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 إهداء هذا العمل إلى:
أهدي هذا ، الشجرة الت ي كنت أستظل تحتها ،رحمة واسعة الله أبي رحمه إلى من إفتقدته

لى الوالد البحث، حة عها بالص  ن يمت  أسال الله أ ،يها ولَ الَقلامن طال الحديث بها فلا شعر يوف  ا  و  ةوا 
 .وأن يكون صدقة جارية عنكما وعن ي ،مافخر لك، راجيًا من هذا البحث أن أكون مصدر والعافية

 .فجزاكما الله خيرا
لى زوجتي الكريمة وا    ة عيني عبد العليمبني قر  وا 
 ي، ويحزنهم فشلييفرحهم نجاح إلى كل أفراد عائلتي الذ ين

 إلى أقاربي من رحمي 
عبةيهم في أوقات المن مَد ت أيادإلى  ستكانتي أهدي هذا البحث، إليكم يا إ، غير راضين بص 

 .سروريين في أحلك الظروف أهدي لحظة أصدقائي الد اعم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ "...قال تعالى: 
الِحِينَ   .(19الآية) سورة النمل" صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

الحاتُ الحمدُ للَّهِ  الحمدلله الذي ما تم جُهد ولَ خُتم سعي الَ بِفضله، ،  الَّذي بنِعمتِهِ تتمُّ الصَّ
نعم المتفضل على إنجاز هذا العمل المتواضع، فلولَه سبحانه وتعالى الم بفضلٍ من الله وتوفيقه
 الس داد. راجيا منه سبحانه وتعالى المزيد من التوفيق و من هذه الأطروحة وحده لما كتبت سطرًا

لت ت  ال ميلة.جالدكتوراه قدودوستاذة ميل للأكر والعرفان بالجالش   عباراتم أسمى أقد   ي تفض 
 اي منحتني من وقتها الثمين ومن بحر معلوماتهبقبول الإشراف على رسالة الدكتوراه، والت  

 اونصائحه ا، حيث كانت توجيهاتهفي عملي البحثيالواسعة ما شك ل إضافة كبيرة  اتهوخبر 
، ويبارك أن يجازيها خير الجزاء ظيمالله الع ، فأسألبحثينت بها في كامل ي استعالمنارة الت  

 فيها ويمت عها بالص حة والعافية إن ه ولي ذلك والقادر عليه 
كما أتقد م  بالش كر والتقدير إلى كل من ساهم في مد يد المساعدة لإنجاز هذا البحث العلمي 

 خيرًاأقول له شكرًا جزاك الله 
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 :المقد مة
ستغلال وتسيي إن   ر المرافق العمومية لتقديم الخدمة للجمهور، كان ولَزال من إنشاء وا 

ستمرارية هذه الخدمات هو إستمرارية للد ولة،  إهتمامات الد ولة القديمة والحديثة على حد الس واء، وا 
ة في كل دولة، لأن ه الأساس  ومدار هذا كل ه على المرفق العام، وهذا الأخير يحتل  مكانة خاص 

 له تلبية الد ولة لإحتياجات الأفراد في جميع جوانب الحياة.الذ ي يمكن من خلا
ختيارات أيديلوجية  والمُتتب ع للتطو ر الت اريخي للمرفق العام في الجزائر، يجد أن ه مر  بتحولَت وا 
تبن تها الد ولة أنذاك أث رت في الوسائل التي يدار بها، وكذا تعد د طبيعة المرافق العمومية، ولم يكن 

العام الجزائري بمنأى عن التحو لَت السياسية والإقتصادية الد ولية، الت ي تأثر ت بها الظروف المرفق 
دارة المرافق العمومية، فتأثَّر النظام القانوني  الداخلية، فكل تلك التحو لَت إرتبطت بها طرق تسيير وا 

 للمرفق العمومي من حيث الإنشاء والإدارة.
ا للدساتير الجزائرية ولة من خلال قراءتني عرفتها الد  الت  ادية إن  الأنظمة الس ياسية والإقتص

دارة المرفق العام، شتراكية من الحقبة الإ ابتداءً إالمتعاقبة  الت ي إحتكرت فيها الد ولة وسيلة تسيير وا 
ن إستُعمل أسلوب  فكان الأسلوب المباشر، وأسلوب المؤس سة العمومية هو الأسلوب الس ائد، وا 

 نه بمنطق قطاع العام.الإمتياز لك
ثمُ   بدأت بوادر التطو ر للمرفق العام من حيث تعد د وسائل إدارته، وتعد د طبيعته من خلال 

الذ ي إصطُلح عليه بقانون  19881صدور القانون التوجيهي للمؤس سات العمومية الإقتصادية سنة 
سيير الد ولَتي للمرفق العام، كانت إستقلالية المؤس سات في ظل الن ظام الإشتراكي الذ ي يتمي ز بالت

بادرة إستباقية لبروز تحو ل إيديلوجي لنظام سياسي إقتصادي فرضته حتمية الظروف الدولية 
والأزمات المتعد دة بين الس ياسية والإقتصادية والإجتماعية في الجزائر تب نت خلالها نظام سياسي 

قتصادي لبيرالي،   لكن بحذر، مُعلنة ذلك في صاد الليبراليقتى الإإل طقتصاد المخط  من الإوا 
                                       

 هي للمؤسسات الَقتصادي العمومية،يتضمن القانون التوجي، 1988جانفي  12المؤرخ في  01-88قانون رقم ال - 1
 .1988 جانفي 13، الصادر في 02ج ر، العدد 
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باع ت  إبمواصلة غير المعلنة في  ت أساليب التسيير على حالها،إلَ  أن ه ظل  ، 19891دستور
ه والظهور بمظهر الد   بدليل إستعمال أسلوب الإمتياز كإحتياط يلجأ  ولة الليبرالية،الَقتصاد الموج 

ن كانت ، مرفق العاملمفاهيم التقليدية للباولة وبقيت الد   إليه،  المعالم التي حد دت الوجه الليبراليوا 
 لَ تمتلك سوى طابع شكلي،، 1988وقبلها قانون التوجيهي لسنة  1989دستور  في للد ولة الجديد
 .الذ ي يتحك م فيه قواعد اقتصاد السوقو المضمون الليبرالي عن المجال الَقتصادي  غاب

ه نحو القطاع الخاص من خلال دولة أدركت أن  التوج  ، إلَ  أن  الما فتئ الوضع على حاله
المؤسسات المالية من  خاص ة توج ه الجزائر نحو الإقتراض، النظام الليبرالي حتمية لَبد  منهاتبن ي 
بتنفيذ الإصلاحات  أُلزمت الحكومة خلالها ولي،التوقيع على الَتفاقيات مع البنك الد  ، و الدولية

وبروز أزمة التسيير العمومي بسبب فشل طرق  ،السوق اقتصاد والتوجه نح اللازمة لتحقيق
هر التطبيق العملي لنظام تعاقدي جديد بالمفهوم الليبرالي وبمنطق مشاركة ظ التسيير التقليدية؛

، تمثلت في عقود ولةكرًا على الد  الت ي لطالما كانت حِ  قطاع الخاص في إدارة مرافق العموميةال
سلوب نسشتفه من خلال صدور تعليمة عن د تمي ز بإهتمام بهذا الأمنحى جديخذت أالإمتياز 

 7بتاريخ  3.94/842رقم  تحتوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 
 .والمتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها19942 ديسمبر

طرق تسيير أصبح تنوع وتشجيع على للغة القانونية ر في الخطابات السياسية واونحو تغي  
والإهتمام بتسيير المرفق العام بما  ي الجزائر نظام خوصصة التسيير،جديدة بارزًا لَسيما بعد تبن  

ت خلالها الجزائر ميلاد جديد في حقل العقود الإدارية ضمن أنماط ن  تبف الجديد، فتماشى والتكي  ي
 ام.لعمومية وهو تفويض المرفق العتسيير المرافق ا

                                       
، الصادرة 09المتعلق بنشر نص تعديل الدستور، ج ر،  1989فيفري  28المؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي  - 1

 .1989بتاريخ  اول مارس 

ن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، تتعلق بامتياز المرافق صادرة عال 94.3/842التعليمة الوزارية رقم - 2
الدوائر ورؤساء  لَة بالَتصال معإلى الو  والموجهة، 1994مبر ديس 7العمومية المحلية وتأجيرها. تم إصدارها بتاريخ 

 رؤساء المندوبيات التنفيذية. ، ورؤساء المجالس الشعبية
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ديثة، سيير الحَ من أساليب الت  ستقل وجديد ضِ انوني مُ ظام قَ ام هو بروز نِ ث الهَ دَ إن  الحَ 
زة في القانون الإداري، وهو أسلوب تفويض المرفق مي  كانة مُ مَ  حتجزًامن العقود الإدارية، مُ وضِ 

قهية وقضائية أخرجها فِ نظومة القانونية الفرنسية بإسهامات إلى المُ  طورًاوتَ  العام، الذ ي يعود إنشاءًا
حط ات ذ مَ بعدما أخَ  ،1221-93طريق قانون سابان  نْ عَ  انونيوبها القَ شر ع الفرنسي في ثَ المُ 

 مالي لفرنسا.ي الإجْ اتج المحل  ة في الن  كانة هام  حتل مَ ى أصبح من العقود الإدارية يتاريخية، حتَّ 
لت إلتزامًا على المشر ع الفرنسي الت ي شك   2014وجيهات الأوربية سنة دور الت  صُ   أن  إلَ   

مفهوم الفرنسي الن ر مِ يَّ غَ  ،عقود الإمتيازاشى ومفهوم الأوربي لِ ظامه القانوني بما يتمَ بتحديث نِ 
لتوحيد  UE2/2014/23وجيه الأوربي الت  جاء سنة،  20لهذا العقد بعد تطبيق عملي لأكثر من 

جراءات منح عقود الَمتياز، راجعة لإتحديث ومُ  خرعد  آالذ ي يُ و  ،طر القانونية لدول الَعضاءالأ
-65لتزام الَوربي، بإقرار سلسة من القوانين، فأصدر الأمر شر ع الفرنسي إلى تبن ي الإع بالمُ فَ دَ 

 ر المفهوم الفرنسي لعقدغي  تَ ، 3متيازالمتعل ق بعقود الإ 2016جانفي  29خ في المؤر   2016
ن كان إ ت ى أصبح مجلس صطلح تفويض المرفق العام، حَ بمُ حتفظ تفويضات المرفق العام، وا 

الأمر  لغي أُ مَّ ثُ  ،أحكامه نمِ  كثيرٍ  يهات الإتحاد الَوربي فيس لإجتهادات وتوجؤسِّ ولة الفرنسي يُ الد  
 .انون الجماعة الأوربية مر ة اخرىم قمفهو ت بعًا ل، مُ 2018لسنة لبات العمومية بقانون الط   آعلاه

ففي المغرب بن ته دول أخرى، م على فرنسا، بل تَ المرفق العاولم يقتصر أسلوب تفويض 
بتاريخ  54-05فو ض من خلال قانون رقم دبير المُ سم الت  هر هذا الأسلوب تحت إظَ 

                                       
1 -Loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 

économique et des procédures publiques, JORF no 25 du 30 janvier 1993, p.  
2- DIrective 2014/23/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 sur 

l’attribution de contrats de concession, JOUE n° L 94/1 le 28.3.2014. 

3 - Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession, JORF n°0025 du 30 

janvier 2016 (abrogé) 
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سم ى قانون التدبير المفو ض للمرافق عقود تفويضات المرفق العام تحت المُ  رؤط  يُ  14/02/20061
 20082لسنة  23عدد  قانون زماتتحت إسم عقود الل  ظهر وفي تونس  العامة،

صطلح ظهر في المنظومة القانونية مُ يس لنظام قانوني، قبل التأس  و  ،وبالعودة إلى الجزائر
المرافق العمومية  طاعيًا يخص  ، إلَ  أن ه كان تنظيما قِ 053-12تفويض المرفق في قانون المياه 

، غير أن ها كانت محاولة فتحت لاً فص  لم يكن مُ  104-11، وفي قانون البلدية فقط الإقتصادية
 راكة بين القطاع العام والخاص.الطريق نحو الت أسيس للش  
انونية الجزائرية هو تبن ي المشر ع الجزائري نظومة القَ مَ في تاريخ الَ  ارزوالبَ  إن  الحدث الهام

د لعقود تفويضات المرفق العامستقل مُ نظام قانوني مُ ل فقات الص   قدلعقد جديد بجانب ع تكريسهو ، وح 
بعًا لخصوصية المرفق تِ  ،ختلفًا عنه في البعضعلى غرار ما تبنًاه المشر ع الفرنسي، مُ  موميةالعُ 

يحيل تنظيمه عن طريق على أن 2475-15من خلال المرسوم الرئاسي  ، وذلكالعام الجزائري
لَت جديدة عرفتها في ظل تحو  شر ع الجزائري تقنية تفويض المرفق العام بنًى المُ ، تَ مرسوم لَحقًا
ب ب أنحسار الموراد م ا سَ النفط، مِ  إيراداتزت بظهور أزمة إقتصادية تمثلت بتراجع الجزائر تمي  

 25المؤرخة في  348ت عليه تعليمة الوزير الَول رقم وهذا ما نص  المالية للخزينة العمومية، 
 2014بسبب الَزمة المالية لاد امية إلى تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبالر   2014ديسمبر 
تكامل لتحقيق ونقل نظام قانوني مُ  دفع بالمشر ع الجزائري إلى إرساء من خلال هذا الوضعو 

يهدف إلى تحم ل مخاطر وأعباء وجلب الإستثمار  ،ة تسيير المرفق العام إلى القطاع الخاصمهم  
                                       

 16بتاريخ  ةادر الص 4505الجريدة الرسمية عدد المتعلق بالتدبير المفو ض للمرافق العامة،  54-05القانون رقم  1 -
 . 2006مارس 

ل افريل  2008لسنة  23عدد  قانون - 2 الصادر بتاريخ  028المتعل ق بنظام الل زمات، رر عدد  2008المؤرخ في او 
04/04/2008. 
سبتمبر  04صادر في  60، يتعلق بالمياه، ج ر عدد  2005غشت  04المؤرخ في  05-12قانون رقم ال - 3

 .متمممعدل و  2005.

 2011يوليو سنة  3صادر في  37يتعلق بالبلدية، ج ر عدد  ، 2011جويلية  22المؤرخ في  10-11قانون ال - 4
 المعدل والمتم.

،يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  2015سبتمبر سنة  16مؤرخ في  15-247مرسوم رئاسي رقم  - 5
  .2015سبتمبر سنة . 20صادر في  50المرفق العام، ج ر عدد 
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قادرة على تلبيتها، فصدر  ةولالد  عد لتلبية حاجات الجمهور المتنامية في ظل الأزمة الت ي لم تُ 
 ليات إبرام وتنفيذ تفويض المرفق العام.لًا لآفص  مُ  199-18المرسوم التنفيذي 

 د من طرف الإدارة في خوضرد  بعض التَ  يلاحظ ختلفين،العملي مُ  الواقعو  الجديد النصإن  
عرف له يُ لم يم الجديد ظالتن صوصًا أن ها تجربة جديدة، فهذاخُ  ،المرفق العام يضتجربة تفو  مارغِ 

وحرصها  وضوح نِية السُّلطة المتمث لة في وزارة الداخلية بتوجيه من الحكومة ، رغمتطبيقات عملية
على غرار التعليمة  ت للعمل بهصدور تعليما ، ويتضح ذلك من خلاللتطبيق هذا العقد الجديد

رسال برقيات 06رقم  لة في لجان قابة المتمث  الر  لجان  لإنشاءلطات المفو ضة لمصالح السُّ ، وا 
إرجاء العمل به إلى حين  إلَ  أن ه تم  زاعات، ية للن  سوية الود  ولجان الت   ،تفويضات المرفق العام

وما يؤك د ني ة الس لطات  لمعرفة آليات تطبيقيه عمليًا، يةيري الجماعات المحل  س  تكوين مُ تجسيد 
ة المكي فة  237-20على إرجاءه أيضًا هو صدور المرسوم الرئاسي  يحد د التدابير الخاص 

دون ذكر تفويضات المرفق  1لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من وباء كورونا
 العام.
صطلح جديد لتفويضات مُ  برز الباحثين والدارسين لهذا التنظيم، وتقويم وأمام هذا الحال، 

، هذا المصطلح التسيير المفو ضسم إ حتَ ميلاد جديد تَ  نْ ا عَ علنً مُ ، ا للإستقلاليتةمرفق العام تأكيدً لل
لَ تــخــضــع لمـجــال تطـبــيق أحكــام  " 122-23من القانون  11تبن اه المشر ع الجزائري في المادة 

والشراكة بين ض للمرفق العام فو  التسيير الم   بعنوان – .......: برمةهـذا القانون، العقود المُ 
وبين الن ص الجديد والمُصطلح الجديد سنوات قليلة ترجمت ترد د ..."، الخاصالقطاع العام و 

ة المشر ع عن تنظيم تشريعي تتضح ني   وهنا، والتخل ي عنه الس لطة في التطبيق العملي لهذا العقد
 سالف الذكر. 199-18بعد فشل تطبيق المرسوم التنفيذي  تسيير المفو ضالبعنوان خر أ

                                       
، الذ ي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام 2020اوت  31المؤرخ في  237-20المرسوم الرئاسي - 1

 31، الصادرة في 51( ومكافحته، ج ر19-الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد
 .2020اوت 

 51، ج ر عدديحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ، 2023 سنة اوت 05مؤرخ فيال12-23قانون رقم  - 2
 .2023سنة . اوت 06 صادر في
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ستحدثة في إعتبار عقود تفويضات المرفق من العقود الإدارية المُ بوع وتتجل ى أهمية الموض
راسات القانونية ل الد  الجزائرية، كما أن  جُ  تجربة جديدة على الإدارة وأن هالغة التشريع الجزائري، 

القانونية لفهم الأطر  والبحوث راساتة الد  يها حق ها، خاص  لم توف   199-18بخصوص التنظيم 
ات وصًا أن  هذه التقنية مر ت بعد ة محط  ، خصُ وتفعيلها نف ذ بها تلك العقودي تُ لآليات الت  القانونية وا

مومية لبات العُ ط عقود الط  صبحت تتوس  المنطومة القانونية الفرنسية، وأ إلى ما وصلت إليه في
ترك شْ تَ ، كما جتهادات القضاء والفقهفي فرنسا، وذلك أن ها تحظى بدعم إمومية فقات العُ بعد الص  

 .جتهادات وتوجيهات القوانين الأوربيةإضافة إلى إ خرى،مع منظومة قانونية أ
ساهمته في ية من حيث مُ عتبر أسلوب التفويض في التشريع المقارن أسلوب ذا أهم  كما يُ 

ي، وأسلوب تحديث المرافق العمومية، وتلبية حاجات الجمهور من خدمات اتج الإجمالي المحل  الن  
غوطات ولة بعيدة عن الضُّ ى الد  بقِ يُ دة، إضافة إلى أن ه وْ جاعة والجَ مومية بما يوافق الن  المرافق الع

حتياجات الجمهوروالت    ل مخاطر الإستثمار.تحم   المتزايدة، وبعيدًا عن ي تترجم في طلبات وا 
ثراء القانون الإداري الجزائري، بإه أيضًا يتُ هم  وتتجل ى أ عتبار تقنية تفويض في تطوير وا 
 .حدى العقود الإدارية الحديثةالمرفق العام إ

ها يتِ إستقلالام، بإثبات رفق العَ عقود تفويضات المَ لِ  قانونيأصيل الالت  إلى راسة وتهدف الد  
حتجازِ  عها في القانون الإداري، إضافة إلى وضِ مُ الي تحديد قود الإدارية، وبالت  من العُ ها مكانة ضِ وا 
ستحدث متمي ز عن باقي أنماط يها، بإعتبارها نمط تسيير مُ ها في تبن  يتها وضرورة لَ بد  منبيان أهم  

راسة إلى تفعيل هذه العقود بعدما عرفت هذه التجربة سيير الأخرى، ومن جهة أخرى تهدف الد  الت  
، هذا قارنة مع التجربة الفرنسيةظامها القانوني بالمُ تحليل نِ بفشل في تطبيقها العملي، وذلك 

ساهم في تفعيلها ي تعتري النظام القانوني لهذه العقود منِ شأنه أن يُ قائص الت  الن   يساعدنا على بيان
 .منها القانونيوتعزيز أ

نظام القانوني الفرنسي، لكي نتوخى تلك النقائص ال   أيضًا معرفة مكامنراسة كما تهدف الد  
تحت إسم  بمصطلح جديدو  ،ر تشريع جديدم ح إلى إصداخصوصا أن المشر ع الجزائري قد لَ 

ة المتعلقة بالصفقات د القواعد العام  يحد  الذ ي  12-23وذلك في القانون  ،التسيير المفو ض
 الجزائري. العام إضافة إلى أخذ ما يتوافق مع خصوصية المرفق منه، 11لَ سيما المادة  العمومية
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غير قانونية توافر على آليات  بات نجاحها من حيثراسة أيضًا إلى بيان متطل  كما ترمي الد   
تكريس وتشجيع القطاع الخاص، و بضرورة وجود إرادة سياسية،  ، وذلكياسيةعتبارات الس  كالإ

ية التعاقدية للإدارة ، وتكامل المنظومة القانونية الت ي لها علاقة بتفويضات المرفق العام الحر 
 .ق بيئة قانونية ملائمةيحق  الذ ي  القانوني والتشريعيصلاح الإطار بإ

ات ر أسلوب التفويض في المنظومة القانونية عبر محط  بعد تطو   إشكالية الدراسة دوتتجس  
 من طبيعة تعاقدية تاريخية إبتداءًا من أسلوب الإمتياز إلى تبن ي أسلوب تفويض المرفق العام

 شريع الجزائري بنظام قانوني شبيه إلى حد ما بالنظام القانوني الفرنسي معل مر ة في تاريخ الت  لأو  
الجزائري، وخصوصية المرفق العام الجزائري، إلَ  أن  هذه  لخصوصية التشريعبعض الفروقات 
رجاء تطبيقها العملي لوجود صعوبات ميدانية، دور نِ ر في صُ التجربة نظرًا لتأخ   ظامها القانوني وا 

فإذا أردنا  ،ونقصها التشريعي بمقارنة مع التجربة الفرنسية نتج عنه دون تحقيقها في الواقع العملي
من معرفة وتحليل نظامها القانوني الذ ي يترجم في  معرفة نجاح وتفعيل ظاهرة قانونية معي نة لَبد  

 آليات تحكمها.
أن  عدم وجود تطابق  ك  المرفق العام في الجزائر لَشَ  اتوالتجربة الت ي مر ت بها عقود تفويض

لمترجم في آليات إبرامها وتنفيذها مع تكاملها يعزو إلى نظامها القانوني ا ص والواقع العمليبين الن  
بقوانين أخرى تسهم في تفعيلها، وذلك بإجراء مقارنة مع الأنظمة القانونية الت ي عرفت فيها تلك 

 التقنية نجاحًا ورواجًا لَ سيما النظام القانوني لهذه التقنية في فرنسا.
 ر ع الجزائري في وضع نظام قانونيشف ق الم  إلى أي مدى و   وعليه نطرح الإشكالية التالية:

لتفعيل تقنية تفويض المرفق العام بما هو معمول به في الأنظمة القانونية المقارنة  متكامل
 ي عرفت فيها نجاحًا لهذه التقنية؟الت  

 وتندرج تحت هذه الإشكالية أسئلة فرعية الأتية:
ر لتبن ي تقنية تفويضات المرفق العامرورة مُ هل ضغط الض  - ستحدث إلى كأسلوب مُ  بر 

 فقات العمومية في الجزائر؟جانب عقود الص  
 بات نجاح وتفعيل عقود تفويض المرفق العام؟تطل  ما هي مُ -
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بب عدم تفعيل عقود تفويض المرفق العام يعزو إلى النظام القانوني أم هناك آليات هل الس  -
 غير قانونية ساهمت في ذلك؟

سالف  12-23ح الجديد المنصوص عليه في قانون مصطلال *ذكر المشر ع الجزائريهل -
نقائص التي إعترت وهل سيأخذ بتلك ال ؟199-18يندرج إلى عدم تكرار تجربة المرسوم  كرالذ  

 ؟199-18التنظيم 
نظام القانوني الفرنسي والجزائري قارنة بين الدراسة مُ  بإعتبارها، سةار وضع حدود الد   وقد تم  
دون التركيز عليه في تحليل  عربي مكتفين بمصر وتونس والمغرب،نة من التشريع المع ذكر عي  

نجاح التقنية في فرنسا  عتبارإ، بتحليل النظام القانوني في فرنسا والجزائر سنتاول، النظام القانوني
 .ي موطن الدراسةالتي هبمقارنة مع التجربة الجزائرية 

المنهج التكاملي د على أسلوب وايا، سنعتمختلف الز  شكالية من مُ وللإجابة على هذه الإ
 لتحديد مفهوم تفويض المرفق العام وبيان خصائصه الأسلوب الوصفيالذ ي يجمع بين الجامع 

لتتبع مسار، والتطور  للمنهج التاريخيوما يمي زه عن غيره من المفاهيم، إضافة إلى إستعمالنا 
المنهج وسبر أغواره، كما إستعملنا  مر  به تفويض المرفق العام ليسهل علينا معرفة الذ يالقانوني 
ستنتاج ما يمكن  المقارن التحليلي ل إليه التوص  بين النظامين الفرنسي والجزائري وهو أساس وا 

المرفق العام في الجزائر بما هو معمول به في فرنسا، مع أن  بخصوص إشكالية تفعيل تفويض 
ب الوقوع في تلك النقائص عند تجن  الباحث سيقوم بعرض نقائص الت ي تعتري النظام المقارن ل

 ستقبلًا.ص القانوني المنظ م لتفويض المرفق العام مُ التعديل أو إلغاء الن  
ولقد تم  دارسة الموضوع من قبل عد ة باحثين من مختلف الزوايا التي إنطلقت منها 

لت ي أنطلقنا ظلمة، وتقديم توضيحات اي بحثنا من خلال  تنورينا للجوانب المُ ساهمت فإشكاليتهم، 
بطرح جديد تزامن مع تلميح المشر ع الجزائري بصدور  منها بالتفر د في البحث، حيث تمي ز الباحث

ي رح تمث ل فسالف الذكر، وهذا الط   199-18ص د في التطبيق العملي بالن  نص جديد بعد ترد  
لقانونية الجزائرية مع مط الجديد في المنظومة الية تفعيل هذا الن  تحليل النظام القانوني لإثبات آ

من أجل ا أيضً  احًا لهذا الأسلوب مع بيان مكامنهظام القانوني الفرنسي الذ ي عرف نجتحليل الن  
 تفعيل تفنية تفويض المرفق العام في الجزائر وسبل تطويرها.
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تحت موضوع  الدين بركبية حسامة الباحث قارنة نجد دراسراسات القانونية المُ ومن بين الد  
لعام بإشكالية مدى تحقيق أسلوب تفويض المرفق ا المرفق العام في فرنسا والجزائر" "تفويض

قارن مع سيير بإستعمال المنهج المُ ساليب التقليدية للت  قارنة مع الأمُ حسين ت  الجاعة و المردودية والن  
فتقار التجربةا الباحث إلى أهم  ل فيهتوص   ،ما هو معمول به في فرنسا الجزائرية  ية هذا الأسلوب، وا 

احث ص البَ لَ دراسته في الجانب الفرنسي، خَ  إلى إرساء نظام قانوني متكامل على غرار ما تمَّ 
 بمجموعة من الإقتراحات لنجاح تفنية تفويض المرفق العام في الجزائر.

طروحة بين فرنسا والجزائر، نجد أالنظام القانوني ومن بين دراسات المقارنة بخصوص 
ظام القانوني لإتفاقية تفويض المرفق دراسة مقارنة بين القانونين الن  دة بعنوان ميالباحثة شباب حَ 

ظامين مع عالجت فيها الباحثة الإشكالية بمدى الإختلاف والتقارب بين الن  ، الفرنسي والجزائري
ص القانوني في فيها الن   ظامين إستخدمتقارن بين الن  حليلي المُ في والت  إستعمالها المنهج الوصْ 

جربة الفرنسية ية تفويضات المرفق العام مع الأخذ بالت  لت إلى أهم  وتوص   ،الأخيرجانب الفرنسي ال
طبيق يخص القطاعات ومن حيث مجال الت   ،ا في التطبيق من حيث الأشكالفي هذا المجال توسعً 

 حة مثلًا، وخلصت بإقتراحات من شأنها النهوض بتفويض المرفق العام مع إقرارهاالَخرى كالص  
 سبي لهذه التقنية.بالتطبيق الن  
ي جاءت تعالج أحكام تفويضات المرفق العام على ضوء ما نص عليه راسات الت  أم ا الد  

ي تقنية تفويض ومدى توفيق المشر ع الجزائري في تبن   ،سالف الذكر 199-18المرسوم التنفيذي 
تفويض تحت عنوان  ق سميرالباحث بوعنالمرفق العام كأسلوب لإدارة المرفق العام نجد دراسة 

ة ئيسيشكالية الر  على الإ اس بحثه بناءً الذ ي أس   قانون الصفقات العمومية المرفق العام في ضوء
عالجة أحكام إتفاقيات تفويض المرفق العام كأسلوب لإدارة م الجزائري في مُ نظ  بمدى توفيق المُ 

-18ل في المرسوم التنفيذي فص  ص المُ والن   ،فقات العموميةالمرفق العام في ضوء قانون الص  
قنية تفويض المرفق العام ظري لتِ أصيل الن  نهج الوصفي في الت  ستعمل خلالها الباحث المَ ، إ199

عتبرها ضرورة مُ  رة لإستحداثها، كما إستعمل المنهج التحليلي لمعالجة النظام القانوني الذ  وا  ي بر 
ني متكامل مع إقتراح بضرورة تفعيل تطبيق عقود نظام قانو من  التقنية ل إلى افتقارتوص   ،مهاحكُ يَ 

 ي.تفويض المرفق العام لَ سيما على المستوى المحل  
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ود تفويض المرفق بعنوان النظام القانوني لعقطروحة الباحثة سمية سلامي كما نجد أيضًا أ
ري بضبط شر ع الجزائتوفيق المُ  ئيسية بمدىالإشكالية الر   ةطرحت فيها الباحثالعام في الجزائر، 

فقات العمومية وضمان الجودة مة لتفويض المرفق العام، وبما تكفله من ترشيد الن  حكام المنظ  الأ
لت لوصفي والتحليلي، وتوص  في الخدمة العمومية، إستعملت الباحثة منهجين رئيسين وهما المنهج ا

عتبرت أن  تقنية تفويض كانت ضرورة لَبد   روجها بتوصيات من منها في تبن يها، مع خ الباحثة، وا 
بين التوصيات الرئيسية متفاوتة بين ما يخص النظام القانوني المتكامل، وما يخ ص نجاح هذه 

 التقنية.
 ةنذكر دراسة الباحث ،أم ا المراجع الأجنبية الت ي جاءت بكثرة بخصوص دراسة مقارنة

Giulia STOPPANI ضوء القانون  تحت عنوان إمتياز المرفق العام في إيطاليا وفرنسا على  
  La concession de service public en Italie et en France à la »           الأوربي  

lumière du droit européen »                                                         
وجيهات الت  ظامين الإيطالي والفرنسي على ضوء دراسة مقارنة بين الن   ةفيها الباحث تإستعمل

ل ،ةالأوربي من الإستنتجات في الجانب الفرنسي: إنتقال من على مجموعة  ةفيها الباحث توتوص 
 ةتفويض المرفق العام إلى إمتياز المرفق العام تحت مقاومة القانون الفرنسي للتوجيهات الأوربي

، فالأو ل ياز الفرنسيعلى الإمتهات الأوربية على مفهوم المرفق و تأثير التوجي ةفيها الباحث تأظهر 
 خدمةصطلح الوبروز مُ  ،ة بدلَ من المصلحة العامةطالب بتحقيق منفعة إقتصادية عام  أصبح مُ 
تبار الشخصي فيه التقليص لمبدأ الإع مَّ اني تَ ، أم ا الث  ، والت أسيس له في التشريع الفرنسي1ةالشمولي

بعنوان  Laure LAGASSEحث االبكما نجد دراسة  أصبح خيارًا فقط،و ، في إختيار المتعاقدين
حث اعالج فيه الب ،65-2016إبرام وتحرير عقود الإمتياز على ضوء قانون الإمتياز الفرنسي 

                                       
ل مر ة في الولَيات المتحد ة الأمركية متأثرًا  املةمصطلح الخدمة الش- 1 مرافق بذو الأصل الأنجلوسكاسوني، ظهر لأو 

العمومية الشبكية، تبن اه التشريع الفرنسي  تحت إلتزام  المرافق تحرير الشبكات، ثم  إنتقل إلى الإتحاد الأوربي تحت تأثير
، ثمُ  تبن اه المشر ع الجزائري في قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أنظر إلى نمديلي رحيمة الأوربية تالتوجيهاب

، 01زا للبحوث والدراسات، ع، مجلة إيليالخدمة الشاملة و تأثيرها على مقاربة المرفق العام في الجزائروببوبش صلحية، 
 .32، ص2023
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لى ل فيه إتوص  و  ،المنهج التحليلي نسي من الإبرام والتنفيذ، إستعملالنظام القانوني للإمتياز الفر 
 لقضائية عند سكوت النصوص الفرنسية.كيفيات الإبرام والتنفيذ مع عرض الإجتهادات الفقهية وا

أن  هذا الموضوع بإعتباره حديث لم يتناول بكثرة من حيث  هااي وجدنالت   الصعوباتومن 
الكثير من  اراسات الفرنسية يوجد فيهة المراجع، على غرار الد  ا أث ر على قل  ، مِم  راسات المقارنةالد

دراسة المقارنة تعتمد على مراجع  مة، كما أ ن  عديدة من تلك الأنظ دراسات المقارنة تعالج جوانب
ص الأجنبي حرصين على التحليل قتباس المعنى من الن  ا بذلنا الجهد للوصول إلى إأجنبية فإنن  

 د الذ ي يفي بالغرض المطلوب لإعداد دراستنا.الجي  
لباب وللإجابة على الإشكالية المطروحة إرتئينا تقسيم موضوع البحث إلى بابين، ا اوأخيرً 

رورة ختيار طرق التسيير والض  إية تقنية تفويض المرفق العام بين تقييد حر  ل نتناول فيه الأو  
المرفق العام أسلوب جديد نحو  : تقنية تفويضنعالج فيه فصلين، الفصل الأول  ،قتصاديةالإ
ات تفويضات : تطبيق، أم ا الفصل الثاني عالجنا فيه مثل للمرافق العموميةستغلال والتسيير الأالإ

القانوني النظام تحليل اني بعنوان ا الباب الث  أم  ، المرفق العام والدواعي والمبادئ الت ي تحكمها
ل  لتفويضات المرفق العام ، والفصل كيفيات إبرام عقود تفويضات المرفق العامجاء بفصلين، الأو 

الثاني نتاول فيه عقد تفويضات المرفق العام النهاية، والتنفيذ.



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 :لو  الباب الأ 

 سييرالت   طرق ختيارإ يةحر   تقييد بين العام المرفق تفويض تقنية
قتصاديةالإ رورةوالض  
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متنو عة من طرق الت سيير في إدارة المرافق  مجموعة المَنظومة القانونية الجَزائرية ترفعَ 
ة، سة العام  المؤس  و في طريقة الَدارة المباشرة،  تمثلاً صل مُ العمومية كالأسلوب المباشر وهو الأ

تقويض المرافق  ها تقنيةوأهم   عة،متنو   ستخداماتإ له وهذا الأخير سلوب غير المباشروالأ
 العمومية.

لَت التي عرفتها ه نتيجة للتحو  ة عوامل وهذا كل  دارة المرافق العمومية بعد  ساليب إرت أث  أولقد ت
لى شتراكية إقبة الإالحِ  نَ مِ  ابتداءً بة إالمتعاق ساتير الجزائريةمن خلال قراءتنا للد   ولة في نظامهاالد  
شتراكية تقييد لإا ونتج عن الحقبة ،19891ة بعد دستوروق خاص  قتصاد الس  إولة نظام ي الد  تبن  

ولة قد ن كانت الد  وا   ،2رق غير المباشرة في تسيير المرافق العموميةدارة في انتهاج طُ حر ية الإ
، غير ستقلالنية تفويضات المرفق العام بعد الإور القديمة لتقص  الحدى إستعملت عقود الإمتياز إ

ية التطبيق في الواقع ومحدود ،حتشم بسبب غياب التنظيم القانوني لهاتطبيقها كان شبه مُ  ن  أ
حتكار القطاع العام لتسيير مختلف هم سبب هو إلى أإا إحتياطي، ويعزى ذلك العملي بإعتباره خيارً 

 .ةالمرافق العام

باشر سيير المُ ا سواء عن طريق الت  راجعة دورها ومجال تواجدهولة مُ ا على الد  زامً كان لِ ا ولم  
غط الكبير على ميزانية والض   ،هاعِ ة وتنو  سة العمومية بسبب كثرة المرافق العام  ؤس  و عن طريق المُ أ

باشر لأسلوب المُ  ان  ة، كما ساد الإقتناع أفراد العام  ، وتزايد حاجات الأزمات المالية، والأولةالد  
دية ي على المردو قتصادي المبن  ظام الإب في الن  نسَ د الأسلوب الأعُ ة لم يَ سة العام  سلوب المؤس  وأ

                                       
، الصادرة 09المتعلق بنشر نص تعديل الدستور، ج ر،  1989فيفري  28المؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي - 1

 .1989بتاريخ  اول مارس 

ياكلها عرف التسيير عن طريق المؤسسة العمومية إلى جانب التسيير المباشر من طرف الدولة والجماعات المحلية له- 2
المتعلق بالتسيير  1971نوفمبر  16بتاريخ  74-71بنفسها في الحقبة الَشتراكية اإنتشارًا وتوسعًا أعقبه بصدور أمر 

الإشتراكي للمؤس سات وظهر تدخل الد ولة في تلبية الحاجات العام ة عن طريق المؤس سات العمومية وطنية ومحل ية تم 
من الأمر "" تحدث المؤسسة الَشتراكية بموجب مرسوم بإستثناء المؤس سات  05 انشاؤها لهذا الغرض، ولقد نصت المادة

الت ي لها أهمية وطنية والت ي تحدث بموجب قانون"" ونجد أربع أنواع من المؤس سات العمومية: المؤس سات العمومية ذات 
ناعي والتجاري، والمؤس سا ت العمومية ذات الطابع العلمي الط ابع الَداري، المؤس سات العمومية ذات الطابع الص 

والتكنولوجي والمؤس سات العمومية ذات الطاعي العلمي والثقافي، لتوسع اكثر انظر إلى عمار بوضياف، الوجيز في 
 وما يليها . 473، ص2017القانون الَداري، الطبعة الرابعة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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ض، ومن ول نظام التسيير المفو  لذا ظهر للوجود في عديد من الد  سيير، قتصادية، وفعالية الت  الإ
على التنظيم القطاعي لعقد  المقتصر ض لم يعد ذلك المفهومسيير المفو  الت   ن  على أ الفائدة التنبيه

صبح يخضع لنظام قانوني شكال القديمة لتقنية تفويض المرفق العام، بل أدى الأحإ متيازالإ
طير تفويض المرفق ة، وهو ما يعتبر قفزة نوعية في تأل  د وشامل، فئة قانونية مستقمتكامل موح  

، ولم يقف هذا متيازبما في ذلك الإي ينضوي تحته العديد من أشكال عقود التفويض العام الذ  
رف دارة المرفق العام، ففي المغرب عُ رق إد العالم ثورة في مجال طُ هِ التطو ر عند فرنسا بل شَ 

ة في تاريخ ل مر  و  عقود الل زمات، أم ا في الجزائر ولأرف بض، وفي تونس عً دبير المفو  بنظام الت  
ق بتنظيم الصفقات المتعل   247-15رئاسي رقم در المرسوم الالمنظومة القانونية الجزائرية صَ 
ر تقنية تفويضات المرفق العام، وأحال تطبيقه م ويؤط  ي ينظ  الذ   ،العمومية وتفويضات المرفق العام

لًا إمُ   ن  كر أمفيد بالذ  وال، ق بتنظيم تفويضات المرفق العامعل  المت 199-18لى المرسوم رقمفص 
ساتية جتماعية والمؤس  لد ما دون غيره مرهون بالبنية الإب نجاح تقنية تفويضات المرفق العام في

يعة المرافق العمومية بات ودوافع طبلى توافق وتناسب هذه التقنية مع متطل  ، إضافة إلذلك البلد
 .داريالم لتحديد موقعها في القانون الإتكون واضحة المع ن  لكل  بلد، وأ

صل ب من ا دراسة النظام القانوني للبلد الأطل  طار تقنية تفويض المرفق العام يت تحديد إن  إ
إلى مراحل تطو رها، خُ لها والس   والمنشأ منتهجة لنظام ها تجربة ن  ا أصوصً ياق التاريخي، إضافة  

ط وتتداخل بين بات العمومية تتوس  لتجانسة مع عقود الط  هذه التقنية مُ  ن  قانوني مقارن، كما أ
هذا المفهوم   تطبيقاتن  كما أالفصل الاول(، )نوني الفرنسي، ية في النظام القادار صناف العقود الإأ

ه ضوابط ومرتكزات ل  لبات العموميةاني في عقود الط  نف الث  ي يعتبر من الص  ستقل الذ  الجديد والمُ 
تبرم بواسطتها مع تحديد  وتحديد طبيعة العقود الت ي، ام عقد تفويض المرفق العاممَ أ قانونية لنكونَ 
إضافة إلى ذلك دوافع  ،ا يمي زها عن باقي العقود الإدارية وأنماط التسييرم  ها وعخصوصياتي

دة متعد   شكالًَ له أ هذا الأسلوب هن  كما أ ليها في الأنظمة القانونية المقارنة،رات الل جوء إومبر  
روف الإستثنائية الت ي ، كما أن  بروز الظ  عليها وجب تحديدها بشيئ من التفصيلسير ومبادئ ي

، تمثلت في هذه المبادئلصيانة جاد وسيلة ي في إيالمبادئ، أد ت إلى التفكير الجد   هذه مس ت
 .)الفصل الثاني(كترونية الإدارة الإل



 
 

 

 
 
 
 ل:و  لأ الفصل ا

جديد نحو الاستغلال  سلوبتقنية تفويض المرفق العام أ 
 مثل للمرافق العموميةوالتسيير الأ
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 إلَ   الخدمات، وتقديم ةالعام   المرافق إدارة عن الكاملة سؤوليةالمَ  لتتحم   ولة ا كانت الد  ولم  
 يالت   الجديدة ختياراتوالإ ،الإيديولوجية لَتللتحو   ؛الحالية باتالمتطل   تلبية على قادرة تعد لم هاأن  
والمردودية  الفعالية مثل جديدة وقيم مبادئ باتالمتطل   هذه منتتض   حيث اليوم، عالمنا حكمتَ 
صلها تحقيق المصلحة العامة مواكبتها بعدما كان أ العمومية المرافق على يجب يالت   تصاديةقالإ
 .1و تحقيق المردودية الَجتماعيةأ

ى تحقيق المردودية ة إلي المصلحة العام  ي رافقت المرفق العام من تبن  لَت الت  التحو   ن  إ
راكة مع ى دولة تبحث عن الش  رة إلولة من دولة محتكل دور الد  فه من خلال تحو  قتصادية نستشالإ

 لم حاليًا ةالعام   فقافالمر ا عن المردودية الَقتصادية، بحثً  مرافقها العموميةلإدارة القطاع الخاص 
ابعة للقطاع سات العمومية الت  أيضا كالمؤس   أصبح بل ،فقط ةالعام   المصلحة بتحقيق ةمطالب عدت

ده التشريعات الوطنية وهذا ما تؤك   ؛استمراريتهبإ حتسم قتصاديةإ مردودية بتحقيق ةطالبالخاص مُ 
لَت نذكر من هذه ي فرضتها هذه التحو  سيير الجديدة الت  ي مبادئ حديثة في طرق الت  والمقارنة بتبن  

 كر الَستثماري في تقنية التفويضي الفوتبن   ،جاعة في تقديم الخدمة العموميةالمبادئ الجودة والن  
 قتصاديةالإ روفالظ   ظل وفيلب العمومي، الط   لتخفيف العبئ على لَت كانت التحو  ن  كما أ 
 لب العمومي فكانت التجربةغط على الط  الض   لتقليص الخاص لى القطاعجوء إالل   تم   عبة،الص  

فرز ي أل الذ  ولم يقف هذا التحو   ،الهدف هذا لتحقيق كبديل التفويضات نهج ستخدامإ الفرنسية
دارة بديلة لإ بل عرف العالم ثورة في انتهاج طرق ،صل لهذه التقنيةالأعن هذه التجربة عند البلد 

 برزها تقنية تفويض المرفق العام.أكثر نجاعة وجودة في تسييرها، أالمرافق العمومية   
 العقود الَدارية المستحدثة في لغة التشريع والَجتهادات تقنية التفويض تعتبر من ن  إ

ن كانت قديمة وا  ، 1993 يناير 26 في سابان ثرها صدور قانونلى إع ي تم  والفقهية الت   ،القضائية
لى فكرة تفويض المرافق ريق إدت الط  ي مه  متياز الت  ها من خلال النظرية الكلاسكية للإفي تطبيقات

 .العمومية في ثوبها الجديد
                                       

 دكتوراه أطروحة، الامتياز عقود حالة المردودية وهدف العامة المصلحة نضما بين العام المرفق ريفي،ض نادية - 1 
 .4، ص2012-2011 ، سنة خدة، بن يوسف بن 1 الجزائر جامعة العام، القانون قسم الحقوق في
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ز ومختلف عن باقي العقود صبحت تخضع تقنية تفويض المرفق العام لنظام قانوني ممي  أ
ا نشأتها طار مفاهيمي لها مبرزً النظرية لهذه التقنية من تقديم إ حاطة، لذا وجب علينا الإداريةالإ

 ،ا يشابهها فيما يخص طرق التسييرم  زها على خصائصها، ومايمي  ق إرها مع التطر  وتطو  
 المبحثا م  أ ،(المبحث الاول)وكذلك باقي عقود الطلبات العمومية  ،خرىومايشابهها عن مفاهيم أ

ي تحكم عقود تفويض المرفق العام وصورها لى المبادئ الكلاسكية والحديثة الت  إ فيه قالثاني سنتطر  
 .)المبحث الثاني(

 الاطار المفاهيمي لعقود تفويض المرفق العام :المبحث الاول
ق وقد حق   ،يةهم  ملحوظ لما له من أ بشكل العامة المرافق تفويض لىجاه إالإت   اليوم يتزايد

 هو لالأو   أساسيين؛ ببينسَ  إلى ذلك ويعود ،1ة للفكرةالمتبني   ا في كل دول العالما ونجاحً رواجً 
 الأساليب اني هو محدودية وعدم فعاليةوالث   الَقتصادي، الحقل من ولةللد   التدريجي نسحابإ

 عنها تجَ في أزمة التسيير العمومي ن بتي تسب  العامة، الت   المرافق إدارة في ستخدمةالمُ  الكلاسيكية
 سداد القروض.و تكاليف ونفقات تسيير المشاريع لولة ل ميزانية الد  عدم تحم  
زيادة اللجوء إلى نظرية  إلى قتصاديةنظمة الإول في الأهدته الد  ي شِ الذ  ل التحو   ىد  ألقد 
ناتهاالتفويضات في  عقود نصبحت تتضم  ل، حيث أبات التحو  دارية وتكييفها لمتطل  لإالعقود ا  مكو 

 من ةمستقل   فئة إلى نتماءهاإ ديؤك   امم   منظومتنا، العقد الَداري فييعتمدها لم  قتصاديةإ اييرمع
الصفقات  بين مكانتها طلتوس   ؛داريةالإ للعقود انينف الث  لص  اب تسميتها على صطلحإِ  داريةالإ العقود

ومة القانونية ظالعمومية عند تصنيف عقود الطلبات العمومية في المن الشراكة وعقد العمومية
اريخي السياق الت  المرفق العام وجب علينا معرفة  ي تطال تقنية تفويضاتهمية الت  الفرنسية، لهذه الأ

                                       
 la gestion déléguée des''في مؤلفه  Christian Bittingerقد اشار الى رواج وانتشار هذه التقنية الَستاذ  -1

service publics dans le monde concession ou BOT ''   دار النشرBerger-Levrault.Paris   
ستعراض كيفية واستخدام معظم الدول حول العالم تقنية حيث استهدف مؤلفه في مقدمته إ 14 الصفحة 1997بتاريخ 

 ستخدمهاتالمرتبطة بها التي متياز أو تلك الَ مىسواء كان ذلك تحت مسدولة  140التسير المفوض تشمل اكثر من 
 ابوبكر وما شابهها، كما اشار الى رواج ونجاح هذه التقنية في دول العالم الَستاذ BOTن كعقود الأنجلوساكسو  دول

 . 9و  8في كتابه عقود تفويض المرفق العام دراسة تحليلية مقارنة الصفحة  احمد عثمان
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براز تعاريف ق إلى بيانها من خلال تقديم مفهوم بإنتطر   ( ثم  ول) مطلب الا رهافي نشأتها وتطو  
 خصائصها.ين نب   ت عليه التشريعات ثم  ستقر  ا إمختلفة فقهية وقضائية ونرى م
 ر فكرة تفويض المرفق العامل: ظهور وتطو  المطلب الأو  

ن علينا معرفة ظم القانونية المقارنة في الحاضر، يتعي  حكام الن  معرفة قواعد وأصول وأ ن  إ
يفها تكيِ  ن  يها، وا  بن  سباب لتَ وافع والأأغوارها، وكشف الد  ى سبر رها عبر الماضي ليتسن  جذورها وتطو  

ها يات كل  لى التحد  إضافة إ ،جتماعيياسي والإقتصادي والإالس   را يتماشى والتطو  في الحاضر بم
لى بمراحل من الوجود إ تفويض المرفق العام كنظام قانوني مر   ن  مرتبط بالماضي، ولَشك أ

لى ة إضافة إثير بيئتها العام  ره ومدى تألى نشأته وتطو  ت إد  ي أات الت  هم المحط  ر، سنبرز أالتطو  
 وربية.يعات الوطنية وكذلك التوجيهات الأالتشر  تأثير

المرتكزات القانونية  فقَ مة وِ نظ  مُ كتملة و مُ  كعلاقة تعاقدية فكرة تفويضات المرفق العام ن  إ
 القانونية وصالنص   في تظهر لمدارية ية جديدة في حقل العقود الإوفئة قانون ،المعروفة اليوم

بموجب  ارسمي   اعتراف بهالإ وقبل أن يتم   زمنية مراحلب تمر   ،1طويلة فترة بعد حتى الفرنسية
الي وبالتً ا، ا جديدً لبست ثوبً ة متمثلة في عقود الإمتياز أُ قديموجود في صورة  ا، كانت لهلتشريعا

متياز والعقود لإبالنظرية الكلاسكية لق ابق المتعل  قانون الس  للقاعدة قديمة ظهورها ونشأتها كان ب فإن  
دارية العملية الإ بيئةالفي  استخدامهإ مَّ هرت تطبيقاتها العملية بأطر مختلفة حيث تَ ظ شابهة، ثمً الم

لى الوجود بتأطير بطت بموجب تشريع أخرجها إضُ  ة إلى أن  ل مر  و  الفرنسية لأ يةالمحل  للجماعات 
ة خر محط  ا في جانب كبير من إسهامات فقهية وقضائية، وكانت آستندً د ومستقل، مُ موح  قانوني 

ت بها هذه ة مر  ن كل محط  سنبي   ،ج بصدور جديد لهذه التقنيةو  ي تُ وربي الذ  لتزام بالتوجيه الأه الإل
 .)الفرع الاول(التقنية في التجربة الفرنسية

                                       
 تفويض أن على والقائمة الفرنسي الدولة مجلس يتبناها كان يالت   النظر جهةو  إلى يرجع رالتأخ   هذا في ببالس   ولعل  " -1 

 متطلبات مع وكذلك المنظمة، الجهات حاجات تطور مع التنظيمية قواعده تتكيف أن يجب المختلفة بصوره العام المرفق
" تعاقدي أساس على أصلا نديست يالذ   المفهوم هذا مرونة إعاقة شأنه من تشريعي إطار وجود عدم يتطلب إذ الَستغلال

 الَسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة دار ،) مقارنة تحليلية دراسة (العام المرفق تفويض عقود عثمان، أحمد بكر أبو
 .47، ص2015مصر 
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ت ي تبن  خرى الت  رت بها دول أث  بل تأ ،ة تداعيات لم تقف عند فرنساكانت لهده التقني مَّ ثُ 
قتصرت على ي طالما إيير جديد في منظومتها القانونية الت  سلوب تسأ نتهاجالتجربة الفرنسية في إ

ي عرفته في ر الذ  التطو   سبابها ثم  ، سنحاول كشف عن هذه التداعيات وأرق الكلاسكية للتسييرالطُّ 
بعدها نرى  ،)الفرع الثاني(نة من التشريعات العربيةختارين في ذلك عي  التشريعات المقارنة مُ 

ة ل مر  و  لها لأ ادً لى تأطير تشريعي موح  قة إتفر  نتقلت من نصوص مُ إائر وكيف مكانتها في الجز 
 .في المنظومة القانونية الجزائريةفي تاريخ غير بعيد 

 رها.نشأة فكرة عقود تفويض المرفق العام وتطو  ل: و  الفرع الأ 
 العام المرفقات تفويض صطلحمُ لى فرنسا، فَ شأة تقنية تفويضات المرفق العام إصل نيعود أ

يعود إلى طبيق القديم ا جديدًا للت  ثوبً عتبر ولة والخواص، يُ الد   بين قديمة لعلاقة جديد تعبير وه
 ةوكثر  ،سهامات الفقية لها دور كبير في بروزها، وكانت الإ1متيازل في عقود الإالقرن الماضي تمث  

 عتباره حدث جديدبار الفرنسية بإخات من طرف صحافة الأيسعينة بداية التِّ ص  خا عليها قاشاتالنِ 
ر في ال ومؤث  كان لهم دور فع   ينالذ   الفرنسيين للفقهاء حيث يعود الفضلفي العقود الإدارية، 

 الفرنسي عالمشر   بعد ذلك دهاجس  ليُ  ،سهاسُ قواعدها وأُ  ة تفويضات المرفق العام بإرساءبتكار سياسإ
تشرت هذه الفكرة في دول إنبل ، في ثوبها القانوني الجديد، ولم تقتصر تأثيرتها على فرنسا فحسب

 تسيير يحتذى به. عتمدت على نطاق واسع كنموذجا  العالم و 
                                       

ن كان المصطلح حديث الظهور وتاريخ تفويضات المرفق العام لصأيعود  1-  لنظرية الَمتياز،  قديمةالممارسة اللى إ وا 
على  اند قانون سابيلة في القانون الإداري، وقد أك  قائمة منذ فترة طو  فهي، لعلاقة التعاقدية بين القطاع العام والخاص،ا

زت في بداية لهذه الفئة من العقود الإد ار تنظيمً ع الفرنسي أن يوف  أراد المشر   ،وجودها تحت مصطلح عام ارية، حيث عز 
ي قناة مائية هو قناة دورانس فرنسا بعد منح إمتياز القنوات، مثال ذلك منح امتياز القرن السابع عشر وبدأ تعميمها في 

 بناء هذه القناة في القرن السادس عشر لتوفير وسيلة لنقل المياه من نهر دورانس إلى مناطق تم  ، تقع في جنوب فرنسا
دارتهاحق استغلالها ب تيازتعهد صاحب الَم ،1554خاص في عام  تعاملقناة دورانس لممنح امتياز  تم ،أخرى ، ثم وا 

واعتمد في تسيير العديد من المرافق العامة الصناعية والتجارية، كمرفق المياه  19توسع منح الَمتياز في بداية القرن 
بتشغيله وتوزيع المياه في كل احياء مدينة باريس، وكذلك إمتياز  1777حيث تم منح امتياز المياه الى احد الخواص سنة 

إضافة إلى إستعمال هذه العقود من طرف الجماعات المحل ية للتنمية الحضرية  بناء الخطوط السكك الحديدية، أشغال
  .بشكل متزايد

Xavier BEZANÇON, « Rétrospective sur la gestion déléguée du service publie en France», Actes du 

colloque du 14 et 15 novembre 1996 au Senat, RFDA 1997, no 3, no suppl. p. 15.   
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 ن  أالفرنسية  الفقهية والدراسات الآراء من الكثير دوص التنظيمية، فتؤك  ا من حيث النص  م  أ
راء  آ بينها من المحلية الفرنسية، للجماعات داريةمحيط التطبيقات الإ ا فيهذه التقنية نشأت عمليً 

Jean Bouinot D.Laurent O. Rousse ،1 
لى غاية  صدور إ 1992في الجانب التشريعي بقانون صطلح ل توظيف للمُ و  في حين كان أ

شواط قطعها الفقه بعد أج بميلاد جديد ي تو  الذ  ( Sapin1قانون )ى بوالمسم   1993قانون سنة 
خير عقود تفويضات المرفق د هذا الأوح   تنظيمها وتوسيع نطاقها، كما ين تم  أسهاماته، الفرنسي بإ

تهادات القضائية جعلى مستوى الإا طار شامل مستقل ضمن أضناف العقود الإدارية، أم  م في إالعا
ن كانت هذه الأ  إسهام يمكن القول ضُعف يأ 19942بعد سنة  لَ  صطلح إخيرة إستعملت المُ وا 

في  ه، إلَ  أن  3دارية الَخرىود الإصطلح على غرار العقخصوص المُ الإداري ب القضاء جتهادإ
صول ا في وضع قواعد وأا هامً ي لعب دورً داري الذ  القضاء الإ وظيفةمر لَ يمكن تجاهل حقيقة الأ

، حيث "المرفق العام اتعقود تفويض"ى صبحت تندرج تحت المسم  ي أشكال العقود المختلفة الت  أ
قود تفويض المرفق العام الحالية كانت ثمرة ي تخضع لها الصور المختلفة لعمعظم المبادئ الت   ن  أ

سنتاول  ل مصدر إلهام للعديد من التشريعات الوضعية.، فهو يمث  4جهود مجلس الدولة الفرنسي
ية هجتهادات الفقا بالإبها بدءً  ي مر  ات الت  ظهور المصطلح بشيئ من التفصيل من خلال المحط  

 لى التشريع.داري إلقضائية والمحيط العملي الإوا
 ظهور مصطلح تفويض المرفق العام في فرنسا :اولاً 

قد أثار وما زال داري الفرنسي، لى القانون الإإقنية تفويضات المرفق العام تعود ت ن  أ لَشك  
ا وكما أشرنا سابقً  ا،جتهادات القضائية بخصوصهالإرات تطو  لفقهية و يثير الكثير من النقاشات ا

                                       
، منشورات الحلبية الحقوقية ،لبنان، التفويض في ادارة واستثمار المرافق العمومية دراسة مقارنةوليد حيدر جابر، -1

60، ص.2009   
تفويض المرفق -BOT-الشركات المختلطة-طرق خصخصة المرافق العامة)الامتيازمروان محي الدين القطب، - 2

 .437، ص2009، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، راسة مقارنةالعام( د
 

3 - HOEPFFNER Hélène, « La délégation de service public : une notion condamnée ? », in colloque « 

Délégation de service public : la « loi Sapin » 20 ans après, bilan et perspectives », Revue Lamy Collectivités 

territoriales, no 98, février 2014. PP 02 

 . 77 ص ، المرجع السابق عثمان، أحمد بكر أبو 4-
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ويرى  القضائية لعبت دورا كبيرا في صقل وبروز الفكرة،جتهادات الإسهامات الفقهية والإ ن  أ
لطرف المشر ع في جسد  المفهوم قبل تناوله من اعطى الفكرة و ى أن  الفقه أو ل من أالبعض عل

 1اللغة القانونية
  :في الفقه المصطلحظهور -أ

 يولى الت  ة الأوكانت المر  ، " في الثمانينات من القرن الماضيالمرفق العام"تفويض  تعبيرظهر 
بتاريخ   العامة المحلية" مرافقكتابًا بعنوان "ال  Aubyالأستاذعندما نشر  التعبيرستخدم فيها هذا إ

ه شخص بأ ل ط الض وء على تقنية تفويض المرفق العام، سَ 19802 ن ها "كل تسيير للمرفق العام يتولَ 
ئت لهذا الغرض". وبالت الي إعتبره ير الجماعات المحل ية أو المؤس سة العمومية الت ي أُنشمعنوي غِ 

على  Aubyي تتضم ن تفويض التسيير، حيث رك ز الأستاذ إطارًا عامًا يشمل جميع العقود الت  
غير المباشر للمرفق العام من طرف شخص معنوي دون تدخ ل الجماعات المحلية أو  التسيير

الإستغلال المباشر للمرفق صل ضمن التسيير المباشر أو لمؤس سة العمومية الت ي هي في الأا
 العام.

 « Toute gestion de service public assurée par une personne morale autre que 

.3» la collectivité organisatrice ou l'établissement public crée par elle a cet effet 
ل من ظهر فيها و  ي أات الطابع الصناعي والتجاري فها من ناحية المرافق العمومية ذم  أ

 ، فمفو ض الحكومة4لعقود التفويض رضية خصبةل أشك  حيث كانت تُ  ،بالمعنى الوظيفي التفويض
Léon Blum   في مجال  متيازاتالإ عقود رسم تاريخعاد وأ ،متيازد معالم نظرية عقد الإحد  ي الذ

ص قضية بخصو  1910مارس  11صادر في لحكم  من خلال مطالعته تناول المصطلحالنقل، 
مرفق الن تتجاهل ولة أمكن للد  لَ يوضح"، حيث أ(ي)شركة السكك الحديدية الفرنسية العامة للتراموا

تسيير غير ه يشكل وسيلة ن  تفويض، بمعنى أال نوع من متياز... يمثل الإمفو ضللنقل فهو  العام
                                       

1- Mireille Berbari, et autre, délégations de service public, Litec 2000, p1 

2- AUBY Jean-François, les services publics locaux, coll.« que-sais-je », PUF, Paris, 1982, p 39 et p7 

3 - Lama Azrafil, la durée de délégation de service public exemple de la France et du Liban ,thèse doctorat 

,en droit public ,université Montpelier 1,année 2015,p 31. 

الطابع التجاري والصناعي تشكل المجال   "ان قطاع المرافق العمومية ذات jean aubyيقول استاذ  في هذا الصدد4-

universitaires de France edition, presses er , 1la délégation de service public     المميز لتفويض المرفق العام،

,1995 ,p10.                                                                     
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بالنسبة لجميع ولة مسؤولة عن تنفيذ الخدمة ظل الد  ت ،ي أو الإهمالولَ تعني التخل   ةمباشر 
 1ن"المواطني

« L’État ne peut se désintéresser du service public du transport. Il est concédé 

sans doute,….. La concession représente une délégation, c’est-à-dire qu’elle 

constitue un mode de gestion indirecte, elle n’équivaut pas à un abandon, à 

un délaissement. L’État reste garant de l’exécution du service vis-à-vis de 

l’universalité des citoyens ». 

  :ظهور المصطلح في اللغة القانونية-ب
ذ ظهر إ ،ين قانونينمنها نص  ز ضِ مي  هذا التعبير في مختلف النصوص القانونية، نُ  تناول م  تَ 

على  داريميم الإتعورد في الحيث ية، دارة المحل  كتطبيق عملي للإ التنظيميةاحية ة من الن  ل مر  لأو  
ق بتسيير الجماعات المتعل   19872اوت  07اخلية بتاريخ  عن وزير الد  صدر  شكل منشور وزاري

ستخدم المصطلح صراحة وا   ضسيير المفو  ث عن الت  ي تحد  ية، والذ  الَقليمية لمرافقها العمومية المحل  
وابط الض   عالج المنشور، إذ ''  contrat de délégation de service'' ''ويض المرفقعقد تف''

ض وشروط تنفيذ التسيير المفو   ،قة بعقود تفويضات المرفق العام من خلال مجال التطبيقالمتعل  
 ثنينإستند إلى إه كما أن  يادية، على مبدأ التفويض في المجالَت غير الس   للمرافق العمومية، ونص  

، ضالتسيير المفو  حول نطاق تطبيق  19863أكتوبر  7ل بتاريخ ولة، الأو  مجلس الد  راء من أ
، العمومية على التفويض صفقاتحول قابلية تطبيق قانون ال 19874أبريل  7اني بتاريخ والث  

                                       
1- Conclusions sur CE 11 mars 1910, Cie générale française de tramways, Revue du droit public, 1910, p. 269. 

2 - Circulaire du 7 aout 1987, relative à la gestion par les collectivités locales de leurs services publics locaux 

; champ d’application et conditions d’exercice de la gestion déléguée de ces services, JO du 20 décembre 1987, 

p. 14863  , https://www.legifrance.gouv.fr/ متاح على الموقع  
 طلب تقديم تم   فقدللخواص،  مرافقها الَدارية المحلية الجماعات تفويض إمكانية حول مرات ةعد   الس ؤال طرح قد 3-

، فهو رأي استشاري تحفظ ي لمجلس الدولة الفرنسي الخاص المسألة هذه حول لدولةا مجلس من رأي على للحصول
بإمكانية تفويض المرافق العمومية الإدارية للجماعات المحل ية للخواص لغرض تسيير مرفق اداري محلي تابع لها، والذ ي 

، اصدر فتواه مؤيدًا على تفويض إدارة مطاعم المدرسية للخواص Cantines Scolairesإستدعي خصوصا لقضية 
ستبعد الحراسة والت عليم من مجال التفويض. تم  الإشارة إليه في  بإعداد و تزويد المدارس بالوجبات الغذائية للت لاميذ، وا 

 السابق الذكر. 07/08/1987المنشور الوزاري المؤرخ في 
 تنفيذ لمتعاقدا به فيكلُ  الذي ى،سم  مُ  غير أو ىسم  مُ  كان سواء العقد أنجلس الدولة إعتبر هذا الر أي الإستشاري  لم-4

أن لقانون الصفقات العمومية، و  يخضع لَ الي،وبالت   ،لَ يعتبر صفقة عمومية  -المطاعم المدرسية-المرفق العام 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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ارية القابلة ي المرافق الَدأ ،تطبيق تقنية تفويض المرفق العامو مجالَت حيث جمع بين نطاق أ
العمومية، لذا يعتبر المنشور حكام قانون الصفقات ائي الخاص بإستخدام أجر والجانب الإ ،تفويضلل

 .1ا لمفهوم فكرة تفويض المرفق العامكثر النصوص تحديدً من أ
لى مفهوم ضمن القانوني من مفهوم فقهي وتنظيمي إص اني، فهو ترقية للن  ص الث  ا الن  م  أ

ل نص من فكان أو   منظمومة القانونية الفرنسية،الة في ل مر  و  صوص التشريعية لأمصاف الن  
-92مصطلح تفويضات المرفق العام هو قانون التوجيه ستعمال إاحية التشريعية صدر بشأن الن  

ه ن   ألَ  إ، 3منه 52في المادة   »loi joxe «ى والمسم   2ق بالَدراة الَقليمية للجمهوريةالمتعل   125
لى الجانب التشريعي، ه أخرج مفهوم تفويض المرفق العام إن  ا، فقط أا هامً ص حدثً لَيعتبر هذا الن  

ن اختلفت الصور،  سياقكثر من حيث تناوله في أضبط هذا القانون المصطلح بشكل دقيق، لم يَ  وا 
 :4مصطلحات مختلفة لنفس المفهوم 03ستعمل ثلاثة فإ

 «Convention de délégation de service»               "اتفاقية تفويض المرفق العام
«Convention de gestion déléguée»                      اتفاقية التسيير المفو ض" "   
«Contrats de service public»                                    "عقود المرفق العام"  

 نه فتح الطريقم كان الهدفف، اع الفرنسي لهذا المفهوم كان محدود  تكريس المشر   نَّ أ م  ثُ 
 ساسلة بالأظام القانوني الفرنسي متمث  وص والقواعد في النلى النص  إ وروبيالأتوجيه لتزام القل إنل

                                       
 مرافقدارة الإ لغرض عتمادهاإي يمكن الت  تسيير المفوض الة بالخاص   رقق بالط  فيما يتعل  ية المحلية لديها حر   لجماعاتا

عند الَقتضاء صيغة اخرى، وهنا أقر  بوجود أو  التسيير، والوكالة المحفزة، يجار، الإالإمتياز: المحليةالعامة الإدارية 
ن  صيغ اخرى غير مُسم اة، كما أن  هذا الر أي الإستشارى لم يشر إلى معيار التفرقة بين التفويض والصفقة، إضافة أ

الجماعات المحلية ليست ملزمة بإجراء مسب ق للمنافسة لإختيار العروض المقد مة، غير أن ه يوصى بذلك لإختيار العرض 
 . 07/08/1987يه في المنشور الوزاري المؤرخ في  الإشارة اإتم   الجي د من حيث التكاليف ونوعية الخدمة.

1 -Xavier Bezançon, Essai sur les contrats de travaux et de services publics – contribution à l’histoire 

administrative de la délégation de missions publiques, LGDJ, Paris, 1999 p.517 cite par Lama Azrafil, 
précité, p28-29. 

2 - loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République (JORF 

n° 33 du 8 février 1992)   page 2064. 

3 - « Art. L 322-3 : les conventions de délégation de servies public locaux qui doivent être passées par les 

communes et leur établissements public sont à compter du 1’er janvier 1993 et en application des directives 

communautaires qui les concernent, en soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions 

prévues par décret en conseil d’Etat ». 

 .89ص ، 2010 ، الجزائر بلقيس، دار ، الجديدة التحولات و العام المرفق تسيير نادية، ضريفي - 4
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المساواة بين شهار و ة التعاقد عن طريق الإق عن ني  علان المسب  تطبيق مبدأ الشفافية لَ سيما الإ
يين والمواطنين، المحل   نتخبينالم لتزامات الشفافية، لصالحلإ اتعزيزً ص فكان هذا الن   ،حينالمرش  

 لتسيير المرفق العام، يمكن القول ان   ؛ض لهالمفو  لتشمل  قابةالر   سلطات وتوسيع صلاحيات
بعد التسلسل الزمني لظهور  ى إلى تأسيس المفهوم بمعناه الحاليي أد  الذ  والهام  الحدث الفعلي

 دارية.ا حقيقي في تاريخ العقود الإا وتقدمً ي قطع شوطً ، الذ  Sapin1 1 قانونكان  ،طيرهاالفكرة وتأ
 .ظام القانوني لتفويضات المرفق العام في فرنسار الن  ا: تطو  ثانيً 

ظام القانوني لتفويضات المرفق العام في فرنسا هو قانون     رات للن  نقطة بداية التطو   نَّ إ
2sapin1   ة، العام   والَجراءات ،الَقتصاديةحترام الشفافية في الحياة ق بالوقاية من الفساد، وا  المتعل
العديد من القوانين عالجت مختلف الجوانب القانونية لتفويضات المرفق عتبر بادئة صدور ي يُ الذ  

ر فكرة تفويضات المرفق العام ة في تطو  ل خطوة هام  ث  ه مَ ن  أ، كما ولَزالت في إستمرارية العام
المرفق العام  اتتفويضبرام عقود إإجراءات بتعديل  ، جاء3ر لعقود التفويضكنظام قانوني مؤط  

إصلاح أساليب العمل الأساسية إلى  فدَ وهَ ، عتبار الشخصيكانت قائمة على الإ بعد ما
تجاهات دارة الحديثة، وهذا بعد بروز إوهي مقتضيات الإ ،ةبات الشفافية والمنافسستجابة لمتطل  والإ

برام عقود عتبار الشخصي في إئم على الإالمفهوم الكلاسيكي القاتدعو بضرورة التوفيق بين 
يات المنافسة والشفافية من خلال إخضاع الإدراة إلى قيود تفويضات المرفق العام مع مقتض

كما  4عتبار الشخصيض له دون المساس بمبدأ الإختيار المفو  دة بقواعد ومبادئ لإجراءات محد  وا  
                                       

1 - Jean-Bernard AUBY, « Bilan et limites de l’analyse juridique de la gestion déléguée du service public 

», Actes du colloque du 14 et 15 novembre 1996 au Senat, RFDA 1997, no 3, no suppl. p. 4. 
2 -Loi no 93-122 du 29 janvier 1993, op.cit. 

    3- أبو بكر أحمد عثمان، المرجع السابق، ص76
ل يمثل الإعتبار الشخصي وهو الإتجاه الكلاسيكي القائم باختيار -4   انقسم الرأي في التعاقد مع الإدارة إلى فريقين الأو 

أساس عدم الحر للمتعاقد معها، وبمتقضاه تتمت ع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة في إختيار المفو ض له، على  الإدارة
ين لهم خبرة  خضوعها لأي إجراءات سابقة على عملية إبرام العقد بين المرش حين، وتتمي ز بوجود موظفين عمومين مختص 
ية إختيار الطرف المتعاقد مع الَدارة، ولهم حق إسداء التوجيهات اللازمة للمتعاقدين  يمثلون السلطة المانحة يتمتع ون بحر 

 رؤساءهم بالنسبة لَجراءات الَدارية ورقابة مجالس المحاسبة بالنسبة للجانب المالي، ام ا مع الَدارة، يخضعون لرقابة
الَتجاه الثاني وهو الَتجاه الجديد المتمثل في وجوب إتباع الَدارة قواعد ومبادئ منصوص عليها في التشريع والتنظيم 

كبيرة في اختيار طريقة التعاقد مع التزام الَدارة بالقواعد المعمول به، وينقسم بدوره إلى فريقين :فالَول يمنح للادارة حرية 
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افحة الفساد لى سياسة مكضافة إإض له، المفو  و  الس لطة المانحةبين ، والقائم على المفاوضات تقد م
صلاحات د ة إلته عِ تَ  م  ، ثُ صدار هذا القانونع الفرنسي إلى إوروبية دفع بالمشر  الأ لتزاماتوالإ
صلاحات بإلتزام بعد الإف، 2016-1691حت رقم ت 2016 سنة  sapin2 1 في قانوندت تجسَّ 
خر آ عد  عضاء الذ ي يُ دول الأطر القانونية لِ لتوحيد الأ UE2/2014/23وربي التوجيه الأأقر ها 

 الَوربي، لتزامتبن ي الإلى تياز، دفع بالمشر ع الفرنسي إمجعة لإجراءات منح عقود الإتحديث ومرا
قود المتعل ق بع 2016جانفي  29المؤرخ في  16-65فأصدر الأمر  بإقرار سلسة من القوانين،

، 4نظيميتوال 3تشريعيئيه البجز ن الطلبات العمومية صدار قانو إ مَّ تَ  2018وفي سنة متياز، الإِ 
خلالها جتهادات الفقهية والقضائية، سنبرز ى الإلضافة إ، إزات التعديلات تطرأ على هذا القانونولَ

والتوجيهات  )أ( Sapin1اريخي لتفويضات المرفق العام هما قانون ور الت  تط  الين في حدثين هام  
 .)ب(الأوربية

  :لة لهوالقوانين المعد   Sapin1قانون -أ
م هذا القانون عقود تفويضات نظ   122-93تحت رقم  1993جانفي  29صدر بتاريخ 

قة على الصفقات العمومية تلته أحكام مطب   ، ثم  (47-38)ابع من الموادالعام في فصله الر   المرفق
لصفقات العمومية ، وبعد ذلك أفرد أحكام مشتركة بين تفويضات المرفق العام وا(48) بمادة وحيدة

                                       
رة حين تلجأ باختيارها إلى الطريق المنظ م، والث اني يجعل إتباع التنظيم إجباريا، ويمثل غالبية الدول التي تأث رت  المقر 

ر الشخصي المبني في الأصل على بالتجربة الفرنسية، الجمع بين الإتجاهين إتجاه الإدارة الحديثة مع الَخذ بمبدا الإعتبا
تطبيق الإلتزام التوجيه الَوربي المتمثل في الشفافية والمنافسة، وهي قيود تتمثل في قواعد ومبادئ سابقة على عمليات 
ية الإبرام تتقي د بها إدارة الجماعات المحلية والمتعاقدين معها، وينتج عن تطبيق مبدـأ المنافسة والَشهار: المساواة و الشفاف

وحر ية وصول الطلبات العمومية دون المساس بمبدأ الَعتبار الشخصي المتمثل في التقنية التفاوضية بعد اتباع قواعد 
، وأم ا في الجزائر فقد أخذ المشر ع الجزائري بهذا الَتجاه Sapin1ومبادئ سابقة على عمليات الإبرام وهذا ما جاء بقانون 

ت   باع إجراءات سابقة على عمليات الإبرام تمثل الَشهار والمنافسة. ابراهيم الدسوقي عبد التوفيق بين الإعتبار الشخصي وا 
 .97-94، ص2003، اطروحة الدكتوراه كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، عقد امتياز المرفق العاماللطيف الشهاوي، 

1 -Loi n 2016-1691 du 09 dec2016 relative a la transparence, a la lutte contre corruption modernisation de la 

vie économique, JORFn 287, voir sur: www.legifrance.com. 

2-DIRECTIVE 2014/23/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 sur 

l’attribution de contrats de concession, JOUE n° L 94/1 le 28.3.2014. 

3 -ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, 

JORF n°0281 du 5 décembre 2018. 

4 - décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique., 

JORF n°0281 du 5 décembre 2018. 
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ات المرفق م معالجة تفويضقس  ه من خلال هذه المواد يمكن القول ان  ، و (50-49في مادتين )
 :اقسامالعام الى ثلاثة 

 ؛برام عقود تفويضات المرفق العامالقواعد والَصول اللازمة لإ-
 ؛تدعيم قواعد فرض الرقابة وترسيخها-
 1.عقود التفويضمضمون  فرض قيود في-

م على ابت القائالث   جاهت  الإٍ  ي رغَ  ه على المستوى التشريعين  أ ،ما سبق ذكرهعلى   اوبناءً 
الجزء  فيهم تغيير  أن  ، فإ2على تقنية التفاوضوالمبني  ،خصي لمنح عقود التفويضعتبار الش  الإ
لى مبادئ إ عقود التفويض خضاعة هو إحكام العام  المعنون بالأمن القانون ل الَو  

الشفافية ومكافحة  في نطاق هذه المبادئ تندرج تحت طائلة البطلان، ساواة والمنافسةوالم3العلانية
ائد في يعكس تغييرًا واضحًا في المفهوم الس   ام  ، منكما يظهر بوضوح من عنوان القانو الفساد، 

 .مجال عقود القطاع العام
لتشريعية وص اوفًا في النص  شائعًا ومأل ح تفويض المرفق العاممصطلستخدام إأصبح 

عد توالت ب يالت   ثوعمليات التحدي ،الخطوات الإصلاحية قوانين عد ة كر ستية، صدرت الفرنس
حول تحسين  تعديلات دخلتأُ ، مر عند هذا القانونف الأحيث لم يتوق   ،Sapin1صدور قانون 

عطاء تعريف جديدبرام وتجديد الإشروط  من  الصفقات، إضافة إلى مراجعة محتوى العقود وا 
 .أوسع للمنافسة فساح المجالإ ، ومن جهة أخرىةجه

                                       
 . 76عثمان، المرجع السابق، ص أحمد بكر أبو -1 
مع  تتناقض علان طلب العروض لَالإقة عن طريق المنافسة المسب   يرى جانب من الفقه المعاصر في فرنسا، بأن   -2
بات عروضهم طل إفساح المجال للمتنافسين لَيداع ـ، فيي تلعبه البيئة التنافسيةور الذ  عتبار الشخصي من خلال الد  الإ

دارة المرفق العام، واجراء مقارنة بين مختلف العروض لاع على أفضل القدرات لإط  ا يتيح للإدارة الإِ المختلفة والمتفاوتة، مم  
أن التنافس :"  Chapus  وفي هذا الصدد يقول الفقيه ،التفاوض م  ي يحملها المتنافسون في ملفات الترشح، ومن ثَ الت  

  "ضالمفو   لهذا الحر ختيارالإ عناصر ينير مان  وا   ضها،مفو   ختيارإية الإدارة في د حر  والمنافسة لَ يقي  القائم على العلانية 
على  من القانون العام للجماعات المحلية الفرنسي R. 1411 (CGCT)-1 و L. 1411-1 تنص أحكام المادتين-3
 شهار.إحضاعه إلى اجرءات الإالعام  رفقالمنوي إبرام اتفاقية تفويض ي ذيال الشخص العام ن علىه يتعي  أن  
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في مادة  ن تعزيز حماية البيئةبشأ 02/02/19951القانون الصادر في  :ومن هذه القوانين
رف ص  بخصوص تفويض مرفق المياه وال sapin1من قانون  40الذ ي عد ل المادة  76و  75
ق بالصفقات العمومية المتعل   08/02/1995ادر والقانون الص   ،2حي والنفايات المنزليةالص  

د ظى بتأطير جي  حصبحت تقنية تفويض المرفق العام تَ ، بهذا القانون أ3وتفويضات المرفق العام
ي يجب أن فويض الت  د ة الت  ومُ المبالغ عتبة  تحديد م  تَ قانون العام، العقود ومكانة ضمن نطاق 

هي و  ،رفق العام من هذا القانونل المعنون بالتفويضات المو  الفصل الأ حكامتكون خاضعة لأ
 .ليةجراءات الشكحكام تخص الإأ

المعروف بقانون 20014ديسمبر  11المؤر خ في  1168-2001قانون  ا صدرخيرً وأ
، ستعجالية للإصلاحات ذات الطابع الإقتصادي والماليالإ والمتعل ق بالتدابير، Murcefمورسيف 
المرفق العام،  ستغلالدارة وا  لعمومية والتفويض في إات ان واحد الصفقم هذا القانون في آحيث نظ  

ا لأو ل مر ة واضعً  لجميع عقود التفويض اموحدً و ا ا عامً تعريفً  في هذا القانون المشر ع عتمدإكما 
الي التشكيك في وبالت   ،فكرة تفويض المرفق العامكتنف ي إالذ  ا للجدل القائم حول الغموض حدً 

، وافق هذا 5مام الجمعية الوطنيةقشات حول مشروع قانون مورسيف أمناك دته الوهذا ما أ الفكرة،
 ساسيدخل معيار أحيث أُ  ولة الفرنسي،مجلس الد   جتهاداتى من إالمتبن  القانون على التعريف 

                                       
1 -Loi nᵒ95-101 du 2 Février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, 

JORF no 29 du 3 février 1995, p. 1840. Voir https://www.legifrance.gouv.fr/. 

من قانون  40تعلق بتعزيز حماية البيئة لتعد ل احكام المادة الم 101-95من قانون رقم  76و  75جاءت المادة  2-
سنة بخصوص تفويض في مجال المياه ومجال  20مد ة اتفاقية التفويض لَ تتجاوز  ن  أحيث نص ت على  122-93رقم 

ى المراقبة إلن يخضع ذلك أه يجب ن  أا، غير ستنثاءً إن تفوق المد ة المذكورة أويمكن  ،الصرف الصحي والنفايات المنزلية
عضاء مجلس المداولة المختص، أوافقة النهائية من طرف لطة المفو ضة بالمقة مع تبرير تمديد المدة من طرف الس  المسب  

ا المادة   . فرضت تقرير سنوي من رئيس البلدية حول سعر وجودة الخدمة العامة 76ام 
3 -Loi n°127-95 du 08 fevrier1995, relative aux marchés publics et délégations de service public JORF n°34, 

p2186 voir https://www.legifrance.gouv.fr/  

4 - Loi n° 2001/1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et 

financier, JORF n°288 du 12 décembre 2001 page 19703. 

5 -Rapport no 3028, fait au nom de la Commission des finances, de l’économie générale et du plan, sur le 

projet de Loi no 2990 Portant mesures urgentes de reformes à caractères économique et financier, par Nicole 

BRICQ, JO AN, documents parlementaires, avril 2001, p. 20. affirma que la délégation de service public 

n’avait jamais reçu une définition législative et que ses contours ont été progressivement définis par la 

jurisprudence ce qui maintenait « une source d'insécurité juridique » elle expliqua que cette définition légale 

était désormais  « nécessaire ».voir le site https://www.assemblee-nationale.fr/. 
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ذا يمكن ، ل1ستغلالبشكل جوهري بنتائج الإ جرالأإرتباط العائدات أو وهو  من منشأ قضائي
م مرتكزات جديدة للتقنية تفويض وقد   ،زال من غموضما أة لِ ية خاص  هذا القانون له أهم   ن  القول أ

 .الَحقً  نها في هذا البابسنبي   المرفق العام
 :وتطورات الحديثة للنظام القانوني لتقنية تفويض المرفق العامات الاوروبية التوجيه-ب
 لطلباتطار مساعي تبسيط اإفي   2014من سنة  ابتداءً إ 2وربيةهات الأعتمدت التوجيإ

لى الطلب ية المنافسة للولوج إلى ضمان حر  توحيدها بين دول الأعضاء، إضافة إو العمومية 
وهي  قتصاديينالمتعاملين الإ علان لتحقيق المساواة بينق الإالعمومي، وتطبيق الشفافية عن طري

ا لى تحديث نظامهول إا دفع بهذه الد  مم   ،عضاءدول الأ عاتق صلاحية تقع علىإلتزامات إ
 . متياز، لَ سيما منها عقود الإ3الطلبات العموميةقانون القانوني بخصوص 

كان للقانون الأوروبي : Sapin1ومكتسبات قانون  UE /2014/23رقم  الاوربي التوجيه -1
م على وجه الخصوص ي تنظ  المشترك هدفًا، في إطار إنشاء السوق المشتركة، توحيد القواعد الت  

 2014فيفري  26ادر بتاريخ الص   UE4/2014/23رقم  تياز تحت التوجيهمنظام القانوني للإال
                                       

1 - CE 15 avr. 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône, AJDA 1996. Rec. p. 137. 

 2014خلال سنة التصويت عليها من طرف البرلمان الَوربي والمجلس  جديدة تم   إصلاحية هي حزمة تشريعية2-  
 كحد اقصى 2016افريل  18اخلية قبل عضاء في قوانينها الد  دول الأاها ن تتبن  أعلى  ثلاثة توجيهاتلت في تمث  

 UE/2014/24، والتوجيه 2014فيفري  26المتعل ق بمنح عقود الَمتياز المؤرخ في  UE/2014/23وهي:التوجيه رقم 
صفقات العمومية المسم ى بتوجيه القطاعات المعروفة بالقطاعات التقليدية، المتعلق بإبرام ال 2014فيفري  26المؤرخ في 
التي تتم عن طريق الكيانات  الصفقات العمومية المتعلقة بإبرام  2014فيفري  26المؤرخ في  UE/2014/25والتوجيه 

وهذه التوجيهات  (لقطاعات الخاصةسم التوجيه "اإل والخدمات البريدية )المعروفة بالعاملة في قطاعات المياه والطاقة والنق
 تشكل التشريع الثانوني لقانون الطلبات العمومية الداخلي.

يُقصد بالط لبات العمومية أن ها مصطلح عام في التشريع الأوروبي والفرنسي يضم مجموعة من العقود المبرمة من  - 3 
ت المرافق العمومية، وهي الصفقات العمومية وعقود طرف الشخص المعنوي العام مع المتعاملين الإقتصاديين لتلبية حاجا

 7المرسوم المؤرخ في ب الصادر الأولى من قانون الصفقات العمومية ل مرة في المادةلأو   ظهرالإمتياز وعقود الشراكة، 
ل مر ة في قرار له 2001مارس   2003جوان  23المؤر خ في  473-2003رقم ، وقد اشار المجلس الدستوري الفرنسي لأو 

الطلبات المتطلبات الدستورية المتعلقة بالمساواة أمام اإلى هذا التعبير في "القانون المشترك للطلبات العمومية" و "
المتعلق بقانون الطلبات العمومية )الشق  2018/1074الَمر  ثم  أصبح متداول في لغة التشريع، أخرها، العمومية"

 . ول المعنون بالتعريف ومجال التطبيقصن ف العقود في الجزء الَالذ ي التشريعي( و 
4 -Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26/02/2014 sur l’attribution de contrats de 

concession, J.O.U.E du 28/03/2014, L-94, p. 1. 
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افريل  18قصى قبل تاريخ اه المشر ع الفرنسي كحد إن يتبن  ، على أالمتعلق بمنح عقود الَمتياز
ف دَ بل في تنفيذها، كما هَ  ،العقود برامإ التوجيه بقواعد ليس فقط في عمليات وجاء هذا، 2016

ية  تعزيزو متياز، دة بين مختلف عقود الإحة وموح  جراءت واضإلى تحديد إ سات المؤس   ولوجحر 
علان لبات العمومية بالإوهو مبدأ من مبادئ قانون الط ،لب العموميالط  لى إ طةالصغيرة والمتوس  

تها، مما شك ل ايافسة وحملى تشجيع المنافة إضشهار، وشفافية الإجراءات إق عن طريق الإالمسب  
وربي، فصدر يتفق والتوجيه الأ القانوني لى تحديث نظامهشر ع الفرنسي دفعه إا على الملتزام  إ

 ى التوجيه السابقمتياز الذ ي تبن  ق بعقود الإالمتعل   20161جانفي  29بتاريخ  2016-65مر الأ
 عقود الَمتياز.بتطبيق  قالمتعل  2 2016فيفري  01بتاريخ  2016-86والمرسوم رقم 
وص لغاء النص  ، وا  امالع لمرفقا اتلتفويض في الإطار القانوني عديلاتت من صاحبهوهذا ما 

ما جاء في قانون العام  لًَ عد  ومُ  ،ومراسيمه التنفيذية  sapin1بموجب قانون ةمالمنظ  القانونية 
 .20093جويلية  15المؤرخ في  مرالألغى ، كما أ)CGCT(للجماعات الَقليمية الفرنسية 

على  ص  يد غير منسجم مع محتوى قانون سابان، فنمر بمفهوم قانوني جدجاء هذا الأ
ي الت   لى معيار فكرة المرفق العاملى المعيار المالي ولَ إفلم يشر إجراءات جديدة، وا   تعريف جديد

، وهذا حسب 4ستغلالعطى هذا الأمر أهمية كبرى لمخاطر الإ، أهي جوهر تفويض المرفق العام
 من تبرم مكتوبة، عقود هي الامتياز عقود( هن  ديد أحيث عر فت الإمتياز الج ،منه5 05المادة 
 تنفيذ أجل من، الأمر هذا وفق لهم صالمرخ   السلطات من مجموعة أو واحدة سلطة طرف
 مخاطر بنقل وذلك الاقتصاديين المتعاملين من مجموعة أو متعامل مع مرفق، تسيير أو أشغال

                                       
1 -Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, op.cit. 

2 -Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession (rectificatif) JORF n°0031 du 6 

février 2016. (abrogé) 

3 -Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics JORF 

n°0162 du 16 juillet 2009. 

بعنوان تعريف عقود الَمتيازات ومعايير الَمتياز على الموقع  Olivier Raymundieمقال للباحث -  4
/https://boutique.lemoniteur.fr  21:05على الساعة  03/01/2023اطلع عليه بتاريخ. 

5 - Art 5 Ordonnance n° 2016-65, op.cit.(Les contrats de concession sont les contrats conclus par écrit, par 

lesquels une ou plusieurs autorités concédantes soumises à la présente ordonnance confient l’exécution de 

travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié 

à l’exploitation de l’ouvrage ou du service,.... La part de risque transférée au concessionnaire implique une 

réelle exposition aux aléas du marché...". 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2016/02/06/0031
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2016/02/06/0031
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2009/07/16/0162
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2009/07/16/0162
https://boutique.lemoniteur.fr/
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لى صاحب الامتياز عند المخاطر إ يتم نقل جزء منعام.... مرفق تسيير أو المنشآت تشغيل
د الإمتياز عقو على وجود نوعين من  061ت المادة كما نص   ).ضه الفعلي لتقلبات السوق..تعر  

ي الذ   رفق العامو المرفق، فلا يوجد مصطلح الموعقد إمتياز الخدمة أ ،شغالهما: عقد الإمتياز الأ
ضمن  المرفق العامولَ يوجد تفويض  ،قمرف فقط يوجد ،تفويضات المرفق العام ركن من أركانهو 

 ع الفرنسي في قانونه الداخلي.مر، كما كر سه المشر  في هذا الأ متيازلعقود الإالتصنيف الفرعي 
الَمتيازات، عقود  زمي  ي تُ الت   الجديدة حول العناصر شكالالإدعو إلى طرح يوهذا ما 

ظل التوجيه  فويض المرفق العام فيما مصير تقنية ت ؟وتصنيف أي عقد عمومي في الفئة الجديدة
صنفين  لَ  تحاد الَوربي لَ يعرف إ قانون الإن  حيث أ ؟65/2016مر والأ 23/2014وربي الأ

نجزات تقنية لغاء مُ إ مَّ هل تَ  ،متيازوعقود الإ ،من عقود الطلبات العمومية هما الصفقات العمومية
ا في التشريع ي تعتبر مكسبً الت  و سنة؟  20ا لأكثر من رفت تطبيقً تفويضات المرفق العام بعد ما عَ 

هل عقد الإمتياز الجديد هو تجديد لتقنية التفويض أم ثورة في مجال تفويض المرفق ، الفرنسي
 العام؟

 مرفق العموميمتياز البعنوان التفويض وا   في مقال له 2Sébastien Platonستاذالأ تساءل
 وربي؟الأقانون بمفهوم  مرفقمتياز الإ يهل تفويضات المرفق العام ه في القانون الَوربي،

العام"  لمرفق"تفويض ا ، يبدو أن  Sapin1 نامن قانون ساب سنةعشرين  بعد :ستاذيجيب الأ
 الفئتين كلاف ،مرفقمتياز العقود إوهي متياز لإل تحت فئة الفرعيةالفرنسي وجد نظيرًا أوروبيًا 

 .ة بهماالخاص   شكلان تكملة لبعضهما البعض في الأنظمة القانونيةت
 متيازإعقد "وهو  ،2016،-65مر نيف الفرعي لعقود الَمتياز في الألى التصوبالعودة إ

اة بما فيها اة وغير المسم  صناف العقود المسم  يشمل كل أ النطاق واسعفهذا التصنيف  "مرفقال
فويضات المرفق ت تقنية ن  أ ما على ما تقد  وتأكيدً  وبهذا يمكن القول ،عقود تفويضات المرفق العام

                                       
2- Art 6 Ordonnance n° 2016-65, op.cit " I. - Les contrats de concession de travaux ont pour objet :.... II. - 

Les contrats de concession de services ont pour objet la gestion d'un service. Ils peuvent consister à 

déléguer la gestion d'un service public. Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou 

d'acquérir des biens nécessaires au service. …..".  

2 Sébastien Platon, Délégation de service public et concession de services en droit de l'Union européenne 

AJDA 2013 p. 1448. 
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، سنة من التطبيق العملي 20ي طالت الت  نجزاته الفرنسي حافظ على مُ  عَ المشر   ن  وأ ،العام لم تختف
متياز المرفق للجماعات ي صنف فرعي لعقود الإأ ،مرهي جزء من هذا التصنيف في هذا الأو 

، مرمن ذات الأ 06ة في الماد تعبير"تفويض تسيير مرفق عام"ستعمل ه إن  أ لىضافة إإ، 1ةالَقليمي
أحكام قانون العام للجماعات الَقليمية الفرنسية  بشكل جوهري وبالتوازي مع التعديلات تم  تعديل

(CGCT) ة الماد   صبح نص  ق بعقود تفويضات المرفق العام، فأتعل  المL.1-1411  المنصوص
 .زمتيامنضو تحت فئة فرعية لعقود الإ 0162-65مر من الأ2 58عليه في المادة 

ق العام رف"تفويض الم كما يلي: أصبح بعد التعديل L.1-1411المادة الجديد  نص   ن  إ
المتعلق بعقود  2016جانفي  26المؤرخ في  2016-65مر رقم هو عقد امتياز بمفهوم الأ

عد ة و لمفو ضة تسيير مرفق عام لمتعامل أالطة المبرم كتابة، والذ ي بمقتضاه تعهد الس   الامتياز
المرفق بمقابل، إم ا الحق في ستغلال ل المخاطر المرتبطة بالإ، والذ ي يتحم  اقتصاديين متعاملين

 ضالمفو   فيكل   أن يمكن كما و هذا الحق مرتبط بثمن........المرفق موضوع العقد أ ستغلالإ
بهذا التعريف ، فلتجهيزات الضرورية للمرفق العام"ا قتناءإ أو أشغال نجازإ أو منشآت بناءب له
لى ويتوافق إ 2016-65مر من الأ 05م عن التعريف في المادة يختلف تفويض المرفق العا لَ

ي عد ة نقاط ويخالفه في جانب ف ،Murcefمورسيف حد كبير مع التعريف الذي كر سه قانون 
 العلاقة"،" وجود مرفق عاملعقد تفويض المرفق العام وهي "عتمد المعايير الثلاثة إفقد  ،خرأ

                                       
المتعل ق بعقود الإمتياز  2016جانفي  29المؤر خ في  2016-65تحيلنا إلى الأمر رقم  L.1-141 ذا كانت المادة إ- 1 

ع الفصل لإبرام وتنفيذ عقود تفويض المرفق العام، فإن  المواد الأخرى من قانون العام للجماعات الإقليمية من الكتاب الر اب
ل من القسم التشريعي) ( المتعل ق بالمرافق المحل ية العمومية، والكتاب الرابع الفصل L.9-1411إلى  L.1-1411الأو 
ل من القسم التنظيمي ) ( تظل تحتفظ بخصوصية اجراءات الَبرام تفويضات المرفق R.8-1411لى إ R.1-1411الأو 
) نذكر منها لجنة تفويضات المرفق العام بخصوص  DSP تسميةوتظل تحتفظ بال Sapin1العام كما جاء في قانون 

دراسة طلبات المتنافسين، مداولَت الس لطة المفو ضة، رأي لجنة تفويضات المرفق العام بخصوص الملاحق إذا فاقت 
 %...(.5نسبة 

2 - Art 58 de l'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, a modifié 

l’article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales « . Une délégation de service public est un 

contrat de concession au sens de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d'un service public à un ou 

plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie 

soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. …… Le délégataire 

peut être chargé de construire des ouvrages, de réaliser des travaux ou d'acquérir des biens nécessaires au 

service public. ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939947&categorieLien=cid
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ل المخاطر تحم   هو ، إلَ  أن  المعيار الجديدوالمقابل المالي المرتبط بإلاستغلال" "،التعاقدية
قد تغير مفهومه إستنادًا إلى المفهموم الأوربي، سنبي نه لَحقًا في  ستغلال المرفق"المرتبطة بالإ
ات قد حافظ على مكتسبمتياز الجديد الفرنسي في قانون الإالمشر ع  ن  فيمكن القول أهذا الباب، 

 ،بتوافقه مع التوجيه الَوربي الجديدSapin1  بمفهوم قانون سابان تقنية تفويضات المرفق العام
ز مكانتها ضمن  بمصطلحات ومقاييس  الجديد الإمتيازات المرفقكبر لقانون التصنيف الأوعز 

 .حديثتتماشى مع التوجه الَوربي ال
 يةق فقط على الجماعات المحل  نطبي يةمحل  العام للجماعات ال أحكام القانون ن  غير أ

على الَشخاص  لَ  تفويض المرفق العام إ مصطلحنطبق فلا ي، سات العمومية التابعة لهاوالمؤس  
بالنسبة  Dsp"2" حيث تم إلغاء هذا التسمية، 1خاضعة للقانون العام للجماعات الَقليميةالعامة ال

وليس   ى "عقود امتياز المرفق"، فتسم  رفقلمامتياز عند إبرام عقود الإ ةساتها العام  للدولة ومؤس  
بقاء هذه الأ عقود تفويضات المرفق العام قليمية الفرنسية في القانون العام للجماعات الإ خيرة،واِ 
 .بجزئيه التشريعي والتنظيمي

كان للتوجيه : ومكانة تقنية تفويضات المرفق العام مدونة الطلبات العموميةصدور -2
لبات صلاح وتحديث النظام القانوني الفرنسي بخصوص الط  في إا ـأثيرً تUE 3/2014/23وربي الأ

ما لِ مرفق العام ضمن عقود قانون العام على تعزيز مكانة تفويضات الة، و العمومية بصفة عام  
وصدور   Sapin1لغاء قانون سابانإ فتم    ،ةبصفة خاص   قتصادية للفرنسالها من الأهم ية الإ

                                       
إلى المسؤولين المحليين الذين أعربوا عن مخاوفهم للحكومة بشأن  والحفاظ على منجزات قانون سابانستمرار إعزى ي-1

 ب، فإن  لهذا السب المذكورة سابقًا الأوربية أثناء مناقشات تنفيذ التوجيهاتتفويضات المرفق العام ظر في مفهوم إعادة الن  
مقال متاح  (CGCT) " يظل موجودًا في القانون العام للجماعات المحليةالعام ات المرفقبعنوان "تفويض الأول فصلال

  :  بعنوان https://www.doctrinactu.fr/على الموقع  
  « Le maintien de la notion de délégation de service public à l'épreuve de la réforme de 2016 ».                                                     

بخصوص نمط التسيير  ، فنجد في البحوث المنشورة Delegation de service publicهي صيغة مختصرة ل  2-
 .Dspختصار للجملة بكلمة إالجديد بوضع 

الأوروبي،  تحادالحالية من معاهدة عمل الإ 114الأوروبي للتدخل في هذا المجال إلى المادة تحاد تستند صلاحية الإ -3
 من نفس المعاهدة 26التشريعات الوطنية بهدف إنشاء سوق مشترك يضمن، وفقًا لأحكام المادة  توحيدتحاد ي تتيح للإالت  

 ."حرية تنقل السلع والأشخاص والخدمات ورؤوس الأموال"

https://www.doctrinactu.fr/
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تحاد الَوربي فنص ت ي عرفها الإرات والتحديثات الت  يجة منطقية للتطو  كنت Sapin021 سابان قانون
الطلبات العمومية عتماد الجزء التشريعي من قانون إحكومة صلاحية للتمنح  أنمنه  38المادة 

طلبات العام لل قانونقرار إ ، فتم  مرالأ هذا شهرًا من تاريخ صدور 24في غضون بموجب أمر 
ديسمبر  03بتاريخ  والجزء التنظيمي 20182نوفمبر  26بتاريخ ي العمومية الجزء التشريع

بمفهوم  ينظم القواعد المتعلقة بمختلف عقود الطلبات العمومية في نص واحدو ، يجمع 20183
 لى عقود الشراكةالصفقات العمومية وعقود الإمتياز إضافة إفشملت عقود  وربي،القانون الأ

افريل  01 بدأ سريانه بتاريخن ي، على أ4محد دة خرىوص أا قواعد متناثرة من نص  يضً ن أوتضم  
 :5 رقرار هذا القانون حول ثلاثة محاو ، تمحورت الجهود لإ2019
      طريق تقليص عدد النصوص وتنسيق المفاهيم بشكل بها عن  تبسيط القواعد المعمول -

 ؛القانونيمن والأال بين القانون الفرنسي والقانون الأوروبي لتحقيق التناسق فع  
                                       

الفساد وعصرنة المتعلق بالشفافية ومكافحة  1691-2016تحت رقم  2016ديسمبر  09القانون بتاريخ  تبنى هذا-1 
تعزيز الشفافية -مكافحة الفساد فأنشأ الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد، ثانيا-يتضمن ثلاثة جوانب اولَ الحياة الَقتصادية

عصرنة الحياة الَقتصادية تسهيل الولوج إلى تمويل المؤس سات -بإنشاء مدونة اخلاقيات المهنة وصنع قرار العامة، ثالثا
ومشاريع البنية التحتية، وتعزيز التنظيم المالي والإقتصادي وتحديث قانون الأعمال، فكل هذه الجوانب من أجل تعزيز 

عط صلاح التشريع الفرنسي بما يتماشى مع المعايير الأوربية والد ولية لَ سيما مكافحة الفساد وا  اء صورة إيجابية وا 
 بخصوص الش فافية في فرنسا. 

2 - Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 
publique JORF n°0281 du 5 décembre 2018. 
3 - Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique 

JORF n°0281 du 5 décembre 2018. 

 

ريع الفرنسي ملتزما بالتوجيهات الأوربية الث لاثة بتبنيها في التشريع الأوامر ومرسميها التنفيذية الت ي أصدرها التش وهي- 4
المتعلق بإبرام الصفقات  UE/2014/24المتعلقة بمنح عقود الَمتياز، التوجيه  UE/2014/23الداخلي لفرنسا: التوجيه 

في القطاعات الخاصة،  المتعلق بإبرام الصفقات العمومية UE/2014/25في القطاعات التقليدية، والتوجيه  العمومية
المتعلق بالصفقات  2015-899فأصدر المشر ع الفرنسي تطبيقًا لهذه التوجيهات أوامر ومراسيمها التنفيذية: الأمر رقم 

و  2016-65، إضافة إلى القواعد المتعلقة بمنح الإمتياز نظمت في الَمر 2016-360العمومية، ومرسومه التنفيذي 
ا القواعد المتناثرة من نصوص أخرى محد دة، وهي قانون رقم 2016-86مرسومه التنفيذي رقم  المتعلق  85-704، أم 

المتعلق بالمناولة، جمعت في نص واحد إصطُلح عليه قانون  75-1334بالَشراف المنتدب للمشروع العام، والقانون 
 العام للطلبات العمومية أو مدونة الطلبات العمومية.

-5   Les grands axes de la réforme de la commande publique : plus de simplicité pour plus de croissance, publier 

le 01/10/2018 visité le 27/05/2023 à 22h :44. https://www.economie.gouv.fr/. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2018/12/05/0281
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2018/12/05/0281
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 ؛دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة-
تدابير الشفافية، مراعاة المعايير الَجتماعية والبيئية في منح العقود  ،عصرنة الممارسات-
 وتنفيذها.
 متيازاتبمنح عقود الإ انقلمتعل  ا 2016 -86والمرسوم التنفيذي  2016-65مر لغاء الأ إم  تَ 
للطلبات العمومية  مدونة العامةال تي يطرح كيف عالجل الذ  والسؤا ،لى نظام قانوني جديدودخول إ
 المرفق العام؟ اتتنظيمي تقنية تفويضالتشريعي وال ابشقيه

التوجيهات  من ابقة المشتقةالس  في تطبيق القوانين  ستمر تهذه المدونة إ ن  في حقيقة الأمر أ
بخصوص عقود  ابقةس  ونية التعديل للقواعد القان بدونيمكن القول ، أي وربية سالفة الذكرالأ
بل يهدف في المقام الأول ، ه ليس إصلاحًا شاملاً فإن   يالوبالت  ، متياز وتفويضات المرفق العامالإ

ت لدمج تعديلابعض ال ضافةإ مَّ تَ لجميع العقود،  دواحد وموح   تقنينوص في إلى تجميع النص  
 .1صة بشكل خاالقضائية الهام   جتهاداتالإ

ية كما كان سبة لجماعات المحل  بالن    ظام القانوني لتفويضات المرفق العامى الن  بقاء علالإ مَّ تَ 
أعاد نفس  دسات العمومية، فقولة والمؤس  سبة للد  متياز بالن  ، وعقود الإ2016-65في الأمر 

من مدونة الطلبات العمومية الجديد،  L.1-1211في المادة بدون تغيير، متياز التعريف لعقد الإ
كد  وأ "تفويضات المرفق العام" صطلحم  نة من نفس المدو   L.3-1211في المادة درج أه غير ان  
كما  ،2016-65مر من الأ 02الفقرة  06المادة حكام لأ معدلًَ  متياز المرفقضمن إ يفهاتصن

حتفظت بمصطلح ي إية الت  من قانون العام للجماعات المحل   L.1-1411ة حكام الماد  أ ن  أ
تعديل من الفقرة  مَّ تَ  ، كماL.3-1211 الماد ة فيدراجها في المدونة إ ام قد تم  تفويضات المرفق الع

لى "اتفاقية جماعات الَقليمية "عقد التفويض" إمن قانون العام لل L.7-1411ولى للمادة الأ
حفاظ على مكتسبات تقنية ع الفرنسي للخر على حرص المشر  ، هذا دليل أ2تفويض المرفق العام"

                                       
1-Code de la commande publique au 1er avril 2019 et nouveaux textes applicables, la vie communale et 

départementale, n° 1085, avril 2019, site https://amf83.fr/ 00:00 زيارة الموقع بتاريخ 2023/05/28 على الساعة  

2 -« Art. L. 1411-1.-Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent 

confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs 

économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du code de la 

commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième par, 2018-1074 op.cit  

https://amf83.fr/
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 تهفرز ي اا مع الوضع الجديد الذ  فً ات متكي  دراج المصطلحكيده إفق العام من خلال تأات المر تفويض
وتحديث تقنية ، والحفاظ على الفكرة بتعزيز منطقة اليورويات الجديدة على التحولَت والتحد  

 تفويضات المرفق العام.
ع ومية في التشريل القسم الهام في عقود الطلبات العمولَزالت تقنية تفويض المرفق العام تمث  

جتهادات لمجلس الدولة بشأن ما يثير بخصوصها، لَ سيما الفرنسي تحظى بمناقشات فقهية وا  
من ، وتعزيز الأستغلالخاصة ركن مخاطر الإ ضابط التمييز بينها وبين عقود الصفقات العمومية

م التي هي جوهر التشريع الَوربي لَ ينص  على فكرة المرفق العا نَّ ا أخصوصً  ،القانوني للتقنية
صدرت قوانين تكي ف تقنية تفويضات طار العام كما مس تها إصلاحات في الإ، 1تقنية التفويض

 المتعلق ¨ASAP¨2نة الطلبات العمومية مع المستجد نذكر منها قانون المرفق العام ضمن مدو  
لمواجهة صلاح الطلبات العمومية جاء لإ ،جراءات بخصوص النشاط العموميبتسريع وتبسيط الإ

ستثنائية في حالة إتخاذ التدابير الإفي الَزمة الصحية المتمثل في انتشار فيروس كورونا، فتمثلت 
سات المشمولة بالتصفية ة عقد التفويض المنتهي، حماية المؤس  ثنائية) كتمديد مد  الظروف الَست

في العمومية لَسيما  ية ولوج الى الطلبات، حر  لطات المانحة من فسخ عقودهاالقضائية، ومنع السُّ 
 . (الظروف الَستثنائية

                                       
منها إثبات المرفق العام، موضوع العقد، الملحق،  تقنية تفويضات المرفق العام تعزيز ي فيمن القانونل الأث  متوي-1

 المقابل المالي المرتبط بمخاطر الإستغلال بشكل جوهري، الظروف الَستثنائية، مجالَت التفويض.
 بعض اجتهادات مجلس الدولة بخصوص تقنية تفويضات المرفق العام: وهذه

CÉ, 7ème - 2ème chambres réunies, 09/12/2016, 396352 عقد  جتهاد مجلس الدولة بخصوص ضابط التمييز بينإ
                                     متياز الملك العام.                                                     إالتفويض المرفق العام وعقد 

CE 21 septembre 2016, Sté du Grand Dijon et Sté Kéolis, n° 39965 جتهاد مجلس الدولة بخصوص مجالَت     إ
                                                                                      ن تكون واسعة النطاق للتنفيذه أ التفويض لَ يجب

CE 15 avril 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône, n° 168325      التفرقة بين حدود ولة بخصوصد  جتهاد مجلس الإ
     الصفقات العمومية وتفوييضات المرفق العام 

2 -LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, JORF n°0296 

du 8 décembre 2020. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/12/08/0296
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/12/08/0296
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تأطير الزمني لأهم التعديلات بخصوص ال تسلسلالووفقًا لما تم ذكره سابقًا، يمكن تلخيص 
 :على النحو التالي المرفق العام اتالفرنسي لتفويض يالتشريعالتنظيمي و 

 2014وربية ما قبل التوجيهات الأ
ق بالَدراة الَقليمية لالمتع 06/02/1992في  المؤرخ في 125-92قانون التوجيه رقم-

 .Joxeى بقانون للجمهورية الفرنسية المسم  
حترام  29/01/1993المؤرخ في  122-93القانون رقم - المتعلق بالوقاية من الفساد، وا 

 :يلي المعد ل بما  Sapin1ى بقانون سم  المُ  قتصاديةالشفافية في الحياة الإ
 ؛المتعلق بتعزيز حماية البيئة 02/02/1995في  المؤرخ 101-95رقم  القانون-
المتعلق بالصفقات العمومية        08/02/1995المؤرخ في  127-95القانون رقم -

 ؛وتفويضات المرفق العام
الإستعجالية للإصلاحات ذات الطابع  بالتدابيرالمتعلق  2001-1168القانون رقم -

 .Murcefالمسمى بقانون  الإقتصادي والمالي
 2014د التوجيهات الَوربية بع
 ؛المتعل ق بعقود الَمتياز 2016جانفي  29المؤرخ في  16-65الأمر  -
 ؛المتعلق بعقود الَمتياز 01/02/2016المرسوم التنفيذي المؤرخ في -
 ؛المتعلق بمدونة الطلبات العمومية 26/11/2018المؤرخ في  2018-1074 الَمر رقم-
المتعلق بمدونة الطلبات  03/12/2018المؤرخ في  2018-1075المرسوم التنفيذي رقم -
 ؛العمومية
 .المتعلق بتسريع وتبسيط النشاط العموي للطلبات العمومية 2020-1525قانون رقم -

ع الفرنسي في تعزيز مبادئ لتعكس رغبة المشر   جاءت هذه القوانينشارة على أن  وتجدر الإ
ة، فلا يوجد عام   قتصاديالمجال الإ وفي، ةخاص  بصفة  ق بالعقودالشفافية والوضوح فيما يتعل  
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مة لكل العقود بما فيها التفويض، وهذا بل شملت القواعد المنظ  ا التفويض، نص واحد يعالج حصرً 
 .1ع في مجال التفويضهمية تدخل المشر  ليس تقليلا من أ

 اخرىلى دول تفويضات المرفق العام إ الفرع الثاني: انتقال فكرة
نتشرت في دول على فرنسا، بل إ ياتها المختلفةبتجل   ة تفويضات المرفق العاملم تقتصر تقني

 ف معها، فانتهجت طرق بديلةصلاحات للتكي  إيها لَت جديدة فرضت علمن تحو   العالم لما عرفته
 جاعة في التسييرالية والن  لتحقيق الفع   ،راكةعن طريق التعاقد والش   لتسيير مرافقها العمومية عديدة
الت ي تندرج تحتها عقود  راكةوبعقود الش   ،لتزامعُرف بعقد الإالخدمة العمومية، ففي مصر  وجودة

 م  ث   زمات،رف بعقود الل  ا في تونس ع  م  أ ض،رف بالتدبير المفو  ، وفي المغرب عُ البوت وماشابهها
نيات معرفة مراحل تطور تق في هذا الفرعسنحاول ، في الجماعات المحلية تفويضات المرفق العام

لتجربة النظام  متجس دةو  عتبارها متبنيةضات المرفق العام في هذه الدول بإتفويالتعاقد عن طريق 
 .لتقنية التفويض القانوني الفرنسي

 مصر في التطور التشريعي لتقنية التفويض :ولا  أ
التفويض منذ فترة طويلة  نواع صور عقودقدم أالتنظيم التشريعي لأالمصري ع رف المشر  عَ 

في و ل تشريع أ كان الذ ي ،1947لسنة  129، بموجب قانون رقم ةفق العام  التزام المر إعقد  ووه
المشر ع الفرنسي في تطوير هذه التجربة، وتوسيع مجالها  يتماشى معن ه لم لَ  أإ متياز،الإ عقود

 .ر عقود جديدة وتأطير قانوني مستقللتشمل صو 
ه مر  بمراحل عديدة ن  ض المرفق العام في مصر أود التفوياريخي لعقر الت  فالملاحظ للتطو  

تلاه  مَّ لتزامات المرافق العامة، ثُ الخاص بالإ 1947لسنة  129صدور قانون رقم ب البدايةلت تمث  
والمرافق  روة الطبيعيةستثمار موارد الث  إقة بالمتعل  متيازات في شأن منح الإ 1958لسنة  61قانون 
لالقانون الأفتناول ، متيازة وتعديل شروط الإالعام   لعقد الَلتزام حكام الموضوعية الأتنظيم  و 

لتزام ة العقد بمنح عقد الإولى منه على مد  ، كما نص  في المادة الأفي تسعة مواد ةالمرافق العام  
                                       

 والعلوم الحقوق كلية اداري، قانون دكتوراه، رسالة ،تقوضات الهيئات المرفقية للجماعات المحلية ،رضا بشقورة - 1
 .29ص ،2020-2019 ،الحاج لخضر، باتنة جامعة السياسية،
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حق  07الى  02في المواد من  ، كما نص  قصىتزيد عن ثلاثين سنة كحد ألَ ة المرفق العام لمد  
دارة المرفق العام موضوع الإلتزام، وحق ألطة ماقابة للس  الر   يلولة المرفق نحة الإلتزام على إنشاء وا 

 .1لطة المانحة بعد انتهاء المد ةالعام للس  
روة ستثمار موارد الث  بإقة متيازات متعل  ة الأولى منه بمنح إفجاء الماد  اني ا القانون الث  م  أ

سبة لموارد عب، وبالن  ة، وبعد موافقة مجلس الش  رار من رئيس الجمهوريالطبيعية والمرافق العامة بق
ستثماراتها لوزارة الحربية يكون منح الإمتياز الخاص بإابعة ليور الت  روة المائية، ومناطق صيد الط  الث  

 2ته خمس سنواتذ لم تتجاوز مد  فاع إبقرار من وزير الد
نتقلت فيها فإ لمرفق العام،متياز اانية فهي مرحلة وجوب إصدار قانون بمنح إا المرحلة الث  م  أ

شراك القطاع باع أسلوب الخوصصة، وتشجيع إت  جهت فيها إلى إت  سات، إلى دولة مؤس  ولة إالد  
من خلال  لتزاملقانوني لعقود الإنظرًا لعدم توافق هذا التنظيم االخاص في تنفيذ المرافق العمومية، 

يون لى مشكلة الد  إضافة إ لتزام،رات الحديثة في مجال عقود الإمع التطو  هذين القانونين 
سهامات سات الد  صلاحات المفروضة من طرف المؤس  وا   ولية للإقراض مثل البنك الدولي، وا 
زئية، تقوم عل ى تعديلات جإل ع المصريالمشر  عوامل ساهمت في لجوء  هاصلاحية سابقة كل  إ

ة، وهذه التعديلات العموميشراك القطاع الخاص في تنفيذ المرافق إعتماد نهج التنظيم القطاعي لإ
ي تتعلق ببعض المجالَت مثل انشاء المعروفة بعقود البوت، الت  متياز تتيح للحكومة إبرام عقود الإ

طار التشريعي لإرق، ويمكن عرض اات المياه وكذلك الط  ات الكهرباء ومحط  المطارات ومحط  
 :3وهي ربعة قوانينرت أصدالتنظيم التشريعي لعقود البوت، حيث  لغيابللمعالجة الجزئية 

 1976لسنة  13حكام لقانون رقم الأ يتعلق بتعديل بعض 1996لسنة  100القانون رقم -
 ؛شأن اختصاصات هيئة كهرباء مصرفي 

                                       
.53، ص  المرجع السابقأبو بكر أحمد عثمان،  -1   
، دار الفكر والقانون، مصر, الاثار المترتبة على عقد الامتياز دراسة نظرية مقارنة زهير ديب الحرازين،جهاد - 2 

 .42، ص2015

 المركز القومي ، 1ط ،-دراسة مقارنة-، مبدأ قابلية المرافق العامة للتغيير والتطويرحسن محمد علي حسن البنان- 3 
.224، ص2014، القاهرة، للإصدارات القانونية   
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بشأن الطرق  1986لسنة  84حكام القانون رقم ، لتعديل أ1996لسنة  229انون رقم الق-
 ؛العامة

ستغلال في شأن منح إلتز  1997لسنة  3القانون رقم - دارة وا  امات المرافق العامة لإنشاء وا 
 ؛رض النزولالمطارات وأ

 صة.في شأن الموانئ المتخص   1998لسنة  22القانون رقم -
ين والَجانب ة للمستثمرين المحل  لتزامات المرافق العام  منح إ مكانيةإحكام هذه القوانين بأ تنص  و 

دارة وتشغيل وا  لإنش والمطارات ة والموانئ رق العام  الكهرباء والط  يد ات تولستغلال وصيانة محط  اء وا 
، منها ليهماالمشار إ 19581لسنة  61والقانون  1947لسنة  129 القانون حكامبألتزام الإدون 

من وزير القطاع،  قتراحبإمتياز بقرار من مجلس وزراء لطة التنفيذية في منح الإصلاحية الس  
دت مد ة الإلتزام بتسعة وتسعين سنة المنافسة، كما حد  شهار و خضوع عمليات الإبرام إلى قواعد الإ

 .2لتزامبين الإدارة والملتزم من خلال عقد الإ شرافقابة والإالر   تنظيم حققصى، و كحد أ
ستثمار في وزارة الإ ، ومع إنشاء 2004من عام  ابتداءً إ وصصةعمليات الخ زدادت وتيرةإ

 2006ة في عام ستراتيجية وطنيإعتماد إة مع م  العا مرافقتسارعت أكثر في مجال ال ،نفس العام
ة في مشاريع البنية التحتية مثل المياه والنقل والصحة ستثمارات الخاص  تهدف إلى تشجيع الإ

 1999خلال الفترة من ف ،وصصةبعة لعمليات الخجراءات المت  د بوضوح الإي تحد  والتعليم، والت  
اعين في أربعة مجالَت رئيسية: اكة بين القطدمج القطاع الخاص عبر عقود شر  ، تم  2008إلى 
 .حيرف الص  اه، والص  قل، والمي  صالَت، والن  ت  الإ

شراك القطاع الخاص في تنفيذ المرافق العمومية من ن  التجربة المصرية في تنظيم إلَ  أإ
م مشاركة قطاع الخاص ينظ  طار شامل قادات لعدم وجود إننواجهت إهذه المعالجة الجزئية  خلال

 129رقم ا على قانون ستثناءً وردت إ. فقط ي تسيير المرافق العمومية، فكانت تجربة قطاعيةف
                                       

 .39، ص2003، مؤسسة الطوبجي، القاهرة، 1، طدراسة مقارنة B.O.Tعقد امتياز المرفق العام ابراهيم الشهاوي، - 1
.57، ص المرجع السابق أبو بكر أحمد عثمان،  - 2   
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لى نتقلت مصر إ، إضافة إلى الإصلاحات السابقة إ1958لسنة  61قانون و ، 1947لسنة 
 .ا على قانونوهي مرحلة المنح بناءً  المرحلة الثالثة

عن طريق عقود  متيازم عقود الإظ  د ينتمث لت المرحلة الثالثة بصدور تشريع شامل موح  
 التنظيم القطاعي فيل القطاع الخاص لتغطية النقص التشريعي المتمث  المشاركة بين القطاع العام و 

تسيير بخصوص  1مات الدوليةوتوجيهات المنظ   التشريعات الحديثة يسايروهو ما  B.O.Tلعقود 
فأصدر  ي ظهرت في التجارب السابقة،ت  غرات الوسد العديد من الث   ،المرافق العمومية وتنفيذها

قطاع الخاص في مشروعات ن مشاركة الالمتضم  2 2010لسنة  67القانون رقم  المشر ع المصري
 .3اللائحة التنفيذية، و ةساسية والخدمات والمرافق العام  البنية الأ
جنة الل   ة ومعالجةحكام العام  ، تناولت فيها الأمادة 39 بمجموعفصول  4نقسم القانون إلى ي

حكام والأرساء إضافة إلى إجراءات الإبرام والإركة، اركة والوحدة المركزية للمشاالعليا لشؤون المش  
هميته على تأكيد تطبيق أوْلى المشر ع أمة القانون الجديد في مقد  و ، لعقد المشاركة يةالموضوع
أحكام  تسري" منهعلى العقود الجديدة دون سواه بنص المادة الَولى  2010لسنة  67قانون 

لن تخضع هذه العقود لأحكام القانون  ....مع القطاع كة ر اشمالقانون المرفق على عقود ال
 1958لعام  61بشأن منح امتيازات المرافق العامة، والقانون رقم  1947لعام  129رقم 

                                       
( ويرمز public-private-partenershipين القطاعين العام والخاص )ولي مفهوم الشراكة بى البنك الد  قد تبن  و  - 1

خاص بهدف تنمية أو تسيير مرفق عمومي أو تقديم  طرفو  هيئة عموميةبين  الأجلعقد طويل "وهي  (pppله بالرمز )
قوقه بمدى وترتبط ح ،ؤولياتلمسخاطر واالما من ا هامً الخاص جزءً  ط رفل اليتحم  خدمة عمومية، وبموجب هذا العقد 

راكة بين القطاعين العام على توصيات البنك الدولي، يتضمن البرنامج الوطني للش   اناءً وبالفعالية والأداء الت ي يقد مها"، 
عقود البناء ، وهي: عقود المرفق، عقود التسيير ة أنماط للاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاصوالخاص ست  

عقود و  (BOT) ويرمز لها ب عقود البناء والتشغيل والتحويل، و  (BOOT)ويرمز لها ب كيةلالم ك والتشغيل ونقلللتموا
  https://ppp.worldbank.org إضافة اإى عقود الإمتياز والإيجار )BOO(ويرمز لها ب كية والتشغيللالبناء والم

ات في إطار عمليات يات والثمانينيظهر في السبعين بمفهومه الحالي (ppp) لعام والخاصمبدأ الشراكة بين القطاعين او 
 من القرن الماضي.  اتيالتنمية الحضرية في الولَيات المتحدة، قبل أن يتبنى في المملكة المتحدة في التسعين

البنية الاساسية والخدمات باصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات  2010لسنة  67قانون رقم  2-

 . 2010ماي  18مكرر)أ(، الصادرة في  06، ح.ر، ع والمرافق العامة
 .2010لسنة  67تطبيقا للقانون رقم   2011جانفي  23تم اعتماد اللائحة التنفيذية بتاريخ في  - 3

https://ppp.worldbank.org/
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المناقصات بشأن الامتيازات المتعلقة باستثمار الموارد الطبيعية والمرافق العامة، وكذلك قانون 
م المناقصات والعطاءات وأي قوانين خاصة أخرى تتعلق الذي ينظ   1998لعام  89العامة رقم 

 ."بمنح امتيازات المرافق العامة
حيث جاء  2021لسنة  153عن طريق قانون رقم حكام هذا القانون تعديل بعض أ وتم  

ضافة والمزايدة المحدودة، إكالتعاقد المباشر  ستحداث طرق جديدة للتعاقد مع القطاع الخاصبإ
، ماتوتقليص مد ة التظل   ختيار مشروعات القطاع الخاصا آليات جديدة لإيضً إلى إستحداث إ

 لمصر. قتصاديةلَت الإالتحوً  فرضتها التيرات وهذه التعديلات جاءت لتتماشى مع التطو  
ه ن ه تبن اغير ا ،ن  مصطلح التفويض لم يعرف في التشريع المصريشارة على أوتجدر الإ

صبح مفهوم واسع أن عقود الَلتزام بادئة، ثم  تطو ر إلى أك حد صورهكنظام قانوني مستقل لأ
بمصطلحات مختلفة تمث لت في عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص التي تنضوي تحتها عد ة 

المالي للمتعاقد رتباط عام بشروطها ومرتكزاتها لَ سيما الإها تتفق مع تفويضات المرفق العقود كل  
ن  عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص كما أ ،بنتائج الاستغلال" "إرتبط جوهريمع الَدارة 

هومها الحالي ، لكن لم تعرف عقود التفويض بمف1وهو نص حديث يستغرق فيها مفهوم التفويض
وربية في ثات الألتحديلى التطو ر المطلوب مقارنة مع التشريع الفرنسي وافي التشريع المصري إ

 .هذا المجال
 :تونسفي  التطور التشريعي لتقنية التفويض: ثانيا

ي بها العالم بخصوص تسيير المرافق العمومية، والت   ي مر  ستثنى تونس من المراحل الت  لم تُ 
مرحلة الشراكة  م  ي لصالح الخواص، ثُ لى مرحلة التخل  ثلاثة مراحل من التسيير المباشر إمر ت ب
زمة متياز والمسم اة بالل  ونسي تطبيق تقنية الإظام القانون الت  رف الن  عَ ، اعين العام والخاصبين القط

 .2قدم صورة لتفويضات المرفق العامحد أا كأقديمً 
                                       

ن للنشر والتوزيع، القاهرة، دار الفكر والقانو ، 1،ط-دراسة مقارنة-وكالة المرفق العاممحمد علي ماهر محمد علي، -1
 .70، ص2015

يوجد في المنظومة القانونية التونسية للشراكة حاليا صيغتين، الصيغة الأولى تتمثل في الشراكة عن طريق عقود - 2
ور القديمة لتفويضات المرفق العام بنص القانون  = 01المؤرخ في  2008-23الل زمات أو الإمتياز وهي إحدى الص 
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غير ان ها تا ثرت قل والمناجم، متياز الن  في عهد الحماية على تونس إ ظهرت بعض التجارب
، تمي زت بتأميم المرافق ستقلالهاداة إالإشتراكية غُ  فكارالأ رالية لحساببتراجع الأفكار اللبي

لى غاية الإعلان نشطة الإقتصادية إولة في أغلب الأن طرف الد  العمومية، وتسييرها المباشر م
وفتح ولة ا على الد  كرً ي تبقى حِ نشطة الت  د فيه الأحد   1986صلاحي الهيكلي سنة عن البرنامج الإ

صدر في هذه الفترة نصوص العمومية،  ستغلال المرافقوا   ييرمام القطاع الخاص لتسريق أالط  
بتسيير الغابات والمنتزهات الحضرية والملك  ةقصوص المتعل  متياز: كالن  م تقنية الإقطاعية تنظ  
ية من تسليم وكذلك تمكين الجماعات المحل  ، ...، والملك البحري والملك المائيرقاتالعمومي للط  

جراءات دة لم تنص على المبادئ وا  صوص القطاعية المتعد  ن  هذه الن  أغير متياز(، زمات)الإالل  
طراف عقد واجبات والضمانات المتبادلة بين أالو عن تحديد الحقوق ، وسكوتها 1وتنفيذيها برامالإ
ي القوانين القطاعية الت   ومن بينطارها، ي تنجز في إوالمنشآت الت   ،زمة لَسيما في مجال البناءالل  

لت إ ستغلال المنشآية تفويض بناء و مكانخو  لى اشخاص ية التحتية وبعض المرافق العامة إت البنا 
 القانون الخاص:

 ؛والمتعلق ببناء واستغلال الطرق السريعة  1987لسنة  17القانون رقم -
 ؛شغال الملك البحري العموميةوأ رفالخاص بالتص   1995لسنة  73القانون رقم -
     ستعمال الملك العمومي للموانئ)البحرية متعلق بإستغلال وا  ال 1999لسنة  25انون رقم الق-
 ؛التجارية(
ستغلال المطارات المدنية أو أ 1999لسنة  58م القانون رق-  ؛جزاء منهاالمتعل ق بإحداث وا 
 ؛ات ومنسات التطهيرستغلال محط  والمتعل ق ببناء وا   2004لسنة  70 القانون رقم-
 .ق ببناء المطارات المدنيةالمتعل   2004لسنة  57القانون -

                                       
 2015-49المعدل، والصيغة الثانية وهي عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص بنص القانون  2008=افريل 

 .9،عدد  2015ديسمبر  1التونسية،  للجمهورية رر، المعد ل 2015نوفمبر  27المؤرخ في 
و أطاع الخاص شراكة مع القالطار عقود إستثمارية المنجزة في تقرير حول المشاريع الإللإط لاع أكثر أنظر إلى - 1

 ولة، متاح على الموقع :طار ميزانية الد  إخرى خارج أليات التمويل آو بواسطة أزمة في شكل ل  
 http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2022-01/br177521.pdf 
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زمات لمشاركة صطحبت تجربة التنظيم القطاعي لعقود الل  ي إنتقادات الت  م من إزاء ماتقد  وا  
صبحت تكتسيها الشراكة بين القطاع العام ي أهمية الت  ولأالقطاع الخاص في تنفيذ المرافق العامة، 

ع ل المشر  يعات المقارنة، تدخ  دة على غرار التشر لى ضوابط قانونية موح  والحاجة إ ،والخاص
مات كنص قانوني ز ق بنظام الل  المتعل   2008افريل  01المؤرخ في  23التونسي بسن قانون رقم 

جراءات الشروط وا   لىإ برامهالإ ةمن المبادئ العام  زمات د نظام الل  ر ويوح  يؤط   عام وشامل مستقل
ل منه و  الباب الأ جاء في نلخصه مايلي: 2ونجاء في هذا القانبرز ما أو ، 1قابةوالر   التنفيذو منحها 

وضبط  ،زمةام القانوني لعقد الل  تحديد النظ  ولى على ة الأة وتعريفات، فنص ت الماد  حكام عام  أ
ظام القانوني للبنايات والمنشآت ومراقبتها وتحديد الن  الأساسية لمنحها وتنفيذها ومتابعتها،  المبادئ

 .زمة لتنفيذهاوالتجهيزات اللا  
ا تفويضً  زمةعقد الل   ذ اعتبرتوم الل زمة إلمدلول واسع لمفه في المادة الثانية عتمادهإ -

ستعمال أملاك أ ،للتصر ف في مرفق عمومي  ات عمومية.و معد  أو إستغلال وا 
ومبدأ تقاسم المخاطر بين  ،زمةلمبدأ التوازن المالي لعقد الل  ابعة ة الر  في الماد   هتكريس-

 ة.التفويض بصفة عام  جوهر عقد وهو  ،زمةطرفي عقد الل  
زمة، فنص ت ختيار صاحب الل  زمات وا  اني فجاء فيه المبادرة بعرض الل  ا في الباب الث  م  أ

ة وفي الماد  ، جراءات قبول العروض التلقائيةفتح باب المبادرة من خلال تقنين إامنة منه المادة الث  
عتبار مبدأ الإل الأخذ بعين الَعتبار  مع زمةح عقد الل  لى المنافسة لمنعوة إقراره لمبدأ الد  اسعة إالت  

 زمةعقد الل  مكونات  34الى  18وضبط الباب الثالث من المادة ، الشخصي عن طريق التفاوض
 ود تتعل ق بوثائق ومحتوى العقد، إضافةمن بن
 العقد. يالواجبات بين طرفضبط الحقوق و لى إ 

زمات، كما طار العام المنظ م لعقود الل  شملت الإلهذا القانون  وتتمة توالت عد ة تعديلات
ى القوانين زمة ليشمل الجماعات المحلية، أي خضوع أعمالها إلالل  جاءت لتوس ع تعريف مانح 

                                       
 65-64 ص ، ص المرجع السابقأبو بكر أحمد عثمان،  - 1

ل افريل المؤرخ في ا 2008لسنة  23عدد  قانون -2 الصادر بتاريخ  028المتعل ق بنظام الل زمات، رر عدد  2008و 
04/04/2008. 
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 رهايؤط  تكريس تقنية تفويض المرفق العام كنظام قانوني  مَّ تَ  مَّ ، ثُ راكةالمعمول بها في مجال الش  
 9مؤرخ في  2018لسنة  29ساسي عدد الأ قانونصدر الف ومرافقها،ية الجماعات المحل   يخص  
على غرار مدونة الجماعات المحلية في التشريع  يتعل ق بمجلة الجماعات المحلية20181ماي 

تفويض المرفق ، ونص  صراحة على فصل 400ثلاثة كتب بمجموع   على الفرنسي، حيث نص  
ضمن راكة وعقد الش   ،زمة)الَمتياز(الل   لى جانب عقدللجماعات المحلية فقط دون سواها إالعام 

قها أملاك الجماعات المحلية ومرافاني المعنون بالباب الث   ،الفرع الثاني بعنوان التسيير التعاقدي
لى إ 85الفصل  ص  ، خ101الى 83ة من الفصل حكام العام  ل المعنون بالأو  من الكتاب الأ

نسي من وصف للتفويضات المرفق العام بنفس النهج الفر بتفويضات المرفق العام  99الفصل 
ه على القانون مورسيف، إضافة إكما جاء به  من مبادئ التي يخضع لها عقد التفويض لى نص 

لى قصاء من المشاركة، إضافة إلإاول حالَت ا، كما تنزاهةالمنافسة والمساواة والشفافية والن
 وتنفيذ عقود التفويض. ،برامإجراءات إ

بين عقود  تقفر   اهأن   ،ع الفرنسيالمشر   ا تناولهُ مَ لِ  ما لحد   ةل الشبيهوالملاحظ لهذه الفصو 
إستغراق عقود  ستقر  عليه التشريع الفرنسيما إ ن  ود التفويضات المرفق العام، رغم أزمة وعقالل  
تفويضات المرفق  ن  مدونة الطلبات العمومية بأ في قر  بل أ متياز في تفويضات المرفق العام،الإ

نواع عقود التفويض د في هذا الفرع أع التونسي لم يحد  ن  المشر  كما أ متياز مرفق عام ،ي إالعام ه
لى جانب عقود إ ي عقود تفويض المرفق العامأ، تسمية فقطفى بهذه الالمرفق العام فأكت

المرافق العمومية ذات الطابع  ،التفويض فقط ص  ن ه خَ أ، ومن المفيد التنبيه متياز(زمات)الإالل  
بتفويض المرفق  قر  ي أالفرنسي الذ  و  الجزائري بخلاف المشر ع جاريناعي والت  صادي والص  قتالإ

 .2خرىالأ العمومية داري على غرار المرافقالعام الإ
                                       

 الرائد الرسمي للجمهوية   المحلية، بالجماعات يتعلق ، 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد الأساسي القانون - 1
 .2018 ماي 15 في مؤرخ 39 عدد التونسية

ر ماعات المحل ي ةلجل من المرجع نفسه" 85الفصل - 2 ستغلال مرافق عام ة ذات صبغة إ، بمداولة من مجالسها، أن تقر 
اقتصادية صناعية وتجارية بواسطة عقود " تفويض مرافق عام ة محل ي ة "، تمك ن بمقتضاها جماعة محل ي ة بصفتها مانحة 

ا بصفته صاحب الت فويض، الت صر ف في مرفق عمو  مي  لَ يكتسي صبغة إدارية يعود الت فويض شخصا عمومي ا أو خاص 
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ونسي بخصوص ي تناولها المشر ع الت  تعديلات الت  هم اليجاز التسلسل الزمني لِأ فيمكن إ
 تفويضات المرفق العام:

ق بضبط كيفية مسك دفتر يتعل   2008ماي  26خ في مؤر   20081لسنة  2034رقممر الأ-
 زمات.ابتة المنجزة في إطار الل  فة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الث  الحقوق العينية الموظ  

ق بضبط تنظيم يتعل   2016أكتوبر  14مؤرخ في 2 2016لسنة  1185أمر حكومي عدد -
د مجال تدخل هذه ، الذ ي حد  قطاع العام والقطاع الخاصة للشراكة بين الوصلاحيات الهيئة العام  

 ؛راكة في صيغة عقود الل زمات وعقود الشراكةالهيئة في حوكمة سير مشاريع الش  
 ق بضبط شروطيتعل   2020ماي  20خ في مؤر  20203لسنة  316أمر حكومي عدد -

جراءات منح الل   برام وتنفيذ ة والنجاعة في إالمزيد من المرون ضفاء، فجاء فيه بإزمات ومتابعتهاوا 
 .غرىحين لَ سيما المشاريع الص  فافية والمساواة بين المرش  مع الحرص تطبيق مبادئ الش  

ق بالمصادقة على مرسوم يتعل   2021مارس  1خ في مؤر  4 2021لسنة  9قانون عدد -
 لق بضبط أحكام خاصةالمتع   2020ماي  28المؤرخ في  2020لسنة  24رئيس الحكومة عدد 

م المنظ   2008لسنة  23د في القانون رقم ه لم يحد  ن  ، غير أزماتالَت التمديد في عقود الل  بح
 .التشريعات المقارنة خلاف للعقد علىتركه بل  مد ةالل لعقود اللزمات الَو  

                                       
ل لها بالن ظر على أن يكون المقابل المالي مرتبطا بالأساس بنتائج الت صر ف في المرفق العام موضوع الت فويض وأن يتحم  

 .صاحب التفويض المخاطر المالية للنشاط المرفقي
سك دفتر الحقوق العينية الموظفة يتعلق بضبط كيفية م 2008ماي  26المؤرخ في  2008لسنة  2034الَمر عدد- 1

.03/06/2008الصادر بتاريخ  045، رر عدد على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار اللزمات  
يتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة  2016أكتوبر  14مؤرخ في  2016لسنة  1185أمر حكومي عدد  - 2

 .18/10/2016الصادر بتاريخ  085، رر عدد لقطاع الخاصاللشراكة بين القطاع العام و 
، بضبط شروط وإجراءات منح اللزماتومتابعتها يتعلق 2020ماي  20مؤرخ في  2020لسنة  316أمر حكومي عدد - 3

 .20/05/2020الصادر بتاريخ  045رر، ع 
 24رئيس الحكومة عدد  يتعلق بالمصادقة على مرسوم 2021مارس  1مؤرخ في  2021لسنة  9قانون عدد  - 4

 22التمديد في عقود الل زمات، رر، ع المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالَت  2020ماي  28المؤرخ في  2020لسنة 
 .05/03/2021الصادر بتاريخ 
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 زماتالل   طار العام لعقودلإد اجاء ليوح   2008لسنة  23قانون رقم  ن  وتجدر الإشارة على أ
ي لَزالت سارية المفعول من شأنه وص القانونية القطاعية الت  حكام النص  و يعد ل أأ ه لم يلغين  فإ
كر ست  2018ية لسنة مجلة الجماعات المحل   ن  جراءات، كما أارض وتباين في الإعنه تع ينتجن أ

عقود تفويضات المرفق العام صراحة وتأطيرها وخصتها للجماعات المحلية والمؤسسات التابعة 
ستثنت المرافق العمومية ذات الطابع الَداري من وا   يرها على خطى التشريع الفرنسيلها دون غ

 التفويض بخلاف التشريع الفرنسي.
 المغرب في شريعي لتقنية التفويضر الت  التطو  : الثً ثا

 1ضفو  عقود التدبير الممتلك المغرب، منذ بداية القرن العشرين، خبرة طويلة في مجال ي
رسة العملية ي سبقت فيها المماراكة بين القطاعين العام والخاص، الت  الش  لة في عقود المتمث  

رة بنص مؤط  و دة لم تكن موح   هن  أستغلال المرافق العمومية، غير وا   نجازالنصوص القانونية، لإ
 ،ضساس القانوني طيلة سنوات الممارسة العملية لتقنية التدبير المفو  قانوني، أي غياب الأ

طبيقية ن ه مر  بمراحل من الممارسة التلتدبير المفوض في المغرب أالتاريخي ل رلتطو  ل والملاحظ
التي مر  بها مراحلالرات في جمال هذه التطو  إلى التأطير القانوني لها، ويمكن إ

2: 
بعد توقيع على  متيازلمنح الإ ولى العقودتَم  إبرام فيها أ :1912ماقبل  ولىمرحلة الأ ال

لطات العمومية إلى منح الإمتيازات المرفقية إلى عملت الس  ، 1906سنة  معاهدة الجزيرة الخضراء
ستخدام رؤوس أموال إان على ان تنص  ، واللت  المعاهدةمن  106و  105تطبيق المادتين ب جانب،الأ

                                       
 الت ي جاء La gestion déléguéeمصطلح التدبير المفو ض مصطلح مقتبس من التشريع الفرنسي ترجمة ل - 1  
، وفي منه 52في المادة   »loi joxe «ى والمسم   1المتعل ق بالَدراة الَقليمية للجمهورية 125-92يه قانون التوج بها

ل مر ة المصطلح إبتداءًا من سنة  من  1997الفقه المقارن يترجم إلى التسيير المفو ض، إستعمل المشر ع المغربي لأو 
ل بموجبه ي تحو  الذ  و  la lyonnaise des eaux فرنسية خلال إتفاقية للمجموعة الحضرية للد ار البيضاء والش ركة ال

إمتدادًا لسياسية الخوصصة التي  .،سن 30ر السائل لهذه الشركة لمدة التطهيمرفق توزيع الماء والكهرباء و إلى تسيير 
 التدبيرللإط لاع أكثر أنظر إلى التقرير الخاص ب 39-89تطبيقا لقانون الخوصصة  1993شرع فيها المغرب منذ 

، 2015-18م رق إخطار والبيئي، جتماعيوالإ قتصاديالإ المجلس تقرير المرتفق، خدمة في العمومية رافقللم ضالمفو  
 www.cese.maالمنشور عل الموقع الَلكتروني .

 12،13، ص ص 2014على للحسابات العامة المحلية، تقرير المجلس الأتفرير حول التدبير المفوض للمرافق -2
 http://www.courdescomptes.ma لموقع الَلكترونيالمنشور على ا

http://www.courdescomptes.ma/


 الاقتصادية والضرورة التسيير طرق اختيار حرية تقييد بين العام المرفق تفويض تقنية :الاول لبابا
 

47 
 

ما يمي ز هذه المرحلة و  ،متيازد آليات المزايدة العامة لمنح الإأجنبية لتشغيل المرافق العامة، وتحدي
ستغلال المرافق إي تسمح بإمكانية بين فرنسا وألمانيا، والت   1911ولية لعام تفاقية الد  لإأيضًا ا

 .1متياز للقطاع الخاصولة أو منح الإالعمومية من قبل الد  
تمي زت هذه المرحلة بعد التوقيع على معاهدة  :1920-1914 معاهدة الحمايةمرحلة 
ة المغربية سلطتها في إبرام عقود الإمتياز دون لها الحكومي فقدت خلاوالت   1912الحماية سنة 

ة علاه عد  ها سجلت بداية من هذه المرحلة أن   ألَ  ترخيص من طرف الحكومة الفرنسية إ لىالرجوع إ
 .ستغلال الموانئكك وا  قل بالس  اقة والن  متياز بشكل واسع في ميادين الط  عقود إ

ي أَبرمت الت  ( SMDوالكهرباء والغاز ) ياهوزيع المركة المغربية للت  نشاء الش   إم  تَ  1914في 
حقوق  في هذه الفترة منحتربع مدن مغربية، كما توزيع المياه في أنتاج و تحت صيغة الإمتياز بإ

لخط نذكر منها ا ،لسكك الحديدية والموانئلخرى لتنفيذ مشاريع بنية تحتية متياز لشركات أالإ
 م  تَ ، 1920سنة  بين فاس ومراكش لخط السككيوا ،1914سنة  السككي بين طنجة وفاس

 .19162 سنةار البيضاء من قبل متعامل اقتصادي خاص في موانئ طنجة والد   يضًاأ ستغلالإ
ع عقود الإمتياز لتشمل مدن زت هذه المرحلة بتوس  تمي  : 1956-1947 ستقلالالإمرحلة 

ات العمومية لطستعادت الس  إ حيث 1956ستقلال سنة ول المغرب على الإلى غاية حصأخرى إ
ي رت التخل  وقر   ،متياز وأصبحت تديرها مباشرةد الإي كانت تحت عقو إدارة جميع القطاعات الت  

 متياز.عن أسلوب الإ
قتصاد نحو الإ ه المغربتوج  وهي مرحلة  :اتنيواسط الثمانيأبداية  صلاحاتالإمرحلة 
ياسة دية، والخوصصة، وسقتصاية الإحر  ال :ساسيةفيها على ثلاثة مرتكزات أ الليبرالي يرتكز

برمت لتسيير الخاص للمرافق العمومية وأُ لى االعودة إبهتمام الإ ف في المالية العمومية، فبدأالتقش  
قطاعات الحيوية كتوزيع المياه والغاز والكهرباء، وجمع النفايات المتياز في العديد من عقود الإ

صة المرافق العمومية، سياسة خوصب ي المغر ا لتبن  قل الحضري، ونظرً حي والن  ص  رف الوالص  
                                       

البعد الاجتماعي لعقود تفويض المرافق العامة من خلال مكانة المنتفعين )دراسة مقارنة  بين كل من مريم قطاف، - 1
 .368، ص2022لسياسية، جامعة بسكرة، ع الأول،، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم االجزائر، تونس، المغرب(

 .27ص ،السابق مصدرال والبيئي، والَجتماعي الَقتصادي سلالمج تقرير - 2
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الكهرباء في بداية التسعينيات، إستخدم في مجال توزيع الماء و لى الوجود عد ة شراكات فظهرت إ
تفاقية للمجموعة الحضرية للدار البيضاء والشركة من خلال إة مصطلح التدبير المفو ض ل مر  و  لأ

طير القانوني لهذا النوع من العقود  التأن  أ لَ  إ، 19971ة سن la lyonnaise des eauxالفرنسية 
ي رافقت الت   والشكوك القانونية نتقادات، والإعوبات العمليةب عنه الص  كان شبه منعدم ما ترت  

جراءات المتعلقة بمراقبة إنتقاد قصور الإ لت الممارسات التعاقدية مواجهتها، فتم  ي حاو التجربة والت  
التعاقدية في مجال لتزامات حترام المفو ض إليه الإا عدم إنتقادات أيضً ليه، ومن الإإالمفو ض 

 .2سعاررتفاع الأستثمارات وا  الإ
بدأت بوادر التنظيم القانوني لتفويض المرفق العام تحت إسم مرحلة التنظيم القانوني: 

جراءات التدبير ع إلى وضع إطار تنظيمي لإعداد مشروع قانون يتطل  عند إ التدبير المفو ض
ستلهم في إا  بالتجربة الفرنسيةتأثرً م المفو ض ستفاد التشريع ، كما إوربيةنجازه من التشريعات الأ، وا 

ولوجود الفراغ القانوني والثغرات  ،متيازلة في ممارسات نظام الإالمغربي من التجارب السابقة متمث  
-05م تكل لت الجهود بصدور قانون رق، سلوب القديمالذي كان يتصف به الأومعالجة القصور 

التدبير عقود تفويضات المرفق العام تحت المسم ى قانون  ريؤط  3 14/02/2006 بتاريخ 54
جاء هذا القانون مستقل عن تنظيم الصفقات العمومية على خلاف  المفو ض للمرافق العامة،

 نص التشريع الفرنسي والتشريع الجزائري بدمج الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في
 لهذا سنرى مالذ ي جاء به هذا القانوني. واحد،

لى إ 02حكام العامة من مادة بواب، إستهل الباب الأول بالأأ خمسةب القانون الجديد بو  
و هيأتها منه جاءت بتحديد مجال التطبيق فإختص الجماعات المحلية أ ولىة الأم ا الماد  أ 16

خضع في المادة دبير المفو ض، كما أف تبحكام العامة بتعر ت الأختص  ، وا  سات العموميةوالمؤس  
                                       

بحث منشور متاح على الموقع   محمد سعيد السعدي، الشراكة بين القطاع والقطاع الخاص، - 1

https://www.annd.org      

 2افق العامة والمنافسة، المجلة الَلكترونية للدراسات والَبحاث القانونية، صالميلود بوطريكي، التدبير المفوض للمر -2
  https://www.9anonak.com/متاح على الموقع 

مارس  16بتاريخ  ةالصادر  4505 ع ج ر،المتعلق بالتدبير المفو ض للمرافق العامة،  54-05القانون رقم  3 -
2006 . 

https://www.9anonak.com/


 الاقتصادية والضرورة التسيير طرق اختيار حرية تقييد بين العام المرفق تفويض تقنية :الاول لبابا
 

49 
 

واد على التوازن المالي ت باقي المونص   ،ي تحكم المرفق العاملى المبادئ الت  إ الثالثة المفو ض له
لى التحكيم في المنازعات، كما إضافة إلى اللجوء إ ،ض لهختيار المفو  والد عوة إلى المنافسة لإ

 مدته ونهايته.و  ا إلى مضمون العقديضً ت الأحكام العامة أنص  
قابة الممارسة على التدبير جاء فيها الر   ،اني فتناول حقوق وواجبات المفو ضا الباب الث  م  أ
 .لتزامات المفو ضورية للعقد والوقوف على إوالمراجعات الد   ،المفو ض

مكانية التعاقد من ى حقوق وواجبات المفو ض له منها إعلالث في حين نص  الباب الث  
دارة المرفق العام على مسؤوليته ض له بإلزمت المفو  ، كما أَ جعة مخالفة المرتفقينالباطن ومرا

ض له خاضعة للقانون المغربي، ل المخاطر مع وجوب تاسيس شركة من طرف المفو  وتحم  
 حتفاظ بمستخدمي التدبير المفو ض.والإ

رقابة الداخلية حداث نظام الويحتوي الباب الرابع على الإعلام والمنازعات ونص فيه على إ
لتعويضات في حالة عدم وضرورة نشر المعلومات المالية والعقوبات وا ،من طرف المفو ض له

 لتزامات التعاقدية.الوفاء بالإ
 والمتعلقتان 54-05من القانون  12و  05حكام المادتين لأ 1كما صدر مرسوم تطبيقي
د ي تحد  عداد العقود النموذجية الت  عوة إلى المنافسة وا  عداد وثائق الد  بتحديد أشكال وكيفية إ

 جبارية لعقد التدبير المفو ض كلها عن طريق قرار من وزير الداخلية.البنود الإ
طار قوانين سبقت الإليه إشارت إمصطلح التدبير المفوض قد  ن  والجدير بالتنبيه على أ

من القانون  39بنص المادة  2002الميثاق الجماعي لسنة  نذكر منها ،سابق الذكر التشريعي
 المرافق والتجهيزات العمومية المحليةبحيث جاءت معنونة " 00-78

يقرر المجلس الجماعي إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية خاصة في -1
 : القطاعات التالية

 بالماء الصالح للشرب وتوزيعه ؛ التزود -
                                       

المتعلق بالتدبير المفوّض  54-05من القانون رقم  12و  05المتعلق بتطبيق المادة  2.06.362المرسوم رقم  1-

  .2006سبتمبر  07الصادرة بتاريخ  5454للمرافق العامة  ج ر، ع 
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 توزيع الطاقة الكهربائية ؛ -
رر المجلس في طرق تدبير المرافق العمومية الجماعية عن ويق.......التطهير السائل ؛ -

طريق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة والامتياز وكل طريقة أخرى من طرق التدبير 
 1....".المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها

غم من ض بالر  التدبير المفو  يق لى تطبع المغربي قد أحال إالمشر   ن  نستشف من هذه المادة أ
لهذا الَسلوب ، مم ا يدل على التطبيقات القانونية 54-05ي تأطير قانوني قبل قانون صدور أ عدم

 .من الناحية العملية
سلوب من خلال التحديثات القانونية لَ س هذا الأت المنظومة القانونية المغربية تكر  لقد ظل  

عتبرت التدبير ي إمنه الت   83المادة  لق بالجماعات، فنص  المتع 113.4مي رقم سيما قانون التنظي
 .2خرىحديثة المتاحة للجماعات المحلية إلى جانب الأساليب الأبل التدبير الس  ض من المفو  

النظام القانوني  ن  ا أثار خصوصً ب عليها من أت وما ترت  نتقاداه مازالت التجربة تواجه إن  أ لَ  إ
 ن  كما أخرى لم تصدر بعد، رة والأخ  وص تطبيقية صدرت متألى نصض أحال إللتدبير المفو  

نتائج ب جرةللأ الجوهري رتباطا جاء به التشريع الفرنسي بخصوص إم  مفهوم التدبير يختلف ع
 ضافة قصور عملية الرقابة على عقود التدبير المفو ض.، إستغلالالإ

 تنظيم الجزائري.تكريس عقود تفويض المرفق العام في التشريع وال :الفرع الثالث
السياسية  تنتيجة للتحولَ   الجزائر بمراحلة في أسلوب تسيير المرافق العام   لقد مر  

ولي الد   قتصاديالإ فرزها المحيطأ 1989 التعديل الدستوريبعد  لَسيما ،ي عرفتهاالت   قتصاديةوالإ
 يديلوجيالتوجه الإمع ير ساليب التسيلألى تكييف المنظمومة القانونية إ ىد  أ اخلية،الد  يات تحد  وال

ي عن النظام ل  والتخ ،وققتصاد الس  لة بالأساس في نظام إمتمث   الجزائرنتهجته ي إالذ   الجديد
                                       

 فمبرنو 21 بتاريخ صادر ، 5058 ،ع ر ج الجماعي، بالميثاق المتعلق 78.00 رقم قانونمن  39المادة  - 1 
2002. 

، مجلة المنارة للدراسات القانونية والَدارية، عدد خاص التدبير المفوض للخدمات الترابيةعبدالله كوعروس، 2 - 
 ، المقال متاح على الموقع                   2019بالجماعات الترابية،/ 

   891979-net.sndl1.arn.dz/ar/viewer/BIM-emarefa-https://search   

https://search-emarefa-net.sndl1.arn.dz/ar/viewer/BIM-891979
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 ،دارة مرافقها العموميةشراك القطاع الخاص في إح بإمِ ، فسُ 19761ه دستور سي كر  الذ   شتراكيالإ
النهوض  ن  قتناع على أكما ساد الإ و ضابطة،ألى دولة حارسة لة إولة من دولة متدخ  لت الد  تحو  و 

من  املة لَ يضطلع عليه القطاع العام وحده، بل لَبد  قتصادي وتحقيق التنمية الش  بالقطاع الإ
الي وجدت طرق بديلة مستحدثة للتسيير ترتكز على تحديث المرافق وبالت  شراك القطاع الخاص، إ

 .دوديةلى تحقيق المر الية في التسيير إضافة إوالفع   ،ةالعام  
فرزته التحولَت سيير في المنظومة القانونية وما أساليب التر التشريعي لألتطو  لوالمتتبع 
الدولة ر عن طريق تسيير سلوب المباشالأفي لة متمث   التقليديةساليب الأبداية نجد  ،سالفة الذكر

التسيير إلى الغير إسناد  م  ، ثُ العمومية سةالمؤس  سلوب أ م  ثُ  والجماعات المحلية لهياكلها بنفسها
ي فتح متياز الذ  التعاقد عبر عقود الإ سلوبألى باللجوء إوذلك  ،لى المفهوم الكلاسيكيا إستنادً إ
وهي تفويض المرفق العام، لذا  ،ةجديدة لتسيير المرافق العمومي لياتا نحو طرق مستحدثة وآبابً 

ستنادً  قرار تفويضات المرفق العام في إ فيها مَّ ي تَ لى المراحل الت  ور نخلص إا إلى هذا التط  وا 
 لى مرحلتين:ريع الجزائري، حيث يمكن تقسيمها إالتش

 . لعقد الامتياز وبروز مصطلح التفويض : مرحلة التنظيم القطاعيولا  أ
متياز ر في إستخدام عقود إو  ة تمي ز التشريع الجزائري بين التقهقر والتطفي هذه المرحل

ائدة كرة الس  فكانت الف ،تفويض المرفق العاممصطلح ي في تبن   ريحص  قرار الالإ مَّ المرفق العام، ثُ 
مصطلح وبروز  تكريس عقبهأ م  ثُ  ،هو الصورة التقليدية لتفويضات المرفق العام متياز المرفق العامإ

يأخذ  يضًاأ والحديث عن هذه المرحلة، 12-05من خلال قانون المياه  التفويض المرفق العام
ة سنة دارية، خاص  العقود الإضمن  هام ة ومكانة متيازإستخدام عقود الإتصاعد في نعطف مُ مُ 

ي تعتبر الت   متياز المرافق العمومية وتأجيرها،تعليمة وزير الداخلية المتعلقة بإين صدرت أ 1994
سلوب ستخدام هذا الأمنعطف إ ، والفاصل في تغيرمتيازحياء عقود الإعتبار وا  ة في إعادة الإهم  مُ 

 دي.ى تصاعبمنح
                                       

، ج ر، ع 1976ر الجمهورية الجزائرية المتضمن اصدار دستو 22/11/1976المؤرخ في   97-76مر رقم أ - 1

 .1976./24/11، الصادرة بتاريخ 94
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 مرحلة التقهقر: الصورة التقليدية لتفويضات المرفق العام المرفق العام متيازإ-أ
متياز لمرفق العام خارج عقود الإبداية من هذه المرحلة لَ يمكن الحديث عن التفويض ا 

لى مرحلة توحيد من بداية الإستقلال إ هذه المرحلة ،ور القديمة لتفويضات المرفق العامص  الحدى إ
العمومية  ق بتنظيم الصفقاتالمتعل   247-15بصدور المرسوم الرئاسي القانوني  النظام

ع نص قانوني خاص متياز فكل قطاتنظيم القطاعي لعقود الإالوتفويضات المرفق العام تمي زت ب
ستخدام عقود في إ رالتطو   مَّ قرار ثُ ب والإا هذه المرحلة بين التذبذيضً مه، وتفر دت أمتياز ينظ  بالإ
 يض.التفو 

حتياطي سلوب إستثنائي وتدبير إستقلال كألعام في الجزائر بعد الإمتياز المرفق اعُرف إ
 ن  المتعلق بقانون البلدية أ 241-67مر من الأ 220نص المادة لى ما ورد في ستناد إبالإحيث 

من نفس  212للمادة  طبقا ستغلال المباشريير مصالح البلدية يكون بطريق الإصل في تسالأ
 يتم  ف ستنثناءًامن ذات الأمر، أم ا إ 219عمومية بنص المادة سة الو عن طريق المؤس  أ مرالأ

ره هو ما يبر   ن  فإ مام هذا التقهقهروأ ،ي الدولة عنهتخل  كما شهد تراجعًا و ، متيازاللجوء إلى الإ
سيطرت فيه ي شتراكي الذ  لإستقلال وهو النظام الإنتهجته الجزائر بعد اي إيديلوجي الذ  ه الإالتوج  
شتراكية سات إلى مؤس  ولت إى ح  مومية الت  سات العوالمؤس  سلوب التسيير عبر هيئاتها ولة على أالد  
المتعلق بالتسيير 742-71 كد ه بصدور الأمر رقمأنشئت لغرض تسيير المرفق العام، وهذا ما أُ 

 .شتراكي للمؤسساتالإ
لعام، فنص ت متياز المرفق ايه إى فتبن  المتعلق بقانون الولَية 383-69كما صدر الأمر 

ستغلال بعض المصالح العمومية متياز لإلى عقود الإنية اللجوء إمكامنه على إ 136المادة 
 مصادق عليها من طرف الوزير.
                                       

 18/01/1967 في الصادر ، 06 ع ،ر ج ،البلدي قانون يتضمن ، 18/01/1967 في مؤرخ 24-67 رقم مرالأ -1
 )الملغى(.

، الصادرة 101، المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، ح ر، ع 16/11/1971المؤرخ في  74-71الامر رقم  2-

  ..)الملغى(.13/12/1971في 

 23/05/1967، الصادرة في 44، يتضمن قانون الولاية، ج ر، ع 23/05/1969المؤرخ في  38-69الامر - 3

 )الملغى(.
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إستخدام عقود  الإستثناء ولة عرفت رغمالد   ن  أ هتمامي تشكل جذب الإة الت  طة المهم  والنق
وبعض  2ملاك ذات الطابع السياحي، والأ1ور السينماللد   ريةجات الت  ستغلال المحلا  متياز كإالإ

العديد من المراسيم بعد صدور قانون البلدية لعام  يمكن القول ان ه صدر، 3المنشآت الرياضية
 متياز.لة بممارسة الإ، التي تعترف بالبلدية كهيئة عامة مخو  1967

سواء   نفراديإ تفويضلغالب في صورة ا في امتياز كان مقتصرً الإ ن  ا على هذه الفترة أوتعليق  
 هدف إلى تعزيز فكرة إنشاء المؤسسات العموميةي ،4داريإبقرار  أو و تنظيميبنص تشريعي أ

ي سات العامة الت  ولة والمؤس  قامة علاقة قانونية بين الد  عمل لإإستُ فية والمقاولَت، قتصادية المحل  الإ
ولة بين الدً  علاقةال ا لتأطيريضً عمل أستُ وا   ،ةمو القطاعات المؤم  نشأت لتسيير النشاطات أأُ 

زة على القطاع النظام الَشتراكي لفترة طويلة، مرك   الجزائر عتمدتإ ، فبقدر مايةوالجماعات المحل  
تكريسه في الميثاق الوطني  م  تَ وهذا ما  ،قتصاديةولة على النشاطات الإالد   العام وتحقيق سيطرة

                                       
ينضمن الَمتياز الممنوح للبلديات لَستغلال المحلات التجارية  17/03/1967المؤرخ في  53-67المرسوم رقم  - 1 

 .1967مارس  28الصادرة بتاريخ  26للعرض السينمائي،  ج ر، ع 
ستعمال أو الطابع ، يتضمن منح امتياز المحال التجارية ذات ال24/08/1967َالمؤرخ في  167-67المرسوم رقم  - 2

 .12/09/1967، المؤرخة في 75االسياحي من طرف الدولة للبلديات، ج ر، ع  
المتضمن منح الدولة للبلديات عن طريق الَمتياز حق  23/01/1968المؤرخ في  16-68المرسوم التنفيذي - 3

 .26/01/1968الصادرة في  8 ع، ج راستغلال بعض المنشآت الرياضية الواقعة في مناطقها، 
يُعر ف الَستاذ رشيد زوايمية التفويض الإنفرادي لإدارة المرفق العام أن ه منح من الجماعة العام ة بصفة إنفرادية بدون  -4

إبرام أي عقد بين الطرفين لتسيير المرفق العام، فلا يوجد عقد ولَ إجراءات المنافسة والإشهار، ويوجد صنفين من التفويض 
ل في التفويض الإنفرادي عن طريق نص تشريعي أو تنظيمي وهو صدور نص قانوني من الس لطة الإنفرادي يتمث ل الأو  

المختصة يسمح للمفو ض له بتسيير مرفق عام أو جزء أساسي منه، وقد كان حكرًا في هذه الفترة على القطاع العام، إذ 
ؤسس ات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري غالبًا ما يمنح للمؤس سات العمومية والجماعات المحل ية، نذكر منها الم

إنتدب لها تسيير ديوان الترقية العقارية والتسيير، والمؤس سة الجزائرية للمياه، وقد يمنح للاشخاص المعنونية الخاصة  
ا الثاني فيتمثل في التفويض  وامثلة لذلك :الإتحادات الرياضية الوطنية والتعاضديات الَجتماعية والمنظمات المهنية، ام 

الإنفرادي عن طريق قرار إداري ويتمث ل في إسناد مهم ة المرفق العام إلى شخص من أشخاص القانون الخاص، ويأخذ 
حة والمرافق  شكل إعتماد أو ترخيص، ومن أمثلة ذلك مرفق الغاز والكهرباء، ومرفق البريد والَتصالَت، ومرفق الص 

ز للاشخاص المعنوية للممارسة هذه الَنشطة. للتفصيل أكثر أنظر إلى رشيد العامة التربويةء تمنح الرخصة والإمتيا
 .La délégation de service public au profit de personnes privées, Maison d„édition Belkeiseزوايمية 

Alger, 2012.  وما يليها. 7ص 
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راكة مع القطاع للش   ومحدوديته متيازاتستخدام الإإص لة وتقل  و زادت وظائف الد   19761دستور و 
لى ضافة إ، إسات العمومية والبلدياتللمؤس   في الغالب متيازات منحتهذه الإ ن  ، كما أصالخا

 2دارة المرفق العام.إومسؤولية ، عباء التسييرل أم قادر على تحم  عدم وجود قطاع خاص متقد  
عادة الإالترد   مرحلةمتياز المرفق العام إ -ب   عتبار:د وا 

متياز المرافق العامة ذات الطابع بعودة نظام الإ 1983من سنة  ي تبدألت  زت هذه الفترة واتمي  
 عادةإببدأ  متياز المرفق العاملإ عتبار إحياء ورد الإن  أ جانب من الفقهويرى  ،الصناعي والتجاري

 ن  ، على العموم أ3ساتستقلالية المؤس  ة إى بفتر وتسم   1988سنة بداية من  عتبار للمرفق العامإ
خاص  وذلك بصدور قانون ،مط من التسييرعتبار لهذا الن  إعادة إسنة الثمانينيات هي مرحلة 

النصوص التطبيقية، فنص ت المادة في العديد من  تجسيده مَّ وتَ 174-83رقم  تحت المياه بمرفق
يئات العمومية لله لَ  إمتياز يمنح الإ ه لَن  من التسيير غير أسلوب الأمنه على هذا  21و  20

 والجماعات المحلية.
                                       

نتاج قاعدة الإشتراكية وسائل إ: "يشكل تحقيق ه، على أن   ، المصدر السابق1976من دستور سنة  13المادة  نص ت- 1
الَيديولوجي -، كر ست هذه المادة الإختيار السياسيولة أعلى أشكال الملكية الجماعية"ل ملكية الد  شتراكية، وتمث  أساسية لإ

ولة إختيارًا لَ رجعة منه توحيد الملكية العامة الإقتصادية للد   14للملكية العامة الإقتصادية في الجزائر، كما كر ست المادة 
 فيه.

ر النظام القانوني لتفويضات المرفق العام في الجزائرانظر: جميلة قدودو، وافي محمد، - 2 ، مجلة ابحاث قانونية تطو 
 . 1324، ص 2022، 01، العدد07وسياسية، جامعة جيجل، المجلد 

في الإصلاحات المحور المهم ادية العمومية قتصسات الإالمتعلق بقانون التوجيه للمؤس   01-88رقم يعتبرد قانون  - 3
سات تقلالية المؤس  سإلاحات كـان لهـا أهداف في ميدان . تلك الإص1988ي شرعت فيها الجزائر منذ جانفي الت  قتصادية الإ

ياء حإالي وبالت  ، قتصاد الليبراليلى الإإ من الإقتصاد المخط ط ل: مرحلة تصورية ومعيارية نحو التحو  وفق مبدأ أساسي
الإقتصاد الليبرالي، كر س هذا ي يشكل مظهر من مظاهر متياز المرفق العام الذ  إلى نظام إوالعودة  ،عتبار للمرفق العاما  و 

الجيل الأول من الإصلاحات التخل ي عن الأسلوب الإشتراكي وأخذ منحى ليبرالي. للتوس ع أكثر أنظر إلى محمود شحماط، 
ومايليها، كما أكد  أيضًا  34، ص2007ة الدكتوراه في القانون، جامعة قسنطينة، ، أطروحقانون الخوصصة في الجزائر

حياء نظام  الأستاذ رحال بن عمر على أن  بداية القانون سالف الذكر يعتبر مرحلة الَولى من إعادة إعتبار للمرفق العام وا 
سالف الذكر أنظر الى رحال  01-88خلال قانون إمتياز المرفق العام لَن ه شك ل البداية الأولى لتحديث المرفق العام من 

 ومايليها. 10الصفحة  1994، 01، مجلة الَدارة ، عامتياز المرفق العام في القانون الجزائريبن عمر، 
 19/07/1983يف ةالصادر  ،30، عر ج المياه، قانون يتضمن ، 1983جويلية 16 في مؤرخ 71 - 83 رق قانون  - 4

 ) الملعى (.
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م ينظ   011-88قتصادية تحت رقم سات العمومية الإجميع المؤس   كما صدر قانون يعم  
حياء الصورة القديمة للتفويض) الإالإعاد ات العمومية الَقتصادية، والذ ي أالمؤسس  متياز(عتبار وا 

متياز عقود الإل التنظيم التشريعيكرونولوجيا ل سات، والدارسؤس  ستقلالية المإ ويطلق عليه بقوانين
 .الَقتصادي نظامجديد في  الاسي سيه على توج   اي صدرت كانت مؤشرً تلك القوانين الت   ن  أيجد 

لسنة  زمة انفطيةالأن  كما أ سات السالفين الذكر،تقلالية المؤس  سلَ سيما قانون المياه وقانون إ
ي عن والتخل  وق، قتصاد الس  إه  نحو نظام رهاصات على توج  إها الجزائر كل  ي شهدتها الت  19862

لى لَت السياسية والإقتصادية والإجتماعية في الجزائر إشتراكي، وبالفعل دفعت التحو  النهج الإ
على قتصادي جديد مبني إ نظامس الدستوري ى فيه المؤس  تبن  ، 1989دستوري سنة التعديل ال

حيث ستثمار في تسيير المرافق العمومية، سمح للخواص بالإ ،جارةية الت  وحر   قتصاديةية الإالحر  
واكبته نصوص م كطريقة تسيير مستحدثة، وهو ما متياز المرفق العاإعادة الإعتبار لعقود إ تم  

 عتمدتها في مختلف المرافق العمومية.، إتشريعية كثيرة
لقانوني مقارنة عاد نفس الخطاب اأ  أن هإلَ   1990سنة قانوني البلدية والولَية  ثناءهاأصدر 
 من قانون 1383 و 132المادة  نص من خلال 1969 والولَية 1967لسنة البلدية مع قانوني 

                                       
، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الَقتصادي العمومية، ج 1988جانفي  12المؤرخ في  01-88قم قانون ر  - 1

 .1988جانفي  13، الصادر في 02ر، ع 
بسبب إنهيار اسعار المحروقات تداعيات اقتصادية وسياسية واجتماعية باشرت  1986لقد كانت للازمة الَقتصادية - 2

رفت بضرورة التوجه نحو القطاع الخاص، فكانت بوادر اتجاه نحو انتهاج ايديلوجية الد ولة إلى اصلاحات هيكلية اعت
حداث قطيعة مع النظام الَشتراكي، بوادر حملت  جديدة تمثلت في تبني نظام اقتصادي جديد، نظام اقتصاد السوق، وا 

فنتج عنها جملة من التشريعات ، 1996وتكريسها في دستور   1989معها الإعتماد الر سمي لهذه الَيديولجية في دستور 
 1993أكتوبر سنة  05الصادر في  12-93والمرسوم التشريعي رقم  ،المتعلق بالأسعار 12-89القانون رقم أهم ها 

-95الأمر ، و المتعلق بالنقد والقرض 1990سنة  افريل 14الصادر في  10-90المتعلق بترقية الَستثمار والقانون رقم 
دت المادة الأولى منه على تنظيمه للمنافسة الحرة وترقيتها والى تحديد قواعد حمايتها ي أك  لذ  ا، المتعلق بالمنافسة 06

: "تحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات منه كانت تنص على أن  04المادة  قصد زيادة الفعالية الَقتصادية كما أن  
 اعتمادا على قواعد المنافسة".

استغلال مصالح العمومية البلدية استغلالا مباشرا دون ان ينجم عن ذلك ضرر.  اذا لم يكن" 138تنص المادة    - 3
الصادرة في  15، ج ر، ع 1990ابريل  7المؤرخ في  08-90" من قانون البلدية ...جاز للبلديات منح هذا الامتياز

 )ملغى(. 1990ابريل  11
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متياز الإلى اللجوء إ حتياطيةا  ستثنائية و إتأكيد على ب وذلك 09-90البلدية الصادر بموجب قانون 
 نفس الحال بالنسة لقانون الولَية ،يير المباشرتعذ ر التس اذإ كوسيلة لتسيير المرفق العام المحلي

متياز بعنوان منح إ ،ل بفرع خاص بهستق  إ ن هالجديد أ فقط ،1301من خلال المادة  90-09
مر نفس الأ 1967 من قانون البلدية من طرق التسيير اخرى نواعأمقارنة مع  المصالح العمومية

 تفاقية النموذجيةأصبحت الإ ، حيثجراءاتسيط الإأضفى عليه تب هن  كما أ بالنسبة لقانون الولَية،
ختصاص  من مرسوم أو بقرار من وزير الداخلية أو تفويض إيصادق عليها الوالي بدلًَ  متيازللإ

 .1969و  1967في قانون البلدية والولَية القديمين لسنة من الوزير 
م بالإستقرار فكانت بين ا ولم تتستياز لم تعرف تطورً مالظاهر على هذه الفترة أن  عقود الإو 

عادة إ قتصادي ه الإلة في التوج  المتمث   كنذاأ ي عرفتها الجزائرت الت  رغم التحولَ  حياءها التردد وا 
ولة ه والظهور بمظهر الد  قتصاد الموج  الإباع ت  بمواصلة غير المعلنة في إ يرجع السببو  ،الجديد

 حد دتي تلك المعالم الت   وفي الواقع، فإن  ، لعامكتفاء بالمفاهيم التقليدية للمرفق ا، والإالليبرالية
يبرالي عن المجال ولة لَ تمتلك سوى طابع شكلي، بينما يغيب المضمون الل  الوجه الليبرالي للد  

 2.قتصاد السوقإم فيه قواعد ي يتحك  قتصادي الذ  الإ
خذت أ العامحياء عقود الَمتياز المرفق بوادر إ ظهرت في هذه المرحلةف هذه الحالة، لم تدم

وزير الداخلية عن من خلال صدور تعليمة  ستشفهسلوب نهتمام بهذا الأإب جديد تمي ز منحى
 1994 ديسمبر 7بتاريخ  3.94/842رقم  تحتوالجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 

، 1994 سنةعلى تاريخ صدورها  ابناءً ف ،متياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرهابإ والمتعلقة3
تفاقيات على الإوقيع بعد الت  و ، وليةسات المالية الد  المؤس  و  ئرالجزا بين حيث تزامنت مع مفاوضات

                                       
العمومية الولائية في شكل استغلال مباشر او اذ تعذر استغلال المصالح "من قانون الولَية  130تنص المادة - 1

 09-90قانون الولَية رقم  مؤسسات يمكن المجلس الشعبي الولائي ان يرخص باستغلالها عن طريق الامتياز...."
 )ملغى(. 1990ابريل  11صادر في  15 ، ع، ج ر1990 ابريل  7المؤرخ في المؤرخ 

 .24،23محمود شحماط، المرجع السابق، ص ص  - 2
صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، تتعلق بامتياز المرافق ال 94.3/842التعليمة الوزارية رقم - 3

الدوائر ورؤساء  لَة بالَتصال معإلى الو  والموجهة، 1994مبر ديس 7العمومية المحلية وتأجيرها. تم إصدارها بتاريخ 
 التنفيذية.  رؤساء المندوبيات، ورؤساء المجالس الشعبية
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قتصاد إ ه نحوالتوج   زمة لتحقيقبتنفيذ الإصلاحات اللا   لزمت الحكومة خلالهاأُ  مع البنك الدولي،
فكان  ،1لخوصصةذلك ا طرقومن  قتصاد،في الإ ولة عن تدخلهاي الد  في تخل  ، تمثلت وقس  ال

صاحب  ن  أو ة ساليب تسيير المرافق العمومية خاص  صورة من خوصصة أ الإمتياز والتأجير
 .2شخاص القانون الخاصا من أالتعليمة يكون شخص  هذه متياز في الإ

متياز لإ نظام قانوني في إرساءلأولى من نوعها ا 94.3/842التعليمة الوزارية رقم  عتبرتُ 
متياز المرافق إم لم يكن هناك أي نص قانوني سابق ينظ  ، ية وتأجيرهاحل  رافق العمومية المالم

ية نحت للجماعات المحل  ، حيث ميتهاز أهم  يعز  ما ية، وهذا ة أو محل  العمومية سواءً كانت عام  
حتياطي فق العمومية وتأجيرها بعدما كان أسلوب إستثنائي وا  متياز المراالَفضلية بإستخدام الإ

ابق عليه من ، كما جاءت بنمط جديد لم ينص التشريع والتنظيم الس  3يالعام المحل  ير المرفق يلتس
 قبل وهو التأجير.

                                       
(كانت مخصصة للتنظيم وتوضيح الفصل 1995-1988قد مر  انتقال الخصوصة بمحطات تاريخية، فالمحطة الَولى)-1

التدابير  1994تبنى قانون المالية التكميلي ف بين السيادة والتجارة، أي بين الد ولة والمؤس سات العمومية الإقتصادية،
ل عن للمؤسسات العمومية للتناز  المجال  من هذا القانون على فتح 25و  24والَجراءات الجديدة فقد نصت المادة 

ح رأسمالها في فت كذلك الحق المعنويين من القطاع الخاص، وأعطى لهذه المؤسساتأصولها للأشخاص الطبيعيين و 
 الملكية دون الت سيير خوصصةأي   الصامتة، او الجزئية، ووصفت هذه المرحلة بـ"الخوصصة لمؤسسات القطاع الخاص

ا المحطة الثانية ) أسلوب بتبنيها الجزائر انتهجته الذي النموذج وهو ( كانت تهتم هذه 2009-2001تفويض التسيير، ام 
المحط ة بنقل ملكية الأسهم الت ي أصدرتها المؤس سات العمومية الإقتصادية، وفي ظل هذه المحط ة طرحت بحد ة مسألة 

 خوصصة المؤسساتتنظيم وتسيير المرافق العامة. للمزيد اكثر انظر إلى منية شوايدية، إصلاح الد ولة من خلال إعادة 
 وما يليها.  12، ص2018، دار الجامعة الجديدة، الَسكندرية، العامة في التشريع الجزائر والمقارن

لية تفويض المرفق العمومي المعنونة بإجراءات منح إمتياز المرافق العمومية المحلية، كر ست بقاب 2نص ت الفقرة رقم- 2 
المحل ي للخواص طبقا لمعايير موضوعية تعد ها الس لطة مانحة الَمتياز لإختيار صاحب الإمتياز من ضمن المتعاملين 
الَقتصادين الخواص لتسيير المرفق العام المحلي، فيرجع تحديد الَجراءات لَختيار للمُلتزم إلى الس لطة التقديرية للهيئة 

، 94.3/842رقم قد حد دت المزايدة كطريق للمنافسة وشفافية الإجراءات مع الإعتبار الشخصي.التعليمةالإدارية، و 
 94.3/842التعليق على التعليمة رقم المصدر السابق. وللمزيد اكثر حول هذه التعليمة أنظر إلى بن مبارك راضية، 

 .2001/2002ة الحقوق بن عكنون،، مذكرة ماجستير، كليالمتعلقة بامتياز المرافق العامة وتاجيرها
، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق المرفق العام المحلي كآلية لتطوير التنمية المحلية في الجزائربدري عز الدين، - 3

 .03، ص2017-2016والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، 
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، بما في ذلك التعريف، بجميع النواحيمتياز والإيجار القانوني للإ طارالإتعليمة ضبطت ال
حقوق ، المد ة، الشروط، سلطة التعديل، محتوى العقد ،)عقد ودفتر الشروط(الإجراءات، الوثائق

 .، ونهاية العقدوواجبات الأطراف، والمنازعات
حيث إزداد  ،متيازر التدريجي لعقود الإتطو  الفبداية من هذه التعليمة تعتبر الفاصل في 

 1متيازم الإالعديد من النصوص القانونية تنظ   ن ه توالتإستخدام لأسلوب الإمتياز والإيجار، كما أ
 2ية الَستثمار والتجارةلمبدأ حر   1996ي التعديل لدستوري فس االمؤس   تجسيدة بعد خاص  

                                       
المتعلق بتعريف مياه  1994نفي جا 29المؤرخ في  41-94ومن هذه النصوص القانونية: المرسوم التنفيذي  - 1

 )ملغى(.  06/02/1994، الصادرة في 7الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها، ج ر، ع 
، الصادرة في 67المتعلق المناطق الحرة ، ج ر العدد 1994اكتوبر  17المؤرخ في  320-94المرسوم التنفيذي رقم 

 معدل ومتم. 19/10/1994
المتعلق بمنح امتياز اراضي الَملاك الوطنية الواقعة في مناطق  1994اكتوبر  17المؤرخ في  322-84رقم  المرسوم

 . 19/10/1994المؤرخة في  67خاصة في اطار ترقية الَستثمار، ج ر، ع
..... محل  " يمكن ان يكون انجاز الطرق السريعة ولواحقها، وتسييرها، واستغلالها1996من قانون المالية  166المادة 

 منح امتياز لصالح الَشخاص المعنويين التابعين للقطاع العام او الخاص.....".
 ،37ع ر ج بالمياه، المتعلق 17-83 رقم للقانون والمتمم المعدل  1996يونيو 15 في المؤرخ 13-96 رقم الأمر،
 .1996 يونيو 16 بتاريخ الصادرة

 ، عمتيازات الطرق السريعة، ج رإ، المتعلق بمنح 1996سبتمبر  18المؤرخ في  308 - 96المرسوم التنفيذي رقم  
 . 1996سبتمبر  25الصادرة في  55

" النقل البحري ملكية عامة ويمكن ان يكون موضوع المتضمن القانون البحري تنص مايلي 05-98المرسوم 571المادة 
 امتياز"
يحدد شروط استغلال خدمات النقل  09/04/2000المؤرخ في  81-2000االمرسوم التنفيذي  من  13و  12المادة 

 .12/04/2000الصادر في،  21عج ر،  البحري وكيفياته
المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، ج ر،  1998يونيو  27المؤرخ في  06-98من المرسوم  10المادة 

 . 1998جوان  28الصادرة  48ع
منشور بموجب " ة التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانونحري" 1996من دستور  37تنص المادة - 2

الصادر في  76متعلق باصدار نص تعديل الدستور ج ر، عدد  07/12/1996المؤرخ في  438-96مرسوم الرئاسي 
رة الَستثمار والتجا صبح حاليا مبدأ حريةأ، 1989 دستورفي ليه الإقتصادي لم يشر إ وهذا المبدأ ،08/12/1996

حرية التجارة والاستثمار :»  61في المادة  2020 التعديل الدستوري لسنةلى انظر إ ،2020في دستور  والمقاولة
 2020ديسمبر  30لـ  442/20رقم مرسوم الرئاسي ال منشور بموجب «مضمونة، وتمارس في إطار القانونوالمقاولة 

 .30/12/2020الصادرة في  82 ع، ، ج رالمتعلق بالتعديل الدستوري. ،



 الاقتصادية والضرورة التسيير طرق اختيار حرية تقييد بين العام المرفق تفويض تقنية :الاول لبابا
 

59 
 

تكريس بدأت ب متياز في هذه المرحلةر التشريعي للإمن خلال التطو  ملاحظته يمكن  وما
 ر، ثم  ه كان تفطن متأخ  ان   لَ  متياز، إعتبار للمرفق العام فهو جوهر عقد الإصلاحات بإعادة الإإ

برت فاصل عتُ ي إالت   94.3/842الوزارية رقم التعليمة  صدارمحاولة مساهمة وزارة الداخلية بإ تلاه
عت ي توس  متياز الت  ، ودينامكية عقود الإى خوصصة التسييرستجابة للتغير تصاعدي في منحفي إ

ها النظام القانوني لعقد الإمتياز من التعريف ، لتوحيد1995ة مع بداية سنة خاصً  اوعرفت تزايدً 
 صدر عن وزير الداخليةي الذ  وزاري المنشور ال رقابة على غرارل  برام والتنفيذ واإلى إجراءات الإ

 :التالية القانوني الملاحظات من خلال هذا التطور فنستنتج ،1987اوت  07بتاريخ   الفرنسي
نظام القانوني حدث جديد في ال ا يمكن القولمتياز المرافق العامة مم  بروز تعبير إ-

تباع إجراءات  مشتملاً  الدقيق الوصفو  عريفتال الجزائري، من لجميع أركان تقنية الإمتياز، وا 
 ؛متيازعليه النظام القانوني المقارن للإ ستقر  الإبرام والتنفيذ والر قابة لم تكن من قبل، وهذا بما إ

التشريع كان متذبذبا في طبيعة  ن  فنلاحظ أمتياز تقرار النظام القانوني لعقد الإسإ عدم-
 ؛لى قرارات وزاريةوانين وأوامر ومراسيم إضافة إالنص القانوني تنوع بين ق

مة للامتياز وشملت قطاعات النقل الجوي، النقل تزايد عدد النصوص القانونية المنظ  -
، الحمامات المعدنية، نتاج الكهرباء والغازغلال الشواطئ، إست، الطرق السريعة، إالبحري، المياه

 ؛1البريد والمواصلات...الخ
الوزارية رقم التعليمة متياز المرافق العمومية سوى د لعقود الإانوني موح  عدم وجود نظام ق-
ي يندرج ضمن الذ   الموضوع وخصوصية لطبيعةلى مستوى القانون ي لَ ترتقي إالت    94.3/842

 ؛2ة والمرتبة لَثار تعالجها نصوص ضمن مصاف نصوص تشريعيةالعقود الَدارية الهام  
بمنح الإمتياز دون تحديد إجراءات المنح على النص القطاعية وص بعض النص   تحديد-

 ؛طراف المتعاقدةعن النص على حقوق وواجبات الألى سكوتها أو التنفيذ أو الرقابة، إضافة إ
                                       

، المرجع السابق، المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية حالة عقود الإمتياز نادية ضريفي،- 1
 .322-321ص ص، 

 وما يليها. 10المرجع السابق، صراجع: بن مبارك راضية،  - 2
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 التعليمة السالفة ن  مية، رغم أمفاه زمةأدخلت الفقه في أ متيازأسلوب الإ في ضبطتقلبات -
لأول مر ة في المنظومة القانونية الجزائرية يصدر تعريفا نه، و وهذا ما نثم   تعريفا دقيقا عطتالذكر أ

ت تصدر لَ  ان ه لَ زالبالمفهوم التعاقدي، إ ستقر عليه الفقه والتشريع المقارنبمنظور ما إ متيازللإ
 .1لى نص تنظيمي يضبطهنصوص قانونية غير مستندة إ

 :تحت تنظيم قطاعيوغموض الفكرة  تفويضال مصطلح تكريس-ج
ساليب التسيير خ المنظومة القانونية المنظ مة لأح التفويض لأو ل مر ة في تاريظهر مصطل 

غير المباشر للمرافق العمومية، تحت فكرة التفويض التعاقدي للمرفق العام، على خطى التشريع 
ين قانونين، الَو ل متعل ق بتسيير المرافق العمومية ذات ا لطابع الصناعي والتجاري الفرنسي في نص 

اني في المرافق العمومية المحلية ذات الطابع الَداري والث  2 12-05ساسًا في قانون المياه لًا أمتمث
 .311-10متمثلا في قانون البلدية 

ا برزً مُ  علام حول الماء"" الإتحت عنوان 12-05من قانون المياه الرابع  فجاء الفصل
و ص الطبعيين أن على الاشخايتعي  منه"  67لمصطلح التفويض صراحة في المادة 

لاك العمومية الطبيعية للمياه، ملمعنويين....والحائزين على رخصة أو إمتياز إستعمال الأا
ل من الباب الأو  ، وفي الفصل ض لهم الخدمات العمومية...."و المفو  وأصحاب الإمتياز، أ

 والتطهير"  حكام تتعلق بطرق تسيير الخدمات العمومية للمياهأالمعنون ب"  ،ادس من القانونالس  
تسيير ياز الدولة منح امت يمكن » منه 2الفقرة  101 صراحة في المادة لتفويضاللجوء ل امبرزً 

كما يمكنها تفويض  للمياه لاشخاص معنويين خاضعين للقانون العام..... الخدمات العمومية
                                       

لإمتياز من خلال الجريدة نص تنظيمي بين مرسوم وقرار بعنوان ا 100ما يفوق  رضا بشقورةأحصى الباحث  - 1
دة عنه، مما جعل أغلب الفقه الجزائري يدرس  ستدل على عدم إستقرار المشر ع بخصوص تكوين فكرة موح  الرسمية وا 

 .47الَمتياز من منظور التشريعات الغربية، للمزيد راجع رضا بشقورة، المرجع السابق، ص
 2005.سبتمبر  04صادر في  60، ع بالمياه، ج ريتعلق  ، 2005غشت  04مؤرخ في ال 05-12قانون رقم  - 2

 .متممالمعدل و 
 2011يوليو سنة  3في  ةصادر ال 37 ، عيتعلق بالبلدية، ج ر ، 2011جويلية  22المؤرخ في  10-11القانون - 3

 المعدل والمتم.
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ن لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو القانو كل أو جزء من تسيير هذه الخدمات
 . ة"الخاص بموجب اتفاقي

ما ا لطبقً  "تفويض الخدمة العمومية"التفويض بعنوان  اني بمصطلحالقسم الث   كما خ ص  
حتوت فيها على كيفيات ( إ 108لى إ 104من )مواد  07ن التشريع الفرنسي، حيث تضم  كر سه 

سواء من  تفويضكل جوانب تقنية ال، فتناول هذا القانون مرفق العمومي للمياهجراء تفويض الإ
 صدرقابة، كما برام وتنفيذ عقد التفويض، أو الر  ، وشروط الإجراءاتالإعقد أو الحيث محل 

، خدمات العموميةد لكيفية الموافقة على إتفاقيات التفويض للالمحد   275-10المرسوم التنفيذي 
 .ومبتنظيمها عن طريق هذا المرس 12-05 من القانون 107ليها المادة إحالت ي أالت  

ر مرفق المياه الذ ي يتسيض مع تأطيرها كأسلوب جديد لبروز تقنية التفويلى السبب إويرجع 
سات م المؤس  وعدم تحك   ،قطاع المياه إدارة زمةولة بعد بروز أة للد  ل محور سياسات العام  بات يشك  

لى تطوير إفظهرت الحاجة  ب،زمة الإمداد بمياه الشر مم ا خلق أ العمومية الوطنية في تسييرها،
 ستعانة بخبراتات الإلطدفع بالس  ف المجالَت، ىشت   ي تشهدهارات الت  ا مع التطو  القطاع تماشيً 

لى نجاح ضافة إ، إ1لَ سيما في المدن الكبرى ة بتسيير مرفق المياهجنبية المختص  ركات الأالش  
الي صل الفكرة، وبالت  نسا أمن فر  بتداءًاالأنظمة التشريعية المقارنة إتقنية تفويضات المرفق العام في 
                                       

اك شركات فرنسية وتتجلى في اشر  ،ولية خاصة مع الَتحاد الَوروبيتفاقيات الد  وهذا ما نستشفه من خلال الإ - 1
 واسبانية والمانية في مجال تسيير المياه لَ سيما في المدن الكبرى وهي كالتالي:

 ؛(Suez ) سويز الفرنسية والشركة الجزائرية الحكومة بين سنوات خمسة لمدة تسيير عقد اتفاقية-
 "عنابة" والتطهير بللشر  الصالحة المياه تسيير مؤسسة بين ونصف سنوات خمسة لمدة إتسيير عقد اتفاقية-
 ؛  (GELSEN WASSER) "واسر جلسن" الألماني والمتعامل "الطارف"و
 الوطني والمركز للمياه الجزائرية " SEOR  " لشركة التطهير وخدمات المياه لإدارة سنوات خمس لمدة عقد اتفاقية -

 ؛" AGBAR " الاسبانية والشركة بوهران  والتطهير( للتصفية
 للتطهير الوطني والديوان بقسنطينة للمياه الجزائرية بين الشراكة عن المنبثقة "سايكو" شركة بين يرعقد تسي اتفاقية-
التسيير المفو ض كآلية لتحسين  حسين عثماني،، أع انظر غيلاني عبد السلامللتوس   "للمياه مرسيليا" الفرنسية الشركة مع

 .2018،  06تصادي، ع، مجلة التكامل الإقخدمات المياه والتطهير في الجزائر
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ستفادة من خبراته لإشراك القطاع الخاص الأجنبي والإ اتمهيدً  ر المشر ع الجزائري بهذه التقنيةتأث  
 .1في ميدان تسيير مرفق المياه

على أسلوب  10-11البلدية قانون دارية المحلية، فنص  المرافق العمومية الإ ا ما يخص  ام  
القطيعة مع ما جاء به قانون البلدية  اكر س  م، وخص  كل منهما بمادة ،ينمستقل   متياز والتفويضالإ

، فظهر تعبير ستخدامهلإحتياطيا ستثنائيا ولَ إلم يعد الإمتياز إ ، حيث1990والولَية لسنة 
لال قانون البلدية لَو ل مر ة في التشريع المحلي من خ الَداري مرفق العامتفاقي للالإ تفويضال

الفصل الرابع منه  ستقل  ، وقد إ072-12، دون قانون الولَية جانب الَمتياز لىالجديد إ 11-10
سلوب التعاقد عن طريق الَمتياز أستخدام " بإ الامتياز وتفويض المصالح العمومية"بالمعنون 

 .3 156و 155و التفويض من خلال المادتين أ
                                       

تفويض نجاحها المتياز واتفاقيات إللمياه من خلال عقود  المرافق العمومية أظهرت التجارب العملية لتفويض إدارة  -1
ي الت   نقائصكما أبرزت هذه التجارب بشكل واضح ال، في تفويض إدارة المرافق العامة بشكل كبير كنموذج يحتذى به

تطلبات النجاح للتطبيقات اللاحقة لعقود تفويض المرافق العامة، سواء في قطاع المياه دت بدقة موحد  تصحيحها، يجب 
التسيير المفو ض لمرفق الري في التشريع انظر إلى صونية نايل،  على وجه التحديد أو في قطاعات مشابهة أخرى.

 .2018-2017أطروحة الدكتوراه، قانون إداري، جامعة العربي التبسي، تبسة،  الجزائري،
لم ينص قانون الولَية  الجديد على مصطلح تفويض المرفق العام فإكتفى بالإمتياز إلى جانب الإستغلال المباشر - 2

والمؤس سة العمومية كأسلوب للتسيير غير المباشر للمرافق العمومية المحلية، رغم أن  الولَية من الجماعات المحلية 
لجديد في هذا القانون لم يعد الَمتياز طريقة استثنائية أو احتياطية لإستخدامه اللامركزية على غرار البلدية، غير ان ه ا
، ومن ثَم  يثار الإشكال بخصوص حصر التفويض بمفهوم المشر ع  09-90مغايرًا لما نص  عليه قانون الولَية القديم 

الح العمومية الولَئية لَ سيما المواد الجزائري على مستوى البلدية فقط. أنظر الفرع الثاني المعنون بكيفيات تسيير المص
 29صادر في  12يتعلق بالولَية، ج ر عدد  ، 2012ير سنة رافب 21مؤرخ في  12-07قانون رقم من  149الى  142

 . 2012 رايرفب
اعلاه أن تكون محل امتياز......يخضع  149"يمكن المصالح العمومية البلدية المذكورة في المادة  155المادة - 3

 تياز لدفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق تنظيم ".الإم
عن طريق عقد  149تسيير المصالح العمومية  المنصوص عليها في المادة  تفوض "يمكن البلدية ان 156المادة 

 ، المصدر السابق.10-11البرنامج او صفقة طلبية......" قانون البلدية 
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 قانون المياه المادة فنجد في قانوني المياه والبلدية، ا للمواد المنظ مة للتفويض فيستعراضً وا  
للخدمات خرى غير مسم أة تنضوي تحت صيغة الجمع تحمل دلَلَت على وجود عقود أ 1051

ا محتوى عرض المنافسة، تحدد السلطة المفو ضة مسبقً  عندالمستعملة من طرف المشر ع "
ل و بدون تحم  أ، وتختلف نسب تحم ل المخاطر كليا أو جزئيا لها المفو ض لهالخدمات التي يتحم  

متياز، كما و الإجار والوكالة المحفز ة والتسيير أالتفويض كالَي ي خطر حسب كل عقد من عقودأ
و تحديد أجر ء بدفع الأاللمقابل المالي الذ ي يتقضاه المفو ض له سو  يضًاأ أن  وجود صيغة الجمع

عقود تنضوي تحت على وجود صيغ من ال خرأ تسعيرة الخدمة المدفوعة من المستعملين، دليل
تدفعه ا قد يكون أجرً شكال التفويض، د حسب كل شكل من أفهذا المقابل المالي يحد   ،التفويض

ا من جرً ل كما في عقد الوكالة المحفز ة، أو أستغلابأعباء الإتبط ير و لطة المفو ضة مباشرة، الس  
 .2يجارمستعملي المرفق العام كما في الإ تاوى منتحصيل الإ

ركان عقد تفويض من أ خرى تكر س ركندلَلَت أمن القانون نفسه 1403كما حملت المادة 
ل المالي بصورة جوهرية المقابرتباط وهو إالمرفق العام، الت ي سيتم بيانها لَحقا، وبهذا الركن 

 ز عقود تفويضات المرفق العام عن باقي العقود الَدارية.ي  يتمنستطيع  ،ستغلالبنتائج الإ
                                       

عرضها للمنافسة مع تحديد لا سيما، محتوى الخدمات  يتم تفويض الخدمة العمومية عن طريق" 105المادة - 1
التي يتحملها المو ض له، شروط تنفيذها، المسؤوليات الملتزم بها، ومدة التفويض، وكيفيات دفع اجر المفوض له، 

 ، المصدر السابق.12-05...." قانون المياه او تسعيرة الخدمة المدفوعة من المستعملين
، 05، العدد 10، مجلة متون، المجلد تفويض المرفق العام في القانون الجزائريون، الشيكر سليمة، وليد عق - 2

 .99-98، ص ص2017
في حالة ما اذا ادى تطبيق الالتزامات العارضة الى اسعار لا تتوافق والتكلفة الحقيقية المبررة من "140المادة - 3

 وي الاعباء الاضافية التي تحملها في هذا الصدد"،صاحب الامتيازاو المفوض له، يمكن ان يمنح له تعويض مالي يسا

 ، المرجع السابق.12-05قانون 
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برام عقود تفويضات وسيلتين لإ 1و صفقة طلبياتفإكتفى بعقد البرنامج أم ا قانون البلدية أ
 .منه3 61 لَ سيما المادة 2362-10حكام قانون الصفقات العمومية ا مع أالمرفق العام تماشيً 

نماط جديدة لتسيير المرافق نا نثمن خطوات المشر ع في تبن ي أستنادًا إلى ما ذكرنا، فإن  وا  
ن وعند قراءتنا لهاذين القانونين ه رة، إلَ  أن كانت خطوات متأخ  وا   ،دارية منهاالعمومية لَسيما الإ

جاء في قانون المياه  ،العام تعبير تفويض المرفق ن  بخصوص بروز مصطلح التفويض نجد أ
ن  المشر ع قد فصل فنجد أ ،ة النصث ر على دق  غير منسجم وأ 10-11وقانون البلدية  05-12

الَمتياز مستغرقا في  ن  قر عليه الفقه والتشريع المقارن أستما إ بين الَمتياز والتفويض رغم ان  
ري يدرس التفويض من منظور الفقه معظم الفقه الجزائ ن  ، كما أحد صوره القديمةالتفويض وهو أ
 .ستقرار التشريع الجزائريلعدم إ والتشريع المقارن

ن جاء بتأطير لتقنية التفويض من كل جوانبها، الَ  ان ها كانت مواد كما أن  قانون المياه وا  
لةقليلة وغير مُ  د بشكل كافٍ العناصر الضرورية لتحديد النظام القانوني لتفويض لم يحد  ، ففص 

والمرسوم  10-11، فهو يختلف عن القوانين المرجعية للتفويض كقانون البلدية رفق العامالم
 4.، مما جعل هذا القانون يكتنفه الغموض199-18والمرسوم التنفيذي  247-15الرئاسي 

ابينما جاء قانون البلدية أ  5لية عقد البرنامج وصفقة الطلباتبإستخدامه آ كثر غموض 
ا الصفقات العمومية، مم   تنظيماتليتين في م والإمتياز، ونجد هاتين الآلتفويضات المرفق العا

                                       
 ، مصدر سابق.10-11من قانون البلدية  156المادة - 1
 58، ج ر، ع2010اكتوبر  07المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي  -2

 )ملغى(.2010اكتبوبر  07الصادرة في 
" يمكن المصلحة المتعاقدة ان تلجأ ايضا، حسب الحالة الى ابرام عقود البرامج او ، مصدر نفسه16نص المادة ت- 3

 صفقات ذات طلبيات كلية او جزئية، طبقا للتنظيم المعمول به".
 .397-396صونية نايل، المرجع السابق، ص ص - 4
منه بأنه" يكتسي عقد البرنامج  33رنامج في المادة عقد الب 247-15يحد د المرسوم الرئاسي للصفقات العمومية - 5

شكل اتفاقية سنوية او متعددة السنوات تكون مرجعا، ويمكن أن تتداخل في سنتين ماليتين أو اكثر، ويتم تطبيقيها من 
" في ( سنوات...5خلال صفقات تطبيقية تبرم وفقا لأحكام هذا المرسوم، ولَ يمكن أن تتجاوز مد ة عقد البرنامج خمس)

الملغى، فالظاهر أن  المشر ع الجزائري لم ا جعل الية  236-10حين لم يحدد المد ة لعقد البرنامج في المرسوم الرئاسي 
، 236-10عقد البرنامج لَبرام عقد تفويض المرفق العام طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية وهو أحكام المرسوم الرئاسي 

قد البرنامج، وأن  المد ة في عقود التفويض طويلة مم ا يمكن القول أن  الآلية منسجمة من حيث أن  المد ة غير محد دة في ع
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قر  في ، بل أالصفقة العموميةو  ،المشر ع لم يمي ز بين عقود تفويض المرفق العام ن  يمكن القول أ
المتعلق بتنظيم  236-10ل للمرسوم الرئاسي المعد   03-13من المرسوم الرئاسي  02المادة 

م للصفقات العمومية حكام المرسوم المنظ  لى أن  عقود التفويضات تخضع لأالصفقات العمومية ع
من منظور ى والفقهية وحت   ،وهذا لَ ينسجم مع مفهوم تفويض المرفق العام في التشريعات المقارنة

لمرفق العمومي اة وخصوصية الى التجربة الحديثة المتبن  الجزائري، ولعل  ذلك راجع إ الفقه
 دارية.حقل العقود الإ في ساسيةصفقات العمومية كآلية لها مكانة أى به الالجزائري، وماتحض

 الحديثة. امرحلة توحيد النظام القانوني والاقرار بتقنية تفويض المرفق العام بصورته ثانيا:
ل تمي ز التشريع بتكريس لأو   ل مر ة بميلاد عقد في هذه المرحلة تمي زت بحدثين، الحدث الأو 

العقود الإدارية فئة جديدة مستقلة لها نظامها القانوني الخاص، ويعتبر جديد ضمن مصاف 
-18المرسوم التنفيذي  إلىتفصيله ة حالالمعلن عن هذا الحدث، وا   247-15ي المرسوم الرئاس

يحدد القواعد  12-23المرسوم، فقد صدر قانون  ، والأمر الثاني، لم يقف الحدث عند هذا)أ(199
ا سم التسيير المفو ض معلنً ا عن ميلاد جديد تحت إقات العمومية معلنً العامة المتعلقة بالصف

 )ب(نفصال عن الصفقات العمومية سنبينه بشيئ من التفصيلالقطيعة والإ
 

                                       
المعدل للمرسوم  03-13جانب المد ة وهي ركن أساسي في عقود تفويض المرفق العام، وهذا ما أقر ه المرسوم الرئاسي 

ها"  02في المادة  236-10الرئاسي  صفقات المبرمة في إطار المشروع المفوض تخضع الالفقرة الَخيرة  منه وهذا نص 
" مما يؤك د أن  المشرع الجزائري ة الرقابة الخارجية لهذه الصفقاتلأحكام هذا المرسوم. وتتولى لجنة الصفقات المختص

على ان ه صفقة عمومية، في حين ان ه تم تحديد المدة لعقد البرنمج  10-11كر س مفهوم عقود التفويض في قانون البلدية 
، وخص بابا لتفويضات 236-10الذ ي الغى المرسوم الرئاسي  247-15( سنوات في المرسوم الرئاسي 5خمس) ب

المرفق العام مم ا يدل على انه تراجع عن هذا المفهوم وهنا يثار الإشكال بخصوص تعارض المرسوم مع قانون البلدية 
 ساري المفعول. 11-10

تشتمل صفقة مايلي"  247-15من المرسوم الرئاسي  34وقد حددتها المادة ام ا الآلية الثانية وهي صفقة الطلبات 
يكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد، ويمكن أن  ......الطلبات على إنجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم.

تعمال المشر ع هذه الظاهر إس "( سنوات5تتداخل في سنة مالية أو أكثر. لا يمكن أن تتجاوز صفقة الطلبات خمس )
يها المشر ع في قانون  الآلية أن ها تنسجم مع عقود الإيجار أو التسيير صورة من صور تفويضات المرفق العام الت ي لم يسم 

 سنوات في عقد تسيير المرفق العام. 5يمكن أن تكون هذه العقود مد ة تفويضها قصيرة كحد اقصى  10-11البلدية 
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  :المرفق العام بصورتها الحديثة اتتفويضل التنظيم القانونيتكريس  -أ
ر س تقنية تفويضات ل من نوعه يكهو الَو  1 247-15يعتبر نص تنظيم الصفقات العمومية 

 ،مة للعقود الَداريةالمنظ   ةمنظومة القانونية الجزائريالمنشأ فرنسي في تاريخ المرفق العام ذات 
هذا  صدارإ مَّ تَ ، وعدم التفصيل في نظامها القانوني ،ا في نصوص متناثرةغموضً بعدما عرفت 
آلية جديدة تكر س  حكامن الأيتضمن مجموعة مد الإطار العام للتفويض، يحد   تقنينل المرسوم كأو  

ه والمبادئ مضمونه وتحديد أشكالظهار إبدية، يير التلقلبساليب التسضمن أ لإدارة المرافق العامة
في اربعة  "الاحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام"ـبة ضمن الباب الثاني المعنون العام  

الباب بمرسوم تنفيذي، الذ ي  حكام هذالى ان  يفص ل في أ، ع210الى  207( مواد من 04)
 بنمط النظام القانوني الفرنسي. 1992-18صدر تحت رقم 

في تقنية تفويضات المرفق العام  متيازابقة أصبح الإا في المراحل الس  ا لما كان مكر سً وخلافً 
صبحت تقنيات تفويضات المرفق العام تشغل مكانة ضمن العقود الَدارية أحد أشكالها، كما أ

المرافق و  ،العقود ر لجميعتقنية تفويضات المرفق العام تؤط   ضحت، كما ألصفقات العموميةموازية ل
 .3بعدما كانت قطاعية العمومية في شتى القطاعات

عقد برام وتنفيذ لإمجموعة من الشروط والإجراءات  199-18المرسوم التنفيذي  رت ب
 دارية عقودها،قر  بإوأ ،فق العامضات المر التفويضات المرفق العام، وكر س صور من عقود تفوي

، والممي ز ي تناوله قانون مورسيفا لعقود تفويضات المرفق العام شبيه بالتعريف الذ  كما قد م تعريفً 
ا ان  في هذا المرسوم أ  كلاسكيةو  حديثة لى مبادئع اتفاقية تفويضات المرفق العام إخضه أيض 

كالجودة والنجاعة في تقديم ثة تكميلية ، ومبادئ حديتخص التسييرخرى والأ جراءاتتخص الإ
 ا في هذا الباب.نها لَحقً سنبي   الخدمة العمومية،

                                       
 ، المصدر السابق.2015-247مرسوم رئاسي رقم  - 1
الصادرة في  48 ،ع، المتعلق بتفويض المرفق العام، ج ر2018اوت  02المؤرخ في  199-18مرسوم تنفيذي رقم - 2

 .2018اوت  05
 .20سابق، صبركبية حسام الدين، مرجع - 3
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تناول فيه بشكل رئيسي ة، ماد   88فصول بمجموع  06نص  هذا المرسوم على وبالتفصيل 
ل بأ ية التفويض وطبيعتها القانونية، تفاقحكام تمهيدية كالتعريف، وموضوع إحيث خص  الفصل الَو 

( أقسام حد دت فيها طرق 04صل الثاني جاء بأربعة )م ا الفأ ي تخضع لها،لى المبادئ الت  إضافة إ
جراءات إبرام إ قصاءات من والإ ،تأهيل المترشحين لىإضافة ، إالعام تفاقيات تفويض المرفقوا 

بيانات قسام جاء فيها أ 06في حين حمل الفصل الثالث  المشاركة في تفويض المرفق العام،
جار، متياز، الإيالإ :قود تفويضات المرفق العام وهيشكال عوأتفويض المرفق العام، تفاقية إ

ام، نتهاء عقود تفويض المرفق العإضافة إلى المناولة، والملحق، إالوكالة المحفز ة، التسيير، 
ت ي تخضع لها عقود تفويضاقابة الت  ليات الر  والتسوية الودية للمنازعات، أم ا الفصل الرابع فحمل آ

قابة القبلية والبعدية، وخص  الفصل الخامس العلاقة ت فيهما الر  جاءت بقسمين نص   ،المرفق العام
 .ض له ومستعملي المرفق العامبين المفو  

 وزرير الداخلية تتضمن تجسيدًا عن20191جوان  09المؤرخة في  06وصدرت تعليمة رقم 
عتباره إفيها تطبيق تفويض المرفق ب ، كر ستالسالف الذكر 199-18حكام المرسوم التنفيذي لأ

ال ومرن يضمن ن مسيري الجماعات المحلية من تسيير المرافق العمومية بشكل فع  وسيلة تمك  
 والنجاعة في تقديم الخدمات العمومية.معايير الجودة 

في جميع من التفويض  على سبيل الحصرالمهام  بعض ستثناءإيمة كما جاء في هذه التعل
ومعالجة النقائص التي تقف برام وتنفيذ، لى التذكير بإجراءات الإتطر قت التعليمة إ ، ثم  حوالالأ
عداد م، إضافة إلى إوذلك بضرورة تشكيل لجان تفويضات المرفق العا ،مام تطبيق هذا المرسومأ

ر شروط متعلقة بإجراءات تفويض المرفق العام وتكييفها مع نموذج دفتر الشروط المرفق بهذه دفات
 يمة.التعل

وذلك بصدور  ،نقود تفويضات المرفق العام لحد الآبرام علم يتم إ ن هومن الغاية التنبيه أ
جوان  27بتاريخ  2067مين العام وبتفويض من وزير الداخلية إلى الولَة تحت رقم عن أ برقية

                                       
المؤرخ في  199-18التنفيذي رقم  المرسوم أحكام تجسيد تتضمن 2019 جوان 09 في مؤرخة 06 رقم التعليمة - 1

 العمرانية. والتهيئة المحلية والجماعات الداخليةوزارة  عنالصادرة  العام، المرفق بتفويض المتعلق 2018أوت  02
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ت ري الجماعالى حين تكوين مسي  السالفة الذكر إ 06بالتعليمة رقم العمل  إرجاءمفادها  2019
مة في تاريخ المنظو  ها تجربة جديدةن  ا أخصوص  ، 1ية في مجال تفويضات المرفق العامالمحل

-15والجدير بالذكر ان  المرسوم الرئاسي  ،ساليب تسيير المرافق العموميةرة لأالقانونية المؤط  
ي تكوين في مجال الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، قد نص  على ضرورة تلق   247
وما يؤك د ني ة الس لطات على إرجاءه أيضًا هو صدور  ،2ليات لتفعيل الطلبات العموميةالآذه من وه

فقات  237-20المرسوم الرئاسي  ة المكي فة لإجراءات إبرام الص  سالف الذًكر يحد د التدابير الخاص 
 دون ذكر تفويضات المرفق العام. 3العمومية في إطار الوقاية من وباء كورونا

ستخدام إالتفويض ب لى كل ما يدرج ضمنتطر ق إ، مختلفةفي مراحل لمشر ع الجزائري و ا ن  إ
تأثيرًا واضحًا في العديد من شهد ، متياز""الإتعبيرستعمال إ فيها مصطلحات مختلفة، سيطر

إلى حد التفويض لتسيير  مرصبح الأأين أ، المحليةالمجالَت، وخاصة فيما يتعلق بالجماعات 
في الأصل يؤول  ، وهو أمربموجب تعليمات صادرة عن الوزارة العامة ملاكلأوا العامة المرافق

 لى القانون.إ
 للإستقلاليتة:ا بروز مصطلح جديد لتفويضات المرفق العام تأكيدً -ب

لقد رأينا أن  التكريس الجديد لتفويضات المرفق العام لم يعرف لها تطبيقات عملية، وبتتبع  
د القواعد يحد   12-23، ور قانونصدخر تمث ل في نجد حدث أقنية المسار التشريعي لهذه الت

، ولعل  هذه سم التسيير المفو ضا عن ميلاد جديد تحت إعلنً العامة المتعلقة بالصفقات العمومية مُ 
 11تبن اه المشر ع الجزائري في المادة  المصطلحهذا  ،نها لَحقا في هذا البابسنبي   التسمية موفقة

                                       
 .2019جوان  27بتاريخ  2067مين العام وبتفويض من وزير الداخلية إلى الولاة تحت رقم برقية عن أ - 1

المحلية مسيري الجماعات في مواده على ضرورة تلقي  أيضًا 199-18ن ينص المرسوم التنفيذي أ الَفضلكان من - 2
تكوينا  والموظفون والَعوان العموميون المكلفون بتحضير وابرام وتنفيذ تفويضات المرفق العام بصفة عامة ،بالَخص

ن كان قد نص على ه، ، ولَ تخص مسيري الجماعات المحلية وحدهموى وتجديد المعارفودورات تحسين المست ذا وا 
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  247-15الباب الثالث من المرسوم الرئاسي في  247-15المرسوم الرئاسي 

، 212- 211وتفويضات المرفق العام المعنون ب" التكوين في الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  في مادتين 
لبرقية الصادرة عن وزراة الداخلية تأكيدًا على ضرورة التكوين اكون فتاتهم. وذلك من اجل تحسين مستمر لمؤهلاتهم وكفاء

 خصوصا انها تجربة جديدة بخلاف الصفقات العمومية.
 ، المصدر السابق.2020اوت  31المؤرخ في  237-20المرسوم الرئاسي - 3
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 .......: لا تــخــضــع لمـجــال تطـبــيق أحكــام هـذا القانون، العقود المبرمة " 12-23من القانون 
وذلك تتضح  الخاص..."،ض للمرفق العام والشراكة بين القطاع العام و بعنوان التسيير المفو   –

 199-18رسوم التنفيذي خر للتسيير المفو ض بعد فشل تطبيق المأ قانونينية المشر ع عن تنظيم 
 لف الذكر.سا

 تحديد مفهوم تفويض المرفق العام كمصطلح جديد في التشريع والاجتهاد المطلب الثاني:
في قانون  تفويض المرفق العام ضبط مفهوم ع الفرنسيقبل تدخل المشر  ر من المقر  

د لم يتم تحديو ا لتقنية تفويضات المرفق العام، ا مانعً ا جامعً ه لم يوجد تعريفً ن  أ ،Murcef"1مورسيف"
من القرن  ي وضعت نظامها القانوني في التسعينياتلطات التنظيمية الت  مفهوم من قبل الس  

متفقًا  تحديدًا م الفقهيقد  ، ولم نبما هو عليه الآ القاضي الإداري هذا المفهوم يضع، ولم الماضي
 مرفقلفكرة تفويضات ابغموض  ثار جدلًَ مم ا أ ،بتطبيقات عمليةكتفت إبل  ،لهذا المفهوم عليه

الكثير من المفاهيم  مع هاببتقار  الغموض حول مضمونها ب  نصَ إ كتناف الشكوك حولها، وقدالعام وا  
ق و بمعنى الضي  أ ،، وأي نقل للمرفق العام يندرج في التفويض بمفهومه الواسعالقانونية ذات الصلة

د دليل تعد  ب ،دون غيرها بتحقيق عناصر محد دة فيها عقود المعنية بالتفويضتحديد و حصر 
حول  قانون  قتصاد العامته لجنه المالية والإعد  التقرير الذ ي أ ،ذلك دوما يؤك   ،التعريفات الفقهية

 من القانونيز الأوضع تعريف لتفويضات المرفق العام يحسم الجدل ويعز   ةبضرور  2مورسيف
ر ساليب التسييوأارية ا يميزها بخصائص تختلف عن غيرها من العقود الَدمم  )الفرع الاول(،  للفكرة

 .)الفرع الثاني(
 .التعاريف المختلفة لتقنية تفويض المرفق العام الفرع الاول:

ا بعد بروز نظامها تباينت التعريفات الفقهية حول فكرة تفويضات المرفق العام خصوصً 
وني للفكرة، من القانما ذلك إلَ  لتعزيز الأو  ،1987سنة المحلية  دارةللإ الواقع العمليالقانوني في 
 .1الذ ي أتى به قانون سابان العام بعض التعريفات جاءت كإنتقادات للتعريفلَسيما أن  

                                       
1- Loi nᵒ 2001-1168, Op. Cit. 

Rapport no 3028 de Nicole BRICQ, OP. cit.-2  
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ط مفهوم تفويضات عداد معيار لضبولة الفرنسي في إمجلس الد   جتهاداتإكما ساهمت 
والنقص الذ ي شاب التعريف التشريعي  ،راء الفقهاءالمرفق العام، وأمام هذا الجدل في تباين أ

لت ي قيلت بشأنه المفاهيم ا ا لكل  صدار تعريف تشريعي موحدً دخل المشر ع إلى إت 1انون سابانلق
تقنية تفويض المرفق  ان   رغموردت تعاريف بخصوصها،  م ا في الجزائروأ في قانون مورسيف،

هية في ات الفقالتعريف في هذا الفرع ينسنب  ، الجزائرية نمط جديد في تاريخ المنظومة القانونيةالعام 
التشريع المقارن)ثانيا(، وتوظيف المفهوم في ، ونرى ما جاء به الفقه المقارن والفقه الجزائري)اولَ(

 التشريع الجزائري)ثالثا(.
 ا للفقه المقارنالتعريف الفقهي وفقً  :ولاً أ

، وتعاريف د التعريف الفقهي لتفويضات المرفق العام بتعاريف واسعةيتحد  ا لما تقد م ووفقً 
جميع الحالَت التي يُكل ف فيها الشخص المعنوي العام المسؤول عن ولى على ة، وتشمل الأقضي  

، و الخاصشخاص القانون العام ألغير سواء لألى اإ ستثمارها  ة إدارته و هم  نقل مالمرفق العام ب
داري ي يندرج فيه كل عقد إى بالتفويض التعاقدي الذ  و ما يسم  سواء أخذ الصيغة التعاقدية أ

نظمتها الغير على اختلاف أشكال تلك العقود وأ إلىعام مرفق  ستغلالوا   تسيير ن يعهدأوعه موض
و حتى الصفقات أ و عقود البوت،عقود امتياز أو عقود شراكة أ قد تكون ،القانونية التي تنظ مها

نص و بموجب قرار إداري أ ، وقد يتم  (نفراديالتفويض الإ)أو يأخذ صيغة عمل إنفرادي  العمومية،
ستثمار مرفق عام إنقل مهم  تشريعي يتضمن   .(1)لى الغيرة تسيير وا 

د تقنية تفويضات المرفق العام قي  فيلتفويضات المرفق العام  ي الدقيق()الفن  ا المعنى الضي قم  أ
رها ويمي زها يؤط   مستقل دة العناصر ولها نظام قانونيي عقود محد  أ ،فقط في التفويض التعاقدي

سم اة الت ي عر فتها النصوص دة منها عقود مُ ا متعد  خذ صورً دارية، وتأعقود الإالعن غيرها من 
رت فيها المرتكزات القانونية متى توف  تكي ف كعقد تفويض  خرى غير مسم اةانونية صراحة والأالق

من النظام القانوني المنظ م  ي حد دتها المعايير التشريعية والقضائية المستنبطةالت   لعقد التفويض
 (.2)هال
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  :)العام(بمعناه الواسعالتعريف -أ
 مورسيفثناء مناقشة قانون لوطنية أر في الجمعية اقترحه المقر  وهو التعريف الذ ي إ

"Murcef"1 ،"ذ مرفق عام بتكليف الغير ي تنف  عتبر التفويض المرفق العام يجمع كل الحالَت الت  إ
ي يكون ه جمع كل الوسائل الت  ن  تضح جليا أوهنا ي "و نمط العائداتأ القانوني مهما كان نظامه

 2ا للمرفق العام بغرض النظر عن طبيعة الوسيلة او نمط المقابل المالي.فيها تفويضً 
    الَستاذ نجد تعريف  ،بالمعنى الواسع الفقه الفرنسي قد مهاالتي  ومن بين التعاريف الفقهية

Mathieu Noel ل الفعلي لمرفق عام و التحم  التكليف أيض المرفق العام هو نقل عقد تفو "بأن ه
سيير تفهو كل عقد يتضمن نقل مسؤولية و نوع العقد، دون تحديد الوسيلة أ 3"لى المفو ض لهإ

 .للغير  المرفق العام
 مراقبتهاعقد تعهد بموجبه الإدارة، تحت  P.-L. Frier, J. Peti  ستاذانفي حين عر فه الأ

مرفق ي مسؤولية تنفيذ ة تول  ، بمهم  ة أخرىى إلى إدارة عام  ، أو حت  ، إلى فرد أو شركةارمةالص  
دارة عمومية ويكون عن طريق إ ايضً أ وهذا التعريف يشمل، 4د تقديم خدمة، وليس مجر  عام

ويكون بهذا المعنى الواسع  ،على غرار الخواص التفويض الَنفرادي فلا يشملها التفويض التعاقدي
 .لتعاقدي والَنفراديلى التفويض اأن ه أسند التفويض إ

قوم بموجبه ت وسيلةيشير إلى أي  المرفق العامتفويض " : بأن هT.Dalfarra ستاذ وعر فه الأ
تعاقديا يمكن أن يكون التفويض  ،مرفق عامبإدارة  خرشخص قانوني أة بتكليف عام  ال الجماعة

                                       
1 -Loi nᵒ 2001-1168, Op.Cite 

2 -La délégation de service public englobe tous les cas ou ،l’execution du service public est confiée à un tiers 

que soit son statut et son mode de remunération’’ rapport, op.cit. 

.11انظر الى  وليد حيدر، المرجع السابق، ص   . 
3 - « le contrat de delegation de service public transfert la charge effective d’un service public au 

délegatiaire. »Mathieu Noel , Recettes annexes dans les contrats partenariat ,https://www.parme-avocats.com/ 

21:36على الساعة  28/07/2023اريخ اطلع عليه بت  

4 -« un contrat par lequel l’administration confie, sous son étroit contrôle, à un particulier ou à une entreprise, 

voire à une autre administration publique, le soin de prendre en charge l’exécution même du service public, et 

non de fournir simplement une prestation ». P.-L. Frier, J. Petit, Droit administratif, 9e éd. LGDJ, Coll. Domat 

droit public, Paris 2014, n°503, p. 319. 

https://www.parme-avocats.com/
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قدي فويض بنوعيه التعالتلى اإق فيه ا شمولي تطر  ستاذ تعريفً رض الأ، فهنا يع1بصورة انفرادية" أو
 .متياز، صفقة.. الخوالَنفرادي وبأي وسيلة كانت إ

 Amel Aouij Mrad ستاذةعام تعريف الأعريفات بمعناه الا في الفقه العربي نجد من التم  أ
ي أشخاص القانون العام عن الصلاحيات ي تسمح بتخل  ه العملية الت  تفويض المرفق العام بأن  "
 .2"ستغلاله لأشخاص من القانون الخاصا  و  ،سيير مرفق عاممهام الضرورية لتوال

خاص حد اشولة أو أ"يعني تفويض المرفق العام أن تعهد الد  تعريف وليد حيدر جابر -
شخاص القانون ا من أي غالبً و معنو لى شخص طبيعي أاستغلال مرفق عام إدارة و القانون العام إ

 .3الخاص"
 :ق(التعريف بمعناه الخاص)الفني الدقي-ب

، بمعناه الضي ق عالم تقنية تفويضات المرفق العاما في تحديد مسهاما جليً لقد كان للفقه إ 
وتحديد معالمها في القانون الَداري، ما يمي زها عن باقي دارية ها مكانة في حقل العقود الإوحجز 

 Marie Rouaultالعقود الَدارية لَ سيما الصفقات العمومية، فمن بين هذه التعاريف نجد تعريف 
أخرى تحت  عموميةأو حتى مع إدارة خواص الالإدارة بعقد مع  عهدأن ت "تفويض المرفق العام

 بنتائج جوهريا مفو ض له. يرتبط أجر الالمرفق العامتنفيذ تحت مسؤوليتهم رقابتها الصارمة، 
تاذان سا الأيضً ، كما عر فه أ4.(")رسوم مدفوعة من قبل المستخدميناستغلال المرفق العام 
Pieurre laurrent  وJacques petit   الإدارة  تفويضات المرفق العام هي تكليف"بأن

حد اشخاص القانون الخاص)شخص طبيعي، أ المرفق العام للمفو ض له سواء كانبتفويض 
                                       

1 -T. Dalfarra " la délégation de service public designe tout procédé par lequel une collectivité publique confie 

la gestion du service public à un organisme qui'en est juridiquement distinct. Elle peut etre contractuelle ou 

unilaterale" Cité par, Jean Bouirot, comment assurer l’égal accès à l’information juridique technique et 

économique avant le contrat en cours de contrat et lors de sou renouvellement, RFDA, 1997, p 41. 

نادية ضريفي ، تفويض المرفق العام في الجزائر الملتقى الدولي الَول الموسوم بـ "المرفق العمومي في الجزائر - 2
 2015لي بونعامة خميس مليانة أفريل جامعة الجيلا 23و22دراسة قانونية وعملية "، –ورهاناته كأداة لخدمة المواطن 

 .435مروان محي الدين القطب، مرجع سابق، ص- -3

 4 - « La délégation du service public l'administration confie par un contrat à particulier ou une entreprise voire 

à une autre administration publique sous son étroit contrôle le soin de prendre en charge de l'exécution même 

de service public la rémunération de Du délégataire est substantiellement liés aux résultats de l'exploitation de 

service (redevance versée par les usagers » Marier.c Roualt, droit administratif, 5e édition, éd. 

LGDJ- Montchrestien, Lextenso edition, Paris 2009, p. 132. 



 الاقتصادية والضرورة التسيير طرق اختيار حرية تقييد بين العام المرفق تفويض تقنية :الاول لبابا
 

73 
 

بنفسه وتحت مسؤليته  بتنفيذ ،أخرى تحت رقابتها الصارمة شخص معنوي( أو ادارة عمومية
مرافق العامة ذات عادة ما تكون هذه النقلات تخص ، تقديم خدمةوليس فقط  ،مرفق عام

المرافق العامة  في بعضموجودة أيضًا  التفويضات ، ولكن تلكالطابع الصناعي والتجاري
ز هذا النوع من والخدمات الصحية(. يتمي   ،والنقل المدرسي ،)مثل إدارة الطرق السريعةالادارية 
المرفق  عملي، أي مستالغيرعلى  أثارهاالتعاقدية بين الطرفين و نظراً للروابط  بخصوصياتالعقود 
طريقة تعويض،  وخاصة الصفقة العموميةالمبدأ عن  من حيث موضوع العقد يختلفو  العام،

بشكل أساسي بناءً على نتائج الاجر  تقاضي المفو ض له، بل يتم محددافالإدارة لا تدفع سعراً 
 .1الإستغلال
 إلى يعهد فيه الذي العقد"د عر ف تفويضات المرفق العام بأن ها فق Aubyم ا الَستاذ أ
 الضروري بالاستغلال والقيام عام مرفق مهمة تنفيذ "التفويض صاحب" يسمى آخر شخص
 تشغيل مسؤولية التفويض صاحب يتحمل أن، و عامة منشأة إقامة يتضمن أن ويمكن للمرفق،
الخدمات مقابل تأديتهم  مدي اليهين الذين تؤ  المستفد مع مباشرة علاقة واقامة العام المرفق

 ستثماراتالإ تعكس يالت   العقد في دةالمحد   ةبالمد   التفويض صاحب ديتقي   أن لتعريفات محد دة،
 .2"اتغطيته إلى يهدف يلت  ا

لفرنسي في حين جاءت التعاريف الفقهية في الفقه العربي متابينة منها ما وافق الفقه ا
ولة، ففي الفقه المغربي، ت به الد  ي مر  ا من التجارب الت  خر مستنبطً ة، والأصل الفكر باعتباره أ
نقسم الفقهاء إلى ثلاث اتجاهات. إض" في التشريع، بعد ظهور مصطلح "التدبير المفو   خصوصا

قون بين هم لَ يفر  متياز، فت بين التدبير المفو ض وأسلوب الإل بمساواو  فيرى أصحاب الإتجاه الأ
                                       

1 - « les délégations du service confier  sous  son étroit contrôle À un particulier ou une entreprise voire a une 

administration publique Le soin de prendre en charge l'exécution même du service public et  et non fournir 

simplement une prestation ce transfert concerne en général des services publics industriels et commerciaux 

mais de telles délégation existant aussi pour certains services administratifs (Gestion des autoroutes transport 

scolaire  hospitalière Ce contrat présente des spécificités car autres les liens contractuels entre les deux parties 

Il y a des incidences Pour des tiers Les usagers du service public l'objet De contrat est a priori Différents de 

marchés publics et surtout son mode de rémunération   l'est  l’administration ne verse pas un prix mais le 

contractant est au contraire rémunérer pour l’essentiel par les  résultats d’exploitation. » Pieurre-laurant 

Firer ,Jacques Petit, précis de droit administratif, 5e édition, éd. LGDJ- Montchrestien, Lextenso edition, 

Paris 2008, p. 338. 

2 -J.AUBY, la delegation de service guide pratique, OP. cit, p44.   

 80.نقلا عن ابوبكر احمد عثمان في كتابه، المرجع السابق، ص
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المغرب يستمد جذوره من أسلوب ض" في تدبير المفو  ال" أن  متياز، حيث فو ض والإالتدبير الم
الأستاذ ، ومنهم 1متيازيالإ ويُعتبر تعديلًا ضمنيًا للنهج ،ز عنه في بعض النقاطيتمي   ،لكن ه متيازالإ

ا متياز لكن يختلف عن هذض نجد أصوله في أسلوب الإالتدبير المفو   " عبد السلام البقالي" بأن  
ن كان بمثابة الإصلاح الضمني له، بخصوصيات معينة  2"الأخير، وا 

ض نهجًا جديدًا لتسيير المرافق العامة، بالإضافة التدبير المفو   اني فيعتبرونتجاه الث  أم ا الإ
ه بأن  الذ ي عر ف التدبير  "الحداد" عبد الله ستاذ ومنهم الأ اليب تفويض أخرى للمرافق العامةإلى أس

متياز، وتختلف المرافق العامة تتشابه مع عقد الإدة من بين الطرق المعتمدة لتسيير طريقة جدي
ة الزمنية لهذا الأخير تكون أطول، كما أن الملتزم يتعهد بتوفير الأموال والمستخدمين، المد   عنه لأن  

مستخدمين ض له بالض تبقى التجهيزات في ملكية الإدارة، كما يحتفظ المفو  بينما في التدبير المفو  
ض إلى التدبير المفو   عتبرهذا الَتجاه أحمد بوعشيق الذ ي إ وكذلك يمث ل 3"مع مراعاة حقوقهم

 .من أساليب وطرق تسيير المرافقمتياز جانب الخوصصة والإ
ا في تقديم تعريفً  ،ى المفهوم الفرنسي لتفويض المرفق العام. تبن  خيرحين الإتجاه الإفي 

سطة تدبيرلمرفق عام بوا، كل ض فقد رأى في التدبير المفو، كوبي محمدالأستاذ اليع، منهم اواسعً 
ض يمتد  المفوعلى أن التدبير ، للخواصل هذا الشكل كوغالبا ما يو، شخص معنوي خاص

اتفاقيات التفويض  وكل كالةالَمتياز والو الكلاسكية كعقودمختلف طرق التسيير  اءحتولإ
 .4"حد أدنى وحد أقصى المتراوحة مداها بين

 
                                       

 .82، المرجع السابق، صعثمان أحمد بكر أبو - 1

الَدارية بين النظرية والتطبيق، بحث ودراسة قانونية، على الموقع الموسوعة القانونية الشاملة، العقود - 2
/encyclopedia.com-legal-https://www.universal  07:06على الساعة  06/08/2023اطلع عليه بتاريخ 
نقلا عن الاستاذ   .152، ص2001سنة ظ، عكارات منشو ،ىلكبرالعامة ا فقالمرن الوجيز في قانوااد، لحداالله اعبد  -3

المتعلق بالتدبير المفوض   54-05ون نقا التدبير المفوّض على ضوء مستجدات نقدية لمفهموميحي محمد، قرأة 

 .3،ص2008، 80المجلةّ المغربية للادارة المحلية والتنمية،عدد للمرفق العام، 

4-El Yaâkoubi M. La gestion déléguée des services publics locaux au Maroc, REMALD, n° 19, 1997, 

p.149 et s.  نفلا         03، ص المرجع السابقمحمد،  الَستاذ يحيعن 

https://www.universal-legal-encyclopedia.com/
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 عريف الفقهي وفقا للفقه الجزائريالت :ثانيا
ئر قليلة نية تفويضات المرفق العام في الجزاالبحوث والدراسات الفقهية بخصوص تق ن  إ

على  سلوب من جهة، وتركيز الفقه الجزائريع  الجزائري هذا الأي المشر  لى حداثة تبن  لك يرجع إوذ
تشريعية من أزمة مفاهيمية حول الإمتياز كته المنظومة الوماتر  متياز،مفهوم فكرة المرفق العام والإ

خرى، غير ان ه لم يمنع الباحثين في الدراسات القانونية من تقديم تعريفات فقهية حول من جهة أ
 مضمون الفكرة.

دارة المرافق العامة يعهد " بأن ه أسلوب من أساليب إستاذ عمار بوضياففنجد تعريف أ
حاجات عامة وتلبية  دارة مرفق عام،مر تسيير إلقانون العام أشخاص اه الشخص من أبموجب

ا من أشخاص القانون العام أو ض له، وقد يكون شخصً و  المف  عن طريق شخص أخر يدعى 
 .1ض"شراف ورقابة المفو  دة وتحت إالخاص لمد ة محد  

 :فكرة تفويض المرفق العام تحتوي على مدلولين ن  كما يرى الأستاذ رشيد زوايمية أ
 العمومية للهيئات ليخو   أو يسمح قانوني عمل بمثابة العام المرفق تفويض عديُ  ل:الأو   المدلول

 .الخاص القانون أشخاص إلى العام المرفق تسيير مهمة تحويلب
 خلاله من ىفيتول   العام، المرفق تسيير طرق من طريقة التفويض أسلوب يعتبر الثاني: المدلول
 2.العمومية الهيئات على اكرً حِ  كانت التي ةالمهم   هذه الخاص القانون أشخاص

تفويض المرفق " ام ا الَستاذة ضريفي نادية فقد قد مت تعريفا لعقد تفويض المرفق العام بأن ه
الدولة، الجماعات المحلية، )ل شخص من القانون العام العام هو العقد الذي من خلاله يحو  

له من أرباح وخسائر، حم  تق بكل مسؤولياته وما يستغلال مرفا  تسيير و ( المؤسسات العمومية
ل ستغلال وطريقة تحصيل المقابل المالي، ويتحص  عن الصفقة العمومية من حيث الإ يختلف
المرتفقين مقابل أداء الخدمة، ستغلال من إتاوات على المقابل المالي للتسيير والإ ض لهالمفو  

ل المرفق وناتجا ستغلا إبل المالي مرتبطا با المقاعن طريق الإدارة لكن يجب أن يكون هذ أو
                                       

، القسم 16/09/2015المؤرخ في  247-15شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم عمار بوضياف، - 1
ل، جسور للنشر والتوز   .68، ص2015، الجزائر، 6يع، طالأو 

2 -Rachid Zouaimia, OP. cite ,p.4 
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ية أو الصناعية فق العامة الإدار ار نة، قد يشمل المتغلال لمدة معي  عن تشغيله، ويكون هذا الاس
ختيار واضحة تضمن الشفافية والمنافسة لإ جراءاتإض وفق ختيار المفو  إوالتجارية، ويتم 

د حقوق عقد يحد   المرتفقين، وفقوبذلك ضمان خدمة عمومية أجود وأحسن تجاه  ،الأفضل
ف مع المحيط وضرورة تكي   ،ريةار ستما  ل قيود المرفق من مساواة و ماته بكاز لتا  ض له و المفو  

 1"الداخلي والخارجي
 مناقشة التعاريف الفقهية ا:ثالثً 

ا في تقديم اق  ي كان سب  من الفقه الفرنسي الذ   ابتداءً لتعاريف الفقهية إم من اوازاء ما تقد  
ر البلد المنِشأ لهذه يف مختلفة نتج عنها جدل بسبب غموض ومطاطية المفهوم، وبإعتباتعار 

ضافة قل ة التعاريف ة، إالمقارن بصفة عام  الفرنسي و  عاريف لم تكن متوافقة في الفقهالت  فالفكرة، 
م سلوب التفويض كما تقد  بسبب حداثة انتهاج أ واختلافها فيما بينها الفقهية في الفقه الجزائري

ن  الفقه لم أ القول من الضروري بات ن هفإ ومنهم من قد م تعريفا يوافق المقاربة الفرنسية، ذكره،
، وهذا الضرورية لقيام تفويض المرفق العامعناصر المتفق على ، غير ان ه لى تعريف جامعيصل إ

ستقلالية كافي لإبراز وتكريس  متفق عليها هي الفكرة ضمن العقود الَدارية، من بين العناصر الوا 
 مرتكزات عقد تفويض المرفق العام، نذكرها مايلي:

 ؛ قتصاديةن التمييز بين المرافق العامة الإدارية والإوجوب وجود مرفق عام دو -
 ؛ و الخاص دون تمييز بينهمار المرفق العام إلى الشخص العام أتحويل تسيي-
 ؛ للمرفق العام المباشر التنفيذ-
 ؛ لتقنية تفويضات المرفق العام ديةمة العقوجود الس  -
 .المقابل المالي دون تحديده-

ا، وحت ى التعريف ريفا واسعً ختلاف والجدل بين ما يقدم تعالإن  ومن المفيد التنبيه على أ
ز صر على أل تغليب عنق، لَ يعني تقنية تفويضات المرفق العام، فهو يمث  الضي   خر، فهذا يعز 

الي يساعد التشريع على توحيد الَراء الفقهية مستنبطا منها وبالت   ة،للفكر  قانونيالمن في ذاته الأ
                                       

 .141، ص 2010 ،ابجزائر بلقيس، دار ،الجديدة والتحولات العام المرفق تسيير ضريفي، نادية - 1
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هية قا للأراء الفا مستنبطً ا جامعً حداث تعريفً ا كر سه التشريع الفرنسي بإتعريفا جامعًا، وهذا م
خراجه للجدل وصقل المفهوم و إ جتهادات القضائية، من خلال قانون مورسيف الذ ي وضع حدًاوالإ
حين ي انونا، فدارية المعترف بها فقها وقضمن العقود الإ عن غيره ستقلالية وتمييزهدائرة الإ إالى

ه التشريع الفرنسي تعريف أستاذة نجد الأقرب إلى ما إستقر  علي ف في الفقه الجزائريالتعاري
ءت منقسمة منها فجا ،باقي الفقهمات تقنية تفويض المرفق العام، أم ا ريفي فهو جمع كل مقو  ض

عتبره إمتياز ومنهم ومنهم إ لى حد بعيد مع الفقه وما كر سه التشريع الفرنسي،ت متقاربة إما جاء
ختلاف في تجارب التي مر ت بها تلك الدول، إضافة إلى إلى الهذا راجع إو  ا،سلوبا جديدً إعتبره أ
 نظمة.لوجيات والخصائص المميزة لتلك الأالَيدي

 ق العاملتفويضات المرفالتعريف التشريعي : ارابعً 
زاء الإ تعريف لتفويضات المرفق العام من خلال قانون  نقصة بعد ختلاف الفقهي خاص  وا 

Sapin01 1  في قانون  ا موحدًاا تعريف  خرى واضع  ، تدخل المشر ع الفرنسي مر ة أكرسالف الذ
 2.مفهومالي كانت تثار حول الت   والقضائية ،جتهادات الفقهيةمسائل إلتبسيط مورسيف 
ب أي القانون وتجن   ستقرارإيكمن في ضرورة و  ،انونن القمن الأم مستمد   لرئيسياالسبب و 

ة معرفة القواعد المعمول بها العام   ماعةا يتيح للجمم  داري، ر من طرف القضاء الإخطر للتفسي
 معايير تفويض تأكيد على أن المشر ع قام بتكريسمن الممكن ال لذلك ه،إبرامَ في كل عقد يعتزمون 

ن  تفويضات المرفق العام فكرة مطاطية تتداخل مع العقود الَدارية ا أخصوصً العام  المرفق
على تمييزها بالدرجة ز جتهادات القضائية والفقهية ترك  المشابهة كالصفقات العمومية، فكل الإ

 .3تقنية بمعايير تختص بها عن غيرهاا ضبط هذه الزامً ولى عن الصفقات العمومية، فكان لِ الأ
                                       

1 -Loi no 93-122 , Op.Cit. 

, Jurisclasseur ublicLes conventions de délégations de service p, Gros manue, kalflèche grégory - 2 

Collectivités Territoriales, 2004, p06. 

القانوني  نفي القانون لَ يخدم الأم لتفويضات المرفق العام إن إدخال تعريف   Pierre DELVOLVEيرى الفقيه - 3
انظر الى  لمجاليعوق تطور القانون في هذا االقانون من شأنه أن في  اواقع، قد يكون إدخال تعريفً ي الف، بشكل كامل

Pierre DELVOLVE; “ les contradictions de la délégation de service public”; In AJDA actualité juridique; 
1996. 
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(، بل تدخل المشر ع في التشريعات 1ر التعريف القانوني لهذه التقنية على فرنسا)ولم يقتص
 (3( بتكريس تعريف قانوني لها، ثم تبعه بذلك المشر ع الجزائري )2المغاربية)

 التعريف القانوني في التشريع الفرنسي:-أ
قانون  من 03كر س المشر ع الفرنسي تعريف تقنية تفويضات المرفق العام في المادة  

 " حيث عر فها مايلي:Murcefمورسيف"
بموجبه شخص معنوي من القانون العام بتكليف  يعهدعقدًا  تفويضات المرفق العام" 

، ويكون أجره عنهل المسؤولية يتحم   للمفو ض له )شخص معنوي عام أو خاص( تسيير مرفق
ببناء منشآت أو  له وضي مكن أن ي كل ف المف ستغلال المرفق،إمرتبطًا بشكل جوهري بنتائج 

 من قانون الجماعات الَقليمية 1-1141كما حملت المادة  1." مرفققتناء ممتلكات ضرورية للإ
مخاطر المرتبطة عت من مفهوم المتياز ووس  المتعل ق بالإ 2016-65موافقا لأحكام الأمر  تعريفا

 26 المؤرخ في 2016-65بان ه " عقد امتياز بمفهوم الامر رقم  ستغلال، فعر فته بنتائج الإ
ضة ، والذ ي بمقتضاه تعهد السلطة امتياز المبرم كتابةً المتعلق بعقود الإ 2016جانفي  لمفو 

اطر المرتبطة قتصاديين، والذ ي يتحم ل المختسيير مرفق عام لمتعامل أو عد ة متعاملين إ
و هذا الحق مرتبط الحق في إستغلال المرفق موضوع العقد أ لهمقابل في ال ،ستغلال المرفقبالإ

يتضمن تعرضًا حقيقيًا لتقلبات السوق،  ض لهزء المنقول من المخاطر إلى المفو  الج، بثمن
                                       

القانون يجمِّد، في الواقع، تطورًا لم يصل بعد إلى نهايته في كثير من  ن  أ Philippe TERNEYRE  كما وافقه ذالك الفقيه
ه الأساس الأمثل ه لَ يبدو أن  رات المجتمع من القضايا القضائية، فإن  ستجابة لتطو  إالقانون يبدو أقل نب. نظرًا لأن الجوا

 انظر .ف بسرعة وفعالية مع التطورات، ولَ سيما التطورات الَقتصاديةيتكي   لتفويضات المرفق العام الذ يلتقديم تعريف 
 Philippe TERNEYRE; “ la notion de convention de délégation : éléments constitutifs et tentative deإلى  

.1996 ,”; In périodique AJDA Actualité Juridiquedélimitation sommaire 

، والدفاع عن الحدث الهام بميلاد جديد لعقد إداري كتنف تقنية تفويضات المرفق العامإالجدل والشكوك الذ ي  ن  ألكن 
ثراء المنظومة القانوني ة للعقود الإدارية، كما أن ه ولدواعي استقرار القانوني لهذا العقد، كان لزامًا على المشر ع التدخل وا 

ن كان التعريف القانوني يعيق التطور لهذه الفكرة، ولكن من جهتنا أن  القانون هو نفسه  لوضع تعريف ا جامعًا مانعًا وا 
 العام.يتطو ر أيضًا، وبالت الي تتطور فكرة تفويصات المرفق 

1-  l' Art 3 de la loi n° 1168-2001 Modifié l’Art 38 de loi 93-122 Op.Cit. « Une délégation de service public 

est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a 

la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats 

de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens 

nécessaires au service. » 
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 محتملة، سمية أوإمجرد  له ضالمفو   لهايتحم  لا تكون أي خسارة محتملة  بحيث يجب أن
 تعويض ، لا يتأكد من قدرته علىعاديةفي ظروف ستغلال الإمخاطر  له ضل المفو  يتحم  و 
 ضالمفو   فيكل   أن يمكن كما، المرتبطة بإستغلال المرفقي تكبدها، لت  لاستثمارات أو التكاليف اا
 .1التجهيزات الضرورية للمرفق العام" اقتناء أو أشغال انجاز أو منشآت بناءب له

  :مغاربيالتعريف القانوني في التشريع ال-ب
لتقنية تفويض المرفق العام بشكل انوني ما كل من التشريع التونسي والمغربي تعريف قد  قَ 

 ع الفرنسي.مماثل لما كر سه المشر  
عر فه المشر ع التونسي من خلال قانون  فقد التشريع التونسي: يالتعريف القانوني ف-1

ر "، 85الفصل  للجماعات المحلية ستغلال مرافق عامة ذات إبمداولة من مجالسها، أن تقر 
مرافق عامة محلية"، تمك ن بمقتضاها  طة عقود "تفويضقتصادية صناعية وتجارية بواسإصبغة 

ا بصفته صاحب التفويض، ا أو خاص  جماعة محلية بصفتها مانحة التفويض شخصا عموميً 
ف في مرفق عمومي لا يكتسي صبغة إدارية يعود لها بالنظر على أن يكون المقابل التصر  

ل صاحب وأن يتحم   ،م موضوع التفويضف في المرفق العاا بالأساس بنتائج التصر  المالي مرتبطً 
 ن عقد تفويض المرفق العام إلزاميمكن أن يتضم   ،المخاطر المالية للنشاط المرفقي التفويض

قتناء أملاك أو تجهيزات ضرورية لسير المرفق. تنص  إصاحب التفويض بإحداث منشآت أو ب
تها الفنية. ح تفويضها وخاصياي يقتر مداولة الجماعة المحلية على نوعية الخدمات المرفقية الت  

عداد مشاريع عقود سات متخص  ستعانة بمكاتب أو مؤس  للجماعات المحلية الإ صة للتفاوض وا 
                                       

1 Article L1411-1«Une délégation de service public est un contrat de concession au sens de l'ordonnance n° 

2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité 

délégante confie la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré 

un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du 

contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. 

La part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que 

toute perte potentielle supportée par le délégataire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le 

délégataire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas 

assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation du service. 

Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages, de réaliser des travaux ou d'acquérir des biens 

nécessaires au service publi ». 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031947577/2016-04-01
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939947&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939947&categorieLien=cid
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جراءات تقوم على مبادئ المنافسة والمساواة إالعامة. تبرم عقود التفويض وفق  تفويض مرافقها
 1".والشفافية والنزاهة

عر ف المشر ع المغربي تقنية تفويضات ي حين ف التعريف القانوني في التشريع المغربي:-2
 بأن ه" سالف الذكر 54-05من قانون  02في المادة  المرفق العام تحت مصطلح التدبير المفو ض

 ىيسم   للقانون العام خاضع معنوي شخص بموجبه ضيفو   عقد ضالمفو   التدبير يعتبر"
للقانون  خاضع معنوي شخص إلى مسؤوليته ىيتول  مرفق عام  تدبير دة،محد   لمدة  'ضالمفو  '

ل له حق تحصيل أ 'إليه ضالمفو   'يسمى الخاص أوالعام  جرة من المرتفقين أو تحقيق يخو 
ض بإنجاز أو تدبير منشأة ق التدبير المفو  ن يتعل  يمكن أمن التدبير المذكور أو هما مع ا.ارباح 

 .ض"عمومية أو هما مع ا تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفو  
كل من التشريع التونسي والمغربي  ن  أ اجليً  ومن خلال قراءتنا للتعريفات القانونية يظهر لنا

ساسية تشكل جوهر ل في عناصر أي تتمث  والت   ،ها المشر ع الفرنسيبن اي تيتبنيان نفس المقاربة الت  
ن كان إع مثل عنصر  ،ختلاف في التركيز على عنصر بدقة دون غيرهقد تفويض المرفق العام وا 

وهذا ما سنبينه في هذا الباب بتخصيص مبحث له  المخاطر في التشريع التونسي دون المغربي،
 باعتباره مهم في تمييز عقود تفويض المرفق العام عن غيرها من العقود الَدارية.

  :توظيف فكرة تقنية تفويض المرفق العام في القانون الجزائري -ج
من المرسوم  207خر تقنية تفويضات المرفق العام في المادة لأهو ا يعر ف المنظ م الجزائر 

قانون العام المسؤول يمكن الشخص المعنوي الخاضع لل" سالف الذكر بأن ها  247-15الرئاسي 
وض له، وذلك ما لم يوجد حكم تشريعي أن يقوم بتفويض تسيره إلى المف   عن مرفق عام،

لطة ستغلال المرفق العام. وتقوم الس  إة أساسية من ض له، بصففل بأجر المفو  التك   مخالف، ويتم  
تفويض تسيير المرفق ف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام بي تتصر  ضة الت  المفو  

                                       
 ، المصدر السابق.09 في رخالمؤ  2018 لسنة 29 عدد الأساسي القانون 85الفصل - 1



 الاقتصادية والضرورة التسيير طرق اختيار حرية تقييد بين العام المرفق تفويض تقنية :الاول لبابا
 

81 
 

ض له إنجاز منشآت ضة أن تعهد للمفو  تفاقية. وبهذه الصفة يمكن السلطة المفو  إالعام بموجب 
 1"....أو اقتناء ممتلكات ضرورية لسير عمل المرفق العام

 "المتعلق بتفويضات المرفق العام 199-18المرسوم التنفيذي رقم  02كما عر فته المادة 
غير السيادية  المهام يقصد بتفويض المرفق العام، في مفهوم هذا المرسوم، تحويل بعض

أدناه، بهدف  4ض له المذكور في المادة دة، إلى المفو  ة محد  للسلطات العمومية، لمد   التابعة
 يمكن الجماعات الإقليمية والمؤسساتمن نفس المرسوم، " 04دة الى المادة وبالعو  .م"لح العاالصا

ي تدعى في صلب مرفق عام، الت   عنلإداري التابعة لها، والمسؤولة العمومية ذات الطابع ا
ض تسيير مرفق عام إلى شخص معنوي، عام أو خـــاص، أن تفو   "ضة لطة المفو  النص" الس  

 2"ض له"، بموجب اتفاقية تفويضالجزائري، يــدعــى في صلب الــنص "المفو  قانون لل خـــاضع
نتهج المقاربة ه أيضا إان   ،247-15في  نلاحظ من التعريف الذ ي قد مه المشر ع الجزائري

لكن ه تفر د بنص على صور تفويضات المرفق العام وخص كل صورة بتعريف  فرنسية،التشريعية ال
دارة قابلة للتفويض ما  إلَ  ما خالف التشريع، فكل  لم يستثني نطاق التفويض إ ثم   ه،وهو طرح نثمن  

خص  التفويض للجماعات المحلية  199-18حين المرسوم التنفيذي ي لم يخالف التشريع، ف
كما ان ه تبن ى جل  ع الفرنسي،ما أقر ه المشر   على خلاف ،والمؤسسات التابعة لها بالدرجة الأولى

صًا فيها ،عليها عقد تفويض المرفق العام ي يقومالت  المعايير  يار على ع وتدقيق معتوس  ب متخص 
ض والصفقة يساسي للتفرقة بين عقد التفو ي يعتبر معيار أالذ   معيار المالي النذكر منها خر، فأ

و المخاطر أ بمعيار المخاطرو  ،جر بشكل جوهري بنتائج الَستغلالوهو إرتباط الأ ،العمومية
لى المعايير إ ضافةإ لي،عنصرًا جوهريًا ضمن المعيار الما هذا الأخيريعتبر  ،3اديةالَقتص

                                       
 صدرم العمومية، المرافق وتفويضات العمومية بالصفقات المتعلق 247-15 الرئاسي المرسوم من 207 المادة - 1

 .سابق
، ، المتعلق بتفويض المرفق العام2018اوت  02المؤرخ في  199-18مرسوم تنفيذي رقم  04و  02المادة  2-

 مصدر سابق
3- Thierry Kirat, et Al, le risque dans le contrat administratif ou la nécessaire reconnaissance de la dimension 

économique du contrat, Revue internationale de droit Economique, 2005, p296. 

, https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2005-3-page-291.html اح على الموقع مت  
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مرفق  ستغلالسة، وموضوع العقد وهو إوهي العقد بين شخص المعنوي العام والمؤس   ،خرىالأ
 .ي يقوم عليها عقد تفويض المرفق العامس الت  سُ في الأ  سنبينها بشيئ من التفصيل لَحقًا عام،

 خصائص الجوهرية لتقنية تفويضات المرفق العاماني: الفرع الث
من طار تحديد ضبط تفويضات المرفق العام مجموعة ن لنا من خلال عرض إيتبي  

وقد حد دها  ،داريةتسيير المشابهة، وكذلك العقود الإنماط الأالخصائص تمي زها عن غيرها من 
 ها ما يلي:وأهم  س تفويض المرفق العام س  ل أمنها ما يشك   ن  شارة إلى أوتجدر الإ الفقه والقضاء،

 عقود تفويضات المرفق العام،في تصنيف  جوهريعنصر  تعتبر عام:فكرة المرفق ال-
ن تكون هذه المرافق قابلة للتفويض، فالمشر ع قتصادية، ويجب أسواءًا كانت مرافق عامة إدارية أو إ

كتفى بنص المادة شر ع الجزائري فإس المالقابلة للتفويض على عك ةالفرنسي قد حد د المرافق العام
دم وجود نص تشريعي يمنع ذلك، وهو ع ،بشرط واقف 247-15من المرسوم الرئاسي  207/03
 .1بالمهام غير السيادية وحصرتهلى هذا المانع إ 199-18من المرسوم  02رت المادة شاقد أ

 تكليف الطرف يهدف عقد تفويض المرفق العام اطراف عقد تفويضات المرفق العام:-
مرفق لل كل يأو  ئيضة( بمسؤولية ضمان تنفيذ جز ( من الإدارة )السلطة المفو  المفو ض لهالمتعاقد )

ولة أو شخاص القانون العام) الد  تعاقدة في عقد التفويض يكون بين أطراف الم، فهوية الأعامال
لثاني م ا الطرف اض أمفوِّ ى الذ، ويسمسة عمومية ذات الطابع الَداري(ية أو مؤس  الجماعات المحل  

أو أشخاص  دارات عمومية اخرى(فهو المفو ض له، وقد يكون أحد أشخاص القانون العام ) إ
، ولَ يشترط في عقد التفويض تقييد الطبيعة و جمعيات(سات أو مؤس  القانون الخاص )خواص، أ

 بيانه.م و خاص. كما تقد  شخص معنوي عام أسواء أي القانونية للشخص المفو ض له، 
للمرفق العام  يأو كل   ئيجز تسيير  عام، يكل ف بموجبهستغلال مرفق هو إ موضوع العقد:-

لت إليهض مسؤولًَ عنهيكون المفو   ، فإذا كان لَ ، حيث يتحم ل المفو ض له المخاطر الت ي تحو 
                                       

الى المهام غير قابلة للتفويض وهي مهام سيادية وتمثلت في  09/06/2019المؤرخة في  06قد اشارت التعليمة  - 1
تسليم وثائق الهوية والسفر، الحالة المدنية، العمليات الَنتخابية، تحصيل الجباية المحلية، الوقاية وتسيير الَخطار 

تلكات، وهذه خاصة بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها، كما ان  والكوارث، حماية الَشخاص والمم
 لم يحدد المرافق العامة السيادية وغير السيادية.  199-18المرسوم التنفيذي 
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مام عقد تفويض المرفق العام، فقد يعهد له مخاطر الَستغلال، فلا نكون أيتحم ل المفو ض 
 نجاز منشآت أو اقتناء الممتلكات الضروريةستغلال مرفق عام فقط، أو اللمفو ض له)المتعاقد( إ
 .ستغلالهلَقامة مرفق عام وا  

خضع لقانون ي لَالمرفق العام  نفرادي لتسيير التفويض الإن  المعلوم أ :التعاقدية الخاصية -
ا لهذا القانون لَ فوفقً ن"، ، المعروف بقانون "سابا1993يناير  29الصادر في  122-93رقم 
مانح تعاقدية بين الشخص المعنوي العام لَ  باللآلية الق تفويض المرفق العام إيتحق  

هذه العلاقة عند وضعه ك د قانون "مورسيف" ، كما أض لهلطة المفو ضة" والمفوَّ التفويض"الس  
رفق العام من نطاق تطبيقه، ستبعد التفويض الَنفرادي للمالي إوبالت  لتعريف تفويض المرفق العام، 

 09/05/1995الصادر بتاريخ كما كر س مجلس الدولة الفرنسي لهذه الخاصية في قرار له 
فلا ينطبق عليه  بار هذا العقد تفويض انفراديعتوتوزيع ونقل الغاز بإقل العمومي ق بالن  المتعل  1
ئري هو أيضًا الطابع التعاقدي ، كما كر س المشر ع الجزامن قانون" سابان" 40و  38حكام المادة أ

لتسيير  الإنفراديةلى جانب عقود ممي زة عن باقي العقود الَدارية إلتفويض المرفق العام كخاصية 
 المرفق العام.

ي كانت ، والت  متيازللإ ساسيةإحدى العناصر الأ المد ة كانت : نسبياة العقد الطويلة د  م  -
، بتحديد المد ةقانون سابان بتغيير هذا الوضع  جاءد، حد غير مقي  جدًا، حتى قد تصل إلى  طويلة

ة يجب أن تكون "محددة من قبل الجماعة بناءً على الخدمات المطلوبة من المد   مشيراً إلى أن  
وقيمة الَستثمار  تها، طبيعةعتبار في تحديد مد  وتأخذ "اتفاقية التفويض بعين الإ ".له ضالمفو  

 اهذه القرارات بناءً  تتخذ للمد ة، التمديديضاً قيودًا على إمكانية القانون أ وضعو ، المطلوب تنفيذه
دارية الَخرى ذه الخاصية تمي زها عن العقود الإفه الهيئة التنفيذية للمجلس البلدي،على تصويت 

ة ب مد ة طويلة خاص  ي تتطل  الت   لى طبيعة تنفيذ الخدمات، وهذا راجع إ2لَ سيما الصفقات العمومية
                                       

1 - CE, avis,  n°356931 du 9 mars 1995 et avis n°357262 du 28 septembre 1995, EDCE 1995 p. 399 et 402 

2 - David SOLDINI, La délégation de service public, sa fonction, ses critères,  Revue française de droit 

administratif, 2011, 06, p.1118. ⟨halshs-02243138⟩. 

https://shs.hal.science/halshs-02243138
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سترجاع الأعباء  هتلاك المنشآت المستعملةوا   ،ف المفو ض له بانجازهاي يكل  ارات الت  ستثمالإ ن  أ وا 
 .1تتطل ب مد ة زمنية طويلة وتحقيق الأرباح

على  لتزمات تقعوهي إ: لتزامات المرفق العاموع اتفاقية تفويض المرفق العام لإ خض-
زة لتفويض هي عناصر ممي  و  ،يديةحترام مبادئ المرفق العام التقلعاتف المفو ض له، تتمثل في إ

ستمرارية تقديم ضمان إ قاهرة، ةكن هناك قو ت(، ما لم له ض)المفو   ن علىيتعي   ،العام المرفق
لعام مع ف المرفق ا، والمساواة بين المرتفقين، وضرورة تكي  نتظامإتكليفه بها ب ي تم  الت   الخدمات

قر ه المشر ع منها ما أ لَت،ف مع هذه التحو  ي  المبادئ الحديثة تتك ن  ة ألَت الجديدة، خاص  التحو  
 لت في ضمان معايير الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية.تمث  الجزائري، ف

جوهر عقود  تعتبر هذه الخاصية: ستغلالمقابل المالي بنتائج الإالجوهري لل ارتباط-
كر سها  ثم   01بانقر ها قانون ساأ، وقد من منشأ قضائي خاصية التفويض المرفق العام، وهي

قانون مورسيف في تعريف لتفويضات المرفق العام، هذه الخاصية هي المعيار الَساسي للتفريق 
ة في المنازعات يا الهام  حدى القضامية وتفويضات المرفق العام، وهي إبين الصفقات العمو 

 ا جوهريارتباطً إ الذ ي يتحصل عليه المفو ض له يرتبط المقابل المالي ، ويعني ذلك أن  داريةالإ
ي تنتج عن تسيير المرفق وتشغيله ستثمار الت  ، ويعكس ذلك بتحم ل مخاطر الإستغلالنتائج الإب

                                       
ل للسلطة المفوضة تحديد مد ة الَتفاقية غير ان  المشر ع الفرنسي حد د الحد ا- 1 لَقصى والَدنى لإتفاقية التفويض، كما خو 

ـت المادة   1074-18من الَمر رقم  L.8-3114بين الحد الَدنى والَقصى، على عكس قانون سابان، حيث نص 
سنة لَ سيما في مجال  20الملغى ألَ  تتجاوز المدة ب  65-2016من الَمر  34المتعلق بالطلبات العمومية، والماد ة 

ذا تجاوز هذا الحد يجب أخذ رأي  الحة للش رب، والص رف الصحي، وال نفايات المنزلية والن فايات الأخرى، وا  المي اه الص 
السلطة المختصة في الدولة بمبادرة السلطة المانحة بمبررات تجاوز هذه المد ة، مع خضوع هذا الر أي لمراقبة هيئة المداولة 

ا الحد الأدنى المحد د ب المختصة، ا ـت عليه المادة  05م  ،  وهي المد ة الَدنى كفيلة في R.2-3114سنوات فقد نص 
بعض عقود تفويضات المرفق العام بتنفيذ الَستثمارات، في حين المد ة في التشريع المغربي والتونسي لم تحد د، بل تركها 

سنة كحد اقصى، في=  30سنوات كحد ادنى و الَ  يتجاوز  05مد ة المشر ع للعقد، ام ا في التشريع المصري فقد حد دت ال
سنة مع إمكانية  30=حين المشر ع الجزائري فقد عد د جملة من المُدَدْ حسب نوع العقد فأكبر مد ة لعقد الَمتياز محد دة 

ا عقد الَيجاو فمحدد كحد اقصى ب  04تمديد بملحق مدة  سنوات، اما  03 سنة مع تمديد بملحق مدته 15سنوات، ام 
سنة، فحين حدد عقد التسيير  02مكانية تمديده بملحق مدته Yقصى عشرة سنوات مع Hعقد الوكالة المحفز ة فمدته كحد 

 سنوات. 04بمدة 
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سوم قتناء اللوازم الضرروية لإقامة المرفق على نفقته ومسؤوليته، ولَ يرتبط المقابل المالي بالر  أو إ
ستغلال تدفع من ة بنتائج الإقد تكون مصادر أخرى مرتبطي يدفعها المستفدين من المرفق، الت  

ل المفو ض يتحص  قد  نن يكون دائما مرتبط بنتائج الَستغلال، ولَ يعني إيضا أطرف الشخص العام
 1خرى غير مرتبطة بنتائج الَستغلال تدعم المرفق.مصادر أ على ثمن من ،له

من يتضيعني  المرفق العاممتياز إمنح وهو عنصر جديد، ف: عنصر المخاطر الإقتصادية-
 .متيازالخدمات إلى صاحب الإبالمرتبطة  ستغلالنقل مخاطر الإ

 .داريةزة ضمن العقود الإتفويضات المرفق العام فئة ممي   :المبحث الثاني
زة في القانون مكانة ممي   داري، وتحتل  شاط الإساليب الشائعة للن  إن  التقنية التعاقدية إحدى الأ

حدى إ المختص بها، وتعتبر تقنية تفويضات المرفق العام مام القضاءثار بشأنها أالإداري وما يُ 
ي خرى الت  ضمن الفئات التعاقدية والأعمال القانونية الأوفئة متابينة  ية،وسائل التعاقدالهذه 
 عملها الإدارة في نشاطها اليومي.تست

ومع ، اجدً  ة مهمتحديد وتصنيف العقود العام   يجاد وسيلة للتوضيح من أجلإضرورة  ن  إ
متياز الإتصنيف عقد  لأن  ، صينصبح الآن مسألة خاصة بالمتخص  تصنيف العقود أ لك، فإن  ذ

ليس دائمًا أمرًا سهلًا. فمعايير تحديد هذه المفاهيم  المرفق العامأو تفويض صفقة عمومية أو 
التفويض سوى من صعوبات  عقود مفهومظهور د ز يفي الواقع، لم  ومشتركة رةة كثيرة ومتغي  المختلف

الطلبات  عقودعم ا يمي زها عن غيرها من  تحديدبشأن هذه الفئات، فوجب علينا مة الفهم القائ
ل)ضمن هذه العقود عتبارها عقداالعمومية بإ ا سلوبً بإعتبارها أ وطرق التسيير الَخرى (المطلب الأو 

انونية بروز مصطلحات جديدة في المنظومة القلى إضافة ، إ(المطلب الثاني)ساليب التسييرمن أ
 خرىوالمفاهيم الأ ا يشابهها من مصطلحاتعم  الجزائرية متعلقة بالتفويض وجب توضيحها

 .(المطلب الثالث)بإعتبارها من المفاهيم المتشابهة
 
 

                                       
 99-97، مرجع سابق، ص عثمان أحمد بكر أبو - 1
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 .عقود الطلبات العمومية نم اعقدً  عتبارهبإ العام المرفق تفويض تمييز ل:المطلب الاو  
مصطلح ات العمومية، فإن  الطلبات العمومية بخصوص مصطلح الطلب بيانها لما تم  وتوطيدً 

سية، ثم  تبن اه المشر ع الجزائري كمصطلع عام، دون تصنيف العقود الفرن ظهر في اللغة القانونية
ى جانب إل وعقود الشراكة،العمومية : الصفقات بالمفهوم الفرنسي عقود التاليةفهو يشمل ال فيه،

ى لنا العناصر المتشابهة ذا المصطلح لكي يتسن  ه لذا وجب تفصيل تفويضات المرفق العام،
الفرع الصفقات العمومية ) ستقلالية وتمييز تقنية تفويضات المرفق العام عنبيان إوالمختلفة ل

 بإعتبارهما من عقود الطلبات (الفرع الثانيقطاع العام والخاص) بين ( وعقود الشراكةالأول
 .العمومية

 .الصفقات العموميةالمرفق العام عن تفويضات  عقد تمييز الفرع الأول:
، الإدارة بنشاط ساسيالأ رتباطهاا لإدارية نظرً صفقات العمومية من أهم العقود الإتعتبر ال

ها أولَها المشر ع أ صلة بنشاطها، وقدت  اتها المُ لتلبية حاجهذه الأخيرة ليها تلجأ إ همية بالغة، فخص 
لى حد ما مع ة تتشابه إخضعها إلى إجراءات خاص  تصالها بالمال العام، فأبترسانة قانونية لإ

 ل القاضيه تدخ  ب عليمم ا يترت   سس،في بعض الأ تفويضات المرفق العام، وقد تتداخل فيما بينها
( )ثانيامظاهر التقارب (، وتحديد)أولاالصفقات العمومية  لتحديد طبيعة العقد، فوجب علينا تحديد

 (.)ثالثاا مختلاف فيما بينهوالإ
 فقات العمومية: المقصود بالص  ولاأ

وقد عر فتها  1،المعر فة بالقانون داريةتعتبر الصفقة العمومية صنف من أصناف العقود الإ
المشتري "تبرم بمقابل من قبل بأنها" عقود مكتوبة،  المشار اليه سابقًا 12-23من قانون  02المادة 

كثر والمسم ى المتعامل و أي واحد أقتصادمتعاقدة مع متعامل إالمسم ى المصلحة ال "العمومي
                                       

لقة النزاعات المتع 2001لسنة Murcef قانون خص  ية بموجب تحديد القانون، وقد هي عقود إدار  عموميةالصفقات الع"- 1
أغسطس  1ي تم تقديمه في مرسوم بتاريخ للصفقة العامة الذ   العضويالتعريف  ، إن  بهذه الصفقات للقاضي الإداري

لمبرمة بمقابل بين من قانون الصفقات العامة هو: 'الصفقات العامة هي العقود ا 1في المادة  تناولهي تم والذ   2006
أو التوريدات أو  شغالحتياجات في مجال الأإلتلبية  عامين أو خواص تعاملين الَقتصاديينوالم انحةالجهات الم
 ".الخدمات.'
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ولَ  ،1"شغال واللوازم والخدمات والدراساتات المصلحة المتعاقدة في مجال الأالمتعاقد لتلبية حاج
من قانون الطلبات  L.1-1111يختلف التعريف عنه في التشريع الفرنسي حيث عر فها في المادة 

ن عمومين يو عدة مشتريواحد أ ي عموميها "الصفقة هي عقد تبرم من قبل مشتر بأن   2العمومية
و خدمات ل، اللوازم أشغاتصاديين لتلبية حاجات في مجال الأقمع متعامل أو عد ة متعاملين إ

 همها:معايير أ ترتكز الصفقات العمومية علىو  ،و ما يعادله"بمقابل سعر أ
 :الجهة المانحة للصفقات العمومية-أ

ل مث  ي تُ ت  المتعاقدة ال في القانون من طرف المصلحةو معر ف تبرم الصفقة العمومية كما ه 
إستثنى المشر ع الجزائري تطبيق  شخاص القانون الخاص، وقدأحد أشخاص القانون العام مع أحد أ

بين هيئتين عموميتين فيما بينها، وتكون الجهات  برمةحكام الصفقات العمومية بالنسبة للعقود المُ أ
سات العمومية ذات المؤس   ،المؤسسات العمومية التابعة لها ليةالمانحة)الدولة، الجماعات المح

 .3(الطابع الَداري
 :موضوع الصفقات العمومية-ب

 حدى العمليات التالية:بإموضوع الصفقات العمومية رتبط ي 
للوازم المتصلة شغال أو تلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال انجاز أإقد تشمل صفقة 

أو  وخدمات النظافة، والإطعام والفندقة ،خدمات مثل الدراسات وصيانة وبنشاطها اليومي، أ
 .نجاز المشاريعصفقات الدراسات لإ

 
                                       

 ، المصدر السابق.12-23من قانون رقم  02المادة - 1
3-  Art L1111-1 du l’ordonnance n° 2018-1074 Op.Cit «un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs 

acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateur économique, pour répondre à leurs 

besoin en matière de travaux de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout 

équivalent. ». 
ومية الخاضعة لقواعد القانون التجاري والمؤس سات المؤس سات العم 12-23من القانون  09وقد أخضعت الماد ة - 3

فقات العمومية إلى جانب المصالح العمومية المتمثلة في الهيئات والإ درات العمومية العمومية الإقتصادية لأحكام الص 
لة كليًا او جزائيًا من طرف ميزا سات العموميةوالمؤس   نية الدولة أو ذات الط ابع الإداري، وذلك عندما تكون العملية ممو 

الجماعات المحلية، في حين المؤس سات العمومية الإقتصادية عندما تكون مُكل فة من طرف الد ولة أو الجماعات المحلية 
 بالَشراف المنتدب للمشروع.
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 :المقابل المالي-ج
بناءًا على تكاليف ، ويتم  تحديده د بثمنالصفقات العمومية محد   يكون المقابل المالي في 

و أ السعر المتفق عليها، يدفع فيذ الشخصي للخدماتتنالمقابل  في العقد رباحالخدمات مع الأ
 12-23من القانون  02وقد عر فت المادة بشكل كامل وفوري لقاء الخدمات المنجزة،  الثمن

لطة ها مبرمة بالمقابل المالي بين الَطراف المتعاقدة، تدفعه الس  ن  الصفقة أ المشار إليه سابقًا
جر منه الأ 73، وقد بينت المادة دة بالقانون على شكل سعر متفق عليهالمانحة للصفقة والمحد  

 .وكيفياته المتعامل المتعاقد
 فقة العموميةبين تفويضات المرفق العام والص   : مظاهر التقاربثانيا

 الغالبي في ، والت  تفويضات المرفق العام والصفقة العمومية في فرنسافكرة التقارب بين إن  
لى الإطار الحديث لتقنية التفويض ،جهة تُعزى إلى التوجه الفقهي من، شابهالت   حد تصل إلى  اتوا 
بخصوص هذا التقارب  الفرنسي ولةمجلس الد  قرارات الفقهية و  جتهاداتخرى، وما إأمن جهة 

 لَ  دليل على ذلك.لتكييف العقد إ
لبات العمومية ا من عقود الط  مكونهفي  ن هما يشتركانأ العقدينبين  فإن  من مظاهر التقارب

لتلبية حاجاتها  ؛ةالجهات العام   ة تبرمهاا يضم مجموعة من العقود العام  ما واسعً الت ي تعتبر مفهو 
ضافة إلى عقود مرفق العام، والصفقات العمومية، إالمتصلة بنشاطها، وهي عقود تفويضات ال

تفويضات المرفق د بخاصية مشتركة، فتتفق عقود ن  عقود الطلبات العمومية تتوح  حيث أ، 1الشراكة
 الصفقة العمومية بمايلى:مع  العام

 بيعة العقدية:من حيث الط  -أ
، وهذا ما نص ت العقود الَدارية بتحديد القانون الطلبات العمومية منفإن  كلا العقدين في  

 10742-2018من قانون الطلبات العمومية  L6 عليه المادة 
                                       

، مجلة الَجتهاد الحدود الفاصلة بين احكام الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامبنور اسماء، بنور قويدر،  -1
 .181، ص 2021، جامعة محمد خيضرة بسكرة، 13لقضائي، المجلد ا

2-  Art L6 « S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code 

sont des contrats administratifs….».  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000037695314


 الاقتصادية والضرورة التسيير طرق اختيار حرية تقييد بين العام المرفق تفويض تقنية :الاول لبابا
 

89 
 

المشار  199-18فيذي من المرسوم التن 06سالف الذكر، كما حد د التنظيم الجزائري في المادة 
ا للتشريع والتنظيم داري يبرم طبقفاقية تفويضات المرفق العام عقد إتإ ن  "أطبيعة العقد،  إليه سابقًا

 ."حكام هذا المرسومالمعمول به وأ
 :طراف العقدأمن حيث -ب

شخاص القانون الخاص، تبرم الصفقة العمومية من قبل أشخاص قانون العام مع أحد أ 
مع عقود تفويضات المرفق العام، بهدف تلبية حاجات المصالح المتعاقدة في مجال وهو ما يتفق 

دارات لة في الهيئات والإولة الممث  ل هذه المصالح في الد  الأشغال واللوازم والخدمات، وتتمث  
ي لَ يكون نون العام، فالعقد الذ  العمومية الخاضعة للقا ساتية والمؤس  العمومية، والجماعات المحل  

و تفويض المرفق العام، فقد نص ت تبر عقد صفقة أطرافه المذكورة بما حدًده القانون، فلا يعد أحأ
التنظيم والتشريع الجزائري على حصر الطرف و ، L6في المادة  مدونة الطلبات العمومية الفرنسية

 1المتعاقد المتمثل في الشخص المعنوي العام
  : برامالإمبادئ من حيث -ج

تها القوانين المنظمة للطلبات العمومية، وهي مبادئ قر  لنفس المبادئ الت ي أهما يخضعان كلا
على وجوب  2018-1074 من قانون الطلبات العمومية الفرنسيL3 مشتركة، فقد نص ت المادة 

 تتمثل في:و  2احترم المبادئ
 ية وصول الطلبات العمومية؛حر  -
 المساواة في معاملة المترشحين؛-

                                       
صر طرف العقد، بل بخصوص الصفقات العمومية ح 247-15من المرسوم الرئاسي  06و 04فقد نص ت المادة - 1

ة العقد إن لم يكن أحد أ دارات العمومية يمثلها ولة الممثلة في الهيئات والإطرافه المذكورة في ذات المادة وهي الد  نفت صِح 
لها الوالي بالنسبة للولَية ورئيس المجلس الشعبي بالنسبة للبلدية، ية ويمث  العمومية، الجماعات المحل  مسؤول هيئة 

ت المادة و مدير مؤس  الطابع الَداري يمث لها مدير عام أسات العمومية ذات والمؤس   بعنوان  207سة عمومية، ونص 
، قد 199-18ون حصره، غير ان  المرسوم التنفيذي تفويضات المرفق العام على كل شخص عام خاضع للقانون العام د

 حصر طرف العقد ممثلا في الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها.
 2-Art L3, Ord 1074-2018, op.cit « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité 

de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les 

principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. 
». 
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 .شفافية الَجراءات-
 المشار إليه سابقًا 247-15بدوره كر س المنظ م الجزائري هذه المبادئ في المرسوم الرئاسي 

نتهجه التشريع الفرنسي بدمج عقود تفويضات المرفق العام مع الصفقات الذ ي إ وهو نفس المسلك
، هالى غاية تنفيذباع إجراءات الإبرام إت  في نص واحد وأخضعها لهذه المبادئ عند إ 1العمومية
 .ستعمال الحسن للمال العامهدف تحقيق نجاعة الطلب العمومي وا  وذلك ل

 قابة:والر   برام والتنفيذالإ تجراءامن حيث إ-د
ت ي لى المنافسة العوة إضات المرفق العام من حيث الد  تشترك الصفقة العمومية مع تفوي 
لى المنافسة عن الدعوة إ كونوت، جراء التفاوض كقاعدة استثنائيةل القاعدة العامة أو وفق إتشك  

علان في نشرة الرسمية لإلزامي في جريدتين يوميتين ووطنتين، كما يلزم نشر اعلان الإطريق الإ
فيما نص  عليه التشريع  BOAMات الإعلان قانونية مجلة في وأ علانات الطلبات العموميةللإ

وطنتين باللغة ن في جريدتين وجب نشر الَعلافي التشريع والتنظيم الجزائري، أ الفرنسي، ام ا
 BOMOP2وكذلك في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي  الوطنية والَجنبية

 فقة العموميةت المرفق العام والص  بين تفويضا مظاهر التباين ثالثا:
ي كانت نتيجة الَجتهادات الفقهية الت  الصفقة، عن تفويضات المرفق العام  معايير تمييزإن  

زت كر ست إ الفرنسي ت القضاء والتشريعقايوتطب الَمن ستقلالية تفويضات المرفق العام، وعز 
                                       

المتعلق بالصفقات  1995فيفري  08رخ في المؤ  127-95انتهج المنظم الجزائري نفس المسلك بخصوص قانون - 1
العمومية وتفويضات المرفق العام الفرنسي، حيث اسند المبادئ نفسها، وعليه فإن  الحدود الفاصلة بين تفويضات المرفق 

 ى التمييزينعكس تاثيراتها علالتي كانت نتيجة الَجتهادات الفقهية وتطبيقات القضاء والتشريع الفرنسي العام والصفقة، 
بين العقدين في التجربة الجزائرية، دون تجاهل بعض المميزات لكلا النظام القانوني الجزائري والفرنسي.انظر إلى رضا 

 .53بشقورة، المرجع السابق، ص
سالف الذكر بوجوب نشر اعلان عن الصفقة العمومية في جريدتين  247-15من المرسوم الرئاسي  65نص ت المادة - 2

طنية والَجنبية، كما ينشر الزاميا في النشرة الرسمية للمتعامل العمومي على الَقل، وهي الطريقة وطنتين باللغة الو 
الَلكترونية لتعزيز الشفافية، ويشترك تفويضات المرفق العام مع الصفقة العمومية في نشر الَعلان وجوبا في جريدتين 

ر، غير أن ه إستثنى الطريقة الَلكترونية، وهذا يدل سالف الذك 199-18من المرسوم التنفيذي  25وطنتين بنص المادة 
على أن  الصفقات العمومية حضيت إهتماما كبيرا لدى السلطات العمومية دون تفويضات المرفق العام، وهذا ما نقرأه من 

 لعام.خلال توصيات الدراسات بإقتراح تعزيز الشفافية ودور الطريقة الَلكترونية بالنسبة لعقود تفويضات المرفق ا



 الاقتصادية والضرورة التسيير طرق اختيار حرية تقييد بين العام المرفق تفويض تقنية :الاول لبابا
 

91 
 

د لميلاد جديد راء الفقهية تو  بتوحيد الأ قتناعالقانوني للفكرة، والإ جت بصدور تشريع مستقل موح 
ام عن العقود الَدارية ولم يحظى موضوع تمييز تفويضات المرفق الع في حقل العقود الَدارية،

برزها الصفقة العمومية في الَجتهادات الفقهية والقضائية الجزائرية ما حظي به في بلد ماثلة أالم
تأثر التشريع الجزائري  بالمقاربة الفرنسية في مجال الصفقات العمومية وتفويضات رغم  ،المنشأ

 .لَحقا م بيانهوهذا ما سيت  المرفق العام 
 :ستغلالالمرتبط بنتائج الإ ار المقابل الماليمعي-أ

للتمييز بين عقد تفويضات المرفق العام والصفقة  والفاصل ساسيأالمعيار  يعتبر هذا 
، المرتبطة بصفة جوهرية أو الشخص العام المستفدين، ومصدره العائدات المتأتية من العمومية
 الي فيها يكون على شكل ثمن يتقضاهفقة فإن  المقابل المستغلال على خلاف الص  بنتائج الإ

تحم ل يو  ،وقد تكون على شكل إتاوات أو ثمن لمتعامل المتعاقد لقاء الخدمات المنجزة من طرفه،ا
لمرفق العام على نفقته ته وتشغيل لدار ي تأتي من إستثمار الت  لإخاطر اصاحب التفويض م

ر هذا المعيالى المفو ض له، أي نقل المخاطر إ، ل بالتغطية المالية للمشروعحيث يتكف   ومسؤوليته،
 .19961أبريل  15بتاريخ  له ولة الفرنسي مع قرار صادرجتهادات مجلس الد  إظهر بالفعل في 

 :ستغلال مرفق العامإمعيار -ب
عتبار عقد إ عام، فلا يمكنستغلال مرفق وضوع عقد تفويض المرفق العام هو إإن  م 

بإستغلاله وتشغيله يديره المفو ض له  ن لم يكن موضوعه نشاط مرفق عام.تفويض المرفق العام إ
وضوعها تأمين اللوازم، والخدمات إضافة فمالصفقة العمومية  في حينفي ذلك المخاطر،  لاً متحم  

ل دون تدخ ي المرتبط بالنشاط العادي للمرفقحتياجات الطلب العمومشغال، وهي من إلى الأإ
 ستغلال المرفق العام.المتعامل المتعاقد في تسيير الإدارة أو إ

 
 

                                       
ثم تبناه  1996ابريل  15يعتبر هذا المعيار من منشأ إجتهادات المجلس الدولة الفرنسي مع قرار صادر له بتاريخ  - 1

المشرع الفرنسي كمعيار للتمييز بين عقود التفويض والصفقة العمومية عند وضع تعريفا موحدا لعقد التفويض في قانون 
 .2001سمبر دي 11 الصادر في 1168-2001قم مورسيف ر 
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 ف في اجراءات الابرام:ختلاإ -ج
ن كان في عقد له نظام قانوني مستقل عنه وا   برام بين العقدين، فكلجراءات الإتختلف إ 

ن كان النظام القانوني متشابنص واحد رساء، من الإعلان الى غاية من حيث طريقة الإ ه، وا 
 ا للنظام القانوني المنشئ لها.ها لها خصوصيتها تبعً المنح، إلَ  ان  

كإجراء المفاوضة ، رفق عن غيرهعتبار الشخصي في تفويض المف عتبة الَبرام، وبروز الإكإختلا
 .1ختيار وانتقاء العروضلجنة الإ الذ ي تقوم به

 ا: وضع المسألة في خضم تناقض المنظومة القانونية الجزائريةرابعً 
 يةالفقه ساتاالعديد من الدر الصفقة العمومية في عن التفويض  ستقلاليةإمسألة  أثارت

، مم ا تدخل المشر ع الفرنسي الكثير من الجدل داريادرة عن القضاء الإوالقرارات الص   ة،الفرنسي
 ا للجدل، ولَزات في تطور مستمرا حدً واضع   بتكريس معيار التفرقة من خلال قانون مورسيف

لقاضي في كثير تدخل ا صبحأن إلى أ ،نهاة التعريفات المقدمة بشأ، وعدم دق  لمرونة هذه المعايير
 .بين العقدين ةالفاصلحدود ت صادرة عنه بوضع امن قرار 
لى حد ما مع قانون بلد المنشأ للتقنية، فإن  ي يعتبر شبيه إالذ   التنظيم الجزائريم ا في أ 
شكالَت قانونية، بخصوص بروز مصطلح التفويض خذ إيت  المسألة في التجربة الجزائرية،  وضع

مية، فجعل من خلاله التفويض وفق آلية متأثرًا بتنظيم الصفقات العمو  10-11في قانون البلدية 
في  03-13العمومية كما كر س في تنظيم الصفقات  )أ(،و صفقة الطلبياتعقد البرنامج أ

، ألغي حكام تنظيم الصفقات العموميةضاع عقود تفويضات المرفق العام لأخمنه إ 02المادة
 ،منه 352 يضًا هذه الَشكالية في المادةالأخير أحمل هذا  غير ان ه 247-51بالمرسوم الرئاسي 

                                       
 ، المرجع السابق.18-199من المرسوم التنفيذي  35المادة  - 1
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تلجأ "على ان  247-15من المرسوم الرئاسي  35نص ت الفقرة السادسة من  المادة - 2

نجاز واستغلال أو صيانة" أو إلى "صفقة إنجاز واستغلال أو صيانة"، عندما تب ر أسباب تقنية أو ر  لصفقة "دراسة وا 
ا، ويمكن اقتصادية ذلك، في هذه الحالة، يجب أن ينص دفتر الشروط على متطلبات النجاعة التي يتعين بلوغه

اباها..."، من خلال قراءتنا لهذه المادة التي تشترك مع عقود تفويضات المرفق وعقود البوت، فلا يمكن التمييز بينها حس
بل المالي ليس من نتائج الإستغلال بل يدفع ثمنا لقاء الخدمة، ومن هنا تثار المسألة وبين هذه الصفقة، ثم إن  المقا

بخصوص هذا النوع من الصفقة، بالرغم نص هذا المرسوم على تأطير شامل ومستقل لعقود تفويضات المرفق العام، بما 
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د يحد  121-23القانون الجديد العام، بدليل ه يعتبر المؤط ر الجديد لتفويضات المرفق ن  رغم أ
 بعدفأ 247-15لغى تنظيم الصفقات العمومية الذ ي أ القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية

 وتناقض في المنظومة القانونية. شابه بين العقدينشكالية تثير تكل إ من خلاله
  لبات:تمييز تفويض المرفق العام عن عقد البرنامج وصفقة الط  -أ

تنظيم مع ي تفويضات المرفق العام سبقت بتبن   2نصوص قانونيةإن  وضع المسألة وبمقارنة 
 قطع فيهاع الفرنسي اته نسخة شبيهة بما كر سه المشر  ي يحمل في طي  الذ   3تفويض المرفق العام

بما  ا صريحانجد تناقضً جتهادات مجلس الدولة الفرنسي، ا بفضل الإسهامات الفقهية وا  ا كبيرً شوطً 
خضاع ين إوب ،قرار معايير التفرقة بين العقدين في النص الجديدبين إكر سه المنظ م الجزائري 

 ة.مومية، وهذا لَ يستقيم البت  ارها صفقة ععتبتفويضات المرفق العام لأحكام الصفقات العمومية بإ
ن ه يتم على أمن قانون البلدية  156نص ت المادة : لباتوصفقة الط   عقد البرنامج-1

ت الطلبات وعقد البرنامج ، فهل يعني أن  صفقاالتفويض وفق آلية عقد البرنامج أو صفقة طلبات
أم  الموضوعي للصفقة، لَ يستقيم مع التعريفالي وبالت   ،صناف تفويض المرفق العامصنف من أ

 ؟ينف ذ وفق هاتين الآليتين ضمن الصفقات العموميةالمرفق العام أن  عقد تفويض 
المقابل المالي كمعيار  بوجودستقلالية الفكرة ا وعدم إالي نقع في عدم وجود تمييز بينهموبالت  

 ، فماهو عقد البرنامج وصفقة الطلبات؟جوهري للتفرقة بين العقدين
لى عقود لمصلحة المتعاقدة إمكانية لجوء الى إإ 12-23من القانون 314 ت المادةنص  

تفاقية شكل إعقد البرنامج بأن ه يكتسي  منه 32في المادة  و صفقات الطلبات، فحد دتمج أالبرا
                                       

الذي  12-23لى ذلك القانون رقم في التشريع المقارن، والَشهاد ع يتماشى ومعايير وأسس عقد تفويض المرفق العام
فإكتفت بالن ص على اجراء الدراسة  34قابلها في القانون الجديد المادة  35وبالت الي الغاء المادة  247-15الغى المرسوم 

والَنجاز، دون ذكر صفقة، ودون ذكر مصطلح الَستغلال والصيانة الذي هو جوهر عقود التفويض، يبدو أن  المشر ع 
ستفلالية الن مط ضمن العقود الَدارية.الجزائري يت  جه إلى فصل تفويضات المرفق العام وتكريس معايير التفرقة وا 

 ، المصدر السابق. 12-23قانون رقم  - 1
 .، المصدر السابق. 03-13، المصدر السابق، المرسوم الرئاسي  10-11قانون البلدية - 2
  .، المصدر السابق199-18المرسوم التنفيذي - 3
في تعريفه لعقد البرنامج، الَ  انه يختلف عنه في  33الملغى في المادة  247-15نفس ما جاء به المرسوم الرئاسي - 4

لم ينص على مدة البرنامج، هل يتم تحديده عن طريق  12-23المدة المحددة في المرسوم بخمس سنوات، ام ا في القانون 
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 ،د فيه طبيعة الخدمات الواجب تأديتها واهميتهاتحد   ،اسنوية أو متعد دة السنوات تكون مرجعً 
كثر، ويتم يتداخل في سنتين مالييتن أو أن ، ويمكن أنجازهالبرنامج ورزنامة إ وقع ومبلغ عقدوالم

فأم ا صفقة الطلبات  حكام قانون الصفقات العمومية،ن خلال صفقات تطبيقية تبرم وفق أتنفيذها م

تشتمل صفقات الطلبات على إنجاز أشغال أو إقتناء لوازم  "من نفس القانون  33فعر فتها المادة 
في  ويمكن أن تتداخل ،سنة واحدة قابلة للتجديد ة صفقات الطلباتم خدمات....تكون مد  و تقديأ

ا فيكون لزامً  صريح، 156ي حمله قانون البلدية في المادة وعليه التناقض الذ  ، "سنيتين ماليتين
ا حكام هذه المادة وكل طرق التسيير غير المباشر للجماعات المحلية، خصوص  إعادة النظر في أ

اته بوادر صدور ميلاد جديد بعنوان التسيير مل في طي  حَ  12-23قانون الصفقات العمومية  أن  
لية س بإستقلاي تم  شكالَت الت  كل الإبعد ن الصفقات العمومية، كما أعن قانو  منفصلاً  المفو ض

 فكرة التفويض من عدمها.
ئري في نص ه على وقع فيه المشر ع الجزا او خلطً ا أليس سهوً من وجهة نظرنا أن ه و غير 

نته بعض الدراسات والبحوث كما دو   عقود البرنامج أو صفقة الطلبات كآلية لتفويض المرفق العام
برام عقد تفويض المرفق لم ا جعل آلية عقد البرنامج لإ المشر ع الجزائري ن  فالظاهر أ القانونية،
 غلب علىف ،236-10رئاسي حكام المرسوم الحكام التشريعية والتنظيمية وهو أا للأالعام طبقً 
ا من حيث من  كثر أالصفقة العمومية بإعتبارها الآلية الأ ر التشريعي والفقهي سيطرة مفهومالتصو  

عقد البرنامج دة في ة غير محد  المد   ن  حيث أ ن  فكرة التفويض لم تتشكل بعد،كما أمن القانوني، الأ
منسجمة من جانب المد ة وهي ركن  ليةالآ ن  أا يمكن القول ة في عقود التفويض طويلة مم  المد   ن  وأ
المعدل للمرسوم  03-13ساسي في عقود تفويض المرفق العام، وهذا ما اقر ه المرسوم الرئاسي أ

هاالفقرة الَخيرة  02في المادة  236-10الرئاسي  تخضع الصفقات المبرمة في "  منه وهذا نص 
ى لجنة الصفقات المختصة الرقابة الخارجية ض لأحكام هذا المرسوم. وتتولإطار المشروع المفو  

                                       
خصوصا   ه المشر ع الى اعطاء الحرية للادارة في تحديد مضمون العقد،مما يدل على توج العقد بين الَطراف المتعاقدة ؟

 2018-1074من الأمر   Art L5أن  المشر ع الفرنسي قد حد د المد ة في عقود الطلبات العمومية في المادة 
. «Ces contrats sont conclus pour une durée limitée » 

. 
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ويض في قانون البلدية ع الجزائري كر س مفهوم عقود التفالمشر   نَّ د أا يؤك  مم   ،"لهذه الصفقات
ة ، في حين ان ه تم تحديد المد  حدى آلياتها كما تقد موينف ذ وفق إ ن ه صفقة عموميةعلى أ 11-10

، التسييرة لعقد الخدمات وهذا ينطبق من حيث المد  في تقديم  ( سنوات5لعقد البرنمج ب خمس)
في المرسوم الرئاسي  ان ه تكريس المشر ع لتنظيم قانوني جديد بعنوان تفويضات المرفق العام غير
على  دل  ا لتفويضات المرفق العام بابً  ، وخص  236-10الذ ي الغى المرسوم الرئاسي  15-247
ي الذ   10-11البلدية شكال بخصوص تعارض قانون الإيثار وهنا  ،ه تراجع عن هذا المفهومن  أ

 .مع المرسوم ساري المفعولمزال 
 (.ppp: تمييز عقد تفويضات المرفق العام عن عقود الشراكة)ثانيالفرع ال

 يظل  أنه  ، إلَ  نسبي ا الحديثة العقود من PPP(1 (والخاص العام القطاعين بين الشراكة عقود تعتبر
ولة ي تعتمد بشكل أساسي على موارد الد  الت   الكلاسيكيةلة للنماذج ية المكم  قتصادأحد النماذج الإ

من ستراتيجيًا للجزائر إ خيارًاأصبح  نموذجفهو  ،صفقات العموميةالتمويل مشاريع التنمية، مثل ل
على معتمد ال مط الكلاسيكيالن  ستخدام إوتخفيف الضغط الناجم عن  ،ترشيد الإنفاق العام أجل
ية الأمر تبن ى . ولأهم  2ات والبنية التحتية العامةلتمويل وبناء وصيانة المعد   موميةلعا ينةالخز 

د القواعد العامة المتعلقة بالصفقات يحد   123-23المشر ع الجزائري هذا النمط من العقد في القانون 
 (أولاً )هذا المفهومالعملية لهذا النوع من العقود، بات لزامًا التطر ق لنشأة  نتائجلا ل، ونظرً العمومية

                                       
 .PPP-  Public-private Partnership–ويقصد بالإختصار   1-

، على الموقع 02، الشراكة عام خاص، نشرية رقم المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي والبيئي- 2
/https://www.cnese.dz  23:37على الساعة  14/09/2023، زيارة الموقع بتاريخ 
ن كان إستعمل تطبيقاته دون النص عليه كمصطلح لم ينص المشر ع الجزائري في تاريخ العقو - 3 د على هذا العقد وا 

لَ تــخــضــع لمـجــال تطـبــيق  " 11مستقل ومؤط ر بنص، حتى  جاء هذا القانون، فقد ذكر المصطلح  صراحة في المادة 
لشراكة بين القطاع العام والقطاع بعنوان التسيير المفوض للمرفق العام وا – .......: أحكــام هـذا القانون، العقود المبرمة

مطين، يبدو أن  المشرع الجزائري ......" فإستثنى المشر ع الجزائري تطبيق أحكام الصفقات العمومية على هذين الن  الخاص
ر إلى تشريع لَحق مستقل عن الصفقات العمومية بخصوص الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لأهميته  يحض 

ه على عدم اخضاع احكام الصفقات العمومية على إضافة إلى إقر  اره بمعايير التفرقة والتمييز بين العقود الَدارية بنص 
هذين النمطين من العقود، خصوصًا أن  المنظومة القانونية سابقا عرفت تناقضات وتقلبات في المفاهيم أدخلت الفقه في 

 ازمة مفاهيمية وعدم الأمن القانوني.

https://www.cnese.dz/
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ة أن  هذه الَخيرة  لى خصائصه الممي زة عنم  نتطر ق إ، ثوتحديد مفهومه عقود التفويض خاص 
 أوجه التشابه والإختلاف. وذلك لبيان ا(،)ثانيً  تتجس د في عقود الشراكة بين القطاع والخاص

 .أولا : نشأة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
في السبعينيات من القرن  بمفهومه الحالية بين القطاعين العام والخاص مبدأ الشراكنشأ 

وم المفه خذأ م  الماضي في إطار عمليات التخطيط الحضري في الولَيات المتحدة، قبل أن يتِ 
 Private Finance  (P.F.I)ولكن تحت مسم ى، 1990ة في في المملكة المتحد   بصورة أساسية

Initiative "وليس" ل الخاصمبادرات التموي Public-private Partnership ، هذان و
ستغلال وصيانة إقتصر في مشاركة القطاع الخاص في يالمفهومان يعب ران إلى نفس المضمون و 

 .1دارةالحصول عليه من جهة الإ تم  ضافة إلى المقابل المالي محد د يِ ، إدارة العامةمرافق الإ

قتصادي بحت، حيث إوع من العقود هو دافع هذا الن  عتماد وراء إ ،افع في بريطانيافكان الد  
ستثمار القطاع إتعزيز لت في ، تمث  قتصاديةإمكاسب  تم اللجوء إلى هذه العقود بغرض تحقيق
ت المستشفيات والمدارس ، ولَ سيما في مجالَعامالشخص الخاص في إطار عقود تُدفع من قبل ال

 .PPPالمسم ى  تحتت بعدها عقود صبح، ثم  أ2حداث بنية تحتية جديدةوا  ، والسجون
ى "الشراكة عتماده في بلدان أوروبية أخرى، بما في ذلك فرنسا تحت مسم  إ هذا النمط قد تم  

 .PPP (Partenariat Public-Privé)بين القطاعين العام والخاص"، أو ما يُعرف اختصارًا بـ 
والنموذج PFI جلو ساكسون ختلاف التسمية فقط، نموذج انلذا يوجد نموذجين لنفس المعنى بإ

 ..PPP الفرنسي
  النموذج الانجلوسكاسون:-أ

: يظم عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا النموذج ثلاثة أنواع من العقود وهي 
قتصاد ة مثل شركات الإة وخاص  )إنشاء شركات تعتمد على رؤوس أموال عام   اتيةسالمؤس   كةالشرا

                                       
 .80، المرجع السابق، صمحمد عليمحمد علي ماهر  -1
 https://www.ipemed.coop,site privé en Méditerranée -Partenariats public -2 19/09/2023زيارة الموقع بتاريخ  

 .07:56على الساعة 

https://www.ipemed.coop/
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ة قوم فيها الشركات الخاص  ي تالت   اكةوالشر ، ")joint ventures("1لمشتركةا المشاريعالمختلط أو 
عقود مبادرة التمويل ا أخيرً ، و ابخصوص تقييم أصولهشخاص القانون العام ستشارات لأإبتقديم 
 .نتشارًاإ PPP الأنماطي تعتبر أكثر الت   (PFI) الخاص

نمط سبقًا على ام والخاص لَ يحكم مُ بين القطاعين الع ةراكالمفهوم الأنجلوسكسوني للش   إن  
لطة المتعاقدة( وقد يتعلق من المستخدمين أو الس  جوهري الشريك )التعويض يأتي بشكل  تعويض

معادل  و مصطلحأ مفهوم علاوة على ذلك، لَ يوجد ،رتيبات مع أو بدون مخاطر التشغيلبالت
مفهوم المستخدم على المستوى الأوروبي الفقط " و الخدمة العامةالمرفق العام ألمفهوم " بالَنجليزية

نجلوسكسوني يختلف عنه هج الأضافة أن  الن  إ، 2"المصلحة الاقتصادية العامة المرافق ذاتهو "
إلى عد ة مراحل صل لتنفيذ عقود الشراكة ت دةلمقاربة الفرنسية، حيث يتبع مراحل كثيرة ومعق  في ا

راكة من خلال عقود المبادرة التمويل لعملية الش   صدرتها مذكرة توجيهية بعنوان دليل خطوة بخطوةأ
 . 3PFIالخاص

                                       
ولي، يوصف ستراتيجي الد  ون و/أو التحالف الإن أشكال التعاهو شكل م la venture joint) "المشروع المشترك )- 1

خدمة معينة. فيما  والآخر أجنبي لإنتاج و/أو تسويق منتج أو ل يمني بين طرفين ، أحدهما محه تشكيل كيان تضاعلى أن  
قد ا بين الَثنين، في حين ولة المضيفة أو مزيجً ة أو حكومة الد  سة خاص  ا أو مؤس  دً يتعلق بالطرف المحلي قد يكون فرً 

ستقلالية ع هذا الكيان بالإمة دولية. يتمتً ا أو حكومة دولة أجنبية أو منظً ا خاصً مستثمرً  -الأجني  -يكون الطرف الثاني 
تفاق عليها بين الطرفين، وبتقاسم للأرباح، التكاليف، الخسائر الإ نة، يتم  م بين الشركاء بنسب معي  القانونية وبرأس مال مقس  

: دراسة ، دور المشاريع المشتركة في الرفع من تنافسية المؤسسات المقاولة من الباطنليسمية بن ع "والمسؤوليات
، ص 2019، 82مجلة دراسات، جامعة عمار ثليجي، ع تحليلية تقييمة لقطاع الصناعات المكانيكية في الجزائر،

 .133-132ص
2 -. Typologie des PPP : comparaison juridique et terminologique des PPP dans les conceptions française et 

anglo-saxonne, https://ppp.worldbank.org/ 21:46 زيارة الموقع في 2023/06/11 الساعة 

نة البريطانية في الطرح الَنجلوسكسوني حسب توجيهات الإدارة التنفيذية للخزي PFIتتكون مراحل انجاز المشاريع - 3
من عد ة مراحل، فكل مرحلة تنجز عبر خطوات، فتبدأ من إعداد إحتياجات الأعمال، تقييم الخيارات، إلى التعبير عن 
التعاقد ثم تليها مرحلة الإنتقاء الأولي للعروض المقد مة، إعداد قائمة مختصرة فيها إختيار مقد مي العروض على أساس 

جراء التفاوض الكفاءات والشروط التقنية ال محد دة مع تحمل المخاطر والقدرة التمويلية، ثم تليها مرحلة مراجعة التقييم وا 
بعدها يتم إختيار أفضل عرض والتقييم النهائي، فتأتي مرحلة منح العقد والإقفال المالي، وأخيرًا إدارة العقود بعد توقيعه 

-للمزيد أكثر أنظر إلى منشورات جامعية عبدالحميد مهري ووضع إشعار العقد في الجريدة الرسمية للمجموعة الأوربية،
 دروس–وفق النموذج الفرنسي والبريطاني  بين القطاعين العام والخاص مشاريع الشراكة نجازإمراحل ، 2قسنطينة

 وما يليها. 168، ص2020جوان  01العدد 07مجلة دراسات اقتصادية، المجلد  -للجزائر مستخلصة

https://ppp.worldbank.org/
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  :النموذج الفرنسي-ب

بع النموذج الفرنسي جملة من ، حيث يت  ترتيبات قانونية وماليةب عقود يوجد في النموذج الفرنسي
 ي تم  تتوافق مع المعايير الت   ،1لإنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاصالمراحل 

الأوروبية  لمفوضية، سواء من قبل ا(PPP) بين القطاعين العام والخاص ةتمادها لتحديد الشراكعإ
بين  الشراكةأو وفقًا للقانون الإنجليزي. يمكن تصنيف هذه الترتيبات إلى ثلاثة أنواع رئيسية من 

لعام، د شغل الملك اعقو  ا وهي: عقود تفويضات المرفق العام،القطاعين العام والخاص في فرنس
الى صيغ متنوعة نذكر منها عقود إجمالية ذات تمويل الخاص،  وتنقسم هذه الَخيرة2عقود الشراكة

 .متياز، صفقات الشراكةعقود الإ
عندما قن ن  2004كان بسنة  فرنسا،أم ا نشأة عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص في 

 المتعلق 2004جوان  17لمؤرخ في ا 2004-559سلوب بأمر تحت رقم الفرنسي هذا الأ المشر ع
ن عقود المتضم   2008جويلية  28ادر في الص   2008-735والمعد ل بقانون رقم  3بعقود الشراكة

ل لعقود و  حيث كان الظهور الأ ،قتصاديةوا   وتمويلية سباب قانونيةافع إلى أالشراكة، ويعود الد  
العامة سنة  شغالوبصدور قانون الأ(METAP) شغال العامةعقود مقاولَت الأ متمثلة فيشراكة ال

جاء لتكملة والتعويض ف الذكر، الذ ي سال 2004-559مر ولى لصدور الأكخطوة أ 2004
تقترب من (METAP) عقود ن  أة خاص   النقص في الأساليب الكلاسيكية للطلبات العمومية،

يتعلق بالجانب  ما خرى، لَسيماالمرفق العام من ناحية أوتفويضات  ،الصفقات العمومية من جهة
المالي بإعتباره المعيار لتكييف العقود وتصنيفها، ففي الصفقات العمومية الت ي تتبع منطق الشراء 

بدون نقل و  ،مةأي حصول المتعاقد على حقوقه المالية بصورة ثمن لقاء الخدمات المقد   العام
 ستغلالنشاء وا  إ ي منطقلى القطاع الخاص، فحين تفويضات المرفق العام الت ي تندرج فالمخاطر إ

                                       
يبات في مراحل مت بعة لتنفيذ عقود الشراكة كر سها الأمر الذ ي صدر بخصوص عقود الشراكة وتتجل ى هذه الترت- 1

، تبعه عد ة مراسيم تنظيمية، وتتمثل هذه المراحل على خلالف المفهوم 2004-559والمتمثل في الأساس الأمر
انية إجراءات منح عقود الشراكة، ثم  البناء الَنجلوسكسوني في: مرحلة التقييم الَولي)المبادئ والشروط( ثم تليها المرحلة الث

 التعاقدي، واخيرًا تنفيذ عقد الشراكة، وهي مراحل مشتركة في تنفيذ عقود الطلبات العمومية في النهج الفرنسي.
2 -le site https://www.ipemed.coop, op.cit, 21:19 زيارة الموقع بتاريخ 2023/09/25 على الساعة 

Ordonnance n° 04-559 du 17 Juin 2004, portant création du contrat de partenariat public-privé                      -3 

https://www.ipemed.coop/
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شكالية تكييف هذه العقود في تشابك رت إ، فظه1لى القطاع الخاصالمرفق مع نقل المخاطر إ
شغال العامة لسنة بعد صدور قانون الأخاصة  (METAP)شغال العامة أحكام عقود مقاولَت الأ

لَشغال العامة همية عقود مقاولَت ات إلى حظرها، ونظر ا لأد  الأسس أالذ ي جر دها من  2001
(METAP) ،ى جديد هو مسم   لى تبني مضمون هذه العقود تحتي إع الفرنسالمشر   فقد بادر

فقد  قتصادية،الإو  م ا الَسباب التمويليةأ، ppp (2(عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
تصاد متعلق بعقود الشراكة من طرف وزارة الَقالسباب لمشروع قانون عرض الأبيان ها وضح  

 3سالف الذكر 559-2004مر عتماد الأمل، الذ ي تم على إثره إوالمالية والع
 هدخولبفي السنوات الأخيرة  كثر انفتاحًاقتصاد الجزائري أأصبح الإ نبعد أ الجزائر ام ا في

يتم  سلوبأالشراكة بين القطاعين العام والخاص مقاربة  ضحتأ، د السوققتصاإتدريجي في ال
ولَزالت ي لم ينتشر بعد بشكل واسع، والذ   ،، وخيارًا استراتيجيًا لَبد  منهولةالد  قبل الترويج له من 

في تاريخ  ن  المشر ع الجزائريلهذا النهج رغم أإطارًا تنظيميًا خاصًا  المنظومة القانونية لم تمتلك
ستعمل كان إن وا  كر، السالف الذ   12-23 في القانون لَ  ينص عليه صراحة إالمنظومة القانونية لم 

الذي يعتبر منعطفا  ، حتى  جاء هذا القانونرؤط  ستقل ومُ ص عليه كمصطلح مُ الن  تطبيقاته دون 
، فقد في مجال عقود الشراكة تفويضات المرفق العام دارية على غرارفي تاريخ العقود الإا هامً 

م هـذا القانون، العقود لَ تــخــضــع لمـجــال تطـبــيق أحكــا " 11ذكر المصطلح  صراحة في المادة 
 ،..."الخاصوالشراكة بين القطاع العام و ض للمرفق العام بعنوان التسيير المفو   – .......: المبرمة

ر لهذا نتظار النص القانوني المؤط  في إو  ي هذا الخيار،هتمام المشر ع الجزائري بتبن  وهذا يعكس إ
سلوب على غرار التشريعات وتنظيم هذا الأفي تأطير  المشر ع الجزائري ورغبة يعكس توجه مطالن  

بعض المشاريع  في الواقع العمليت ظهر  إلَ  أن ه لَ ننكر الممارسة العملية لهذا النمط، فقد، المقارنة
                                       

   L’efficacité des contrats de partenariat en France : une, Tran et Phuong Tra Saussier Stéphane-1  
2012,p83 | Revue d'économie industrielle, 140, ion quantitativepremière évaluat 

، العقود الادارية المستحدثة ودورها في تنظيم المرافق العامة الادارية دراسة تحليلة مقارنةستار جبار البدري، - 2
 .133،132ص ص  2018، مكتبة زين الحقوقية والَدبية ش.م.م لبنان،1ط

3 -EXPOSÉ DES MOTIFS, PROJET DE LOI relatif aux contrats de partenariat, Ministère de l’économie, 

des finances et de l’emploi, sur le site https://www.economie.gouv.fr consulte le 11/11/2023 a 10 :00h 

https://www.economie.gouv.fr/
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الإعلان عن عدد من  تصالَت، وتم  في قطاعات المياه والطاقة والإ PPPعلى نموذج  ابناءً 
 .1المشاريع في قطاع النقل

تنظيمها  تم  التي  عقود تفويضات المرفق العامالعملية لعقود الشراكة نجد شكال أهم ولعل  أ
الذ ي نص  على مشاركة المتعلق بالمياه  05-12قانون  مثل، المتعد دة القطاعيةبالنصوص 

سة أين سمح بشراكة المؤس   ،حيرف الص  مياه والص  لل المرافق العمومية القطاع الخاص في تسيير
 خرىلوطني للتطهير من جهة ومتعاملين أجانب من جهة ألمياه والديوان االعمومية الجزائرية ل

ومن  ،حيرف الص  المياه والص   مرفق فويضمنحها ت تمَّ  ،مختلطالقتصاد إبهدف تشكيل شركات 
ستغلال منه على التفويض في إ 106المادة  في نص   جهة أخرى طار عملية الشراكة ببناء وا 

عادة التأهيل منشآت الر ي وا 
د انماط مكر سًا أسلوب التفويض كأح 10-11قانون البلدية  ثم  تلاه، 2

منه بإمكانية اللجوء  02قرة الف 150مع القطاع الخاص، فنص ت المادة  الجماعات المحلية شراكة
 ساليب التقليدية للتسيير المتمثلة فيض كخيار للجماعات المحلية ضمن الأسلوب التفويإلى أ
ساليب سة العمومية، ثم  أسلوب الإمتياز هذا الَخير يبقى ضمن أالمؤس   ، وأسلوبسلوب المباشرالأ

  3القطاعين العام والخاص. عقود الشراكة بين
سلوب الحديث، فقد اقر  المرسوم الرئاسي مة القانونية في تكريسها لهذا الأولم تقف المنظو 

ي الصفقات العمومية ستغلال فالصيانة والإ سالفة الذكر بإدخال عنصر 35في المادة  15-247
لمشر ع الجزائري يتجه إلى للتسيير المرافق العمومية، وهذا ما تفسره بعض الدراسات لباحثين أن  ا

 قانونال، وأخيرًا التكريس الصريح لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 4سلوب الشراكةأ
 ا تم  بيانه.نتظار صدور نص قانوني ينظم عقود الشراكة كمفي إ، 12-23 رقم

                                       
1 -le site https://www.ipemed.coop, op.cit 

1-FOUNAS Souhila, Le contrat de partenariat public-privé (PPP) : un instrument utile de bonne 

gouvernance et de relance économique, Revue Académique de la Recherche Juridique, Volume 11, n° 

04,2020, p634. 

فتلك الأساليب الت ي لم تحد د ضوابطها في التنظيم القطاعي لها، كانت تتفق مع معايير أسلوب الشراكة بين القطاعين  - 3
لَ  يوجد فرق بين تلك الأساليب في الَطار المرجعي المؤطر لها سيتم بيانه لَحقًا.  العام والخاص، وا 

، 2018، الهدى دار ،العمومية الصفقات لمنظومة وتكميلية ديةونق تحليلية سةرا د ،العمومية الصفقات خرشي النوي- 4
 .141ص 

https://www.ipemed.coop/
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 وخصائصها ثانيا: مفهوم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ب تمييز عقود تفويضات المرفق العام عن عقود الشراكة التعر ض لتحديد هذه الَخيرة يتطل  

شتراكهما في لتعاقدية في العديد من المراحل وا  ، خصوصًا تشابك علاقتها ا)أ(من جوانبها القانونية
 .ب()ئصبعض الخصا

 تعريف عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص:-أ
، مقارنةإهتمام التشريعات ال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصتعريف  قد نالف 

ا عالمي ا موحد ا رغم بشأنه، إلَ  أن ه لَ يوجد تعريفً  ت التعاريفمختلف التوجهات الفقهية، فتعد دو 
فرنسي عقود الشراكة بين فعر ف المشر ع ال، مط من العقودتبن ي هذا الن  ولية لتوصيات المنظمات الد  

أن ه عقد إداري تعهد  " الآنف ذكره 2004-559مر رقم ( في الأpppالقطاعين العام والخاص)
 دة بناءًاة محد  ولمد   ،ص القانون الخاصشخاإلى أحد أة  سات العام  ولة أو أحد المؤس  بمقتضاه الد  

ة شاملة تتعلق بتمويل القيام بمهم   المعتمدة، أو طرق التمويلستثمارات لمدى إهتلاك الإ
من أجل بناءها أو تحويل للمرفق العام  أو التجهيزات الضرورية ية، لمشاريعات غير الماد  الإستثمار 

خرى ، وعند الإقتضاء تقديم خدمات أإستغلالها أو تسييرها ، أووصيانتها المنشآت، أو تجهيزها
 يتم دفع المقابل المالي ،المرفق العام المسؤول عنهة لمهم   خص العامالش  في ممارسة  ي تساهمالت  

 ."ة العقدمد   على مدار الإدارةمن قبل  للمتعاقد
 
       « Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels 

l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période 

déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des 

modalités de financement retenues, une mission globale relative au 

financement d'investissements immatériels, d'ouvrages ou d'équipements 

nécessaires au service public, à la construction ou transformation des ouvrages 

ou équipements, ainsi qu'à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou 

leur gestion, et, le cas échéant, à d'autres prestations de services concourant à 

l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle 
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est chargée…… la rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par 

la personne publique pendant toute la durée du contrat……… ».1 
الي العقد بأن ه عقد إداري، وبالت   من خلال هذا التعريف يكون المشر ع الفرنسي قد حد د تكييف

من حيث قانون واجب التطبيق  ،ي يتقي د بها نظام العقود الإداريةيكون خاضعًا للقواعد العامة الت  
ا أن  المد ة محد دة وأن  المقابل المالي تدفعه الإدارة طوال مد ة لمختص في الدعاوى، كموالقضاء ا

 .2تلك المد ة ا مدىكل دفعات دورية يتم  تقسيمهالعقد على ش
 02المادة  في حين عر ف المشر ع المصري عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في

الجهات الإدارية تعهد  الذ ي تبرمهالعقد  "بأن هالمذكور سابقًا  2010لسنة  67من قانون رقم 
نشاء تجهيز مشروعات البنية الأساسية وابمقتضاها إ لمرافق العامة لى شركة المشروع تمويل وا 

تاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق، مع الإلتزام بصيانة ما يتم   نشاؤه أو تطويره، إ وا 
زمة لكي يصبح المشروع صالحًا للإستخدام في الإنتاج أو تقديم وتقديم الخدمات والتسهيلات اللا  

ضطراد طوال فترة العقد"  ،3الخدمة بإنتظام وا 
شركة المشروع، ي من طرق الحصول على المقابل المالي لع المصر ع المشر  وس  كما 

، فيمكن سلوب دفعات تدفعها الإدارة طوال السنةوافقه مع المشر ع في الفرنسي في ألى تضافة إفبالإ
يتحص ل عليه المتعاقد، كما يمكن ن تبيع خدماتها للمنتفعين مباشرة كمقابل مالي لشركة المشروع أ

المشر ع المصري  الي فإن  د في العقد، وبالت  ة الإدارية كمقابل مالي محد  ن تبيع الخدمة للجهأيضًا أ
ن ما عالج عقودًا عد  لم يقتصر على نمط واحد المطب   ة من ضمنها عقد الشراكة مع ق في فرنسا، وا 

المشار إليه  559-2004مر وم عقد الشراكة المنظ م طبقًا للأوالذ ي ينطبق ومفه ،القطاع الخاص
 سابقًا.

فه  المشر ع المغربي بالقول أن ه "عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقد محد د وعر  
المد ة ، يعهد بموجبه شخص  عام إلى شريك خاص مسؤولة القيام بمهم ة شاملة تتضم ن التصميم 

                                       
Art 1 Ordonnance n2004-559, op.cit.-1 

 .120، المرجع السابق، صستار جبار البدري - 2
 ، المصدر السابق.2010لسنة  67قانون رقم من  02المادة  - 3
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و والتمويل الكل ي أو الجزئي والبناء، أو إعادة التأهيل وصيانة أو إستغلال منشأة أوبنية تحتية أ
 1تقديم خدمات ضرورية لتوفير مرفق عمومية"

ضاه ة محد دة يعهد بمقتا عقود الشراكة بكونها عقد كتابي لمد  وعر ف المشر ع التونسي هو أيضً 
 شخص عمومي إلى شريك خاص بمهمة شاملة تتعل ق كليا أو جزئيا بتصميم أو إحداث منشآت

 2عام". قلتوفير مرف مادية ضروريةجهيزات أو بنى تحتية مادية أو غير أو ت
لم يعر ف عقد الشراكة في قوانينه، ولَ يوجد في المنظومة التشريعية أم ا المشر ع الجزائري 

الترويج لهذا النمط الجزائرية نص قانوني ينظ م عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، رغم 
   هالمشار اليه سابقًا، لكن   12-23لطات، ولم يظهر هذا المصطلح إلَ  في قانون رقم من قبل الس  

أشار إلى أحد أساليب الشراكة في سالف الذكر نجده قد  12-05وبالرجوع الى قانون المياه 
 من أهم ها:قوانين قطاعية متفر قة 

وبالرجوع إلى  ،3منه 17وذلك في المادة  B.o.T عقود نظام البناء والتشغيل والتحويل-1
فقد عر ف هذه الصيغة "يشكل منح  ،1مكرر/ 64ص المادة وذلك في ن 4ملاك الوطنيةقانون الأ

الإميتاز إستعمال الأملاك الوطنية العمومية المنصوص عليه في هذا القانون، والأحكام التشريعية 
حق لطة صاحبة المعمول بها، العقد الذي تقوم به الجماعة العمومية صاحبة الملك، المسم اة الس  

طبيعي يسم ى صاحب الإميتاز، حق إستغلال ملحق الملك ، بمنح شخص معنوي أو الإمتياز
العمومي الطبيعي، أو تمويل، أو بناء، أو إستغلال منشآة لغرض الخدمة العمومية لمد ة معينة، 

 لطة صاحبة الإمتياز"تعود عند نهايتها المنشآة أو التجهيز، محل منح الإمتياز إلى الس  
                                       

، 2014ديسمبر  24اكة بين القطاعين العام والخاص الصادر بتاريخ المتعلق بعقود الشر  86-12القانون رقم المادة الَولى من - 1
 .22/01/2015الصادرة بتاريخ  6328ج ر، ع، 

 رر ،المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 27/11/2015المؤرخ في  2015لسنة  49القانون رقم - 2
 .2015ديسمبر  01 في مؤرخ 096 ،ع التونسيةللجمهوية 

 المصدر السابق. 12-05من قانون المياه  17دة االم- 3
 44المعدل ومتمم المتعلق بقانون الَملاك الوطنية، ج.ر،ع  2008يوليو سنة  20المؤرخ في  14-08القانون رقم - 4

 .10،ص03/08/2008الصادرة بتاريخ 
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ر خصائص الشراكة بين القطاعين فتين تشير إلى توف  وعند قراءتنا لنص هاتين الماد تين السال
أو العام والخاص متمثلة في عقود البوت كمظهر من مظاهرها بتوفر جميع مراحلها البناء و/

وبعدها آبلولة جميع  B.O.Tالإيجار، ثم  الإستغلال الذي يقابل مصطلع التشغيل في عقد البوت 
 متياز أوالتفويض.المنشآت الى أملاك الدولة بعد نفاذ عقد الإ

د تفويض صناف عقو : فقد عر ف المشر ع الجزائري أحد أعقود تفويض المرفق العام-2
-199من المرسوم الرئاسي والمرسوم  207متياز لَ سيما في المادة المرفق العام وهو عقد الإ

منشآت أو لطة المفو ضة للمفو ض له إم ا إنجاز متياز "...تعهد الس   الإكر بأن  السالفين الذ   18
م ا تعهد له فقط بالإستغلال المرفق  ستغلاله، وا  إقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام وا 

 العام.
ها تتفق على ن  ، والتشريع الجزائري نجد أمة في التشريعات المقارنةومن خلال التعاريف المقد  

 وهي:غيرها من العقود تمي زها عن  لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشتركة خصائص
 :خصائص عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص-ب

، سنبحث في الخصائص من تتميز عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجملة 
ي تميز عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونحاول تصنيفه ضمن العناصر المختلفة الت  

لَ سيما عقود تفويضات ، بما في ذلك فئة العقود الإدارية وجودةئات القانونية المختلفة المالف
 .المرفق العام

)يمكن أن وهي التمويل تتضمن ثلاثة عناصر  :ةجمالية شاملود الشراكة هي عقود إعق-
 .للمرفق العامالضرورية  تجهيزاتالمشاريع أو الو غير المادية، ستثمارات جزئيًا( للإ التمويل يكون

ستثمارات أخرى )بما في ذلك إ ات أو أيحويل المشاريع أو المعد  أو تبناء وتتضمن أيضًا ال
 دارة المرفق العام.يانة أو التشغيل أو إا الص  (، وأخيرً ستثمارات غير الماديةالإ

 هتلاكإة مد  مدى ب لعقد الشراكة إن لم يرتبط مد ته لا معنىف عقود طويلة الاجل:-
طراف العقد، والمد ة لا الجانبين في أ، وهو الأصل للتعاقد لكطرق التمويل المعتمدة ستثمارات أوالإ

 تختلف حسب طبيعة المشاريع وطبيعة تعقيدها.
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من طرف الشخص  يدفع التعويض: في عقد الشراكة للمتعامل المتعاقد شروط تعويضيةال-
 جرة على شكل دفعات سنوية على طولع الأوتتمثل في ثلاثة طرق وهي: تتوز   ،المعنوي العام

 ا لما يستند إليه العقد.أو بيع الخدمة للمنتفعين مباشرة وفقً  جرة بأهداف الأداء،ة العقد، ترتبط الأمد  
: ولَ تختلف التشريعات المقارنة الت ي تتبع المقاربة الفرنسية داريةعقود الشراكة عقود إ-

ه، وهذا ما أكدًته ات الواردة أعلافي كون عقود الشراكة من طبيعة إدارية، تبعًا لتعريف التشريع
 2004-559دمة ضد الأمر ثناء دراسته للطعون المق  ولة أالمناقشات البرلمانية وتأكيد مجلس الد  

 1المتعل ق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 (، وهيpppهذا المبدأ خاصية أساسية في عقود الشراكة ) عد  يُ : مبدأ تقاسم المخاطر-

ستغلاله للمرفق العام، مم ا ينتج عنها أعباء ا المتعاقد أثناء تشغيله أو إلهالمخاطر التي يتحم  
حيث يقوم هذا المبدأ على إيجاد آلية  ،ل جميع المخاطرن على الشريك تحم  لها، ولَ يتعي  يتحم  

 2اتحديدها وتحليلها مسبقً  ي تممتكاملة للتوازن العقدي، تقوم على تنظيم المخاطر الت  
 بين عقود التفويض وعقود الشراكةابه والاختلاف وجه التشأ :اثالثً 

ذه العقود ( في بعض عناصر هpppتشترك عقود تفويضات المرفق العام مع عقود الشراكة)
خرى، ومن جملة ما تشترك به عقود تفويضات المرفق العام مع عقود وتختلف عنها في جوانب أ

 :3الشراكة في ما يلي
-1074عليه قانون الطلبات العمومية  نص   ما هذا، و من عقود الطلبات العموميةكلاهما -
ستبدال مصطلح عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، حيث تم  إالمشار إليه آنفًأ 2018

 من قانون الطلبات العمومية 09بصفقات الشراكة طبقا للمادة  2004-559بمفهوم الأمر 
                                       

CE, 29 octobre 2004, M. Sueur et autres, req. n°269814)-1  

تخصص الجماعات  الحقوق في دكتوراه أطروحة، د الشراكة بين القطاعين العام والخاصعقو احمد البرعي، - 2
 .42،41، ص ص2023-2022  سنة ،محمد لمين دباغين سطيف جامعة ،المحلية

 .129، المرجع السابق، ص ستار جبار البدري - 3
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ون ويخضعان للمبادئ العامة للعقود القان بنص   فئة من فئات العقود الإدارية كلاهما-
ليه على الطبيعة الإدارية للعقود من خلال قانون الطلبات العمومية المشار إ ، فقد نص  الإدارية

 .2018-1074من قانون الطلبات العمومية  L6نص المادة 
تتكون فيها العلاقة التعاقدية من العديد من المراحل  ل كلاهما عقود اجمالية مركبة،يمث  -
ا بمرحلة البناء والتشغيل، من مرحلة التصميم مرورً  ازمة لتنفيذها، ابتداءً ليات المتتالية اللا  والعم

 ونهاية العقد بنقل الملكية للجهة المانحة.
لمبدأ  تسبق عملية الَبرام أي كقاعدة عامة تخضع جراءات التعاقديخضع كلاهما إلى إ-

 بأوجه الإختلاف بين العقدين فتتمثل فيمايلي:أم ا فيما يتعل ق الَعلان وحرية المنافسة، 
ي تعتبر إحدى طرق عقود الشراكة الت   لتزام فيفموضوع الإ :لتزامطبيعة الإ من حيث -

رورية، فهو لَ يتعل ق صة للمرافق العامة الض  التمويل في إنشاء البنية التحتية الأساسية المخص  
بشكل أساسي بل الأمر يتسع في نطاق المهمة)  عقود تفويضات المرفق العامة تنفيذ بممارسة مهم  

المشاريع أو التجهيزات الضرورية، الصيانة...ألخ(، فالهدف الأساسي  تمويل الإستثمارات، بناء
فلو تضمن  ورفع قدرة وكفاءة المرفق العام، ،من العقد هو الإستفادة من كفاءة المتعاقد الخاص

طار عقود تقل إلى نظام التفويض بل يظل في إلية إستغلال مرفق عام فلا ينعقد الشراكة عم
بتسيير تتعل ق كأصل عام  حين تفويضات المرفق العامي ف الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

، بتحم ل مرفق عام المترت ب على الإستغلال، فهذا الَخير هو صميم عقود تفويض المرفق العام
لطة المفو ضة وفي إطار العام المتفق قبة الس  مسؤولية فعلية عن إدارة المرفق العام وتحت مرا

 1عليه، مع الإستقلالية الكافية في تسيير المرفق العام.
إن  إبرام عقد  تفويضات المرفق العام يكون بين شخص من  من حيث أطراف العقد:-

ية أشخاص القانون العام) الدولة متمثلة في الهيئات والإدارات العمومية، الجماعات المحلية الولَ
والبلديات، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإدارية( وشخص من اشخاص القانون الخاص أو 

                                       
27 juin  -QE AN n°95948 , stériellesRéponses mini -Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale  -1

Question , Frontière entre les conventions de délégation de service public et les contrats de partenariat - 2006

publiée au JO le :  06/06/2006  page : 5770, Réponse publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6843. 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-95948QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-95948QE.htm
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فإن  الأمر يتطل ب  (pppشخص من أشخاص القانون العام كما تم  بيانه، أم ا في عقود الشراكة )
 ل مطلق أن يكون أحد طرفي العقد شخص من أشخاص القانون الخاص محليا كان أو أجنبيا.شكب

( ثمنًا pppكقاعدة عامة يكون المقابل المالي في عقود الشراكة) ن حيث المقابل المالي:م-
تدفعه الإدارة للمتعاقد معها بصورة مجز أة على شكل دفعات سنوية موز عة على طول فترة الزمنية 

ي فالمحد دة في العقد، من غير أن يرتبط العقد بنتائج الإستغلال، في حين أن  المقابل المالي 
شرط الأساسي الذ ي يمي ز ستغلال، وهذا ال  الإ مرتبط جوهريا بنتائجعقود تفويض المرفق العام 

 .الأخرى عقود تفويضات المرفق العام عن غيرها من العقود الإدارية
تطبيق الفكرة في العقدين يختلف، ففي عقد  فإن   :ث فكرة تحم ل المخاطريمن ح-
 أو تقسيم للمخاطر بين أطراف العقد.توزيع  تفوم الفكرة على مبدأ( pppالشراكة)
عقد  يُفترض أن  بعد مرحلة التفاوض،  من خلال بند في العقد تقسيم المخاطر يجب أن يتم  ف

للمخاطر بين الإدارة والشريك  أمثليضمن توزيعًا  (PPP) الشراكة بين القطاعين العام والخاص
، وكمثال على لى إدارتها بشكل أفضلالقدرة ع أي لهل كل طرف المخاطر ص، حيث يتحم  الخا
يذ( ومخاطر تجارية )مخاطر ، يمكن تقسيم المخاطر إلى مخاطر تقنية )تصميم وبناء وتنفذلك
، 1ل الإدارة المخاطر التجاريةل الشريك الخاص المخاطر التقنية وتتحم  (، حيث يتحم  ستغلالالإ
ا تحم ل المفو ض له مخاطر الإستغلال اهعقد تفويضات المرفق العام، فإن ه يقوم على فكرة مؤد   أم ا

حقة لإبرام العقد، بإعتبار أن  هذه العقود هي كل ها خلال المرحلة اللا   الناتجة عن تسيير مرفق عام
إلَ  أن ه يمكن تطبيق توزيع المخاطر بين الإدارة  ،هذا كأصل عام ،عقود إدارة وليس عقود تمويل

 2طر كتطبيق لحكم قضائي متعلق بمبدأ التوازن العقدي.والمتعاقد نتيجة ما يقع فعلًا من مخا
ساليب عتبارها أسلوبا من أبإ المشابهةوطرق التسيير  تمييز تقنية التفويض المطلب الثاني:

 .التسيير
ساليب التسيير غير ا من أسلوبً م من قبل عقود الإدارة بإعتباره أعد  تفويض المرفق العايُ 

إستخدام ، ويرى بعض الفقه أن  لكثرتها رق التسيير المرافق العموميةطع ويلتقي مع طالمباشرة، فيتقا
                                       

1 - -FOUNAS Souhila, op.cit, p628. 

 .131مرجع سابق، ص  ستار جبار البدري، - 2



 الاقتصادية والضرورة التسيير طرق اختيار حرية تقييد بين العام المرفق تفويض تقنية :الاول لبابا
 

108 
 

ستخدام ، وذلك أن  إقصطلاح "تفويض المرفق العام" من جانب المشر ع هو إستخدام غير موف  إ
، 1يختلف تمامًا عنهوالإلتباس مع نظام أخر  ،هذا المصطلح من شأنه أن يخلق حالة من الخلط

ما  ، ومن هذه الأساليبشتباهوالإ معايير التمييز لرفع اللبسو  لطرقهذه ا لذا وجب علينا تحديد
الفرع سة العمومية)دارة المباشرة والمؤس  رق تسيير من طرف الشخص العام كالإنجدها في ط

ل ل الإنفرادي)التفويض الإنفرادي(، وشركات الَقتصاد الغير كالتأهيخرى عن طريق (، والأالأو 
 .(انيالفرع الث  )المختلط 

 الشخص العام تفويض المرفق العام عن التسيير المرفق من طرف تمييز :لو  لفرع الأ ا
ويمكن أن يعهد بإدارة  فسه،بالضرورة بن لَ يديره المرفق العامخص العام الذي ينشئ فالش  

قل لصالح الطرف كون هذا الن  لا يمكن أن يسواء كان شخص عام أو خاص، ف، المرفق إلى الغير
ير م التسيوعليه ينقس ،بسلطة المراقبة للمرفق المعني يث تحتفظ الجماعة العامةالغير كاملًا، ح

، والمرفق العام (أولاً )ةالمباشر  الإدارةى أسلوب الشخص العام للمرفق الذ ي أنشأه ويديره بنفسه ويسم  
 .(ثانيا)أسلوب المؤسسة العامة يديره غير الذ ي أنشأه ويسمى  
 ةالمباشر  لإدارةتفويض المرفق العام وا :أولا  

ساليب التسيير المباشر من طرف أ حدىصود بالَدارة المباشرة بإعتباره إسنتطر ق الى المق
لكي نعرف أوجه التشابه والفرق بين أسلوب  )ب( سلوبخصائص هذا الأو  )أ(الشخص العام 

 .(ج)دارة المباشرةتفويض المرفق العام والإ
 المقصود بأسلوب الإدارة المباشرة:-أ

لطة الإدارة أو الس  صد بالإدارة المباشرة الإستغلال المباشر للمرفق العام من طرف ويق 
ة، وأن تكفل هذه الأخيرة القيام بنفسها تلك المهم ةالعام  

التسيير المضمون  ويعر ف كذلك بأن ه، 2
                                       

وجدنا أن  المشر ع في المنظومة القانونية الجزائرية ستقراءنا للتطور التاريخي لعقود تفويضات المرفق العام إومن خلال - 1
، إلَ  أن ه 247-15على غرار المشر ع الفرنسي بنص المرسوم الرئاسي  "تفويضات المرفق العام"عمتد مصطلح إالجزائري 

غى المرسوم الرئاسي ألالذ ي سالف الذكر، و  12-23بنص قانون  عدل عن هذا المصطلح واصبح بعنوان التسيير المفو ض
 . ةوالَشتباه مع العقود الَدارية الَخرى والمفاهيم المتشابه، وهذه في نظرنا تسمية موفقة لرفع اللبس 15-247
، 2004 ،عنابة، دار العلوم النشر والتوزيع، النشاط الإداري-النظيم الإداري-القانون الإداري محمد الصغير بعلي، -  2

 .239ص
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 زتهاجهأ ستخدامإمباشرة، ب مسؤولية تشغيله هأنشأت ذ يالالمرفق  يتول  من طرف الجماعة العامة في 
تقوم الإدارة بنفسها بتشغيل المرفق  نأ المباشر الإستغلال كما يعني ،1ةماليالبشرية و المواردها و 

، بأساليب القانون العام مستخدمة في ذلك عمالها وأموالها، سواء كانت الإدارة مركزية أو محلية
 .2يتمت ع المرفق بالشخصية المعنويةولَ 

 أن  الإدارة المباشرة هي طريقة لإدارة مرفق عام، يتمي زوبناءًا على ذلك يرى بعض الفقهاء 
 3بالَستغلال المباشر من جانب الشخص العام الذ ي أنشأه دون وساطة شخص أخر.

 خصائص الإدارة المباشرة:-ب
ستنادًا إلى ما تم  بيانه تتمي ز الإدارة المباشرة بجملة من الخصائص  وا 

4: 
ل المباشر ليس لها شخصية قانونية متمي زة، الإستغلاالمرافق العامة الت ي تدار عن طرق -

 أي ان ه لَ تتمي ز عن الشخص العام الذ ي أنشأها، والذ ي يتسفيد بالحقوق ويتحم ل بالإلتزامات.
تنظيم المرفق العام يتبع مباشرة الشخص العام الذ ي أنشأه، فالمرافق العامة التابعة للدولة -
 .5فيها يخضعون رئاسيًا للوزاراء ونظفوالمو  ،مختلف الوزاراتلتخضع 
 .ع بالإستقلال المالي، إلَ  أن ه يمكن أن تكون للمرافق ميزانية ملحقةالمرفق لَ يتمت  -

  سلوبين:: أوجه التشابه والفرق بين الأج
سلوب الإدارة المباشرة في أن  موضوعها ينطوي تقنية تفويضات المرفق العام مع أ تشترك

ستغلال مر   :6فق عام، وتنفردان في النقاط التاليةفي إدارة وا 
                                       

1 - Renan Le Mestre, Droit du service public, Gualino éditeur, Paris, mai 2003, p. 123. 

 .441، ص1996، دار المطبوعات الجامعية، الَسكندرية،القانون الإداريماجد راغب الحلو، - 2
 .244صالمرجع السابق، حسن محمد علي حسن البنان، - 3
 .244المرجع نفسه، ص -4
ى صالح الأخر ومختلف الم جماعات المحليةالإدارة المركزية للوزارات والإدارات المحلية لل ويدخل في هذا الجانب - 5

لولَئي أو الدوائر )مصالح الجباية , اصالح الخارجية الموجودة على المستوى الجهوي أو مي تدعى بالالت  التابعة للدولة و 
، الوجيز في القانون الإداري، للمزيد اكثر حول تقسيمات الهياكل انظر إلى عمار بوضياف،  (إلخ... ، الخزينةالجمارك

 يليها.وما  181المرجع السابق، ص
( B.O.Tتفويض المرافق العامة وأبرز تطبيقاتها عقود البناء والتشغيل والتحويل عقود البوت)يعرب محمد الشرع، - 6

 .132-131، ص ص 2017، دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، 1، طدراسة مقارنة
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المباشرة الشخص العام الذ ي يرتبط به المرفق،  ةدارة المرفق العام في ظل الإدار يتول ى إ-
أم ا في تقنية تفويضات المرفق العام فيتول ى شخص مختلف غير الشخص العام المرتبط به 

 .افق، فقد يكون شخصًا خاصًا أو عامً المر 
ام في ظل الإدارة المباشرة إدارة المرفق العام الذ ي يرتبط به دون قيود يمكن الشخص الع-

تتعل ق بنوعية المرفق، فلا يوجد مرافق عامة غير قابلة للإدارة المباشرة من طرف الشخص العام 
لاحية الت ي حد دها الدستور والقوانين والأنظمة، في حين شرط التقي د بقواعد الإختصاص والص  

يمنع من تفويض المرفق اقف في تقنية تفويضات المرفق العام، وهو وجود نص يشترط بشرط و 
 .1هاي لَ يجوز تفويضوهي المرافق السيادية أو مرافق ذات الطابع الدستوري الت  

المرتبط به وفقا لأحكام لإدارة المباشرة إدارة مرفق عام يتول ى الشخص العام في ظل ا-
ى وحداتها الإستقلالية المالية مع بقاء إرتباطها الإداري يمنح لإحدأن ويمكن  ،القانون العام

بالشخص العام، أم ا في تقنية تفويضات المرفق يتول ى صاحب التفويض إدارة المرفق بإستقلالية 
 عن الشخص العام من الناحية الإدارية والمالية.

 سة العامةض المرفق العام والمؤس  ا: تفويثاني  
ة، وذلك لتخفيف العبئ عن الإدارة مأسلوب لتسيير المرافق العاة كسة العام  نشأت المؤس  أُ 
ولة ة وأن  نشاط الد  ، خاص  ت إشرافها ورقابتهابسماح لهذه المؤسسات بإدارة المرافق وتح المركزية

ة موضوع تفويضات يونظرًا لأهم   ،2وهي صورة من صور اللامركزية المرفقية إزدياد وتطو ر، في
ة في جانب ويختلف عنها في جوانب أخرى، شابه مع أسلوب المؤسسة العام  المرفق، فوجدنا أن ه يت

 )أ(ومنعًا لهذا الإلتباس والغموض، يجدر بنا تعريف أسلوب المؤسسة العامة وماهو خصائصه
 .)ب(نستطيع تحديد أوجه الشبه والتباين بين الأسلوبين لكي

 
 

                                       
 ...." كم تشريعي مخالف"....وذلك ما لم يوجد ح 207في المادة  247 -15ما نص عليه المرسوم الرئاسي - 1
وجيز وقد أطلق عليها الفقه باللامركزية المرفقية كمقابل اللامركزية الإقليمية للمزيد اكثر انظر الى عمار بوضياف، - 2

 .471رجع سابق، صم، في القانون الاداري
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  :وخصائصها ةسة العام  المقصود بالمؤس  -أ
ص من أشخاص القانون العام " شخص معنوي متخص   ة على أن هاة العام  سيقصد بالمؤس  

ويرتبط بأحد أشخاص القانون العام  ،ويتمت ع بالإستقلال المالي والإداري ،يتول ى إدارة مرفق عام
 .1"الذ ي يمارس عليه الوصاية الإدارية

مرافق العامة، عن سة العامة هي:"وسيلة من ؤسائل إدارة الويرى جانب من الفقه أن  المؤس  
منظمة عامة تمنح الشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي وتخضع في الوقت ذاته للرقابة  طريق

 2المالية من جانب الدولة"
 :3سة العامة تتمي ز بخصائص التاليةومن خلال هذه التعاريف يتضح لنا أن  المؤس  

 ولة أو الشخص العام الذ يالد   شخصية المعنوية المستقل ة عنة ال  سة العام  تمنح المؤس  -
سة من الناحية المالية والإدارية لتحقيق خصية المعنوية إستقلال المؤس  ب على الش  ويترت   ،ترتبط به
 أهدافها.
ة على أساس وجود مرفق عام، أي وجود نشاط إداري تتوافر فيه سة العام  تنشأ المؤس  -

 .صفات المرفق العام
ة عند سة العام  ص، والذ ي يعني تحديد مهم ة المؤس  التخص  ة لقيد سة العام  تخضع المؤس  -

 إنشاءها، وحصر نطاقها ضمن هذه المهم ة.
ة ليس مطلقًا، سة العام  اية الإدارية، لأن  إستقلالية المؤس  سة لنظام الوص  خضوع المؤس  -

حسب  فهي جزء من التنظيم الإداري اللامركزي للدولة، لذلك ترتبط بأحد أشخاص القانون العام
 طبيعة نشاطها.

 
 
 

                                       
 .61سابق، صالمرجع المحي الدين القطب، مروان  - 1

 .55، ص2018الجامعة الإفتراضية السورية، سوريا، ، منشورات القانون الإداريمهند نوح، - 2
 .63-62ص ص،سابق، المرجع المحي الدين القطب، مروان  - 3
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 :أوجه التشابه والإختلاف بين الأسلوبين-ب
سة ولة في ظل المؤس  ة مع مفهوم التفويض على إعتبار الد  سة العام  وقد يتداخل مفهوم المؤس   
ستغلاله لمرفق العاما عامًا مستقلًا يعهد إليه إدارة اة تنشئ شخصً العام   وهذا قد يتشابه مع  ،وا 

 1ق العام لَسيما إحدى صوره متمثلًا في الإمتيازأسلوب تفويض المرف
 ة تختلف عن تقنية تفويضات المرفق العام في عد ة أوجه أهمها:سة العام  غير أن المؤس  

لطة المفو ضة مانحة التفويض هي علاقة تعاقدية القائمة بين المفو ض له والس  إن  العلاقة -
ام هي علاقة تنظيمة تخضع للقوانين والأنظمة والشخص الع ،في حين العلاقة بين المؤسسة العامة

 .2المتعلقة بها
يرتبط المقابل المالي في تقنية تفويضات المرفق العام بصورة جوهرية بنتائج الإستغلال، -

ل المرفق العام عن طريق المساهمات والإعانات  أم ا في ظل المؤسسة العامة يمكن للدولة أن تمو 
 3المالية.
ا سة العام  يعهد إليه إدارة المرفق العام عن طريق المؤس  خص الذي يكون الش  - ة شخص 

عام ا، في حين يكون صاحب التفويض أي المفو ض له شخصًا عامًا أو خاصًا، ويمكن للمؤسسة 
 ة أن تكون صاحبة تفويض مرفق عام.العام  

شراف الش  - ع المرفق العام موضو  خص العام الذ ي يرتبط بهيخضع المفو ض له لرقابة وا 
اية الإدارية على أعمال المؤسسة، ة فإن ها تخضع إلى نظام الوص  التفويض، لكن في المؤسسة العام  

 .4لطة الوصيةبحيث لَتصبح قراراتها نافذة إلَ  بعد تصديقها من قبل الس  
 
 

                                       
متعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والمادة  247-15من المرسوم الرئاسي  210المادة  -1

 ام مصدرين سابقين.، متعلق بتفويضات المرفق الع199-18من المرسوم التنفيذي  53
 (B.O.Tتفويض المرافق العامة وأبرز تطبيقاتها عقود البناء والتشغيل والتحويل عقود البوت)يعرب محمد الشرع،  -2

 .132، المرجع السابق، صدراسة مقارنة
 .484ص سابق، المرجع المروان محي الدين القطب،  - 3
 .484المرجع نفسه، ص- 4
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 الغير.: تمييز تفويض المرفق العام عن التسيير المرفق من طرف الفرع الثاني
ستغلال المرفق العام إلى تكليف الخواص إ الت ي أنشأت ةقد تلجأ الجماعة العام   لى إدارة وا 
ويدخل في طرق التسيير من طرف الغير كل لضمان تنفيذ المرفق، المرفق العام المرتبط بها، 

، (ثانيا)، شركات الإقتصاد المختلط(أولاً )تفويضات المرفق العام، وأسلوب التأهيل الإنفراديمن 
 قارب والتباين بينهما.لذا وجب تحديد أوجه الت

 )التفويض الإنفرادي(تفويض المرفق العام والتأهيل الإنفرادي :أولا  
ر قانونًا أن  قانون سابان ستغلال المرفق لَ 1993لسنة  1من المقر  ينطبق إلَ  على إدارة وا 

قسم  ،يوهذا ما اكد ه مجلس الدولة الفرنس وتم  إبعاد التفويض الإنفرادي، العام عن طريق التعاقد،
 والتعاقد وبالت الي غياب إجراءات المنافسة والإشهار، ،19961الَشغال العامة في رأيه الصادر في 

في العديد من الجوانب المشتركة، فعلينا تحديد مفهوم هذا الَسلوب إلَ  أن ه هناك تداخل فيما بينهما 
 لرفع اللبس والغموض بين الأسلوبين.

 المقصود بالتأهيل الإنفرادي:-أ
ولة بإرادتها المنفردة لأحد اشخاص القانون العام أو الخاص، صلاحية و أن تمنح الد  ه"

لطة التنفيذية، لطة التشريعية أو قرار صادر عن الس  إدارة مرفق عام، بموجب قانون صادر عن الس  
تاذ ، ويعر فه الأس2لطة التقريرية، لأحد الَشخاص العامة المستقل ة"أو بقرار فردي صادر عن الس  

رشيد زوايمية بأن  تعهد الجماعة العامة مهم ة مرفق عام إلى أحد الَشخاص القانون الخاص 
 3بصفة منفردة دون إتباع أسلوب التعاقد.

للإدارة غير المباشرة للمرافق العامة، يتم وفقًا  تنظيميالأسلوب ال لأسلوب يطلق عليهوهذا ا
)بنص  التأهيل التشريعي خذ التأهيل شكلين:ويت ،عليه أيضًا التاهيليطلق و ، لقرار من جانب واحد

                                       
1 -CE, avis, sect. trav. publ., 9 mars 1995, n 356931,EDCE n 47/1995, p. 399 : v. Brenet F., La délégation 

unilatérale de service public, AJDA 2013, p. 1435. 

 (B.O.Tتفويض المرافق العامة وأبرز تطبيقاتها عقود البناء والتشغيل والتحويل عقود البوت) ،يعرب محمد الشرع-- 2
 .143ع السابق، صدراسة مقارنة، المرج

3-ZOUAIMIA Rachid, « La délégation unilatérale de service public au profit de personne privée » 

revue,Idara, N°42, 2001, pp. 49-50. 
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لطة طريق القرار الإداري) بقرار إداري فردي صادر عن الس  أهيل عن قانوني أو تنظيمي( أو الت
 .(التقريرية لأحد الَشخاص العامة المستقلة

ة الذ ي سات العام  بداية يناط التأهيل التشريعي لصالح المؤس    تشريعي:بنص التأهيل  -1
ذلك ومن أمثلة عن ، ذلك بقانون أو نص تنظيمي لة بها، ويتم  نظام إنشاءها الخدمة الموك  ضمن يت

يضًا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي ، والمستشفيات، أللتعليم العالي المؤسسات العامة
ا ، كم1والتجاري كمثال دواوين الترقية وتسيير العقاري ومؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري

ة  شخاصالأ وقد حد د القانون بوضوح هذه ،يوجد التأهيل التشريعي للأشخاص المعنوية الخاص 
والتعاضديات  ،2الوطنية الت ي يعهد إليها تسيير مرفق عام، وكمثال لذلك الَتحاد يات الرياضية

 4، والمنظ مات المهنية3الَجتماعية
التفويض الإنفرادي عن يقتصر  الجانبفي هذا  :بموجب قرار إداري إنفرادي التأهيل-2

 العام لمرفقا اممكانية للأفراد الخواص لأداء مهعلى توفير إ ق قرار إداري من جانب واحديطر 
خذ شكل ترخيص أو يأالذ ي  لجانبقرار إداري أحادي اب التفويض يتم  أن تحظى بإمتياز، و دون 

 ي تهدف إلى الحمايةومية الت  العم مرافقنجد ال ، ونطاق مجالَت هذا التفويضإعتمادموافقة أو 
و قتصادي أوكذلك الخدمات ذات الطابع الإ تربية، وتلك التي تهدف إلى التعليم والالص حية

وهذا نوع من ، 5مرفق الكهربا والغازوأيضًا ال لبريد والمواصلات السلكية واللاسكلية،الخدمات ا
                                       

La délégation de service public au profit de personnes privées, OP. cit,p08. ZOUAIMIA Rachid, -1  

المتعلق ببتنظيم الأنشطة الدنية  والرياضية وتطويرها الجريدة  23/07/2013المؤرخ في  05-13مها القانون وقد نظ - 2
جمعية ذات صبغة وطنية تسيرها احكام القانون فهي "  87طبقا للمادة  31/07/2013المؤرخة في  39الرسمية، العدد

تمارس هذه الإتحادية نشاطها عن طريف التفويض طبقا وأحكام هذا القانون..." كما  06-12المتعل ق بالجمعيات رقم 
منه "التفويض بمهمة الخدمة العمومية هو القرار الذ ي يمكن ان يفو ض بموجبه الوزير المكلف  92لاحكام المادة 

 ...".بالرياضة الاتحادية الرياضية الوطنية المتخصصة للممارسة مهم ة أو عد ة مهام للخدمة العمومية
ج ر،  04/01/2015المتعلق بالتعاضديات الَجتماعية المؤرخ في  02-15من قانون  02حكام المادة وطبقا لَ - 3

" التعاضدية الاجتماعية شخص معنوي يخضع للقانون الخاص ذات غرض غير  07/01/2015المؤرخة في 10ع، 
 مربح..."

4 - ZOUAIMIA Rachid, « La délégation unilatérale de service public au profit de personne privée, OP. 

cite,p50. 

5 - Ibid., p. 62. 
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للبحث عن  ؛سيير المرفق العامالحر ية الإقتصادية فرضتها التحو لَت التي عرفتها أساليب ت
 ولة.المردودية والفعالية في التسيير وتخفيف العبئ عن الد  

 :وجه التشابه والإختلافأ -ب
ابقة يشترك التأهيل)التفويض الإنفرادي( وتفويضات المرفق ومن خلال التعاريف الس   

ي خص الذ  ا ما يكون الش  في كونهما طريقة لإدارة المرافق العامة، وغالبً العام)التفويض التعاقدي( 
، غير أن هما يختلفان في مجموعة من يعهد إليه تسيير المرفق العام من اشخاص القانون الخاص

 النقاط وهي:
لطة مة التعاقدية في تقنية تفويضات المرفق العام بين صاحب التفويض والس  وجود الس  -

عقدـ، إضافة إلى النظام القانوني طراف العقد بالأحكام المنصوص عليها في الالمفو ضة، يلتزم أ
، أم ا في ظل التفويض الإنفرادي هي علاقة تحكمها النصوص التشريعية والتنظيمية، للتفويض

 1فهي علاقة نظامية وليست علاقة تعاقدية
يخضع التفويض للنظام القانوني المحد د من قبل المشر ع، في حين التأهيل لَ يخضع -

على أن ه لَ  فويض، وأك د مجلس الدولة الفرنسي في رأي إستشاري لهللنظام القانوني الخاص بالت
 2يجوز إعتماد تقنية التأهيل إلَ في حال وجد النص القانوني الذ ي يجيزه بصورة صريحة

 .ختلطقتصاد الم  شركات الإا: تفويض المرفق العام ثانيً 
بتكرت تعتبر شركة الإقتصاد المختلط أسلوب من أساليب إدارة المرافق العا مة الإقتصادية، وا 

ة، فماذا يقصد حديثاً، وكان الهدف منها تخفيف العبئ عن أسلوب الإدارة المباشرة للمرافق العام  
 بشركات الإقتصاد المختلط؟
 المقصود بشركات الإقتصاد المختلط:-أ

دارتها أحد   وهي شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص يشترك في تكوين رأسمالها وا 
 قانون العام مع أحد اشخاص القانون الخاصأشخاص ال

                                       
1 -CE, avis, sect. trav. publ., 9 mars 1995,, OP. cite,. 

 471مروان محي الدين القطب، مرجع سابق، ص- 2
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ة( بهدف إدارة نشاط له علاقة بالمصلحة العام ة.  1)الأفراد أو الشركات الخاص 
التوفيق بين مقتضيات مصالح الجماعة العامة الت ي تمث لها  في هذه الشركاتأساس الفكرة و 

صادي، وبين مقتضيات المصالح دارة المرفق العام الإقتة أو هيئاتها الإدارية وهي ضمان إولالد  
 الربح الخاص.هي الفردية و 

في القانون المنظ م لهذا النوع من الشركات بأن ها " تلك الشركات وقد عر فها المشر ع الجزائري 
سات إشتراكية وطنية وطرف أو عد ة أطراف سة أو مؤس  الت ي يكون رأسمالها مشترك بين مؤس  

 الشركات بمجموعة من الخصائص على ان ها مايلي: وما يمي ز هذا النوع من"، 2أجنبية
ة أو الوطنية والأجنبية في إنشاء شركة أي وجود رأسمال - إشتراك الأموال العامة والخاص 
ة أو أجنبية يساهم بها الأفراد وأموال خاص   ،ولةبين الَموال العامة أو الوطنية تدفعها الد   مختلط

 ؛ساتأو المؤس  
قتصاد المختلط بحجم مساهمة الشخص العام، فتتحول رة شركة الإلطة في إدامساهمة الس  -

 3؛ولة جميع رأسمالهاإلى شركة وطنية فيما إذا ملكت الد  
لة ركة المتمث  ي تديره هذه الش  قابة المزدوجة رقابة خارجية على المرفق العام الذ  وتخضع للر  -

ركة ليها في إدارة الشمن خلال ممث  اخلية فتكون قابة الد  في إستمرارية المرفق العام، أم ا الر  
 .المساهمة

حكام شركات الَقتصاد المختلط في القانون الجزائري تخضع لأ تأسيس كر أن  والجدير بالذ  
 .سالف الذكر 13-82لأحكام القانون ا ستثناءً القانون التجاري كما تخضع إ

من  %51أو  %50ولة مالكة على الأقل ن تكون الد  ومن حيث تكوين رأسمالها يشترط أ
من القانون  22قابة عليها طبقًا لأحكام المادة حت ى تتمكن من إدارة الشركة والر  ركة رأسمال الش  

                                       
 .372، ص1996، دار الفكر العربي، القاهرة، دراسة مقارنة-الوجيز في القانون الإداريسليمان الطماوي، - 1
المتضمن تأمين الشركات المختلطة الإقتصادية  1982أوت  28المؤرخ في  13-82من القانون رقم  01المادة رقم - 2

 .31/08/1982، المؤرخة في 35وتسيرها المعدل والمتمم، ج ر، عدد 
، 12 ، العددةدراسات قانوني، مجلة الشركة ذات الاقتصاد المختلط في النظام القانوني الجزائريالعربي وردية، - 3

 90، ص2011
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مثال شركة  ،%98قد ر المساهمة في الجانب الفرنسي تصل إلى ، في حين تُ 1أعلاه 82-13
 ومع ذلك تبقى شركة إقتصاد مختلط. ،Air Franceية الخطوط الجو  

قتصاد المختلط سواء في الجزائر أو فرنسا هو أسلوب وسط ن  شركات الإوما يمكن القول أ
سلوب مع تفويضات رفق العام، لذا قد يتشابه هذا الأونظام تفويضات الم ،بين الإستغلال المباشر

 2نها مايلي:خرى سنبي  ، ويختلف عنه في نقاط أالمرفق العام
 :ختلافأوجه التشابه والإ -ب

لعام في كونهما طريقتين المختلط مع تقنية تفويضات المرفق اتشترك شركات الإقتصاد  
 إدارة المرافق العمومية، غير أن هما تختلفان في النقاط التالية:من طرق 
ظامية في حين خص العام بالعلاقة الن  ختلط والش  قتصاد المُ سم العلاقة بين شركة الإتت  -

 علاقة عقدية. خص العام هيالعلاقة بين تفويضات المرفق العام والش  
يمكن أن يكون شخاص القانون الخاص في حين من أ تعد شركات الإقتصاد المختلط-

 شخاص القانون الخاص أو العام.المفو ض له شخص من أ
ادرة عن المشر ع ولَ سيما قتصاد المختلط إلى القوانين والأنظمة الص  تخضع شركات الإ-

ن لها، أم   ا تقنية التفويض فتخضع لبنود العقد والنظام لنص إنشاءها والنظام الأساسي المكو 
 القانوني الخاص بها.

 :خرى مشابهةصطلحات أوم   تفويضات المرفق العامل صطلح جديدلب الثالث: م  المط
ة بع للتطو  المتت   ر التاريخي لتفويضات المرفق العام في المنظومة القانونية الجزائرية خاص 

مشر ع الجزائري من عقد الإمتياز إلى عقد تفويض المرفق تغي ر في المصطلحات الت ي إعتمدها ال
من  11في المادة  ، هذا الأخير تبن اه المشر ع الجزائريللمرفق العام العام إلى التسيير المفو ض

، فما الفرق المشار إليه سابقًا الصفقات العموميةب المتعل قةلقواعد العامة المحد د ل 12-23القانون 
                                       

 .89المرجع نفسه، ص - 1
 (B.O.Tتفويض المرافق العامة وأبرز تطبيقاتها عقود البناء والتشغيل والتحويل عقود البوت)، يعرب محمد الشرع - 2

 .134دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص
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ومصطلح التسيير المفو ض  ،247-15نص المرسوم الرئاسي بمرفق العام تفويض المصطلح بين 
 .)الفرع الاول( أعلاه؟ 12-23بنص القانون 
الإدارية مستقل عن التفويض  خرج في حقل العقودوازي ظهر مصطلح جديد أبالتو كما أن ه 
-20وم مه أحكام المرسالذ ي ينظ   لإنجاز المشاريع؛ للمحافظ تفويض التسييرتحت المسم ى 

ل الحالة الخاص   ،والمصطلح الأخر الإشراف المنتدب على المشاريع 4041 الذ ي أشار إليه ة للأو 
-18وفي موضوع ومحيط القانون العضوي  ياتمن طبيعة تفويض الصلاح ،622-21المرسوم 

 ؟ماذا تعني هذه المصطلحات، و 15-18فمالذ ي جاء به القانون العضوي  ،لهما رالمؤط   153
إستغراق أساليب كثيرة في الشراكة ما يجعل تمييز مصطلح تفويض المرفق العام  خصوصًا

 )الفرع الثاني(. مرًا غاية في الأهميةالتسيير المفو ض أ ،المسم ى الجديدب
 لتقنية التفويض صطلح الجديدالتسيير المفو ض الم   :لو  الفرع الأ 

بخصوص تقنية تفويضات المرفق ستقرءناه من المنظومة القانونية الفرنسية إما من خلال 
الدراسات ، فالنصوص القانونية، و راسات القانونية للباحثين نرى أن ه لَ يوجد فرق بينهماوالد   ،العام

سيير المفو ض، كما الت   وتارةً  ،صطلح تفويض المرفق العامالقانونية الفقهية والبحوث يستعملون مُ 
كالمشر ع المغربي يستعمل مصطلح التدبير ة الفرنسية المقارب تتبن ى يالت  التشريعات المقارنة  أن  
مصطلح التسيير  ن  ومن وجهة نظرنا نرى أ أن   ، إلَ  Gestion Deleguéeمفو ض ترجمةال

ق ا أن  بعض الفقه يرى مصطلح تفويض المرفق العام غير موف  دقيق خصوصً  المفو ض مصطلح
كما تحدثنا  يختلف تمامًا عنه من شأنه أن يخلق حالة من الخلط والإلتباس مع نظام أخر

نم ا على "إدارة المرفق" آنفًا، ق ذاتها لأن ه يتعل   إضافة إلى أن  التفويض لَ يرد على "المرفق" ذاته وا 
                                       

فويض الإعتمادات المالية، ج ر وتيحد د كيفيات تسيي 29/12/2020المؤرخ في  404-20لمرسوم التنفيذي رقم ا - 1
 .29/12/2020، الصادرة في 80 ر، ع

يحدد اجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة  08/02/2021المؤرخ في  62-21المرسوم التنفيذي رقم   - 2
صيصات ميزانية لميزانيات المؤسسات ذات الطابع الَداري والهيئات والمؤسسات العمومية الَخرى المستفيدة من تخ

 15/02/2021، الصادرة 11الدولية، ج ر، ع 
، 53عالمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتم، ج ر، 02/09/2018المؤرخ في  15-18القانون العضوي رقم  - 3

 .02/09/2021 الصادرة بتاريخ
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حسن ما و ، سؤول في الأساس عن المرفقفق من قبل شخص عام أو خاص غير مبإدارة المر 
تعاقدي وتفويض واسع قد يشمل تفويض  مصطلح أن ه أيضًا ، كما أن ه ومن وجهة نظرنافعل المشر ع

الطبعة  ذا يأكد ه دليل الصفقات العمومية الجزائريسابقًا، وه همنا عنمن جانب واحد كما تكل  
حيث  ،(OECD)من إعداد وزارة المالية بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية 20211

تفويض ) نشئت لهذا الغرضسة عمومية أُ ؤس  وصفت التسيير المفو ض أن ه قد يكون قانونيا تكليف م
ئاسي من المرسوم الر   210إلى  207تفويض تعاقدي( هذا الأخير هو موضوع المواد )أو  (نفراديإ

15-247. 
ضمن القانون العضوي  مشاريعوالاشراف المنتدب على ال : تفويض التسييرالفرع الثاني

18-15. 
 المتعلق 15-18م القانون العضوي تنظ  ر و صوص التنظيمية تؤط  صدرت العديد من الن  

نماط تسيير وصدر ضمنَه أ ،ق بقوانين الماليةالمتعل   172-84 لغى قانونبقوانين المالية الذ ي أ
المصطلح )رة تتشابه في المصطلح والكيفية مع التسيير المفو ض جديدة في هذه النصوص المؤط  

 تمييز بينهما؟، فما الضابط (الجديد لتقنية تفويضات المرفق العام
 المتعلق بقونين المالية. 15-18أولا : القانون العضوي 

تها الجزائر في مجال تسيير المالية وهو إطار قانوني جديد كر س جملة الإصلاحات تبن  
طار المرجعي الإ 17-84خصوصًا أن  قانون  لة في تحديث أنظمة الميزانياتيةمتمث   العمومية

ل للتسير الأموال العموم رات المالية والمحاسبية على ية بعد الإستقلال لم يعد يساير التطو  الأو 
أين أبرمت وزارة  2005سنة منذ فقد شرع في عصرنة الأنظمة الميزانياتية  المستوى الدولي،

من  CRC SOGEMAكندي ستشارات ب الإمكتالا مع عقدً المالية)المديرية العامة للميزانية( 
م من طرف قد  المفي إطار القرض  ،العمومية صلاح الماليةلإر شامل ومتكامل أجل وضع تصو  

                                       
ية بالتعاون مع منظمة التعاون لالمنجز من طرف وزارة الما، 2021، الطبعة الصفقات العمومية في الجزائر دليل   - 1
   www.oecd.org/editions/corrigendaالموقعمتاح على   OCDE التنمية الإقتصاديةو 

 1984يو يول 10، الصادرة في 28يتعلق بقوانين المالية،ج ر، ع  1984يوليو  07في  المؤرخ  17-84قانون رقم  - 2
 الملغى .

http://www.oecd.org/editions/corrigenda
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سنة  12تأخرًا في صدوره دام  هذا النظام عرف )ALG-7074° crédit N(1لمي البنك العا
 .2023على أن ينف ذ بالتدريج، ليكن أو ل تحضيره وتنفيذه سنة  2018ة صدوره حتى سن  

عداد ولة من شأنه يحكم إِ مالية الد   ر كل ما يتعلق بتسييريعتبر هذا القانون مرجع ومؤط  
د مبادئ وكيفية تقديمها والمصادقة عليها من قبل البرلمان، كما يحد   ،قوانين المالية ومضمونها

 مراقبة تنفيذها.ولة وتنفيذ قوانين المالية و وقواعد المالية العمومية وحسابات الد  
ولية تتمث ل في دعم التوازن الد   س وفق المعاييرظام المؤس  إن  التوجهات الكبرى لهذا الن  

من شأنه تحقيق فعالية لى ميزانية النتائج ، وذلك الإنتقال من ميزانية الوسائل إللميزانية الهيكلي
ومن التوجهات  ،رين بتفعيل مبدأ المساءلةققة من طرف المسي  تب عنها نتائج مح  التسيير المتر  

 يتم   منه على أن   05في المادة  ط، فنص  المتوس  يضا المقاربة الميزانياتية على المدى الكبرى أ
نة من طرف الحكومة بناءًا على إقتراح وزير المكل ف ط المدى على كل س  تأطير ميزانياتي متوس  

ة والسنتين الموالتين تقديرات للسنة المقبلبالمالية، في بداية إجراء إعداد قانون المالية ويحد د 
 ،.2ولة، وكذا مديونة الدولة عند الإقتضاءالد   يرادت والنفقات ورصيد ميزانيةالإ

عتماد برنامج أي إ ،النتائج قيقومن التوجهات أيضًا إعداد ميزانية وفقًا لبرامج ترتكز على تح
عتمادات المالية الت ي تشكل شمل مجموع الإت 3أنشطةساس على أ ةعموز   ةمالي إعتمادات وهي

التي تكون موضوع و ، تائج المسط رةا للند طبقً دف محد  والتي تربط به ،والبرنامج الفرعيالبرنامج 
ضفاء  ،ناتية والمسؤولية، وأيضا توحيد الميزانية والمدو  لى تحقيق ثنائية الحر  تقييم، إضافة إ وا 

 . 4الشفافية
                                       

مجلة الَستاذ ، 15-18الاطار القانوني لقوانين المالية، دراسة تحليلية للقانون العضوي حاج جاب الله أمال، - 1
 .117، ص2021، 06، العدد06المجلد المسيلة ،جامعة محمد بوضياف،الباحث للدراسات القانونية والسياسية

 سابق. مصدر 15-18من القانون العضوي  05المادة - 2
ينقسم تصنيف النشاط لأعباء ميزانية الدولة إلى محفظة البرنامج، البرنامج، البرنامج الفرعي، النشاط الفرعي، فهو - 3

مجموعة متجانسة من الأعمال و/أو المشاريع الت ي تستلتزم موارد بشرية ومالية ومادية من أجل إنتاج سلعة أو خدمة، 
، 04/10/2022المؤرخ في  7336 بنشاط واحد للمزيد أكثر أنظر إلى المنشور رقم كل عمل أو مشروع لَيمكن إلحاقه إلَ  

 النشاط تقسييم عملي للبرنامج، وزراة المالية، المديرية العامة للميزانية.
المتعلق  15 - 18تكريس ميزانية مستدامة من خلال تطبيق أحكام القانون العضوي رقم  بن علية،لخضر  -4

 .100-98، ص ص 2023، 09ع  01، مجلد مجلة ادارة اعمال والدراسات الَقتصادية ،بقوانين المالية
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 نتدب على المشاريعشراف الم  تفويض التسيير والإ ا:ثانيً 
خارج عقود الطلبات  اريعوالإشراف المنتدب على المش بروز مصطلح تفويض التسيير

التسيير جانبها الموضوعي مع ونقل التسيير تتشابه في  ،الإختصاص العمومية يجمع بين نقل
نوعًأ  4041-20المذكور آنفًا، حيث أحدث المرسوم التنفيذي  (تفويضات المرفق العام)المفو ض 

جب القانون العضوي وهو إجراء مؤط ر بمو  بتفويض التسييرخر مستقل من التفويض، والمسم ى أ
ل في تكليف المفو ض له بتسيير تمث  ي ي، الذ  3ونصوصه التنظيمية152-18المتعلق بقوانين المالية 

                                       
يحد د كيفيات تسيير وتفويض الإعتمادات المالية، ج  29/12/2020المؤرخ في  404-20المرسوم التنفيذي رقم -  1

 .29/12/2020، الصادرة في 80 عر، 
، 53تعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، ج ر، العدد الم 02/09/2018المؤرخ في  15-18القانون العضوي رقم - 2

 .2018./01/09الصادرة بتاريخ 
المتعلق بقوانين المالية الذ ي الغى  15-18صدرت العديد من النصوص التنظيمية تؤطر وتنظم القانون العضوي - 3

 المتعلق بقوانين المالية، ومن هذه النصوص: 17-84قانون 
 يحدد العناصر المكونة للتصنيفات اعباء ميزانية الدولة. 30/11/2020لمؤرخ في ا 354-20المرسوم رقم -
عداد الإطار الميزانياتي  2020نوفمبر  22المؤرخ في  335-20المرسوم التنفيذي رقم - الذي يحدد كيفيات تصميم وا 

 . المتوسط المدى
كيفيات العناصر المكونة لتصنيف إيرادات  الذي يحدد 2020نوفمبر  30المؤرخ في  353-20المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الدولة
الذي يحدد كيفيات العناصر المكونة لتصنيفات أعباء  2020نوفمبر  30المؤرخ في  354-20لمرسوم التنفيذي رقم ا-

  ميزانية الدولة
وكذا كيفية  يحدد شروط وكيفيات حركة الَعتمادات المالية 19/12/2020المؤرخ في  383-20المرسوم التنفيذي رقم -

 تفنيذها.
الذي يحدد شروط تنفيذ إعتمادات الدفع المتوفرة خلال  2020ديسمبر  19المؤرخ في  384-20المرسوم التنفيذي رقم -

 .الفترة التكميلية
الذي يحدد كيفيات تسجيل واستعمال الأموال المخصصة  2020ديسمبر  19المؤرخ في  385-20المرسوم التنفيذي رقم -

 . عنوان البرامج المسجلة في ميزانية الدولةللمساهمات ب
  . الذي يحدد شروط استعادة الإعتمادات المالية 2020ديسمبر  19المؤرخ في  386-20المرسوم التنفيذي رقم -
الذي يحدد كيفيات إعداد جدول التعداد المرفق بمشروع  2020ديسمبر  19المؤرخ في  387-20المرسوم التنفيذي رقم -

  .ية للسنةقانون المال
 . الذي يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج 2020ديسمبر  26المؤرخ في  403-20المرسوم التنفيذي رقم  -
 ، المصدر السابق.29/12/2020المؤرخ في  404-20المرسوم التنفيذي رقم -
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 وثيقة تعاقديةولة )مصلحة المفو ضة(، ويجس د بد  أو إنجاز كل أو جزء من برنامج بإسم ولصالح ال
وهي  ،ؤول محفظة البرامجبصفته مس عموميةٍ  وقد يكون وزيرًا أو مسؤول هيئةٍ  ،بين المفو ض

خرى تابعة لمصلحة أوهو الذ ي يقوم بتفويض التسيير  ،هدافدة بنتائج وأعتمادات مالية محد  إ
، "المفو ض له"ص اية وتدعى في صلب الن  سة عمومية تحت الوص  للدولة أوهيئة إقليمية أو مؤس  

د القانونية الضرورية لأداء ض إبرام وتوقيع وتنفيذ العقو خير، بإسم ولصالح المفو  ف هذا الأيكل  
عتمادات المالية، فهو يعتبر الآمر بصرف هداف موضوع الإوهي تحقيق أ ،لة إليهالمهام الموك  

لتزامات لكلا الأطراف مع فسخ العقد من جانب واحد في د عقد تفويض التسيير إالنفقات، ويحد  
إرسال تقارير دورية حول  له ضحالة إخلال المفو ض له في تنفيذ التفويض، كما يلزم على المفو  

ض كل ثلاثة أشهر أو رة للمفو  وحول تحقيق الأهداف المسط   ،صة لهتنفيذ الإعتمادات المخص  
 .1ستة أشهر حسب الحالة

المشر ع الجزائري عقد تفويض التسيير  ، فلقد خص  أم ا والإشراف المنتدب على المشاريع
قتصادية، سات العمومة الإري والمؤس  والتجاسات العمومية ذات الطابع الصناعي للمؤس
مي والتكنلوجي عندما تتدخل لتنفيذ كل أو جزء من البرنامج المفو ض لسات ذات الطابع العوالمؤس  

شراف المنتدب على المشروع، فماهو الإشراف قية الإتفاون في هذه الحالة عن طريق إلها، ويك
 المنتدب على المشروع؟
ل مر ة في قانون ى هذا المصطلح من العقد لأو  الجزائري تبن   عان  المشر   مرفي الحقيقة الأ

في تعديل تنظيم الصفقات  12وبعدها بموجب المادة  2منه 61في المادة  2012المالية لسنة 
م لهذا العقد كان بتاريخ غير أن النص التطبيقي والمنظ   المشار إليه سابقا، 03-13العمومية 

 .3203-14تحت رقم  20/11/2014
                                       

 ، المصدر السابق.08/02/2021المؤرخ في  62-21المرسوم التنفيذي رقم -
، شرح كيفيات تفويض التسيير وتحديد قواعد 13/02/2023المؤرخ في  1174منشور رقم للإطلاع اكثر انظر : - 1

 وشروط تنفيذه، وزارة المالية.
 2011لسنة  72،ج ر،ع2012يتضمن قانون المالية لسنة  2011ديسمبر  28المؤرخ في  16-11قانون رقم - 2
الَشراف على المشروع والَشراف المنتدب ، يتعلق ب20/11/2014المؤرخ في  320-14المرسوم التنفيذي رقم - 3

 المعدل والمتمم. 2014نوفمبر  23، الصادرة في 68على المشروع، ج ر،ع
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"المشروع أو البرنامج المفو ض للمؤسسة  شراف المنتدب على المشروعالإ ف هذا المرسومفعر  
شراف المنتدب على طريق اتفاقية الإولة( عن أو الهيئة العمومية من قبل صاحب المشروع )الد  

وذلك بإسم  ،المشروع، بحيث تكل ف بتنفيذ و/أو بإنجاز كل أو جزء من المشروع أو البرنامج
 1لمشروع"ولصاحب ا
المذكور سابقًا بأن ه" المهم ة الت ي تكون  15-18فه معجم مصطلحات القانون العضوي وعر  
بتنفيذ و/أو بإنجاز كل أو جزء من المشروع من خلالها سة أو الهيئة العمومية مكل فة فيها المؤس  

ن طريق اتفاقية ة عولة، يتم تكليف بهذه المهم  عملية التجهيز العمومي وهذا بإسم ولحساب الد  أو 
 2شراف المنتدب على المشروع"الإ

لكيفيات  المبي نة 14033والمنشور رقم  15-18وبالعودة إلى أحكام القانون العضوي 
المذكورة أعلاه، فإن  تفويض  -الإشراف على المشروع للمؤسساتتفويض  -تفويض التسيير

تحويل إلى المفو ض له، الصلاحيات التسيير فيما يتعل ق بإلَشراف المنتدب على المشروع يقتضي ال
 أو مناولتها. طريق اتفاقية دون إمكانية تفويضهاوالإختصاصات الضرورية لتأدية مهامه، عن 

  :أوجه التشابه والاختلاف بين التسيير المفو ض وتفويض التسيير-أ
لطة أو حد تطبيقات نظام تفويض الس  بوثيقة تعاقدية هو أتفويض التسيير للبرامج  إن  

المتعلق  15-18القانون العضوي  تكد ه معجم مصطلحاتصاص في القانون العام، وهذا ما أخالإ
لطة تسيير الإعتمادات لشخص ما، لطة ما من خلال س  بقوانين المالية بأن ه "القرار الذ ي تفو ض س  
 توىالت ي يتشكل بها المح بخصائص ها، إلَ  أن ه يتفر د عن4وهو شكل من أشكال تفويض السلطة"

                                       
 ، المصدر السابق.320-14من المرسوم  03المادة - 1
 .8 ، الجزائر،ص2021القانون المتعلق بقوانين المالية،  لعامة للميزانية، معجم المصطلحاتوزارة المالية، المديرية ا- 2
تفويض الاشراف –، شرح كيفيات تفويض 28/02/2023المؤرخ في 1403لإطلاع اكثر انظر : منشور رقم ل - 3

 للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والهيئات الأخرى.-على المشروع

 ، المصدر السابق.7-6، ص ص 15-18ت القانون العضوي معجم مصطلحا -4
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ة بصحته العضوية والموضوعية كأحد أبرز الوسائل حكام الخاص  القانوني المتمي ز لمدلوله وبالأ
 .1لطة الماليةالقانونية لتوزيع الس  

التسيير في نقل وعليه يشترك تفويض المرفق العام)التسيير المفو ض( مع تفويض 
 جوهرية وهي كالآتي: في مسائللى جهة أخرى، إلَ  أن ه يختلف عنه الإختصاص من جهة إ

لطة المالية يجب أن يكون محدودًا وجزئيًا، فلا يجوز إن  تفويض التسيير هو تفويض الس  -
في توزيع البرامج المترجمة ملة للرئيس وهو الآمر بالصرف الرئيسي نقل جميع اختصاصته المتث  

صرف الثانوي، أم ا صة لتسيير المصالح غير الممركزة للآمر بالعتمادات المالية المخص  في الإ
ستغلالهتفويض المرفق العام يشمل جميع المهام والأعمال الت    .ي تقتضيها إدارته وا 

نشطة التي تنفذ خلال السنة ي الأة تفويض التسيير قد يكون خاضع لمبدأ السنوية فمد   ن  إ-
، مرة واحدة ، لهذا يتم التفويض لنفس المفو ض له فيالمالية أو صدور رخصة لتمديد السنة المالية

نجازها من في برامج التجهيز تكن حسب مد ة إنجاز المشاريع المكل ف بإ كما أن  تفويض التسيير
طرف المفو ض له

، في حين المد ة في تقنية تفويض المرفق العام)التسيير المفو ض( فهي طويلة 2
مع إمكانية  يرتسيفي عقد ال 05أدناها و سنة في عقد الإمتياز  30حسب أشكال التفويض اقصاها 

 .سنة في عقد التسيير 01الإمتياز و سنوات في 04التمديد حسب نوع العقد أيضا في حدود 
ستغلال على ة جوهرية بنتائج الإإن  المقابل المالي في تفويضات المرفق العام مرتبط بصف-
رسوم يتقاضاها المفو ض له من مستعملي المرفق، كما يمكن أن يكون مدفوع من طرف شكل 

يكون على شكل لشخص العام مرتبط بنتائج الَستغلال، أم ا المقابل المالي في تفويض التسيير ا
 ،ما في تفويض التسيير للمؤسسات العمومية الإقتصاديةالأعباء لَ سيالتكاليف و تعويض عن 

                                       
، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، تفويض الإعتمادات في تحقيق عدم التركيز الماليدور عبدالحكيم سعاد،  -1

 887،ص2022، 01، العدد17كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، المجلد
تعلق الم 17/08/2022المؤرخ في  5959، مصدر سابق وكذا المنشور رقم 5959للإطلاع اكثر انظر إلى المنشور- 2

 بعنوان البرنامج القطاعي غير الممركز 31/12/2022بالتسيير الَنتقالي لَعتمادات البرنامج الجاري والموقوف بتاريخ 
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البرنامج  بتنفيذ كل أو جزء منوكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المكل فة 
 1شراف المنتدب عن المشروع.عن طريق اتفاقية الإ

هداف في حين المفو ض في تحقيق الأض من مسؤولياته لَ يعف تفويض التسيير المفو  -
ستغلال المرفق العام وتحت مسؤوليته ونفقته وليس على مسؤولية ى إيتول   له في تفنية التفويض

 .شرافقابة والإى الر  ي يتول  ويض الذ  مانح التف
لطات المفو ضة أو فسخها، فيحق للمفوض أن يقوم في عقد التسيير تعديل الس   يجوز-
 أو إلغاءه، أما في تفويضات المرفق العام يمكن تعديل العقد لكن دونالتفويض  مجالبتعديل 

ن  إلغاء عقد تفويضات المرفق العام من العقد أو طبيعته أو مداه، كما أ تغيير جوهري لموضوع
و ضة يكون بإخلاله للالتزامات التعاقدية من قبل المفو ض له أو لمقتضيات لطة المفطرف الس  

 2المصلحة العامة، أو في حالة القوة القاهرة.
 والإشراف المنتدب على المشاريعض أوجه التشابه والاختلاف بين التسيير المفو   -ب

ة بين الدولة يرسم العلاق يتفاقبة الإشراف المنتدب على المشروع هي الإجراء الذ  إن  إ
وهذه العلاقة ستثمار عمومي، تفويض تسيير بعنوان تنفيذ عملية إوالمتعامل عندما يستفيد من 

وعليه يشترك تفويض المرفق العام)التسيير  ،لاحياتختصاص والص  هي توكيل في نقل الإ
ه لى جهة أخرى، إلَ  أن ه يختلف عنالتسيير في نقل الإختصاص من جهة إالمفو ض( مع تفويض 

 وهي كالآتي: 3ولَيمكن الخلط بينهما في مسائل جوهرية
الي فهي ، وبالت  4م الصفقات العموميةشراف المنتدب على المشروع لأحكاتخضع اتفاقية الإ لَ-

صاحب  ن صاحب المشروع )الشخص العام(، فيعي  شهاروالإ من إجراءات المنافسة مستثناة
                                       

يحدد اجراءات التسيير الميزنياتي والمحاسبي الملاءمة  08/02/2021المؤرخ في  62-21المرسوم التنفيذي رقم - 1
داري والهيئات والمؤسسات العمومية الَخرى المستفيدة من تخصيصات لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الَ

 .15/02/2021، الصادرة بتاريخ 11ميزانية الدولة، ج ر، ع 
 ، المصدر السابق.02/08/2018المؤرخ في  199-18المرسوم التنفيذي  65-64-62المادة - 2

3 - CE,17 juin 2009, Société anonyme d'économie mixte nationale Bibracte, requête n° 297509. 

 ، مصدر سابق.05/08/2023المؤرخ في  12-23 من قانون 11المادة  -4
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لَيمكن تنفيذ  ساتصرية الت ي تقوم بها هذه المؤس  عتبارات الحلإمسبقا بمقرر  1المشروع المنتدب
تفويضات  ، في حين2ختصاص صاحب المشروع المنتدب ضمن مجال نشاط وا  لَ  إهذه الخدمة 

خضع لقانون خاص بها ينظم إجراءات المنافسة وت ،ساس تعاقديالمرفق العام تقوم على أ
 شهار.والإ

اف المنتدب على المشروع فهي تفويض شر إختلاف طبيعة العقد بينهما، ففي إتفاقية الإ-
عن طريق التوكيل، في حين تفويضات المرفق العام فهو تفويض  ختصاصاتوالإ لاحياتللص  

، أي نقل لمهمة تسيير المرفق العام تحت مسؤولية ةلطة المفو ضالتسيير للمفو ض له من طرف الس  
 وعلى نفقته بتحم ل المخاطر الناتجة عن هذا النقل.

يكون بين الشخص شراف المنتدب د: فإن  طرفي العقد في اتفاقية الإطراف العقمن حيث أ-
العام يدعى في صلب الن ص صاحب المشروع وهي الدولة بإسمها ولحسابها، والطرف الثاني 
يدعى في صلب الن ص "صاحب المشروع المنتدب" ويكون ممثلًا حصريًا في المؤسسات العمومية 

سات العمومية الإقتصادية، المؤسسات العمومية ذات ري، المؤس  ذات الطابع الصناعي والتجا
الطابع العلمي والتكنولوجي، مركز البحث والتطوير، أم ا في ظل تقنية التسيير المفو ض )تفويضات 

وشخص من  ،العامالمعنوي الخاضع للقانون  طرفي العقد يكون بين الشخص المرفق العام( فإن  
 .من أشخاص القانون العام شخاص القانون الخاص أو شخصأ

المقابل المالي: يرتبط المقابل المالي في التسيير المفو ض )تفويضات المرفق العام(  بصفة -
جوهرية بنتائج الإستغلال مع تحم ل المخاطر، ويكون في صورة رسوم يدفعها مستعملي المرفق 

افي في حالة العجز، أم ا جر جز ة، منحة محد دة بنسبة مئوية، أو أسنوي مقابل الخدمات، أتاوى
                                       

مؤسسات العمومية على سيبل الحصر :ال  03وصاحب المشروع المنتدب والمفوض اليه المشروع ذكرتها المادة  - 1
، مؤسسات سسات ذات الطابع العلمي والتكنلوجيذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومة الَقتصادية، والمؤ 

 .البحث والتطوير
المتعلق بالَشراف  320-14يعدل ويتمم المرسوم  10/07/2019المؤرخ في  197-19من المرسوم  03المادة - 2

 .2019لسنة  45على المشروع والَشراف على المشروع المنتدب، ج ر، ع 
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المقابل المالي يكون في صورة أجر حسب  تفاقية الَشراف المنتدب على المشروع فإن  في ظل إ
 .1من الكلفة التقديرية للمشروع أو البرنامج %4و %2وتتراوح بين النسبة المئوية 

شراف المنتدب، اتفاقية الإ في 2أو التعاقد من الباطن أوالمتعامل الثانوي المناولةلَ يمكن -
ذي المرسوم التنفي هعلي نة، وهذا ما نص  المناولة ممك في ظل تقنية تفويضات المرفق العام فإن  ام ا 
يستطيع أن يعهد تنفيذ جزء من الَتفاقية المبرمة لشخص أخر طبيعي  ، فالمفو ض له18-1993

قتناء إاز منشآت أو تفاقية إنجهذا الجزء من الإن ن يتضم  شريطة أ  أو معنوي يدعى "المناول"
تفاقية تفويض المرفق إ% من 40ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام أو لسيره، وذلك في حدود 

تفاقية في تنفيذ الجزء من إلطة المفو ضة جاه الس  ت  يبقى المفو ض له المسؤول الوحيد إ، و العام
 .التفويض موضوع المناولة

 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 1403: منشور رقم السالف الذكر، غير أنه في  320-14وم التنفيذي من المرس 14وهذا ما نص ت عليه المادة  - 1

، المصدر السابق، فقد حد دت النسبة المئوية على شطر كل جزء من رخصة الإلتزام وهي 28/02/2023المؤرخ في
لايير م 05للشطر الذي يفوق  %.1,5ملايير دج ،  05للشطر الذ ي لَ يتجاوز  %2الكلفة التقديرية للمشروع كالآتي:

 ملايير دج . 10للشطر الذي يفوق  %1ملايير دج أو يساويه،  10دج ويقل عن 
صطُلح - 2 إختلفت المصطلحات القانونية لهذا النوع من التعاقد في المنظومة القانونية، فاستخدم التعاقد من الباطن وا 

ستُعمل في مواضع أخرى مصطلح المتعامل الثانوي ، ولكن ما إستقر  علي التشريع هو عليها أيضا التفويض الفرعي، وا 
 المناولة. 

 سابق.المصدر ال، 199-18من المرسوم التنفيذي  60المادة - 3



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 الفصل الثاني:

اهوالمبادئ الت ي تحكم ،والدواعي ،ت تفويضات المرفق العامتطبيقا 
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ية الفرنسية لتقنية تفويضات المرفق العام طبيقي للإدارة المحل  فرز المحيط العملي والت  لقد أ
جتهادات مجلس ي حقل العقود الإدارية، إستنبط الفقه وا  لى ظهورها كفئة قانونية مستقلة وجديدة فإ

طبيق هذه التقنية، فهي شروط ضرورية لوجود عقد تفويض المرفق العام سس ومعايير لتولة أالد  
 شابهة، وأساليب التسيير الأخرىدارية الملها؛ لتمييزها عن باقي العقود الإمن القانوني ل الأوتمث  
ي أقر ها مجلس الدولة ا تعريفا لها بضوابطها الت  خرجها المشر ع الفرنسي في ثوبها القانوني واضعً أ

 .1996ابريل  15بتاريخ  صادر له
تطبيق العملي لها أد ى إلى بروز أشكال قة بالتحديث القانوني لهذه التقنية وعوامل متعل   إن   م  ثُ 

اة خرى غير مسم  اة وأشكالَ مسم  د تفويض المرفق العام، وقد تكون أصناف تنضوي تحت عقوأ
ت ضمن تفويضات المرفق دَّ عُ  ةالقضائيجتهادات ها الفقه والإقر  ي أمتى توفرت فيها معايير الت  

المبحث ورقابة السلطة المفو ضة) ل المخاطرها تختلف فيما بينها حسب درجة تحم  العام، كما أن  
 (.الأول
ية تحت ضغط الأنظمة السياس لَت الجديدة التي رافقت أساليب التسيير الت ي غي رتالتحو   ن  إ

يات، ففي التسيير لم يعد يناسب هذه التحد  نمط  ن  ول أالد   خلالهادركت الضرورة الإقتصادية، أ
ر الإقتصادي وبرزت مرافق عموميظهرت أفرنسا  ة ذات الطابع الصناعي صوات نادت بالتحر 

ومساهمة التشريعات الأوربية  ،شخاص المعنوية المحليةية التعاقدية للأضافة منح الحر  والتجاري، إ
في تفويض المرفق العام   سلوب جديد متمثلاً ها كانت دواعي لتكريس أوالإجتهادات القضائية كل  

الجزائر دعت الضرورة كفئة قانونية مستقلة، ولم تقتصر هذه التداعيات على فرنسا، ففي 
دولة ى إلى إنسحاب الصة، أد  لية الخوص  وق عن طريق آقتصاد الس  ي نظام إلى تبن  الإقتصادية إ

ها عوامل دفعت سيير الكلاسكية كل  لى عدم جدوى أساليب التمن الحقل الإقتصادي، إضافة إ
 .ع الجزائري تبني تقنية تفويض المرفق العام بالمشر  

مط مبادئ وجب التقي د بها عند إبرامها مشتركة مع جميع عقود الطلبات العمومية ولهذا الن  
  سواء في التشريع الفرنسي أو الجزائري مقترنة بمبادئ حديثة عند تنفيذها متعل قة بالمرفق العام.

، كما وما يترتب عليها من نتائج على المرفق العام والمتدخلين في تنفيذ المرفق العام ومستعمليه
ة للمرفق لى المساس بمبادئ العام  ى إد   بروز ظروف استثنائية تمثلت في إنتشار وباء كورونا أن  أ
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ريق لكترونية هو الط   نظام الإدارة الإن  ول أدركت الد  العام لَ سيما مبدأ سيرورة المرفق العام، فأ
 .(المبحث الثانيو عند تنفيذها)المبادئ سواء عند الَبرام أنحو صيانة هذا 

 .العام المرفق تفويضلتطبيقات  : أسس والاشكال العقديةلالمبحث الأو  
لمرفق العام ما تفويضات ا بق في إرساء معايير تصنيف عقودالسِّ لقد كان للقضاء والفقه 

شريع الفرنسي بوضعه تعريفا لها، حقل العقود الإدارية، إستقر  عليها التيمي زها عن غيرها في 
ويضات المرفق العام ستقلالية تقنية تفا  و  في تكريسهمت رها، ساَ من في تطو  ا من الز  خذت وقتً أ

ي الت  ر المرتكزات القانونية ق العام يجب توف  ى نكون أمام تفويضات المرفكفئة قانونية، ولذا حت  
لفي تصنيف تلك العقود) معتمدةر تعد  معايي  (.المطلب الأو 

ورة المناسبة من ص  البعًا لإختيار خذ عقود تفويضات المرفق العام أشكالًَ متعد دة تِ هذا وتت  
تجاه مرافقها إلطة المفو ضة حد د من الس  ل المخاطر، والمُ له في تحقيق الربح وتحم  طرف المفو ض 

ي ق المصلحة العامة، إضافة إلى طبيعة الخدمات العامة الت  وما يحق   ،في تحقيق حاجاتها الفعلية
 (.المطلب الثانيينتفع بها مستعملي المرفق العام)

ل:  .المرفق العام تطبيقات تفويض أسس المطلب الأو 
س والمرتكزات الواجب توافرها لوجود عقد لقد كان للمشر ع الفرنسي دور في تكريس الأسُ 

أكثر  ضيفًا إليها بشكلضًا الفقه الفرنسي مُ أي ي أتى على تناولهامرفق العام، والت  تفويضات ال
، وعلى إثر ذلك 1إرتباطه بشكل جوهري بنتائج الإستغلالضرورة معيار المقابل المالي و  وضوحًا

يمكن تقسيم المرتكزات القانونية إلى ثلاثة، يشترط وجودها في عقود تفويضات المرفق العام، وهي 
لقابل للتفويض معامرفق ضرورة وجود   ،اني()الفرع الث  وضرورة جود علاقة تعاقدية ،()الفرع الأو 

 .)الفرع الثالث(رتباط المقابل المالي بنتائج الإستغلالضافة إلى إإ
 
 

                                       
دور القطاع الخاص في ادارة المرافق العامة الاقتصادية، دراسة مقارنة، مفاهيم تشاركية بين يعرب محمد الش رع، - 1

، دار الفكر، دمشق، 1، طB.o.Tتفويضات المرفق العام، نماذج عقدية تطبقية في تقنية  القطاعين العام والخاص
 .100، ص2010
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 وقابلية التفويضم ل: وجود مرفق عاو  الفرع الأ 
عليه  رنسيشريع الفيعتبر المرفق العام المرتكز الجوهري لتقنية التفويض، ويجمع الفقه والت

ل المرتكزات القانونية، ل مرفق اعامًا الي تثور إشكالية بخصوص النشاطات الت ي لَ تشك  وبالت   أن ه أو 
ن إعتبرت مرافق عام   ها ن تكون قابلة للتفويض، لذا ليس كل النشاطات الت ي تتولَ  يجب أة، ثم  وا 

 تحديد بدايةً يتوجب  ويض، لذلكافق العمومية قابلة للتفالإدارة هي مرافق عمومية، وليس كل المر 
 .(ثانيا)يجب أن يكون قابلاً للتفويضو  ،)أولًا(اا عامً كل مرفقً ما إذا كان النشاط الذي تديره الإدارة يش  

 تحديد المرفق العام أولًا:
ثارة للجدل المرفق العام يُعتبر  ا لإرتباطها نظرً  واحدًا من أكثر المفاهيم القانونية تعقيدًا وا 

ر مفهومه ، كما يتغي  ولةائدة في الد  الس   والَقتصادية الَجتماعيةالظروف و  يديلوجية،الأ بالنظريات
 .1حسب الزمان والمكان

لى المرونة وسرعة قيقة، فغياب تعريف دقيق له يعود إلم يعر ف المرفق العام قط بصفة د
في  رف مع هذا التطو  تكي  تنجد محاولَت الفقه  هلَ  أن  إ ،داريف بها القانون الإصِ يت   ر التي  التطو  

سة أو هيئة أن ه مؤس   يقال فتارةً  ي ينظرون إليه منها،ن الزاويا الت  ا منطلاقً وضع تعاريف مختلفة إ
يقال  تخدم الصالح العام وتلب ي الحاجات الجماعية للجمهور وفي هذه الحالة مفهوم عضوي، وتارةً 

مصلحة العامة وفي هذا الحالة مفهوم شباع حاجات ال نشاط مجموعة عمومية تستهدف إه كل  أن  
بحيث  بين المفهومين الث إلى الجمعتجاه الث   الإفإستقر  ، 2وظيفي مرتبط بالهدف من المرفق العام

لى أن ه مشروع إضافة إ ي تتولى هذا النشاط،يشمل الخدمة أو النشاط موضوع المرفق أو الهيئة الت  
لطة دارته لهيمنة الس  ع في إويخض ،ة للجمهوردمة عام  فع العام أو خولة بقصد تحقيق الن  تنشئه الد  

لة عناصر قيام المرفق العام شكِّ مُ إتجاهين لى نقسم إلذا إ ة، وهو التعريف المتفق عليه؛العام  
 :3قضاءتجاه الجديد وما إستقر  عليه الوهو الإ لطة العامة،الس  خر وهو ا أضاف الفقه عنصرً وأ

                                       
، مجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، الارث الاستعماري، للمفهوم القانوني للمرفق العام، محمد بوسماح -1

 .7، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، ص02،عدد51مجلد 
 .16، المرجع السابق، صمحمد بوسماح - 2

3 - CE, 28 juin 1963, Sieur Narcy, requête numéro 43834. 
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  :المرفق العام تحديد عناصر-أ
فإن ه يلزم لقيام مرفق  خر،، وتغليب إتجاه فقهي على أر المفاهيم حول المرفق العاما لتغي  تبعً و 

 :د المرفق العام، وهي معايير ذاتها تحد  والقضاء تفق عليها الفقهنة إعناصر معي   ؛عام
مرفق العام بالشخص رتباط الوهي إ: مؤسسة(-)المرفق العامالمقاربة العضوية-1

ر إنشاء المرافق العام  إى ولة تتول  الد   ن  المعنوي، ذلك أ خضاع هذا النشاط لأحكام المرافق ة، أي تقر 
دراته وفقً ام  الع م تمارسة مجموعة بعة، وقد يكون هذا المرفق عبارة عن نشاط منظ  للأساليب المت   اة وا 

ولة هي د  ن تكون الأوفنية وقانونية لتحقيق غرض معين، ولَيستلزم  يةبشرية مستعينة بوسائل ماد  
ن  من أنشأت المنظمة الت   عتبار النشاط إ رتي قر  ن تكون الدولة الت  ما يكفي أي تدير المرفق العام، وا 

، 1ة ليست في ذاتها مرفق عاملى شركة أو هيئة خاص  ا ولو كانت قد عهدت بإدراته إمرفقا عامً 
 .2رتباط مباشر وغير مباشروقد يكون الإ
بإستخدام وسائله  اشخاص القانون العام المرفق مباشرةل عندما يدير أحد و  ق الأويتحق  

شخاص القانون اني قيام أحد أ، أم ا الث  ورقابته لإدارة المرفق العام، بالإضافة تأمينهة الخاص  
، حيث يكون الإرتباط من عن طريق تفويض التسيير ةبوسائله الخاص   الخاص بإدارة المرفق العام

 .خص العاممن طرف الش   ،له و ضفالتي تفرض على الم قابةنشاء والتنظيم والر  حيث الإ
تجاه أن  المرفق العام حاب هذا الإصومناط أ :نشاط(-)المرفق العام:المفهوم الوظيفي-2

ة للمجتمع، بغض النظر عن ات العام  لة في تلبية الحاجمتمث   تحقيق المصلحة العامةيهدف إلى 
ا لمرونة الحاجات الطابع المرن لهذا العنصر نظرً  و الجهة القائمة به، ولهذا لَ يخفيأالمنظ مة 

 .3والمصلحة العامة ذاتها
 لكن هنا يثار الإشكال بخصوص تحديد المصلحة العامة ذلك المفهوم المرن؟

المصلحة العامة هي التعبير القانوني عن حاجات المجتمع الأساسية التي يجب على ف
جتماعية ياسية والإوالس  قتصادية ر بالبيئة الإتأث  ستمرار ويإدولة تحقيقها، وهي مفهوم يتطور بال

                                       
 .9، مؤسسة المطبوعات الحديثة، الَسكندرية، ب س صالوجيز في القانون الاداري المرافق العامةمحمد فؤاد مهنا، - 1

2 -Martine lombard, droit administratif, 4em edirion, Dalloz, 2001, paris, p262. 

 .206، المرجع السابق، صير بعليمحمد الصغ - 3
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ختلاف ه يختلف بإلأن   ؛دراكهيصعب إ، وتحديد ما يعتبر من قبل المصلحة العامة أمر والثقافية
اطة تقترب من مصطلحات ولة، فهي فكرة مرنة ومط  قتصادي المعتمد في الد  ياسي والإظام السِّ النِّ 
 التي هي العامة المصلحة فكرة فمرونةمصطلح اقتصادي، ي هي الت  و خرى كالمنفعة العامة الأ

 فهو المرفق هذا يستهدفها يالت   العامة المصلحة رتغي   حسب يرمتغ   مرن العام المرفق من تجعل
 .1لها وعاكس بها مرتبط

صل تت   ،شخاص عاديون ماا على الإدارة، فهناك وظائف يمارسها أوالمصلحة ليست حكرً 
كالية، فإذا كانت شات النقل والبناء، هنا إقترح الفقه للخروج من هذه الإة كخدمبالمصلحة العام  
ذا كانت المصلحة ا إم  ون المرفق العام، أخرى يتك  شاط وتوفرت الأركان الأولى من الن  تمثل الغاية الأ

 عنه ظهورب ويترت   2،لى منزلة المرفق العامفإن  الوظيفة لَ ترتقي إ تمثل غاية ثانوية لهذا النشاط
 .شباعهاولة تحقيق هذه المصلحة وا  تهدف الد  ن تسالثاني أل المصلحة العامة، و و  شرطين: الأ

جميع المرافق : ةطة العام  لمتيازات الس  عه بإوتمت   ،خضوع المرفق لنظام قانوني متمي ز-3
دار من قبل شخص عام أو من قبل سواء تُ  ،و إقتصاديداري أالعمومية سواء كانت ذات طابع إ

تعلق ة تخضع لمجموعة من القواعد غير المألوفة في القانون العادي، وهذه القواعد تاص  هيئة خ
شباع المأخوذة  من ضرورة تأمين المصلحة العام   العام المرفق صلة بعملبالمبادئ العام ة المت   ة، وا 

ضطراد والمساواة.  3الحاجات، وتقديم الخدمات بإنتظام وا 
خضوع لنظام قانوني غير  ، أيلطة العامةمتيازات الس  الإتعها بز هذه المرافق تم  يمي   وما
 لطة العامةمتيازات الس  إمنح المشر ع الفرنسي  قتصاديةفي ظل المرافق العامة الإ وحت ىمألوف، 

الذ ي فعة ستعمال حق الش  ة قصد ممارسة نشاطها، وا  حتكار لهيئة خاص  كمنح إ لبعض المرافق،
ل من جتهاد القضائي قل  ، غير أن  الإ4اكات إلزامياشتر الإ ا كحق قبضتتمتع به الشركات، وأيضً 

                                       
 .34ص. سابق المرجعال ،المردودية وهدف العامة المصلحة ضمان بين العام المرفق ريفي،ض نادية - 1
 433، المرجع السابق، صالوجيز في القانون الاداريعمار بوضياف،  -2
 30ص سابق،ال مرجعال قطب، الدين محي مروان - 3
ة رابطات محا- 4 ربة الحشرات بتسيير مرفق عام؛ لأن ها تت مع بالإحتكار، وكذلك بالنسبة لمراكز التنقية منح لهيئة خاص 

الصناعية، ثم حق الشفعة الذ ي تتمتع به شركات التهيئة العقارية والإستثمار الزراعي، كما تستفيد هذه الهيئة الخاصة 
 36مرجع سابق، ص، محمد بوسماحانظر الى بحق قبض الإشتراك الزاميا مم ا أكسبها صفة مرفق عمومي للمزيد أكثر 
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متيازات غياب إ بوجود مرفق عام في قر  ، حيث أله همية هذا المعيار في العديد من قراراتأ
ام، شخاص القانون الخاص بهذا المعيار للقيام بمهام لَ ترتبط بالمرفق العع أت  تمة، و لطة العام  الس  

 ره.ا، لسبب مرونة المرفق العام وتغي  عيارً ر وليس مد مؤش  فأصبح مجر  
يع الفرنسي قد شاطات، فالتشر فة المرفق العام على بعض الن  ع أن يضفي صِ ويمكن للمشر  

 المادة أحكام خلال من نشطة صفة المرفق العام كمرفق تنظيم الجنائزأعطى العديد من الأ
كما ، الجنائز بتنظيم لمتعلقا 1993 جانفي 08 في المؤرخ 93 - 23 رقم القانون من الأولى

أعطى أيضا صفة المرفق العام للنشاط المتعلق ببقايا الحيوانات ونفايات المسالخ بموجب المادة 
المتعلق بجمع الجثث الحيوانية  1996ديسمبر  26المؤرخ في  1136 - 96من القانون رقم  01

 .من الَنشطة ع الجزائري صفة مرفق عام للعديدعطى المشر  أو ، 1وبقايا المسالخ
المعروضة نشطة ضفي صفة المرفق العام على بعض الأن يكما يمكن للقضاء الإداري أ

أكتوبر  5بتاريخ  ولة الفرنسيفي قرار لمجلس الد  و  ،2صفته المراقب لنشاط اشخاص العامةعليه ب
 .هومعايير تحديد العام مرفقمفهوم ال مجلس الدولةد حد  2007،3

 رفق العامقابلية تفويض الم :اثانيً 
فق العام للتفويض، وهو ستخدام التفويض التعاقدي لَ يمكن إلَ  بتحقيق شرط قابلية المر إن  إ

، هل كل المرافق العمومية قابلة للتفويض؟ يطرح التساؤلوهنا ، في هذا الأسلوب ركن أساسي
 لطة؟ى الس  وما محل المرافق العمومية الإدارية من التفويض التي يغلب عليها الطابع الحصري عل

 وماهي الأحكام لقابلية التفويض من عدمه؟
                                       

 .444-443سابق ص ص  مرجع قطب، الدين محي مروان - 1

2 - CE 25 mars 1988, Commune d'Hyères c. Serre, n° 61257, p. 668. 

 : تضم ن ما يلي النشاط مرفقا عاما إذاقرار مجلس الدولة عتبر إ-3
مهمة تنطوي بالنســـبة  ، يات الســـلطة العامة، أوبة الإدارة ق صـــلاحة المصـــلحة العامة ق رقامهم  ، نص تشـــريعي، أو -

للشـــــــخص العام على مصـــــــلحة عامة قوية ق شـــــــروط خاصـــــــة لإنشـــــــاءها وتنظيمها وتشـــــــغيلها ق الأهداف التي يحددها 
وبصــــــــرف النظر عن هذه الحالَت، لَ يمكن وصــــــــف أي ، بة الشــــــــخص العام على هذه الأهدافالشــــــــخص العام ق رقا

، أنظر إلى قرار مجلس تكون موضوعا لتفويض المرفق العامي قد و كان ذا مصلحة عامة، كمرفق عام الت  نشاط، حتى ل
 octobre 2007 Société UGC-Ciné-Cité n°298773.  Conseil d’Etat 5الدولة 
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متياز كان المنع بقابلية تفويض المرفق العام ائد في ظل التنظيم القطاعي للإإن  المبدأ الس  
، إلَ   ، نتيجة أن  المبدأ تغي ر وأ إلَ  بنص  صبح كل المرافق العمومية قابلة للتفويض إلَ  بنص 

نظمة تسيير جديدة تكر س وسياسة التحديث تماشيا مع بروز أ العامي عرفها المرفق لَت الت  التحو  
 .الشراكة بين القطاع العام والخاص

بغض النظر  )ب(وغير القابلة للتفويض )أ(سنتطرق إلى المرافق العمومية القابلة للتفويض 
 .طبيعتهماعن 

 المرافق العمومية القابلة للتفويض:-أ
ق العام من فرنسي قواعد للممارسة تقنية تفويضات المرفال جتهاد القضائيأرسى الفقه والإ 

ونعني  التنظيم الجزائري في أحكامه، حتواهاطرف الإدارة، وهو ما أخذ به المشر ع الفرنسي، ثم  إ
ل ميدانًا لتطبيق تقنية تفويضات المرفق العام، ويتجه الفقه أن  ي تشك  بها تلك المرافق العمومية الت  

 تمث ل، لإن ها بحكم طبيعتها مرافق العمومية الَقتصادية الجزء الأكبرل التطبيقها نسبي، وتشك  
وذلك  وتقنية التفويضها الملاءمة بينو 1Aubyستاذ كما يرى الأ لعقود التفويض الخصب المجال

 منها: 2إعتباراتلعدّة 

لمخاطر النتائج المالية والأرباح واةً ، خاص  والإستغلال ستثمارمفهوم الإب رتباط التفويضإ-
ا يجعل المرفق العام الصناعي والتجاري مشابهًا للمشاريع الخاصة ض له، مم  لها المفو  ي يتحم  الت  

 .بعةوالأساليب المالية والمحاسبية المت   لتقنياتمن حيث مصادر التمويل وا
تؤد يها  يالت   قتصاديةالإ العمومية الخدمة تحسين بهدف ةالعام   مرافقال هذه لفائدة أيضًا-

 قتصادية.رات الإصرنتها لمواكبتها التطو  وع
ذات الطابع  والتشريع الفرنسي أقر  إمكانية تفويض المرافق العموميةإلَ  أن  الفقه والقضاء 

 :3تباراتوذلك لإع على القاعدة، اها إستثناءً يمكن تفويضلَ ي، بل حد د مجالَت الإدار 
                                       

1 - AUBY Jean-François , la délégation de service public, op.cit, p10 

قانون  ،طروحة الدكتوراه، ألمرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري في القانون الجزائري، تفويض اعصام صبرينة- 2
 .39-36، ص08/07/2020كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،  الَعمال،

 75-74بركبية حسام الدين، مرجع سابق، ص ص  - 3
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ول ومنها ته جل الد  ي تبن  ذ  نافسة الحتكارية وهو مبدأ المة من الإتحرير المرافق العام   -
ا على المرافق العامة ذات الطابع الصناعي نتاجية لم تعد حصرً ، ينتج عنه أن  الميزة الإالجزائر

 والتجاري.
التجارية  عن قابلية المرافق الصناعية  قر  مجلس الدولة الفرنسي صراحةوتدعيما لما سبق أ
قابلية المرافق الإدارية ة قرارات عد   س فيبالمقابل كر  و  ،بينهما يزيتم والإدارية للتفويض دون

أكتوبر  7رأي لمجلس الدولة  كما جاء في، التفويضتقنية  ها بينتقارب بينفهي تشكل ، للتفويض
من تنفيذه عن  قليميةلمرفق عام لَ يمنع الجماعة الإالطابع الإداري  إن  " ، حيث جاء فيه1986

لى إ 1993رنسي بداية من قانون سابان ذلك التشريع الف، كما كر سه ب1"طريق أشخاص خاصة
 .2018قانون الطلبات العمومية 

طلق الحكم مبدئيا بجواز تفويض المرافق العمومية ى ذلك المشر ع الجزائري، حيث أوقد تبن  
من المرسوم الرئاسي  207 الماد ة نص ت عليه وهذا ما ،بخلاف ذلكما وجد نص  دون تمييزها إلَ  

 06 التعليمة رقمتحديد قائمة مرافق العمومية المحلية في  إلى إضافة الذكر، ةسالف 15-247
 .2المشار إليها سابقا بتفويض المرافق العمومية الَدارية والإقتصادية على حد السواء

 :اتالمرافق العمومية غير قابلة للتفويض-ب
بع في كالية الأساس المت  شطرح فيها إة غير القابلة للتفويض يالعام   الأنشطة إن  تحديد 

الفرنسي معايير يحد د  جتهاد القضائيالإو  الفقه ، وأدرجأساسها ونطاقها غير واضحينتحديدها، ف
 منها: لإعتبارات نص قانونيا على وتكون بناءً ، المرافق العامة المبعدة من التفويض ساسهاعلى أ

                                       
1 - Avis du Conseil d’Etat du 7 oct. 1986, n° 340609, cité in circulaire du 7 août 1987, relative à la gestion 
par les collectivités locales de leurs services publics locaux, JO 20 déc. 1987 

ة ، في المادأن طبيعة الأنشطة الممكن تفويضهاتفويض المرفق العام في القانون الجزائري لَ يزال غير واضح بشإن  - 2
العام، خص المعنوي الش  تفويض المرفق العام إلى انهاية عند وممتلكات المرفق العام  تثماراتاس ليلولة كيذكر أ 207

أي إشارة ضمنية إلى المرفق ذو الطابع الإستثماري هو القابل للتفويض، وهذا ينطبق على المرافق ذات طابع الصناعي 
ن أك د 199-18والتجاري، أم ا في المرسوم  جاءت  06صراحة مرافق العمومية ذات الطابع الَداري إلَ  أن  التعليمة رقم  وا 

ا يؤكد أن  قابلية التفويض على أساس النشاط لَتزال مهمة غير واضحة المعالم، للمزيد أنظر إلى  بنشاطات مختلطة، مم 
الباحث للدراسات القانونية  مجلة الَستاذ، قابلية المرفق العام في القانون الجزائريمجناح حسين وبركات محمد، 

 .355-340ص 2022، 03، العددوالسياسية
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، 1المرفق العامطبيعة ا على أو بناءً  دية،قتصاوالإولة من الناحية السياسية المرفق العام للد   أهمية
 يادة.خرى لَ ترتبط بالس  أو مرافق دستورية، والأ لى مرافق سياديةإخيرة تنقسم وهذه الأ
خص الش   هو تعبير عن مبدأ أن   بموجب نص قانونيلأنشطة غير القابلة للتفويض فا

 شكلب انونالق منحها لهيي الت  لاحيات الص   وهي ،لطة الممنوحة لهض لَ يمكنه تفويض الس  فوِّ المُ 
سواء دد ية كبيرة في هذا الص  هم  له أبأن  ولة الفرنسي عن هذا التقسيم الد   ، وقد عب ر مجلسصريح

ولة تفويض مرفق حيث رفض فيها مجلس الد  ، عد ة قرارات له صدر كما ،أو في الخارجفرنسا  في
 2صريج بالحظر قانوني و وجود نصذلك، فمرتكز هذا المنع همنع هناك نص ي لأن   ؛عام إداري

ولة وحدها أي إنفراد ولة، تديريها الد  بإعتبار مرافق مهم ة للد  فقد يكون فيها حظر مباشر للتفويض 
كما يتحقق  في فرنسا، كمرفق توزيع الكهرباء والغاز نة تستأثر به وحدها،الدولة بإنتاج سلعة معي  

ق هذه المرافق فغالبا ما تتعل   ،ياسي والإقتصادية الس  ولالمنع لإرتباط المرفق العام بإستقلال الد  
 .3ويس في مصرستراتيجية مثل مشروع قناة الس  ولة أو بعض المشاريع الإبالموارد الطبيعية للد  

قتصاد ة وفق أسلوب شركات الإوقد يحد د المشر ع طرق معينة لإدارة بعض المرافق العام   
برام عقد تفويض ر فيها التفويض، إضافة إلى عتبة إ، فيحظ4المختلط أو المؤسسة العامة فقط
عندما لَ تتجاوز المبالغ المستحقة للمفوض طوال مدة الَتفاقية المرفق العام في القانون الفرنسي، 

 68,000ي فترة لَ تزيد عن ثلاث سنوات وبمبلغ لَ يتجاوز تفاقية تغط  الإ يورو أو أن   106,000
 والإعلان المسبق. 5L 1411-2م المادة ا، فقد لَ تخضع لأحكاي  يورو سنو 
 
 

                                       
1 -COSSALTER, Philippe, Le droit de l’externalisation des activités publiques dans les principaux systèmes 
européens 21 p., http://www.sciencespo.fr/chairemadp/sites/sciencespo.fr.chaire-madp/files/cossalter.pdf. 
2 -CE, avis de la section de l’Intérieur, 7 octobre 1986, n° 340.609, Grands Avis du Conseil d’État, 1ère 
éd., 1997, n° 24, p. 245. 

 .45سابق، صالمرجع الابوبكر احمد عثمان،  -3
 .445، المرجع السابق، صمروان محي الدين القطب - 4

5 - Code général des collectivités territoriales , op.cit. 
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والأخرى  1أو دستورية فهي ذات طبيعة سيادية الأنشطة غير القابلة للتفويض بطبيعتهاأم ا 
ة، في لطة العام  لها إميتازات الس   ،ولةمرتبطة بسيادة الد   تؤد ي مهام ىلفالأو  يادة،لَ ترتبط بالس  

، ائف أساسية لَ يمكن ممارستها إلَ  الهيئات الإداريةجميع الدول يوجد ثوابت ومن هذه الثوابت وظ
ولة، ولها ، فهي تدخل في صميم المهام التنظمية للد  2قضاءمرفق الدفاع والأمن، الومثال ذلك 

ن ورد تفويض في مرافقها فلا يمس  جوهر س   ،ةلطة العام  رداء الس   ة الذ ي يعتبر لطة العام  وحت ى وا 
السيادية تختلف  غير أن  مسألة الوظائف ها الدستور لهذه المرافق،في صميم الوظائف الت ي يمنح

 من بلد إلى أخر.
لَ يمكن تفويضها لعدم وجود  ،يادةالت ي لا ترتبط بالس  طبيعتها  من حيث المرافقفي حين 

ستاذ فهي كما يرى الأ حة والتعليم،عباء والمخاطر مثل ذلك الص  ل الأعنصر الإستغلال وتحم  
لإرتباطها المباشر  جتماعية وثقافية مكفولة دستوريا،صل بإشباع حقوق إن مرافق تت  أبوبكر عثما

لكيفية  رة تبعًاتبقى هذه المسألة متغي   COSSALTER, Philippeستاذ ويرى الأ بمستخدمي المرفق،
في هذا المجال،  الضروريةستثناءات الإ هذه الوظائف، وعدد ضمونمو  ياديةتحديد الوظائف الس  

ض فبع 3ز،رة بشكل بار ي تسمح بفهم المبدأ بشكل أفضل، وطبيعته المتغي  لَستثناءات هي الت  ا فإن  
دت تفويض المرافق الأمنية للخواص كالولَيات المتحد ة الأمريكية، كما أصبح مرفق هِ ول عَ الد  
وهي وظيفة مرتبطة بسيادة العقوبة بجون قابل للتفويض للخواص بحجة التفريق بين حكم الس  
به قانون السجون الفرنسي بتكليف وهي وظيفة لَ ترتبط بسيادة الدولة، وهذا ما أخذ  والتنفيذ ،ولةالد  

 .4قابة والإدارةلى الخواص بإستثناء وظائف القيادة والر  إدارة المرفق إ
                                       

يونيو  26-25وقد أطلق عليها المجلس الدستوري الفرنسي "إصطلاح المرافق العامة الدستورية" في حكم شهير في - 1
، حيث أن  هذه المرافق تستمد أهميتها من القواعد الدستورية، وهذه هي المر ة الَولى ظهرت فيها فكرة المرافق 1986

دستورية وقد أطلق عليها المرافق السيادية نظرًا لأن ها تضطلع بوظائف ترتبط بسيادة الدولة، ميادة عبدالقادر احمد، ال
 . 35،ص2014، دار الجامعة الجديدة، التنظيم القانوني لخصخصة المرافق العام بين الواقع والمأمول دراسة مقارنة

نسي بعدم تفويض بعض النشاطات: مهام الشرطة، الوقاية من هذه بعض قرارات صادرة عن مجلس الدولة الفر - 2
   Ville de Menton, 1994CE, - , Syndicat des psychiatres français, 1989CEأمراض الطفولة:

3 --COSSALTER, Philippe, op.cit. p21. 

 .39، مرجع سابق، صابوبكر احمد عثمان - 4
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 ض له.و  ضة والمف  فو  بين الإدارة الم   ضرورة وجود علاقة تعاقدية الفرع الثاني:
حكامه أن  أ 1سابان من قانون 40و  38تعليقا على المادة  1ة الفرنسيوللقد أقر  مجلس الد  

كما أقر  بذلك الإنفرادي،  المرفق العام التعاقدي، وصرف عن أحكامه التفويض تفويض تخص  
، أي ضرورة وجود علاقة تعاقدية بين المفو ض 247-15المشر ع الجزائري وفقا للمرسوم الرئاسي 

، فهذا )أولًا(لنكون أمام عقد تفويض المرفق العام صاحب التفويض لتفويض والمفو ض لهمانح ا
لابد  أن ، فيحد د شروط التنفيذف لتزامات والحقوق على طرفي العقد،ب مجموعة من الإيرت   العقد

وهذا ما رأيناه في التعاريف المختلفة لعقد التفويض  ،يفرغ محتواه في عقد، فهو نشاط تعاقدي
بين التنظيم  المختلط الطابع عليها ن مصاف العقود الإدارية يغلبضميدرج  ،المرفق العام
 .)ثانيا(والتعاقدية

 عقد التفويضأطراف : أولاً 
وبين  ،ضةوِّ الس لطة المفَ  تدعى في صلب الن ص لطة المانحةبين الس   ويبرم العقد عادة

ستغلال مرفق إدارة وا  خير ببتكليف هذا الأ ص المفو ض له،صاحب التفويض ويدعى في صلب الن  
ولة أو شخاص القانون العام في الد  حد الأا في ألطة المانحة وجوبً مثل الس  عام موضوع العقد، وت
الثاني  ، بينما الطرفداريةفة الإه يعطي العقد الص  لأن   ؛ية أو المرفقيةة المحل  أحد اشخاص العام  

 اائري والتونسي والمغربي إعتبر الجز بذلك المشر ع  ويوافقه ،المفو ض له فإن  المشر ع الفرنسيفهو 
 بالنسبة للأو ل ةسة عام  كأن تكون مؤس   ا،أو خاص   اأن يكون شخصًا عامً  ض له()المفوَّ خيرهذا الأ

عقد  ، وهيانيللث   بالنسبة (مؤسسة تجارية أو شركة مختلطة)يكون شخص طبيعي أو معنوي أو 
ستثنى من ذلك العقد المبرم بين شخصين يإلَ  أن ه ، لطة مانحة واحدةتفويض بصورة منفردة أي س  

ولحساب الشخص  تصر ف بإسمبشرط لطة المانحة الس  أحدهم اشخاص القانون الخاص يمثل  من
 .وتوجيهه العام وتحت إشرافه

صورة ب التعاقد فضلا  عنخر ا قد حد د نوع أالمذكور سابقً  199-18وفي التنظيم الجزائري 
من ذات المرسوم  05طار تجم ع، وهو ما عب رت عنه المادة إفي  لطة المانحةالس   تعاقد وهومنفردة 

                                       
1 - CE, avis,  n°356931 du 9 mars 1995 et avis n°357262 du 28 septembre 1995, op.cit. 
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معنوية خاضعة للقانون العام  يمكن تفويض المرفق العام المنشأ أو المسي ر من قبل عد ة اشخاص
تفاقية، ويحوز ن ممثلًا عنهم ضمن التجمع بموجب إشخاص العموميع، ويعي ن الأطار تجم  في إ

 1ع في تجسيد تفويض المرفق العامعضاء التجم  ة، ويمث ل أمفو ضلطة الن صفة الس  العضو المعي  
هناك   ،همية تحديد أطراف عقود التفويض هو تحديد نطاق تفويضات المرفق العاموتبرز أ

ختصاص ، وكذلك تحديد مجال الإل مرافق عمومية لَ يمكن تفويضهاة تمث  مجالَت وأنشط
 القضائي في المنازعات.

 ة لتفويضات المرفق العامثانيا: طبيعة القانوني
عتبار تكييفها القانوني المتشابك بين إ لمرفق العام فيمة العقدية لتفويض اثيرت مسألة السِّ أُ 

، حيث ظهر منحى من الفقه الفرنسي المعاصر يعتبر ة أو تعاقديةيعقد التفويض ذو طبيعة تنظيم
ومن أساليب هذه  ،وم بها الإدارةتقنية تفويض المرفق العام من الأعمال القانونية الت ي تق أن  

دة باللوائح الت ي تضعها الإدارة لطة مقي  لطة الإدارية، وهي س  التفويض بموجب الس   م  الأعمال أن يتِ 
بموجب دفاتر الشروط، ونكون في هذه الحالة بصدد تفويض عن طريق قرار إداري لَ يتضمن 

 .2ر التعاقدي يغلب عليه الطابع التنظيمي اللائحيعنص
ا ا عامً نفرادية يتضمن تفويض مرفقً هل القرار الإداري الصادر بصفة إ السؤال الذ ي يطرحو 

هل هو الطابع  ؟و ض له أن يصبح عقدًا إداريًا، ما الذ ي يغلب على تقنية تفويض المرفق العامللمفَ 
 م التنظيمي؟التعاقدي الكامل؟ أ

وحل  متيازلة تكييف عقد الإة مختلفة في محاو وتنبيها لما سبق لقد ظهرت نظريات فقهي
نسحاب هذه النظريات وحلول هذه الَشكالية إلى ، فيكون من الطبيعي إلهذه الَشكالية القانونية

المرفق العام أو هو متضمن في عقود تفويضات ق العام بإعتبار عقد الَمتياز عقد تفويض المرف
 متياز كما يرى جانب من الفقه.تطو ر هذا الأخير لعقد الإ

 
                                       

 ، المصدر السابق.199-18من المرسوم  05المادة - 1
 .27-26محمد علي ماهر محمد علي، مرجع سابق، ص ص  - 2
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 وني لتقنية تفويضات المرفق العام:لتكييف القانا-أ
ظهرت نطريات فقهية حاولت من خلالها تكييف تقنية تفويض المرفق العام من الوجهة  

(، فظهر إتجاه أخر 2ذات طبيعة تعاقدية)( ومن يعتبرها 1)لقانونية، بين من يعتبرها تنظيميةا
 (.3تنظيمية)ب بين العناصر التعاقدية والإعتبرها عقد مختلط مرك  

أن   ومؤد ى هذه النظرية :لتزام المرفق العام)النظرية الألمانية(داري لإ لقرار الإنظرية ا-1
دارية المانحة للإمتياز بما تتمت ع لطة الإمتياز هو تصر ف قانوني لإرادة منفردة يصدر عن الس  الإ

رية متياز، وهذه النظشروط الإ ا لقبولهة، ويرضخ لها الملتزم إختيارً لطة العام  الس  به من إمتيازات 
متياز القرن الماضي، ويتضمن الإ واخرسادت في الفقه الألماني، وأخذ بها الفقه الإيطالي في أ

وبذلك ليس لشريكها  ،لطة العموميةكثر منها تعاقدية، متولد عن الإرادة المنفردة للس  أحكام تنظيمية أ
 1.يةي إرادة في التفاوض حول العقد وأحكامه التنظيمأ

متياز بما ن نصيب المتعاقد في إبرام عقد الإوقد تم  نقد هذا الرأي بمبالغته في إغفاله م
ب الخواص من التعاقد مع لى تهر  عن الربح، فقد يؤد ي هذا الرأي إ يتماشى ومصالحه في البحث

انتظام تقديم الخدمات للمواطنين بفي ستمرارية ينعكس على ضمان المرفق العام، وا   مم ا الإدارة؛
طراد تقنية التعاقد في تصر فاتها،  ول إلىة لجوء الد  صبح مرفوض اليوم خاص  أي أكما أن  هذا الر  ،وا 

والتسيير لتشجيع الخواص لتحقيق  والتخل ي التدريجي عن صلاحيتها في الإحتكار في التنظيم
 ية المرافق العمومية.ق نتائج متمثلة في مردودية وفعالويحق   ،2ة والمتمثلة في الربحهدافهم الخاص  أ

في فرنسا في أواخر القرن : ظهرت هذه النظرية النظرية التعاقدية لإلتزام المرفق العام-2
ه يحمل لتزام بوصفه أحد أشكال عقود التفويض المرفق العام، أن  عقد الإ ، تعد  20وبداية القرن  19

للإمتياز إلى صاحب الإمتياز  لطة المانحةالس   هفهو عقد تعهد من خلالالطابع التعاقدي الحصري، 
من عقود  ولكن هل هذا العقد هوابل المالي، خير على المق، ويتحص ل هذا الأإدارة مرفق عام

 القانون الخاص أو عقد إداري ذو طبيعة خاصة؟
                                       

 ، مجلة المنارة للدراساتإشكالية الطبيعة القانونية لعقد الامتياز المرفق العام في الجزائرضريفي نادية، لجلط فواز،- 1
 .156، ص2021، يونيو 34القانونية الإدارية، العدد

 .157-156المرجع نفسه، ص ص - 2
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لتزام ذو طابع تعاقدي حصري إلَ  أن ه يحتوي على أن  عقد الإ ةيرى أصحاب هذه النظري
شتراط لمصلحة الغير الواردة في القانون ى في تطبيق نظرية الإتتجل  المدني  بنود من القانون

الملتزم بتنفيذ الشرط لمصلحة لتزام المانحة بمثابة المشترط وصاحب الإلطة المدني، فعد ت الس  
 .الغير)المنتفعين بالمرفق(

ي ب عن الَخذ بهذه النظرية ألَ  تكون هناك ألى انتقادات، فيترت  تعر ضت هذه النظرية إ
لطة المانحة نهاء دور الس  ، أي إلطة للإدارة في متابعة ومراقبة تنفيذ العقد المبرم مع الملتزمس  

، ة، وحق تعديل الرسوملطة العام  له الس  ي تمث  قابة الذ  بمجرد توقيع العقد، وهذا يتنافى مع دور الر  
للمصلحة العامة  ومناف ،عقد الَلتزام هو عقد مدني هو تكييف غير واقعي ولذلك القول بأن  

 ولهذا هجرت هذه النظرية سواء في فرنسا أو مصر. ،1وغير مطابق للنظام القانوني للمرافق العامة
بة ومفاد هذه النظرية أن  عقد الإمتياز هو عقد ذو طبيعة مرك   :نظرية العمل المختلط-3

ادى بهذه الفكرة هو من نغلب الفقه، و يمية( وهو إتجاه ألما يشمله من شروط تعاقدية ولَئحية)تنظ
ويقول  ،2بيعة مختلطة تعاقدية ولَئحية معًاالعميد)ديجي( إذ قال بأن  عقد الَمتياز هو عقد ذو ط

ف من عقدين متلاصقين )عقد الَمتياز العملية هي بكاملها تعاقدية وهي تتأل  "أن  ستاذ هوريو الأ
المالية الموقعة بين أطراف عمل الذي هو عقد بين الجماعة العامة والمتعاقد معها، والَتفاقية 

عتبر و ، المرفق ي الَمتياز إمتياز المرفق العام هو في طبيعته  أن  A.DeLaubadre  كذلك الأستاذا 
 .3ة عقد إداري مماثل للصفقة العامةالقانوني

كما تعدو قواعد  ،تفعيننلتزام والمنظيمي يرت ب العلاقة بين صاحب الإفهو من الجانب الت
، أم ا ا المنتفعينطراف العقد فقط بل أيضً ولَ يخاطب بها أ ،ا مع القانونتتشابه ماديً  ة ومجر دةعام  

متياز، ب العلاقة بين الس لطة مانحة الإمتياز والمتعاقد صاحب الإيرت   فإن ه من الجانب التعاقدي
خذ ما أ وهو لخ،للعقد..إ ازات والتوازن الماليمتيلتزامات والضمانات، إضافة إلى الإكالحقوق والإ

 ول الجزائر ومصر، فرنسا.نظرية غالبية الد  بهذه ال
                                       

 .30زهير ديب الحرازين، المرجع السابق، صجهاد -- 1
2 -Richard Deau, Les actes administratifs unilatéraux négociés, Droit. Université d’Angers, 2006.,p62. 

 .158، المرجع السابق، صالية الطبيعة القانونية لعقد الامتياز المرفق العام في الجزائرإشكضريفي نادية، لجلط فواز،-3
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عتبر أن  عقد تفويض المرفق العام بما الجزائر بنظرية العمل المختلط وا   ولقد أخذ المشر ع
ستقراءًا للنصوص القانونية وا   هأن  ، إلَ  بة بين التنظيمية والتعاقديةمرك   ز عقودًا إداريةفيه الَمتيا

كثر من الطابع التعاقدي، وما يجعل عقود تفويض ذو طبيعة لتنظيمي ألطابع افإن ه يغلب عليها ا
مختلطة هو وجود إعتبارات قانونية وسياسية حيث يعتبر وسيلة قانونية لتنظيم المرافق العامة 

لتحقيق سياسة الدولة ة للمرفق العام د بالمبادئ العام  والتقي   وتنظيمة ،متمثلة في قواعد تشريعية
 خراجها في قالب تشريعي تنظيمي.إمن ، فلابد  صلاحيةالإ

 لمقابل المالي بنتائج الإستغلال.الجوهري لرتباط إ الفرع الثالث:
ل المرفق ستغلا، من نتائج إض لهه المفوَّ يرتباط المقابل المالي الذ ي سيحصل علوهو إ

 من المعايير ، وهووحده ض لهي يتحم لها المفوَّ ستثمار المعر ض للمخاطر الت  العام  أو من نتائج الإ
حاسم في كل العقود العام عن الصفقات العمومية، وعنصر تفويضات المرفق في تمييز  ةالرئيسي

 كما رأينا في هذا الباب. المشابهة
ر المعيار تطو  ثم  ، (أولاً وشروطه ) ق في هذا العنصر إلى تحديد المقابل الماليسنتطرَ 

، بإعتبار هذا العنصر مهم ويشك ل أساس استقلالية (ثانيا)ر للمقابل المالي، وفكرة المخاطالحاسم 
 عقود تفويض المرفق العام عن غيرها من العقود.

 وشروطه المقابل المالي في تفويضات المرفق العام :أولاً 
ض له في عقد عاقد، وهو من أهم حقوق المفوَّ افع الأساسي للت  يعتبر المقابل المالي الد  

وتختلف ، بحإعتبار أن ه يسعى من خلال العملية التعاقدية إلى تحقيق الر  تفويض المرفق العام، ب
لَت، افي عقود التفويضات المرفق العام، فهناك من يستخدم إسم الجع أوصاف المقابل المالي

 وغيرها. ،البدلَت، التعريفة، التسعيرة، الأتاوى
فيها المقابل المالي على  دستغلال على خلاف العقود الأخرى التي يحد  ويحد د من نتائج الإ

أم ا المشر ع الجزائري فقد أعطى تسميات مختلفة المنف ذة كعقود الشراكة،  الأشغال ضوء تكلفة
يجار كالأتاوى، كما هو مبين في عقد الإمتياز والإ للمقابل المالي في عقود التفويض المرفق العام،
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سم التعر 199-18من المرسوم  54و  53من خلال المادة  يفات والمنحة كما هو واضح في ، وا 
 .1من المرسوم ذاته 56و 55عقد التسيير والوكالة المحف زة من خلال المادة 

مبلغ الذي يُطلب من المستخدمين بهدف ال عر فها مجلس الدولة الفرنسي بأن ها " فالأتاوى
 المالي قابلهاي تجد موالت   ة،عام   ةآأو تكاليف إنشاء وصيانة منش نمعي   مرفق عامتغطية تكاليف 

 2."ةآستخدام المنشإأو في  مرفقمة من الشرة في الخدمات المقد  مبا
اة، فالأتاوى تعب ر عن الثمن وتختلف الأتاوى عن  التعريفات من حيث التقدير والخدمة المؤد  

ي تكاليف تسيير المرفق مباشرة ودون ض له، فهي تغط  الحقيقي لقيمة الخدمة المؤد اة من المفوَّ 
ض له مع ضة، في حين التعريفات هي ثمن لتغطية تكاليف التسيير للمفوَّ لطة المفوِّ لس  تدخل ا

 3بح.ضمان قدر من الرِ 
 للمقابل المالي، وفكرة المخاطر.ر المعيار الحاسم تطو  ثانيا: 

في تمييز بين عقد تفويض المرفق العام والصفقة العمومية  قطع الفقه الفرنسي شوط ا كبير ا
ستند القضاءو  القاضي الإداري الإداري إليها في كثير من قضاياه حول هذا التمييز، فتم  تحديد  ا 

لى معيار مبني ثم تطور إ (أ)ستغلاللي المرتبط بشكل جوهري بنتائج الإمعيار المقابل الما بأن  
 .(ب)ا بالتوجيهات الأوربيةثرً تأ قتصاديةعلى المخاطر الإ

 :ستغلالالإالمرتبط بنتائج  المقابل الماليمعيار -أ
 ستغلالل مخاطر الإالقاضي الإداري الفرنسي، قبل أن يجعائد من طرف كان المعيار الس   

ار صادر قر ، حيث في صاحب الإمتيازشروط أجر  هو ،تفويضات المرفق العاممعياراً لتحديد 
 رتبطالم"الأجر  معيار تمييز عقد تفويض المرفق العام بـتحديد تم   1996،4ابريل  15له بتاريخ 

قرار هذا المعيار في تعريف تفويض المرفق وتم  على إثره إ"، إستغلال المرفقبنتائج  جوهري بشكل
                                       

، 02، مجلة صوت القانون، العددالمقابل المالي في عقود تفويض المرفق العام، سلامي سمية ،ضريفي نادية- 1
 .840-839، جامعة خميس مليانة، ص ص 2020

2 -CE 21 novembre 1958 Syndicat national des transporteurs aériens, req. nos 30693 et 33969 : publié au 

Rec. CE.. 

 .840، المرجع السابق، صالمقابل المالي في عقود تفويض المرفق العام، سلامي سمية ،ضريفي نادية - 3
4 -CE, 15 avril 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône. n° 168325, op.cit. 
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أن  هذا المقابل المالي يجبف ،كرسالف الذ   1168-2001قم ر  2001العام في قانون مورسيف 
تثمار، سلعائدات ماهي إلَ نتيجة عملية الإستغلال، أي أن  هذه ايرتبط بصفة جوهرية بنتائج الإ

ه من أجل إستمراريته في تقديم الخدمات  وينتج عنه إستغلال المرفق وتشغيله بأمواله الخاص 
المقابل  كما أن  كأصل عام،  ضاه من المنتفعيناللمنتفعين بها مع تقاضي هامش من الربح يتق

 يار كافي،فلم يعد هذا المع ية من مستعملي المرفق العام،المالي لَ يرتبط فقط بالعائدات المتأت  
لإقامة المرفق العام،  خص العامستغلال يدفعها الش  وجد مصادر تمويل أخرى مرتبطة بالإقد يف

خير غير مرتبط بنتائج وقد يكون هذا الأالمستفدين من خدمات المرفق، كبر مم ا يدفعه وقد تكون أ
في النسبة، فالأساس ض له، والعبرة ليست سبة أكبر في عائدات المفوَّ الإستغلال حتى ولو كانت الن  
  هو ارتباطه بنتائج الإستثمار

صبح المقابل إرتباط المقابل المالي بنتائج الإستغلال أ أمام هذا التطو ر الجديد في شرطو 
ي يدفعها المرتفقين أو حتى المالي في عقد التفويض متعد د المصادر غير مرتبط بالأتاوى الت  

وهذا  أتية من الإشهار المترتبة عن إستغلال هذا المرفققد يكون من مصدر العائدات المت ،الإدارة
 تجاه الَجتهادات القضائية والمشر ع الفرنسي إلىلفقه والقضاء في فرنسا، غير أن  إليه اما ذهب إ

ن كان أقل أو كان بنسبة اكبر يدفعه الشخص العام و حتى  المعيار الحاسم في المقابل المالي أن   ا 
هذا العنصر يسمح بتمييز بين تفويضات المرفق  ا في العقد للمخاطر،ساسً ض له أهو تحم ل المفو  

العام والصفقة العمومية، وهو يعكس تحم ل المفو ض له الأعباء وما ينتج عنها من مخاطر لأن ه 
 ؟.المشر ع الجزائري كيف عالجهستثمارًا، فما المقصود بذلك؟ و إيمثل 
 :ذو المفهوم الاوربي المخاطر الاقتصاديةلى معيار المقابل المالي إمن معيار ل تحو  -ب

بط ، فلم يعد المقابل المالي المرتص مجلس الدولة من هذا المفهوم، تخل  2008 سنةمنذ ف 
" الإستغلالبنتائج  بصورة جوهرية"الأجر مرتبط  د أن  ليؤك  للتمييز،  بنتائج الإستغلال معيار وحيدًا

معيار مخاطر الإستغلال أو المخاطر  خر هوا أمعيارً  ستغلال، فإستنبطيظهر نقلًا لمخاطر الإ



 الاقتصادية والضرورة التسيير طرق اختيار حرية تقييد بين العام المرفق تفويض تقنية :الاول الباب
 

146 
 

جويلية  28لأحكام الصادرة بتاريخ ل ستنتاجات مفو ض الحكومةي ظهر في إقتصادية الذ  الإ
 .في قضية النقل المدرسي 20082نوفمبر  07تم  تأكيدها في قرار مجلس الدولة بتاريخ  20061

عقد تفويض  إعتبرت الفرنسية انتنحال القضية أن  المحكمة الإدارية في مدينة  ومفاد
وليس تفويض مرفق عام،  ،عموميةوشركة نقل كصفقة  بفرنسا بين إدارة إقليم فانديالمرفق العام 

نة أن  إيرادات الإستغلال المكو   بسبب ،بإستغلال المرفق تبطغير مر  المقابل المالي أن   بحيث
إدارة من قبل  ستغلالإيرادات الإ٪ من 80تغطية  بشكل كبير من ايرادات النقل المدرسي تم  

حيث أن   ل،ستغلامفهوم مخاطر الإ بإستخدام حكم بخلاف ذلك ولةمجلس الد   إلَ  أن   ،الإقليم
ض فوَّ ( على عاتق الم٪30) ستغلالالَتفاقية تنص على أن يظل جزء من أي عجز محتمل في الإ

" إلى الجهة ستغلالمن مخاطر الإ رمعتبنقل "جزء  مَّ أي مجلس الدولة، تَ الي، وفقًا لر ، وبالت  له
مفهوم المخاطر رابط وثيق بين لذا، هناك ، مالمرفق العاستخدام تفويض إر المتعاقدة، مما يبر  

لها ي يجب أن يتحم  خاطر الت  يعتبر مؤشرًا على الم ر للمقابل الماليالمتغي   ءفالجز : والمقابل المالي
أن  الجديد  ، غيرمعيار المخاطر في العقدعلى بند ، ولَ يشترط نص العقد 3صاحب التفويض

من  05وطب قه القانون الفرنسي من خلال المادة  UE/23/2014المقترح في التوجيه الَوربي 
ض حقيقي لمخاطر تتمثل في "تعر   ستغلالمخاطر الإ على أن  المتعل ق بإلَمتياز  65-16الَمر 
 ، وهي مخاطر ذات معيار إقتصادي.4"السوق
 هي مرفققتصادي للستغلال الإمخاطر الإ تحاد الَوربي با ن  ضاء الإيعر ف مجلس قف

متعاملين ى في مخاطر المنافسة من قبل يمكن أن تتجل  كما ، لأسواقا باتتقل  ض لمخاطر التعر  
 عدم الوفاءلب على الخدمات، ومخاطر العرض مع الط  زن ، ومخاطر عدم تواخرينإقتصاديين أ

بواسطة  ستغلالمة، ومخاطر عدم تغطية كاملة لنفقات الإات المقد  المدينين عن سداد أسعار الخدم
                                       

1 - CE 28 juin 2006, Syndicat intercommunal d’alimentation en eau de la moyenne vallée du Gier, concl. N. 

Boulouis - CE 20 oct. 2006, Commune d’Andeville, AJDA 2006. 2340, concl. D. Casas. 

2 - CE 7 nov. 2008, n° 291794, Département de la Vendée.. 

3- Vincent SEMPASTOUS, L’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : une 

préservation ambiguë de la notion de délégation de service public, (JDA), 2017, Dossier 05, « La réforme 

de la commande publique, un an après : un bilan positif ? » (dir. Hœpffner, Sourzat & Friedrich) ; Art. 216. 

4 -CE, 25 mai 2018, Société Philippe Védiaud Publicité et Commune de Saint-Thibault-des-Vignes, n° 416825, 

416947). 
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المخاطرة الَقتصادية  فكرة إن   1."لمرفقا نتهاك فيإالمرتبطة ب الإيرادات، ومخاطر مسؤولية الضرر
المرتبط بنتائج  للمقابل المالي غير جوهريو الي في صميم تحديد طابع جوهري أبالت   يه
، وصدرت الكثير الأخرى لَ سيما الصفقات العموميةميزة في عقود ستغلال"، ولَ نجد هذه الالَ

 .ره بمفهوم التشريع الأوربيهر تأث  من قرارات المجلس الدولة يظ
الخدمات إلى بالمرتبطة  ستغلالنقل مخاطر الإن يتضم  يعني  المرفق العاممتياز إمنح  ن  إ

مخاطر المرتبطة بالعرض أو متياز، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالطلب أو الصاحب الإ
ا، في ظل أكدً عندما لَ يكون مت ستغلالل مخاطر الإتحم  بمتياز احب الإص ، ويفترضكليهما

لها أثناء ي قام بها أو التكاليف التي تحم  ستثمارات الت  الإ عادةستإالعادية، من  ستغلالظروف الإ
متياز تنطوي على صاحب الإ ة المخاطر المنقولة إلىوحص   ،متيازالخدمات التي هي موضوع الإ

لها صاحب رة يتحم  د  مق أو وق، بحيث لَ ينبغي أن تكون خسارة محتملةبات الس  ض حقيقي لتقل  تعر  
ستثمارات تغطية الإوجد ضمان ليويتحم لها في الظروف الإستغلال العادية، ولَ  ،سميةإ أو متيازالإ

نوعين من المخاطر: وهناك  ،أو الخدمة المشروع بإستغلالكبدتها، المتعلقة يتأو التكاليف التي 
بالإضافة ( زبائن)مثل جذب ال المخاطر المرتبطة بالإستغلال ذاته تجمع المخاطر المتعلقة بالطلب

فتشمل المخاطر المخاطر المتعلقة بالعرض أم ا  ة،ستغلال بأفضل طريقارة تكاليف الإإلى إد
ة أو مخاطر التربة لتحديد والمساحة للمنشآأرضية المناسبة )مثل تحديد  العقد بموضوعالمرتبطة 
طر موجود في الصفقات أو ت، هذا النوع من المخامصانع معالجة المياه أو النفاياك (الأرضية

-16والَمر  ،بيو ور المعنى الأمتياز بمخاطر الطلب فهي تخص فقط عقود الإأم ا  ،متيازاتالإ
 2منه. 05لَ سيما المادة  65

مجلس الدولة الفرنسي والمشر ع الفرنسي بالتوجيهات الأوربية في تأث ر  ويبرز بشكل واضح
، 2004/18" الموجودة في التوجيه رقم ستغلالستنادًا إلى مرجعية "مخاطر الإإكثير من قراراته 

المتعل ق  2016جانفي  29المؤرخ في  16-65حكامه في الأمر ثم  تبن أها المشر ع الفرنسي في أ
                                       

3 - CJUE 10 mars 2011, Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler, aff. C-274/09, pt 37, AJDA 

2011. 

2 --KALFLÈCHE GRÉGORY,«Les concessions :faut-il avoir peur du rapprochement avec les marchés ? 

(Dossier4) », Contrats et marchés publics, n° 6, 2014. 
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تطبيق التوجيه بمفهوم جديد يتماشى و  1074-18الطلبات العمومية وقانون  ،بعقود الَمتياز
ادر بتاريخ  UE1/2014/23الَوربي الجديد   .2المتعلق بمنح عقود الَمتياز 2014فيفري  26الص 

متياز المرفق العام نظر ا لطابعه لَ يزال غير كامل في تحديد عقد إ  أن  هذا المعيارإلَ  
مجلس الدولة  ر حسب الحالَت المحد دة، فقد قاممرن متغي   مفهوم ت، فالمخاطر الإقتصاديةالمؤق  
رغم ل  با ،3على أنًه صفقة عمومية إستغلالأي مخاطر  ض لهفوَّ ل فيه الملَ يتحم   تصنيف عقد نم

ه يمكن إبرام تفويض عترف بعد ذلك بأن  إ، في حين ي يدفعها مستخدمو الخدمةسوم الت  ر  من ال
لة المخاطر متأص   ، كما أن  4غير موجود له ضلخطر المنقول إلى المفو  حتى لو كان ا المرفق العام

طراف لعلاقات التعاقدية بغض النظر عن أولَ يمكن فصلها عن ا ،في جميع الَنشطة الَقتصادية
قر  أن  مخاطر الت ي تمي ز عقد التفويض هي مخاطر ، إلَ  أن  مجلس الدولة أالعقد، فيصعب التمييز
 .وقالعرض عند تقلبات الس   من جهة الطلب وليس

 الأشكال العقدية لتطبيقات تفويض المرفق العام :المطلب الثاني
تتمثل في تفويض  ستعانة بمصادر خارجيةالإمرفق هو لل لالأو   التوظيف الإستثماريإن  

قيد لتعنتيجة  عد ة صور ستعانة بمصادر خارجيةختيار الإإ ذيتخ  قد  ،عامالشخص لل مرفقينشاط 
 شاطلتنفيذ هذا الن   خص العامللش  ية والبشرية الكافية ر الموارد الماد  ف  قتصادي، أو عدم تو ط الإشالن  ا

 لهالمالية التي يمكن أن يشك  من المخاطر ا خص العام أو المتعاقد معهالش  أو رغبة في حماية 
قود من قبل تحديد معايير التمييز بين هذه الأنواع المختلفة من الع تم  ف، نشاطهذا ال  إستغلال 

والتكييف ة التمييز ، فالمشر ع الفرنسي يضع قواعد وأسس، وأم ا مهم  طبقًا لذلك جتهادات القضائيةالإ
 ختصاص القضاء والفقه.من إفهي 

 ها إجتهادات القضاء الفرنسيتي إعتبر الت  قد حد د تلك العقود  شر ع الجزائريغير أن  الم
حف زة، عقد الإيجار، عقد لإمتياز، عقد الوكالة المعقد اللتفويض المرفق العام، وهي:) قودًاع

                                       
1 -Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26/02/2014, op.cit. 

2 -KALFLÈCHE GRÉGORY,«Les concessions :faut-il avoir peur du rapprochement avec les marchés ? op.cit. 

3 - CE 5 juin 2009 Société Avenance-Enseignement et Santé, req. n° 298641. 

4 - CE, 14 février 2017, Société de manutention portuaire d'Aquitaine, n°405157. 
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ثم  فص ل فيها في  ،1منه 210لَ سيما المادة  247-15وذلك في المرسوم الرئاسي  التسيير(
لإختلاف مستويات الخطر  المرفق العام السالف الذكر تبع ا ق بتفويضالمتعل   199-18المرسوم 

وهو تصنيف ممي ز عن التشريعات  ،فق العامومدى رقابة مانح التفويض، ودرجة تعقيد المر 
 المقارنة.

ذيمكن أ هعلى أن   ذاتها قد نص ت المادة ومن المفيد التنبيه  أخرى أشكالًَ  التفويض ن يتخ 
ي لَيمكن تصنيفها ضمن ا غير مسم أة الت  ن عقودً تضم  أن يي يمكن غير تلك المبي نة أعلاه، أ

، سها الت ي وضعها التشريعفويض، بشرط تحقق أسُ ربعة، لكن تعتبر من عقود التصناف الأالأ
سواء كان  -العقد ، " 2في رأي إستشاري لمجلس الدولة المتمث ل ه الفرنسيلتوج  ل تماشياوهذا 

لَ يخضع ، و صفقة عموميةليس  مرفق عامبتنفيذ  تعاقدالذي يُكلَّف فيه مُ  - ىسم  ى أو غير م  سم  م  
وحسن ما فعل  ،واسع يشمل عقودًا مسمًأة وغير مسمًاة، فالتفويض ."الصفقات العموميةلقانون 

 المشر ع في هذه المسألة لو تركها لإجتهادات القضاء.
ها من عقود تفويض المشر ع الجزائري بتحديد عقود بتعريفها على أن   به على ما أخذ وتعقيبًا
في فقهي  ماعجلَ يوجد إجتهادات القضاء الإداري الفرنسي، حيث الت ي هي من إالمرفق العام 

وهنا يختلف المشر ع عقود تفويض المرفق العام، من  زةالوكالة المحف  التسيير و  عتبار عقدبإ فرنسا
التونسي  وحت ى المشر ع ،بهذا التفر د هوتمي ز  عن نظيره الفرنسيفي فصل هذه المسألة الجزائري 
مم ا يمكن  ه الفرنسي،توج  على غرار ال القانونية س هذا المفهوم في منظومتهكر  الذ ي  والمغربي

 .قات تفويض المرفق العام تطبي صور سنتطر ق في هذا المطلب إلى، جتهادباب الإ غلق القول
ل:  عقد امتياز المرفق العامالفرع الأو 

وتنبيها وأشهرها،  متياز المرفق العام من أهم تطبيقات عقود تفويضات المرفق العامعد  عقد إيُ 
ضافات نظرًا للمتغي رات التً متياز باالإ لما سبق أن   ي لمفهوم التقليدي قد تطو ر بإدخال تعديلات وا 

                                       
المصدر ق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المتعل   247-15سوم الرئاسي من المر  210لمادة ا- 1

ض له، ورقابة السلطة له المفو  ي يتحم  يمكن أن يأخذ تفويض المرفق العام، حسب مستوى التفويض، والخطر الذ  "السابق،
 .زة أو التسيير..."متياز أو الإيجار أو الوكالة المحف  ضة، شكل الإالمفو  

2 - CE Sect. int et fin. avis 7 avril 1987 Régime des services de transport scolaire n° 341356. 
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لتزامات الإسلوب العقد وكذا مجالَته، إضافة إلى أ قة بأطرافطرأت عليه في عناصره المتعلً 
ا بعد خصوصً  ()ثانيابيان خصائصهو  أولا()ب علينا تعريفهعلى ماهيته يتوجً للوقوف و  والحقوق،

 .ثالثا()شابهةأساليب اخرى م  ضبطه ما يمي زه عن ضافة إلىا، إما عرف تطورً 
 المرفق العام متيازتعريف إ :أولا  

إلَ  أن  معظمها متشابهة  متياز المرفق العام، ة والقضائية والتشريعة لعقد إتعد دت التعريفات الفقهي
 ونذكر منها:نة شترك في خصائص معيً وت

 التعريف الفقهي: –أ 
رات مفهوم التقليدي ومواكبة التطو  الب تخذالإمتياز في فرنسا أة لعقد ديثريف الحاإن  التع 

بأن ه إتفاق يكل ف فيه شخص عام "  )دي لوبادير(فه عر  ة الجانب الَقتصادي، فالحديثة خاص  
، 1ا أخر بإستغلال مرفق عام مقابل مكافئة تتحد د بناءًا على النتائج المالية لإستغلال المرفق"شخصً 
وهو شخص من -حم ل فيه الإدارة الملتزم المتعاقد معها ريف التقليدي " فهو إتفاق تُ التعأم ا 

بإدارة وتسيير مرفق عام على مسؤوليته، ومتحملًا مخاطره، مقابل -أشخاص القانون الخاص 
 2الحصول على رسم من المنتفعين من المرفق"

التقليدي يوجد فقط  المفهومي متياز، ففيعة العلاقة في عقد الإر طبهنا يبرز الفقه تطو  و 
شخاص القانون الخاص، أم ا في التعريف الحديث فإن ه يمكن المتعاقد أن يكون المتعاقد من أ
ا، كما أن ه أصبح يخضع للنظام القانوني للتفويض. شخصًا عامًا  وخاص 

 :التعريف القضائي-ب
ه أن   "بوردو"ز ، من خلال نتائج قرار شركة غا"Chardenet"فقد عر ف محافظ الحكومة  
خصية، سواء ة على نفقته الش  خدمة عام   ضمانأو  ةعام   ةنشآأو شركة بتنفيذ م افردً ف عقد يكل  

سوم على مستخدمي ر  من ال ،انات أو بدونها، ويتم دفع أجر لهأو لَ، بضم ةمالي إعانةكانت هناك 
 .3دي المرفق العام"يمن مستفأو  ةالمنشآ

                                       
1 -De laubadere(A), Modern(F), Delvolvé(P), Traité des contrats administratifs. Tome 2 L.g.D.A, 
paris.1983-1984. 

 .49،ص1999-1998ربية، القاهرة، ، دار النهضة العالعقود الإداريةسعاد الشرقاوي،  - 2
3 - CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage au gaz de Bordeaux, S.  1916, 3, 17, concl. Chardenet 
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الصادرة بتاريخ  369ولة المصري في فتواه رقمالد  قسم الرأي في مجلس وقد عرًفه 
عقد يتعه د بمقتضاه شخص بأن يقوم على حسابه، وعلى مسؤوليته بإدارة مرفق "  16/12/1946

م الأمر، ويمنح في به إدارة هذا المرفق من أشغال عمومية إذا لز عام، متحملًا مخاطره، وما تتطل  
له من أجور من حصً ا يُ هة الإدارة، مم  ل يؤد يه إلى جِ عَ لطة مقابل جَ بعض الس   سبيل ذلك مؤقتًا

 1الجمهور نظير إستعمالهم للمرافق."
 التعريف التشريعي: -ج

ولأو ل عامًا وشاملًا  ر ع الجزائري أقر  تعريفًاما يمي ز المنظومة القانونية الجزائرية أن  المش 
نوعية في تبن ي  لنقلة دلذ ي مه  ا 199-18من خلال المرسوم التنفيذي  التفويضلكل حالَت مر ة 

فقد عر فه الذ ي لم يضع تعريفًا له،  على خلاف المشر ع الفرنسينمط جديد لتسيير المرافق العامة، 
 خلاله من عهدت   يالذ   كلالش   هو متيازالإالمذكور آنفًأ "  199-18من المرسوم  53في المادة 

 المرفق لإقامة ضرورية ممتلكات قتناءإ أو منشآت إنجاز إم ا له ضللمفو   ضةالمفو   لطةالس  
 العام المرفق له ضالمفو   يستغل .العام المرفق ستغلالإ فقط له تعهد م اوا   ستغلاله،وا   العام
 له ضالمفو   لويمو  ، ضةالمفو   لطةالس   طرف من جزئية رقابة تحت مسؤوليته، وعلى سمهبإ

 من أتاوى ذلك عن ويتقاضى العام، المرفق ستغلالوا   الممتلكات قتناءوا   الإنجاز بنفسه
 "العام المرفق مستعملي

ا ما تطر  التعريف فاصلا  في تاريخ عقود الإويعتبر هذا  ر و  قنا إليه من التطمتياز خصوص 
بات في ضبط أسلوب الإمتياز في المنظومة متياز في هذا الباب، ورأينا تقل  التاريخي لعقد الإ

 .هميةزمة مفاالقانونية أدخلت الفقه في أ
وي تحت ي ينضمتياز لم يعد ذلك المفهوم التقليدي الذ  أن  الإا على ما تقد م وعليه تأسيسً 

ر في الي تغي  ، فبالت  ظام القانوني للتفويضا للنِّ صبح خاضعً النظام القانوني لعقود الإمتياز بل أ
 اليلى النحو الت  مه القانوني وأسلوب الحصول على المقابل المالي عظاِ طراف العلاقة ومجاله، ونِ أ

                                       
 .24، مرجع سابق، صزهير ديب الحرازينجهاد  - 1
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متياز فيمكن منح الإ شخاص القانون الخاص،لم يعد إمتياز المرفق العام قاصرًا على أ-
 ؛للشخص العام

 ؛بو سلالإدارية بهذا الأ ةالمرافق العام   ستغلالإدارة وا   مكانيةظهور إ-
تها حد   منالتخفيف متياز، يتم ق الإيتحم ل الملتزم بمفرده لنفقات تشغيل المرفق المدار بطر -

 1متياز.مها الجهة المانحة للإبمساهمة مالية تقد  
 ثانيا: خصائص عقد الأمتياز

 متيازعقد الإ تشترك في خصائص ختلافها إلَ  أن هاغم إبالر   ابقةالس   ن  التعاريف المتعد دةإ
 وهي ما يلي: هي موضوع إتفاق بين هذه التعاريف

ف ضمن طائفة العقود الإدارية ن  فهو يصة، ذو طبيعة خاص  متياز هو عقد إداري عقد الإ-
ام طرفًا فيه مع تضمنًه خص العوذلك بوجود الش   ،لتوافره على مرتكزات وشروط العقد الإداري

لعلاقة التعاقدية بوجود طرف قوي في ا ، أيستثنائي غير المألوف في القانون الخاصالبند الإ
دارة مرفق العام من قبل المتعاقدلفائدة الإدارة، وتنبع خصوصيته من خلال إرتباطه بتسي  .2ير وا 

ستغلال مرفق عامعقد الإ- ويتعد ى ذلك إلى إنشاء مرفق عام  ،متياز موضوعه إدارة وا 
ستغلاله لتحقيق أرباح مع تحم له مجمل الإستثمارات المُ   .3ة بالمرفقنجزة الخاص  ويقوم بإدارته وا 

د من الأتاوى فإن  المقابل المالي يتحد   ،تنوع مصادر المقابل المالي لعقد الإمتياز أساسًا-
صبح تطورات عقد امتياز المرفق العام أي يدفعها المنتفعين من خدمات المرفق العام، إلَ  أن  الت  

خرى غير أتاوى مصادر أمن وقد يدفع  ،خص العامد قد يدفع من الش  المالي متعد   رالمصد
 شهار. رسوم الإالمنتفعين من المرفق مثلاً 

                                       
 .30الشهاوي، مرجع سابق، صعبد اللطيف  - 1
مجلة معالم ، النظام القانوني لعقد امتياز المرافق العموميةحمود عصافرة، نصر عبد الوهاب رجب الزرو، حامد م- 2

 . 459، ص2020، 01، ع للدراسات القانونية والسياسية
التجربة الجزائرية في تطبيق عقد الإمتياز كاحد الاساليب لمشاركة القطاع الخاص لإدارة وتسيير كواديك حمزة، - 3

 .39، ص2021، 01، ع سات الَقتصادية والإداريةمجلة أراء للدر ، المرافق العمومية
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ستعادة الأد المد ة وهذا يرتبط بمد  ا ومحد  ويلة نسبيً ته طمد  - عباء ة إنجاز الإستثمارات وا 
 30 تشريع الجزائري تصل الى، ففي الرباحج الإستغلال المتمثلة في الأوتحقيق نتائ ،المرتبطة بها
 ة بغرض الَستثمار.لسنوات وهذه المد ة كفي 04ة بملحق لَ يتجاوز مكانية تمديد المد  سنة مع إ
ستغلال الي تنقل إارتباط عقد الإلتزام بالمخاطر الت  - مرفق على نفقته ليه نتيجة لإدارة وا 

متياز بمستوى إرتباط عقد الإ ،من ذات المرسوم 50ومسؤوليته الخاصة، كما هو مبين في المادة 
س ستثمارته تعكنسبة الأموال في تمويل إسبة مشاركته في تمويل المرفق أي د ذلك بنالخطر ويتحد  
 1رباح.ل المخاطر في إسترجاع تكاليف وتحقيق الأدرجة تحم  

 متياز المرفق العامالعقود المشابهة لعقد إ ا:ثالثً 
إن  مصطلح الإمتياز لَ يتوقف على ذلك النوع الفرعي لعقود التفويض المرفق العام، فقد 

ورود مصطلح خصوصًا كما رأينا  نجده في عقود أخرى لَ تنتمي إلى تفويضات المرفق العام،
وبالت الي لرفع  من نص قانوني تصل إلى حد التشابك، كثرالإمتياز في التشريع الجزائري في أ

رة عن عقد إمتياز أوجه التشابه والإختلاف لتكوين فك ةالإلتباس وجب علينا بيان تلك العقود ومعرف
مة، دارية عاالعقود الإة، و ستقلاليته ضمن عقود تفويضات المرفق العام خاص  وبيان إالمرفق العام، 

متياز الملك ، وعقد إشغال العامة، وعقد الأةشغال العام  ومن بين تلك العقود هي: عقد إمتياز الأ
 العام.

  :عقد إمتياز الاشغال العامة وعقد امتياز المرفق العام-أ
بداية كر س قرار 

2Thérond   متياز قلالية القانونية لعقد إستولة الفرنسي الإلمجلس الد
كانت ستقلالية في التشريع الفرنسي إلَ  أن  مظاهر الإ متياز المرفق العام،ة عن عقد إشغال عام  لأا

مر إستقر  هذا الفصل في الأ ثم   ،2009-07-15الصادر بتاريخ  864-2009الأمر  بداية من
وهذا الفصل كان  المشار إليهما سابقًا، 1074-18 ثم قانون الطلبات العمومية 65-2016

                                       
مستويات  03فقد حدد المشرع الجزائري مستوى الخطر بنسبة مشاركة المفو ض له بأمواله لتمويل المرفق العام في - 1

ا الثاني يتحم ل جزء من الخطر والأخير يتحم ل كل المخاطر أنظر المادة  ل لَ يتحم ل أي خطر، أم   من 50المستوى الأو 
 ، المصدر السابق.199-18المرسوم 

2 - CE, 4 mars 1910, Thérond, Rec. CE 1910, p. 193. 
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ر توجيهات المجموعة الَوروبية على التشريع الداخلي الفرنسي من خلال التوجيه بتأثي
1CE/2004/18 ،  864-2009من الَمر  01ف عقد الَمتياز الأشغال العامة في المادة فيعر 

متياز بتنفيذ أن يقوم صاحب الإ يكون هدفها ز الأشغال العامة هي عقود إداريةمتياإعقود  أعلاه "
، أو هذا الحق ةمنشآستغلال الإحق من ا هندسة المدنية، ويكون أجرها إم  أو  بناءأشغال ال جميع 

 2 ".بثمنالمرتبط 
د بموجبه شركة أو فرد ببناء أو صيانة مشروع  عام ستاذ جهاد زهير"هو عقد تتعه  ويعر فه الأ

طية ما تغنة، تكفل له ة معي  صلحته خلال مد  وذلك بمنح الملتزم سلطة إستغلال المشروع العام لم
ستعمال منتفعين مثل تمكين المنتفعين من إأنفقه على المرفق وذلك في شكل رسوم يتقاضاها من ال

 ."3ات مع دفع الرسومطريق أو قناة أو ممر  
 شغال العامةمتياز المرفق العام بإمتياز الأإوفي كثير من الأحيان يرتبط عقد ورغم ذلك 
، متياز اشغال عامةا كان عقد إ، وحت ى تاريخيً ال العامةمتياز المرفق على الأشغبل هيمنة عقد الَ

ة لإقامة الأولى لصاحب الإمتياز ببناء منشآة ل المهم  التمييز بينهما، حيث تتمث  فيصعب إذن 
متياز الأشغال العامة دون إيمكن أن يكون هناك لَ يمكن الخلط بينهما، فكن الشكلين ولالمرفق، 

، غير أن في التشريع 4متياز اشغال العامةإمتياز مرفق عام دون إ المرفق العام، وقد يكونمتياز إ
-15متياز الوارد في المرسوم الرئاسي يشتركان في التعريف القانوني للإ كلاهما أن   الجزائري
 .199-18والمرسوم  247

 
 
 

                                       
1 -Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des 

procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 

2014/24/UE]. 
2 - Article 1 de L’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux 

publics ; abrogée le 1er avril 2016  . 

 48، مرجع سابق، صزهير ديب الحرازينجهاد  - 3
4 - Gilles J. GUGLIELMI, UNE INTRODUCTION AU DROIT DU SERVICE PUBLIC, Collection « 

Exhumation d’épuisés »,p46.dsiponible sur le site https://web.archive.org/. 

https://www.marche-public.fr/Directive-2014-24-UE/Directive-2014-24-UE.htm
https://www.marche-public.fr/Directive-2014-24-UE/Directive-2014-24-UE.htm
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دارتها وصيانتها لمد ةة عام  ة يتمي ز ببناء منشآشغال العام  وضوع إمتياز الأأن  م ثم    محددة ة وا 
، أم ا من حيث الَجراءات نجاز اشغالكان هدفها الرئيسي إو رتباط جوهري بمهمة مرفقية، دون إ
 : 1ه يجب التمييز بين حالتينفإن   شغال العامةعقد إمتياز الأ ففي

ـه يـتم الَقتصـار إذا كان النصيب الأكبـر مـن مهـام المتعاقـد هـو تسـيير المرفـق العـام فإن  -
 .المشار إليه سابقا 1سابانأحكام قانون  علـى تطبيق

 .864-2009يخضع إلى الأمر ه ن  إنصيب الأكبر هو الأشغال العامة فبينما إذا كان ال-
  متياز المرفق العام:عقد الإمتياز على الملك العام وعقد إ-ب

فراد الأدارة و الإ ينب برم"اتفاق ي يعر ف الَستاذ أحمد رحماني إمتياز على الملك العام أن ه
، 2للإستعمال الجماعي" صةخص  المالعمومية  لاكمالأعادي لقطعة من  غيربهدف ممارسة شغل 

أو طبيعي يسمح الشخص العام لشخص  كما أورده الَستاذ مروان قطب" هو عقد إداري بموجبه
 .3، لجزء من الملك العام لتحقيق هدف محد د، مقابل دفع بدل معين"ا ومؤقتًاصريً معنوي إشغالَ  حَ 

المتعلق بالأملاك  30-90 ر من القانون رقممكر   64المادة وعر فه المشر ع الجزائري في 
ستعمال الأملاك الوطنية العمومية، المنصوص عليه في هذا القانون إمتياز إل منح يشك  “الوطنية: 

، ي تقوم بموجبه الجماعة العمومية صاحبة الملكوالأحكام التشريعية المعمول بها، العقد الذ  
متياز، ى صاحب الإلطة صاحبة حق الإمتياز(، بمنح شخص معنوي أو طبيعي، يسم  اة )الس  المسم  
عمومية  ةآستغلال منشإ و/ أوويل أو بناء مت أو ستغلال ملحق الملك العمومي الطبيعيإحق 

ة أو التجهيز، محل منح الإمتياز إلى آة معينة، تعود عند نهايتها المنشلغرض خدمة عمومية لمد  
 .4"لطة صاحبة حق الإمتيازالس  

                                       
 يازالمقترن بالأشغال العامة )عقد الامت يازالمرفق العام في إطار عقد الامت يضتفو  يةخصوص، مسيهوب سلي- 1

 .34-33،ص ص 2022، جامعة بن خلدون تيارت، 02، ع مجلة التعمير والبناء، المختلط(
، الَنسانيةجتماعية و لَكاديمية للدراسات الَا، مجلة الإدارة الجزائرية وعقود امتياز الاملاك الوطنيةعايلي رضوان، - 2
 .121، ص2018، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، 02ع
 .86، مرجع سابق، صمروان محي الدين القطب - 3
 14-08ية،معدل ومتمم بموجب القانون علق بالأملاك الوطنمت، 1990ديسمبر  01المؤرخ في  30-90القانون رقم -4

 .2008أوت  03بتاريخ  44 ع، ج ر 2008جويلية  20مؤرخ في 
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متياز المرفق العام قد الَمتياز على الملك العام عن إومن خلال التعاريف المقد مة يتمي ز ع
 مايلي: 

مرفق العام هو إدارة وتشغيل مرفق عام لمد ة اقصاها المتياز : فعقد إمن حيث الموضوع
فهو إشغال جزء من الأملاك العامة  سنوات، بينما عقد امتياز الملك العام 04سنة مع تمديد  30

 .1سنة 65لفترة معينة اقصاها 
متياز على ل صاحب الإيضات المرفق العام يتحص  ففي عقود تفو من حيث المقابل المالي: 
متياز الملك العام، فإن  المقابل قاء خدمات مقد مة، بينما في عقد إالمقابل المالي من المرتفقين ل
ل الملك العام، وقد يرافق هذا الأخير عقد از للشخص العام لقاء إشغاالمالي يدفعه صاحب الإمتي

 2متيازات المتعلق بتوزيع الكهرباء والغاز والماء.إمتياز المرفق العام خصوصًا الإ
المعد ل  30-90متياز الملك العام المنصوص عليه في القانون والملفت للانتباه أن  عقد الإ
، وهو 199-18فهوم الذ ي كر س الجانب التعاقدي بم 305-15والمتمم وكذا المرسوم التنفيذي 

 247-15 ينحكام المرسومرائية لأجطر الإنراه خارج الأيجار المرفق العام يتطابق مع عقد إ
ين كمرجع وتأسيس لهما.ودون الإ 199-18و  عتبار لهذين النص 

 :متياز المرفق العامعقد الأشغال العامة وعقد إ-ج
ت المرفق العام في هذا الباب تمييز عقد الصفقة العمومة عن عقد تفويضاا لقد بي نا سابقً  

من أشكال الصفقات العمومية وعقد إمتياز المرفق أحد شغال العامة شكل بإعتبار أن  عقد أ
"يهدف إلى سية لتفويضات المرفق العام، ويعر ف عقد الَشغال العامة على أن ه الرئيشكال الأ

تعامل شغال الشبكات المختلفة من طرف المناء أو هندسة مدنية وكذا أأشغال بة، أو إنجاز منشآ
 ي تستوفي ة مجموعة من أشغال البناء أو الهندسة المدنية الت  الاقتصادي... وتعتبر المنشآ

                                       
، 66، المتضمن الموافقة على دفتر الشروط، ج ر ع2015ديسمبر  06 المؤرخ في 305-15مرسوم تنفيذي رقم  - 1

 .09/12/2015بتاريخ 
 .87-86، مرجع سابق، ص ص مروان محي الدين القطب -2
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شغال بناء أو تجديد أو مية لأقتصادية أو تقنية، تشمل الصفقة العمو نتيجتها وظيفة إ
 .1"..و ترميم أو إصلاح أو تدعيم أو هدم منشأة أو جزء منها.صيانة أو إعادة تأهيل أو تهيئة أ

ا يشتركان من حيث موضوع العقد المتمث ل في انجاز أشغال، إلَ  ما على ذلك فإن هوبيانً 
دون تسيير مرفق  شغالاز أأن هما يختلفان من حيث الَختصاص فعقد أشغال العامة مرتبط بإنج

ن كان يتضم   م ا ساسي هو تسيير مرفق عام، أ غرضه الأأن   إلَ   شغالًَ ن أعام أم ا عقد الإمتياز وا 
شغال هو ثمن لخدمات المنف ذة، بينما المقابل في ل المالي فإن  المقابل في عقد الأمن حيث المقاب

 ينا ذلك سابق ا.ستغلال كما ب  جر مرتبط بنتائج الإعقد الَمتياز هو أ
 : وعقد امتياز المرفق العام B.O.Tعقد البوت -د

البناء )أي (Build, Operate, Transfert)ختصارًا لكلمة بداية يعر ف عقد البوت إ 
ى إتفاق تعاقدي تتول  "على أن ه ة للتنمية الصناعية (، فقد عر فته الَمم المتحد  التحويل ،التشغيل
يم ولة بما في ذلك عملية التصمة الأساسية في الد  نشاء إحدى المرافق العام  ة إهيئة خاص  بموجبه 

 2والتمويل والقيام بأعمال التشغيل والصيانة."
 متيازإر الطبيعي لعقد و  عقود البوت هي التط أن   له غالبية الفقهاء علىيمث   اتجاه  إ رىوي

ساسية لإقامة المرفق العام من بناء وتشغيل وصيانة ، فيشتركان في المهام الأ3المرافق العامة
إلَ  أن  ، سثتماريةلان المخاطر الإن الخاص كما يتحم  حد اشخاص القانو لى أولجوءهما إ ،وتحويل

 أمثلتوزيعًا  جوهرية بين العقدين، بخصوص توزيع المخاطر بين طرفي كل عقدهناك فروق 
القدرة على إدارتها  أي لهل كل طرف المخاطر للمخاطر بين الإدارة والشريك الخاص، حيث يتحم  

متياز قبل أن يكون عقد الإها المتعاقد بداية، كما أن  لمتياز يتحم  بينما في عقود الإ ،بشكل أفضل
يرتكز العقد فيه سوى على منطق  الي يجب ألَ  وبالت   دارة،فهو عقد إ لتسيير المرفق العام اعقد

                                       
 ، مصدر سابق.12-23من القانون  25المادة - 1
 .73ستار جبار البدري، مرجع سابق، ص - 2

، دار الفكر العقود الادارية مابين الالزام القانوني والواقع العملي، دراسة مقارنة محلية دوليةء المصري، زكريا- 3
 .531، ص2014والقاون، منصورة، 
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دائما هو البحث عن أحسن مردود للمرفق العام بغرض  BOT عقد غرض بينما يكون ،قتصاديإ
 .1لخاصة في آن واحدتحقيق كل من المصلحة العامة والمصلحة ا

 الفرع الثاني: عقد إيجار المرفق العام
ا في تفويضات المرفق العام، فيراد بعقد كثر تطبيقً يعتبر هذا العقد من العقود الأساسية والأ

الإيجار أن ه العقد الذ ي بموجبه تعهد الجهة الإدارية إلى شخص خاص بإستغلال المرفق العام 
دارته دون إقامة المنشآت، و  خر بأن ه وعر فه أ، 2ر مقابلًا للإدارة المتعاقدة"على أن يدفع المستأجِ ا 

ر بإستغلال مرفق جِ ى المستأخر يسم  شخصًا أ ،رى المؤجِّ عقد يكل ف بموجبه شخص عام ويسم  
 يكونر و المستأجر مقابل مالي من المؤج   ىيتلق  و عام مع تزويده بالمنشآة والتجهيزات الضرورية، 

، ويدفع المستأجر مقابلا  للشخص من المرفق ينالمنتفع يدفعهاي تبط بالإتاوة الت  المقابل المالي مر 
 .3رالعام المؤج  

سابق  247-15من المرسوم الرئاسي  210وأورد المشر ع الجزائري تعريفًا له في المادة 
وضة للمفوض له بتسيير مرفق عام وصيانته، مقابل إتاوة سنوية تعهد السلطة المف  "الذكر 
ضة لطة المفو  ل الس  تمو   .لحسابه وعلى مسؤوليته ،ض له، حينئذف المفو  ويتصر   .ها لهايدفع

ض له من خلال تحصيل الأتاوى من مستعملي يدفع أجر المفو  بنفسها إقامة المرفق العام و 
 4".المرفق العام

 "الشكل 199-18من المرسوم التنفيذي  54كثر تفصيلًا في المادة وفي تعريف أخر له أ
مقابل إتاوة المرفق العام تسيير وصيانة  هض لمفو  لضة لالمفو   لطةمن خلاله الس   ده  ي تعالذ  

لحسابه مع تحم ل كل المخاطر وتحت رقابة جزئية  ض لهف المفو  ويتصر   .سنوية يدفعها لها
                                       

1 -Nimrod Roger TAFOTIE YOUMSI, build, operate and transfer (bot) projects contribution à l'étude 

juridique d'une modalité de partenariat public-privé à la lumière de l'approche law and economics, thèse 

doctorat ,en droit ,université luxembourg,année 2012,pp 144-145. 

، المركز العربي للنشر والتوزيع، 1، طالمقابل المالي في العقود الإدارية دراسة مقارنةوفاء محمود أحمد الببواني، - 2
 .70، ص2018، مصر

3-Jean fouferouse, le droit administratif en shémas, 6e éditionn, elipsses edition marketing, paris, 2020, 

p168. 

 ، المصدر السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  210/2ة الماد- 4
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ل الس  من الس   ضة. تمو  من  لطة بنفسها إقامة المرفق العام ويتقاضى المفو ض له أجرًالطة المفو 
 .1"تحصيل الأتاوى من مستعملي المرفق العام من

 يجار المرفق العامساسية لقيام عقد إأولا : العناصر الأ
 ومن خلال التعاريف السابقة نقف على العناصر الأساسية لعقد إيجار المرفق العام وهي:

يستغل المفو ض له المرفق العام، ويتحم ل مسؤولية تسييره وصيانتة فمن حيث محل العقد -
 .لطة المفو ضة، مع تحم ل المخاطر وتحت رقابة جزئية من الس  دون إقامة المنشآت

ن المفو ض له بتسيير وصيانة بإقامة المنشآت والمباني الت ي تمك  سلطة المفو ضة تتحم ل ال  -
 .المرفق العام

يجة لطة المفو ضة نتللس   ل في أتاوة سنويةالمتمث   يلتزم المفو ض له بدفع المقابل المالي -
 .ستغلاله للمرفق العامإ

 متياز المرفق العامقد الإيجار عن عقد إتمييز ع :ثانيا
متياز كونهما من عقود تفويض المرفق العام، كما يشترك يشترك عقد الإيجار مع عقد الإ

متياز إلَ  أن ه يختلف عنه لطة المفو ضة فهو يشبه الإمن الس   ورقابة الجزئية لهما المخاطرفي تحم  
 طتين أساستين وهما:في نق

لطة المفو ضة  الس  لَ يقوم  المفو ض له بإنجاز المنشآت والمباني، أي أن   من حيث الموضوع
، فهو مكل ف بإستغلال ة بالمرفق العام المراد تفويضهنشاء المنشآة والمباني الخاص  هي من تتحم ل إ

المنشآت والتجهيزات ي يتضمن إقامة متياز الذ  ق العام من تسيير وصيانة، عكس الإالمرف
 قل من مد ة عقد الإمتياز.المرفق العام، لذا تكون مد ة التأجير أالضرورية للتسيير 

تاوى إلى الشخص ل المفو ض له بدفع جزء من الأيتحم  للمفو ض له من حيث المقابل المالي 
ل يتحم   ممتياز المرفق العامستعملي المرفق العام، عكس عقد إ ل عليها منالعام والت ي يتحص  

 له الحصول على جميع الَتاوات من طرف المستفدين. عباء ويحق  جميع الأ
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 عقد الوكالة المحف زة الفرع الثالث:
جديدًا من التعاون بين الأشخاص  لطريقة من طرف الفقه لتقديم نوعًاهذه ا بتكار إلقد تم  

، في مقال منشور "فالين"" walineالفقيه "حتياجات الجمهور وقال عنها ة لتلبية إة والخاص  العام  
 ، ويكمن مدلول هذا السلوك في أن  والإلتزام ها طريقة وسط بين الإدارة المباشرةبمجلة القانون أن  

، 1تعهد الدولة إلى شخص خاص بإدارة وتقديم خدمة عامة إقتصادية،غالبا مقابل أجر مالي
من خلاله يعهد الشخص العام للشخص عقد "عر فها الفقه بأن ها  ،وتسم ى أيضًا بمشاطرة الإستغلال

الأمثل للمرفق العام الذ ي أنشأه  معنوي أو طبيعي من القانون الخاص المس مى الوكيل بإستغلال
 .2ويديره الشخص العام"

 :247-15 الرئاسي المرسوم من 03 ف 210 المادةوعر فها المشرع الجزائري في 
 له ضالمفو   ويقوم العام المرفق وصيانة بتسيير له ضللمفو   ضةالمفو   لطةالس   تعهد"...

 وتحتفظ العام المرفق إقامة بنفسها لتمو   يالت   ضةالمفو   لطةالس   لحساب العام المرفق ستغلالبإ
 بنسبة دتحد   منحة بواسطة ضةالمفو   لطةالس   من مباشرة له ضالمفو   أجر ويدفع. بإدارته
 دتحد   .الاقتضاء عند الأرباح، من صةوح إنتاجية منحة إليها تضاف الأعمال، رقم من مئوية
 .العام المرفق مستعملو يدفعها يالت   التعريفات له، ضالمفو   مع بالاشتراك ضةالمفو   لطةالس  
 .3"المعنية المفوضة لطةالس   لحساب التعريفات له ضالمفو  ل حص  وي  

د " الشكل الذي تعه 199-18في المرسوم التنفيذي خر له بتفصيل شامل وفي تعريف أ
لطة المفو ضة من خلال المفو ض له تسيير المرفق العام، أو تسييره وصيانته، وقد تعترض الس  

المفو ض له مخاطر تجارية تتعلق بإيرادات الإستغلال، وكذ مخاطر صناعية تتعلق بأعباء 
                                       

، 1، طتثمين خدمات الدولة في إطار ما يقدمه المرفق العام من خدمات دارسة تحليليةلدبوس، مصطفى السيد ا- 1
 .46-45، ص ص 2019المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 

2 -jean-claude ricci, Frédéric Lombard, droit admnistratif des obligation contrats quasi-contrats 

responsabilité, Dalloz, paris ,2018,p 
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. يستغل المفو ض له المرفق العام لحساب المرفق العامبتسيير الإستغلال والنفقات المرتبطة 
ل بنفسها المرفق العامالس   ضة التي تمو   1."وتحتفظ بإدارته ورقابته الكل ية لطة المفو 

 زةأولا : الخصائص المميزة لعقد وكالة المحف  
ة تتجس د في اليزة بالخصائص الت  ومن خلال التعاريف السابقة يتميز عقد الوكالة المحف  

 :معيارين المالي والعضوي
للمشروع  ملكيتهو  ويحتفظ بإدارته ،المرفق العام وتمويل نجازإتحم ل الشخص العام نفقات -

المرفق العام ولَ يتطل ب  تسييريعهد له  ، فالمفو ض لهل جميع مخـاطره ومسئولياته الماليةتحم  يو 
 والمخاطر الناتجة عنه. ستثمار ماليل إمن المفو ض له تحم  

ض له لوكالة، لأن  المفو  زة يماثل الوكيل في عقد االمفو ض له في عقد الوكالة المحف  -
 يتصر ف بإسم ولحساب الشخص العام المسؤول عن المرفق العام.

 تقوم  جرة ضة على شكل ألطة المفو  مباشرة من الس   يتقاضى المفو ض له المقابل المالي-
ا يدفع يرتبط بنتائج الإستغلال وهذا يعتبر حافزً  رغي  وعنصر مت ،عنصر ثابت يحد د في العقدعلى 
 إلى تحسين طرق إستغلال المرفق ومردوديته . له ضالمفو  

 قمن رقم الأعمال المحق   د بنسبة مائويةالعنصر الثابت "مضمون" وهو مبلغ من المال محد  
 لطة المفو ضة سواء كانت خسارة أو ربحالمفو ض له من الس   في إستغلال المرفق العام يتقاضاه

رباح ختلف مقدارها حسب تغير نسبة الأي العنصر المتغير: المتمثل في مكافئة إضافية
 2افي أو على أساس الدخل الإجمالي.بح الص  ونجاح المرفق العام، وتقد ر عادة على أساس الر  

ختلف الفقهاء في إعتبار أن  عقد زة إلكن ومن خلال المقابل المالي لعقد الوكالة المحف  
، إلَ  أن  مجلس الدولة كي فه على أنه جماع لدى الفقهاءة ليس من عقود التفويض ولَ يوجد إالوكال

 قضية في 1999 جوان 30 بتاريخ ر لهراعقد من عقود تفويض المرفق العام في ق
‘SMITOM’  ستغلال في عقد إرتباط المقابل المالي بنتائج الإلته بتأكيد الذ ي جاء في محص

                                       
 سابقالمصدر ال،  199-18من المرسوم التنفيذي  55 المادة - 1
 .849، المرجع السابق، صالمقابل المالي في عقود تفويض المرفق العام، سلامي سمية ،ضريفي نادية - 2
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ض بنسبة الثابت يدفعه المفو  الجزء  ن  من عقود التفويض بالرغم أخير ، وأن  هذا الأزةالوكالة المحف  
 .1وهو الجزء الَقل مرتبط بنتائج الإستغلال %30 بنسبة ربينما الجزء المتغي   70%

 التسييرعقد  :ابعالفرع الر  
 المرافق العامةإدارة حد النماذج الحديثة في أالتسيير إلى جانب الوكالة المحفزة  عقد يعتبر

ة العملية، نشأت من الممارس ،زةمن الوكالة المحف   ، وهو قريباويطلق عليه عقد الإدارة أيضً 
أو  المدير)، له ض، إلى المفو  (ضالمفو  ) بموجبه يعهد شخص عامعقد " ويعر فها الفقه بأن ه

الإستغلال من مستخدمي المرفق يرادات لإ مباشر من خلال تحصيل مرفق عامبتشغيل  ،(المسي ر
 .2")عدم اهتمام المدير بالنتائج( ت المحليةالجماعا، مقابل أجر ثابت يُدفع من قبل العام

" هو من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه بأن ه  56فه المشر ع الجزائري في المادة ويعر  
 تسييره أو المرفق العام ض له بتسييرللمفو   من خلاله ضةلطة المفو  تعهد الس  الشكل الذي 

ض له المرفق العام لحساب السلطة فو  ويستغل المبدون أي خطر يتحم له المفوض له. وصيانة 
ض له مباشرة من ل بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته. ويدفع أجر المفو  ي تمو  ضة الت  المفو  
د بنسبة مئوية من رقم الأعمال، تضاف إليها منحة ضة بواسطة منحة تحد  لطة المفو  الس  

 ...."إنتاجية
العام، فلا و بتسييره وصيانته لحساب الشخص أ ض له بتسيير المرفق العامف فيه المفو  يكل  

ض له مباشرة ، يتقاضي المفو  لطة المفو ضةستثمار بل هو على عاتق الس  يتحم ل التمويل أو الإ
                                       

لى شركة خاصة، وقد تم  إيض نشاط جمع النفايات ومعالجتها النقابات قامت بتفو  حدىإى لإتعود حيثيات القضية  -1
والباقي هو جزء متغير  إلى الشركة لطة المفو ضة)النقابة(من المقابل المالي وهو جزء ثابت تدفعه الس   %70تحديد نسبة 

د تفويض المرفق العام لعقد هو عقولة أن هذا اد مجلس الد  يتم دفعه من قبل المستفدين من الخدمة، فأك   %30يمثل 
 %30 حدى صوره وهو عقد الوكالة المحفزة وليس صفقة عمومية، وذلك بناءً على ارتباط المقابل الماليإمتمثلا في 

 بنتائج الَستغلال رغم أن هذا المقابل يشكل جزءًا أقل من الجزء الثابت.
CE 30 juin 1999, syndicat mixte de traitement des ordures ménagères, Recueil Lebon, nᵒ198147 : « la 

rémunération prévue pour cocontractant étant substantiellement assurée par le résultat de 

l’exploitation de service, le contrat de régie intéressée que le syndicat mixte de traitement de ordures 

ménagères souhaitait conclure pour l’exploitation des éléments d’une filière de traitement des déchets 

ménagers devait être analysé non comme un marché, mais comme une délégation de service public ». 

                                                                        

2 - Claudine Desrieux, Romain Espinosa, La gestion contractuelle des services publics Une critique de 

l’approche par les droits de propriété, ÉditionsPresses de Sciences Po, Revue économique 2008/3 (Vol. 59), 

pages 451 à 461, p 453. 
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د بنسبة مئوية من رقم الأعمال تضاف إليها ا ثابت في شكل منحة تحد  لطة المفو ضة أجرً من الس  
في حالة إلَ أن ه يتمي ز عنها  ،قد الوكالة المحف زةفهنا يشترك مع ع ،منحة الإنتاجية تشجيعًا له

د وحدها ي تحد  ضة هي الت  لطة المفو  وفي تحديد التعريفات فإن  الس  ، يعو ض بأجر جزافي العجز
لطة المفو ضة في تحديد التعريفات والس   ،التعريفات بينما في الوكالة المحف زة يشترك المفو ض له

خر تتفر د الوكالة المحف زة بتعويض أض، كما ح ولحساب المفوِّ والمفو ض له يقوم بجمعها لصال
 1رباح.ة من الأفي حص   متمثلاً 

 عقد التسيير طبيعة :أولا  
ر فيه يدير المرفق العام على صورة التعاريف السابقة أن ه عقد وكالة، فالمسي   يبدو من خلال

ف بإسم وصاحب ر، يتصر  دارة في التسيير المباشالمسؤول عن الإ فيشبه الموظ  وكيل فهو 
، كما عتبار هذا العقد من عقود تفويض المرفق العامفقهي بخصوص إ المرفق، ولَ يوجد إتفاق

أن  موقف القضاء الإداري الفرنسي غير مستقر، فقد ذهب في بعض قراراته تصنيف عقد التسيير 
 Commune de»مع وذلك في قضية  ،بأن ه صفقة عمومية وليس تفويض مرفق عام

Guilherand-Granges» « la compagnie générale des eaux »  «  لأن  المقابل
جر ثابت أمعظم عقود التسيير تتضمن  ن  أكما أشار القرار ، المالي لَ يتضمن فكرة المخاطر

رغم  حكام قانون الصفقات العمومية،ن يخضع لأأالنتائج الحقيقية للإستغلال يجب عن  ومستقلاً 
 .2هتاوى يدفعه منتفعين من خدمات المياه الجزء من الأأن  

العقد  من جتهادات القضائية بخصوص هذا النوعالإرات عتراض على مبر  إلَ  أن  هناك إ
 الأحيان المدير يشترك في مخاطر تجعل في بعض التسييرالتعويض في عقود  ناتفمكو  

رفق العام منه إلى لى تفويض المأقرب إ ، فيجعل هذالأنها "تظل نسبية وعشوائية" الإستغلال
                                       

جامعة  01، مجلة القانون العام الجزائري، عمرافق العامة اسلوب جديد مؤجل التطبيقتفويض المدون كمال، - 1
 .172، ص2018جيلالي اليابس، جانفي 

2 -Isabelle Bril, Dévolution des services publics, actualité juridique n°4 - juillet à octobre 1999 p24 

https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/hal-02150468 ,متاح على الموقع 

 

https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/hal-02150468
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رتباط ادات القضائية لمجلس الدولة وهي إالصفقة العمومية بشروط كما أقر ها التشريع والَجته
لها المفو ض له في عقد التسيير.المقابل المالي بنتائج الَستغلال مع وجود مخاطر يتحم  

1 
العام  المرفق ه من عقود تفويضغير أن  المشر ع الجزائري تفر د بتكريس عقد التسيير بأن  

-18من المرسوم  56في المادة وأقر  والَجتهادات القضائية، سي التشريع الفرنا في ذلك مخالفً 
ف فيها عتر على عكس الوكالة المحفزة الت ي إ علاه بأن لَ يتحم ل المفو ض له أي خطرأ 199
الي غير مرتبط بنتائج قابل الم، كما أن  المل المفو ض له المخاطر متعلقة بالإيرادات والأعباءبتحم  
جية أو مرتبط بعوامل ستغلال فهو أجر ثابت يحد د من رقم الأعمال يضاف إليه منحة الَنتاالإ

ع في عتمده المشر  إ أي معيار يثار التساؤل وهنا ستغلال في حالة العجز مثلا ،خارجة عن الإ
تويات الخطر بعدم العقد ضمن تفويضات المرفق العام؟ رغم أن ه إعترف أيضا بمس تصنيف هذا

ل ن كان بعض الباحثين ي 2،وجود أي خطر في المستوى الأو  رى أن  نتائج الإستغلال للمرفق وا 
دور جوهري في تقييم المقابل المالي  الذ ي له ا في رقم الأعمال ومنحة الإنتاجيةأيضً العام موجودة 

 من القانونيا يبقى تعزيز الأنظرنومن وجهة  أن ه إلَ  ، 3له، على غرار الوكالة المحفزة للمفو ض
فقد يختلط هذا العقد مع عقد تقديم  ،رب أي خطر للتفسيتجن   ا في تحديد معايير من شأنهامطلوبً 

ن كن   الخدمات الذ ي هو شكل من أشكال الصفقة العمومية، كر سها ا نثني على تنوع العقود الت ي وا 
 .الجزائري المشر ع

 اي تحكمهالت   العام.والمبادئ المرفق يضتفو  لثاني: دواعي تطبيقاتالمبحث ا
ا طبيقات تفويضات المرفق العام ظهرت في الواقع العملي للإدارة في فرنستَ  أنَّ  فقهفق الِ ت  يَ 

سلوب الجديد في تاريخ العقود الإدارية تحديثاً في النظام القانوني، وذلك لعوامل وعرف هذا الأ
رورة تحت ضغط الض   ياسيةالس  فتها الأنظمة لَت الجديدة التي عر ساهمت فيه نتيجة للتحو  

ر الإقتصاديالإقتصادية،  ية جاري، منح الحر  وبروز مرافق ذات الطابع الصناعي والت   ،منها التحر 
                                       

1 -Ibid., p. 25. 

 ، مصدر سابق.199-18المرسوم التنفيذي رقم  50المادة - 2
ستثمارها في القانون الجزائريعزالدين بدري، - 3 ، 2022الجديد، ، النشر الجامعي إدارة المرافق العامة المحلية وا 

 .118ص
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إلى مساهمة  ، إضافة19821 ادر سنةانون الص  ية وفقا للقشخاص المعنوية المحل  التعاقدية للأ
زمة المرفق العام وفشل معايير تحديد ا أد ت أكمَ  ،والإجتهادات القضائية شريعات الأوربيةالتَ 

مل عن بلد المنشأ لهذه التقنية وتختلف العوا تفويضات المرفق العام إلى تحديث هذه التقنية،
نجد من نظمة الَقتصادية، ففي الجزائر ائدة والأيدلوجيات القائمة عليها الألظروف الس  ختلاف الإ

لوب هو إنسحاب الدولة من الحقل الإقتصادي، وخوصصة العوامل المساهمة في بروز هذا الأس
ل(أساليب التسيير الكلاسكيةجدوى اد الوطني، إضافة الى عدم الإقتص  .)المطلب الأو 

لبات العمومية شتركة مع جميع عقود الط  قي د بها عند إبرامها مُ ب التَ مبادئ وجَ  مطولهذا الن  
 .متعل قة بالمرفق العامبمبادئ حديثة عند تنفيذها سواء في التشريع الفرنسي أو الجزائري مقترنة 

 هلين في تنفيذ المرفق العام ومستعمليب عليها من نتائج على المرفق العام والمتدخ  ما يترت  و 
 .)المطلب الثاني(لى مبادئ حديثة تفر د بها المشر ع الجزائريإضافة إ
 قتصادية.لجديدة والضرورة الإلات اتفويضات المرفق العام بين التحو   تكريس :الأول المطلب
وراء بروز عقود تفويض  تا على ما تم  ذكره سابقًا بخصوص الأسباب الت ي كانطفً وعَ 

 )الأسباب والدوافع(لتحديد دواعي فصيلنها بشيء من الت  سنبي   في فرنسا والجزائر المرفق العام
وما  )الفرع الأول(نوني الجزائريظام القاقارنة والن  نظمة القانونية المُ مط في الأإستخدام هذا الن  

 (.)الفرع الثانيب عن هذه التقنية من أثاريترت  
 المرفق العام اتسباب تكريس تفويضأالفرع الأول:

 )أولا (سلوب في فرنساتوحيد القانوني لهذا الأالي كانت وراء تكريس أسباب الت   سنتطر ق إلى
مط ي هذا الن  تبن   فعلى دواإضافة إ، ا()ثانيً رنسيةية للتجربة الفنظمة القانونية المتبن  وظهوره في الأ

 .ا()ثالثً من التسيير
 
 
 

                                       
1 - Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. 
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 وتحديثها. تفويضات المرفق العام في فرنسالتوحيد القانوني ال أولًا: أسباب
 القانوني توحيدهإلى  تهي مر  بها هذا الأسلوب من قدم تطببقاات التاريخية الت  لقد رأينا المحط  
العديد  ساهمت فيه لَزمةنتيجة  ا يجعله، مم  في فرنسا كانت بعوامل توراوما طرأ عليه من تط  

 :وهي أسباب ظهورها ي منهارات التاريخية، والت  من التطو  
 :جاريناعي والت  ابع الص  قتصادي وبروز المرافق العمومية ذات الط  ر الإالتحر  -أ
ور ح الإدارة من أداء الد  قتصادية في فرنسا من كبية الإقليدي للحر  ر الت  فلم يعد ذلك التصو   

ر فكرة المرفق العام، فصدرت ولة بدافع تطو  ي مر ت بها الد  لَت الجديدة الت  الإقتصادي أمام التحو  
 على دأك   يالذ   ،1921جانفي 22 في ادرالص   Bac d’eloka قرارها هم  أعد ة قرارات قضائية 

مرتبط لم يعد  تجاري أو صناعي طابع له انشاطً  تمارس يالت   ةالعام   المرافق من جديد نوع وجود
ر في فكرة المرفق العام ساهم في ، وهذا التطو  1لى القانون الخاصبالقانون الإداري بل يخضع إ

طبيق لت لائمومُ  ل حقل خصبة تفويضات المرفق العام، لأن  هذا النوع من المرافق يشك  يبروز تقن
أن  المرفق العام  "Moreau"ا عب ر عنه الفقيه ا موأيضً  ،"Auby" ستاذهذه التقنية كما قال ذلك الأ

جه أي ده الفقه الحديث جاري وحده الذ ي يكون محل التفويض، وهذا التو  ناعي والت  ذو الطابع الص  
 تقنية في متيازاإ لتشك   قتصاديةالإ ةالعام   المرافق أن   رأى يذ  " الDufau" الأستاذ لَسيما

 2.التفويض
 :لمبدأ اللامركزية تكريسًا يةلأشخاص المعنوية المحل  ة ليية التعاقدمنح الحر  -ب
صاية لطة الوُ سُ لغى خضوع عقود الإمتياز لرقابة والذ ي أ 1982سنة وذلك بصدور قانون  

 ولذا  ي يمارسها القاضي الإداري،قابة برقابة المشروعية الت  موذجية وحصر الر  روط الن  ولدفاتر الش  
  قانون منذ قليمية بدأالإ للجماعاتسس قانون العقود أُ  رتطو  أن   "DELACOUR"يرى الأستاذ 

                                       
1 -jamil sayah, droit administratif, panorama du droit, collection dirigée par guillaume bernard,2004, pp,96-

97. 

 .36، المرجع السابق، صرينةعصام صب - 2
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عادة تسمية عقود الإدارة إلى عقود تفويض المرفق العام إ كان بداية فيالذ ي  19821اللامركزية 
 2.صطلح التفويضل مر ة مُ لأو   الذ ي ظهر فيه 1987أوت  07خلية المؤرخ في في منشور وزير الدا

  :الاجتهادات القضائية-ج
لمجلس  3Thérondقرار  فيمتمثلة ا بارزًا في صقل معالم هذا الأسلوب لت ي لعبت دورً او 

متياز الأشغال از المرفق العام عن عقد الإمتيستقلالية القانونية لعقد إكر سًا الإمُ  ولة الفرنسيالد  
 .بنات الأولى لتقنية تفويضات المرفق العامد الل  ، ويعتبر هذا الفصل محد  العامة

رات تحديث تقنية تفويضات المرفق العامأم ا مُ   تصنيفعدم ثبات معايير فنذكر منها:  بر 
ع زاما على المشر  تللت إسهام التشريعات الَوربية الت ي شك  عقد تفويض المرفق العام، إضافة إلى إ

 الفرنسي بتطبيقها.
  :عدم ثبات معايير تصنيف عقد تفويض المرفق العام-د

راء الفقهاء ين هما فكرة المرفق العام وما أثارته من أزمة في تباين أاسل في معيارين أسوتتمث  
جوهرية مرتكزات والإجتهادات القضائية، إضافة إلى عدم إستقرار معيار المقابل المالي، وهما 

إلى توفر ثلاثة معايير لتحديد مرفق  ،Narcyولة في قضية ، فقد خلص مجلس الد  لتقنية التفويض
تركة تبقى هذه المعايير المتفق عليها ومش ه، إلَ  أن  لجديد وما إستقر  عليه القضاءاه اتج  وهو الإ عام
ع مفهوم المرفق العام، ولم غير ملزمة للقاضي الإداري، بدليل توس   ضفاء صفة مرفق عامفي إ

فهو  ،Narcyي حصرها مجلس الدولة في قضية يعد القاضي الإداري مقي د بتلك المعايير الت  
نشطة ضفي صفة المرفق العام على بعض الأن يأ له ةقب لنشاط اشخاص العام  بصفته المرا

رات والعلامات تتيح له تكوين دلَئل على وجود من خلال البحث عن المؤش   المعروضة عليه
الي تحديث مستمر في تقنية ر معه التشريع وبالت  ر يتغي  مرفق عام، فمفهوم المرفق العام مرن متغي  

 .تفويض المرفق العام
                                       

1- Muhannad AJJOUB, La notion de liberté contractuelle en droit administratif français, thèse doctorat 

en droit public, Panthéon-Assas Paris II,année2016,p 111. 

2 - Henri Courivaud, La concession de service public « à la française » confrontée au droit européen, 

Revue internationale de droit économique 2004/4 (t. XVIII, 4), pages 395 à 434,p400. 

3 - CE, 4 mars 1910, Thérond, Rec. CE 1910. op.cit. 
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منذ رات تغي  ا المعيار مستقرًا فطرأت عليه اني وهو المقابل المالي فلم يعد هذأم ا الأساس الث  
ستغلال وتبن اه المشر ع الفرنسي رتباط الجوهري بنتائج الإمعيار الَبأن قضى مجلس الدولة الفرنسي 

الَرتباط  ن  أ خر وهو معيار الخطورة الإقتصادية لَبد  دخل معيار أي قانون مورسيف، حيث أف
لَ   مرتبطالجوهري بنتائج الإستغلال  المالي  المقابل كما أن   ،مام صفقة عموميةا أكن   بالمخاطر وا 

ضة لطة المفو  خرى كإعانات تدفعها الس  ليس فقط مرتبط بنتائج الإستغلال وحدها قد تكون مصادر أ
في تحديث  تل المالي ساهمر في المقابوكذا عائدات الإشهار، فهذا التغي   ،لإقامة المرفق العام

 ير مستمر بسبب مرونته.تقنية تفويض المرفق العام ولَ زال في تغ  
 :إسهام التشريعات الأوربية -ه

متيازات الأشغال العامة الت ي شكلت إلتزامًا على صدرت بخصوص الص    فقات العمومية وا 
ن ما في مجال إدارة فقات العشر ع الفرنسي لتحديث نظامه القانوني ليس فقط على الص  المُ  مومية وا 

ستغلال المرافق العامة تها التشريعات الأوربية عند تفويض المبادئ التي وضعإحترام  ، بوجوب1وا 
الخاضعة إلى التدابير المشار إليها في  2نشاط مرفق عام لَ سيما الشفافية والعلانية والمنافسة

بة معيار الخطورة في تحديد عقد امتياز ع الفرنسي مقار ي المشر  التوجيهات الأوربية، بدليل تبن  
 .ع الَوربيوهي من التزامات المشر   المرفق العام

 المرفق العام في الجزائر اتتفويض بروزدواعي  ا:ثانيً 
رورة تحت ضغط الض   ولة إلَ  لم تتح الفرصة للقطاع الخاص في تسيير المرافق العامة للد  

لى ضعف ناتجة عن مركزية التسيير، إضافة إعمومي الزمة التسيير الفته أالإقتصادية بسبب ما خل  
تجة عن ولة قادرة على تمويل هياكلها العمومية لثقل المديونية الناالتمويل العمومي، فلم تعد الد  

البترول غير المستقر ة، وعدم الإستعمال الكامل لطاقات  رتبطة بأسعارالمُ  الإيراداتتذبذب في 
سلوب المباشر مات على فشل الألعمومية بضعف بنيتها وهذا كل ه مقد  زت المرافق انتاج، كما تمي  الإ

ا البحث عن أسلوب تسيير هذه المرافق بما يضمن مبدأ سيرورة زام  لإدارة المرافق العمومية، فكان لِ 
                                       

 8، مرجع سابق، صابوبكر احمد عثمان - 1
2 - Magali Dreyfus, L’impact du droit communautaire sur les services publics locaux en France et en 

Italie : le cas des transports publics, thèse doctorat en sc juridiques, l’Institut universitaire européen, 
Florence ,2010 p48. 
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ساليب تسيير أعنه بروز فنتج  ،تقديم الخدمات العمومية مع تحقيق الفعالية والمردودية الإقتصادية
فكان من  ،بإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق العمومية أي خوصصة التسييرجديدة تسمح 

انسحاب الدولة من  منها: كان بأسباب تبن ي هذا النمطم، و جملتها أسلوب تفويض المرفق العا
 .(ب)في تسيير المرفق العام الكلاسكيةعدم جدوى الآليات و( أ)الحقل الَقتصادي

 :لإقتصاديولة من الحقل اإنسحاب الد  -أ
ب على الإنسحاب التدريجي للدولة الجزائرية من الحقل الإقتصادي ظهور وتطو ر فقد ترت   

ل ، فلا تتدخ  ة في ظل الإنفتاح على إقتصاد السوقجارية والإقتصادية خاص  العديد من الأنشطة الت  
، 1الح الأفرادولة إلَ  من أجل تأطير آليات السوق لغاية مراعاة مقتضيات المرفق العام ومصالد  

فهذا الأخير ، بط الإقتصاديلى دولة ضابطة عن طريق الض  لة إولة من متدخ  لت وظيفة الد  فتحو  
ولة من وظائف التسيير لَت الَقتصادية الحديثة بعد إنسحاب الد  كان بإستجابة قانونية للتحو  

ن سير السوق ولة في حسساتي جديد يحل محل دور الد  بإيجاد هيكل مؤس   ،المباشر والمراقبة
 ،2مع هذه الوظيفةف الإدارة التلقيدية عدم التكي   ةة وضبط الأنشطة الإقتصادية خاص  والمنافس

سلسلة من إقرار نسحاب الدولة، بوهي سنة بداية مظاهر إ 1989وهذا ما نستشفه بداية سنة 
ترتكز ن بإصدار مجموعة من القوانيوترجم ذلك  ،للإقتصاد الوطني شاملة الهيكلية الإصلاحات

الَنتقال من تنظيم سلطوي إلى إزالة ( و 1)رئستين وهما خوصصة الإقتصاد الوطني نقطتينفي 
 .(2التنظيم)
نقل ملكية أو إدارة سياسة " صة على أن هاف الخوصتعر   خوصصة الإقتصاد الوطني:-1

من ثلاثة  فها البعضكما عر   "،ة المملوكة جزئيا أو كليًا إلى القطاع الخاصبعض المنشآت العام  
سة من القطاع العام إلى القطاع الخاص ل هي تغيير في ملكية المؤس  جوانب، فالجانب الأو  

                                       
 .20،صE-Kutub Ltd، 2020، السلطات الاقتصادية المستقلة في الأنظمة العربيةعماد صوالحية، - 1

، 17ع ،مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، إستقلالية الضبط الاقتصادي في الجزائربلباي كريمة، بن بعلاش خاليدة، - 2
 .268، ص2021جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
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زالة القيود، والجانب الثالث يستخدم بمعنى نقل تقديم الخدمة أو اني تتعل  والجانب الث   ق بتحرير وا 
 1.لى الخاصالمنتوج من القطاع العام إ

عتبرو  ة لأسباب عديدة منها عدم لطات العموميالس  على ا إلزاميا نظام الخوصصة خيارً  ا 
فعالية القطاع العمومي في أداء النشاط الإقتصادي من حيث نقص المردودية الإنتاجية والمالية 

لَشتراكي بعد الوجه الحقيقي للنظام ا 1986زمة المالية لسنة شفت الأللمرافق العمومية، كما ك
 1982سنة من بداية الإستقلال إلى  20لعمومية خلال لطات احيث قامت الس   تراجع أسعار الن فط

٪ 97ل هذه الإيرادات قتصاد إلى حالة تبعية تجاه الإيرادات النفطية والغازية، حيث تمث  بتحويل الإ
ب ع بتقل  ها تتمت  ها دعامة مالية هائلة ولكن  إن  إيرادات الميزانية، ثلثي  تقريبًامن إيرادات التصدير 

 .2نت هذه الأزمة نهاية نظام الإقتصاد الموج هغير مستقر، فكا ركبي
 ي منحتولية بسبب القروض الت  سات الد  كما تزامن هذا الخيار مع ضغوطات المؤس   
، عن تدني أسعار المحروقات الناشئةزمات المالية للأ نتيجةفي مزانيتها لمواجهة عجز  للجزائر
طرق حديثة لإدارة المرافق بظهور  على طرق التسيير تانعكس صور الخوصصة الت يومن 

خوصصة أي المجال للمنافسة،  فساحولة لملكية وسائل الإنتاج وا  ر الد  حتكازوال إالعمومية هي 
 الملكية وخوصصة الإدارة.

وذلك بتحويـل كـل أو جـزء  لى القطاع الخاصن القطاع العام إفتعني الأولى نقل الملكية م
سات العمومية لصالح أشخاص جتماعي للمؤس  سمال الإادية أو المعنوية أو الرأمـن الأصول الم

 الإقتصادية والمرافق العمومية المؤسسات إدارةانية نقل ، وتعني الث  3أو معنويين خـواص طبعيين
والمردودية  الفعالية ىعل القائم الصناعيو  التجاري التسيير طبقا لمنطقة إلى القطاع الخاص العام  

 .4الإقتصادية
                                       

 .40، مرجع سابق، صمنية شوايدية - 1
2 -BOUHOU Kassim, « L’Algérie des réformes économiques : un gout d’inachevé », Politique étrangère, 

2009/2, p.325, https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2009-2-page-323.htm consulté le27/11/2023.. 

، مجلة العلوم الَنسانية والَجتماعية، جامعة مسيلة، الخوصصة في المؤسسة الجزائريةإستراتيجية ، شيماء مبارك - 3
 433، ص2016، سبتمبر 26ع
، اطروحة الدكتوراه، قانون، جامعة مولود معمري، تيزي مدى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصاديلكحل صالح، - 4

 .79، ص2018ماي  14وزو، 

https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2009-2-page-323.htm


 الاقتصادية والضرورة التسيير طرق اختيار حرية تقييد بين العام المرفق تفويض تقنية :الاول الباب
 

171 
 

نظام ئر از الج تبن يبادرة عتبر يُ 1ساتالمؤس   إستقلاليةصدور قوانين أن   والجدير بالتنبيه
 25-95رقم  بالأمر 1995لغيت سنة أُ ي والت   ،من القوانين ذلك بصدور سلسلةاقتصاد السوق و 

 043-01رقم مر الأ ا بموجبملغيا بدورهأ الذينو  2ق بالخوصصةالمتعل   22-95 رقم والأمر
 .سيرها وخوصصتهاقتصادية و العمومية الإسات المؤس   المتضمن تنظيم

سي د من خلال الإطار القانوني والمؤس  ملكية تجس  النقل في  البدء الفعلي ا لذلك فإن  وتبعً 
سات العمومية الذ ي سمح لأو ل مر ة ببيع المؤس   19944بداية من قانون المالية التكميلي لسنة 

، فجاء لى خوصصة التسييرهنا إنتقل إ ومنرين الخواص والتنازل عن تسييرها لصالح المسي  
فقد سمح بتوضيح ، 1995أوت  26  بتاريخ 22-95المرسوم رقم وهو لهذا التحو ل الإطار المنظ م

العملية,  هذهب قةومختلف الإجراءات المتعل   ،ي تخضع لذلكوكذا الفروع الت  ، طرق الخوصصة
ع الخوصصة إلى كافة تتوس  ، ل2001أوت20المؤرخ في  01/04الأمر جاء  2001وبدخول سنة

 5مجال النشاط الإقتصادي.
ساليب ليبرالية بظهور أسلوب الإمتياز والإيجار بإعتبارهما أ نتقال إلى خوصصة التسييرإ

وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة صدور تعليمة عن د ذلك بة تجس  في إدارة المرافق العام  
متياز والمتعلقة بإ سالفة الذكر 1994 ديسمبر 7تاريخ ب 3.94/842رقم  تحتوالإصلاح الإداري 

                                       
المتعلق  02-88القانون رقم - قتصاديةالاسات العمومية ن القانون التوجيهي للمؤسّ المتضم 01-88القانون رقم وهي - 1

. اضافة 1988يناير سنة  13،مؤرخ في  2ج. ر. ج. عدد  المتعلق بصناديق المساهمة 03-88القانون رقم  -بالتخطيط

للقواعد الخاصة المطبقة على  المتضمن القانون التجاري و المحدد 59 – 75رقم  للأمرالمعدل  04-88القانون رقمإلى 

 .قتصاديةالإالمؤسسات العمومية 

، الصادرة 48، ج ر، ع26/08/1995المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية المؤرخ في  22-95الأمر رقم - 2
المتعلق بتسيير رؤوس الَموال التجارية التابعة للدولة، المؤرخ في  25-95، والَمر رقم 03/09/1995بتاريخ 

 .27/09/1995، الصادرة بتاريخ 55، ج ر، ع 26/09/1995
، 20/08/2001المتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية الَقتصادية وتسييرها وخوصصتها،المؤرخ في  04-01الأمر رقم - 3

 .22/08/2001، الصادرة بتاريخ 47ج ر، ع 
، ج ر، 1994مايو سنة  26في  المؤرخ 1994 يتضمن قانون المالية التكمييلي لسنة  08-94مرسوم تشريعي رقم - 4
 .1994ماي  28، الصادرة في 33ع 
دراسة حالة بعض  - إنعكاسات إستراتجية الخوصصة على الوضعية المالية للمؤسسة الإقتصادية، محمد زرقون- 5

 .155، ص2009، 07 ، عمجلة الباحث، المؤسسات الإقتصادية الجزائرية
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 مع مفاوضات هاتزامن ،1994 سنةبناءً على تاريخ صدورها ف ية وتأجيرها،المرافق العمومية المحل  
أُلزمت  تفاقيات مع البنك الدولي،بعد التوقيع على الإ، و وليةسات المالية الد  المؤس  و  الجزائر بين

، تمثلت في تخلي وقس  الاقتصاد  ه نحوالتوج   زمة لتحقيقصلاحات اللا  بتنفيذ الإ الحكومة خلالها
خوصصة أساليب من صور  قتصاد، فكان الإمتياز والتأجير صورةلها في الإولة عن تدخ  الد  

شخاص ز في هذه التعليمة يكون شخصًا من أمتيان  صاحب الإة وأخاص   تسيير المرافق العمومية
 في إرساء نظام قانونيالأولى من نوعها  94.3/842مة الوزارية رقم التعلي تعتبر ،القانون الخاص

للجماعات المحلية الأفضلية منا عن منح ما تكل   اذإ، ية وتأجيرهامتياز المرافق العمومية المحل  لإ
ير المرفق يحتياطي لتسفق العمومية وتأجيرها بعدما كان أسلوب استثنائي وا  متياز المرابإستخدام الإ
 1969والولَية  1967قانون البلدية لسة ،و  1990في قانوني البلدية والولَية لسنة  ليالعام المح
 من قبل.
ولة في ظل إزالة ى تدخل الد  ويتجل  : ل الاقتصاديالتحو   أسس ظهوربإزالة التنظيم  -2

 ا من أجل فرض إملاءاتها على النشاط الَقتصادي،ها لَ تتدخل أبدً ا في أن  التنظيم لَ سيما وظيفيً 
نسحاب من حقل  الإ، أي 1لةليه من خلال تنظيمات صعبة ومفص  يطرة عتوجيهه، تأطيره، والس  

جارة الخارجية أمام بفتح الت   التنظيم وتحرير النشاط الَقتصادي في إطار ما يعرف بإزالة التنظيم 
لغاء النص   ية الأسعار ر  قرار مبدأ ح، إضافة إلى إستثماردة للإوص المقي  المتعاملين الَقتصاديين، وا 

ية التعاقد وحر 
2. 

بعد تدارك الجزائر أن  الس ياسة  قتصادين جاءمام المتعاملين الإففتح مجال التجارة الخارجية أ
سلوب الَنسب أمام ظروف إقتصادية خانقة كزيادة حجم الدين الإحتكارية للقطاع العام لم تعد الأ
عملت برنامج تصحيحي هيكلي  تنفيذى ولة إلت الد  إضطر  ف ،وضغط المؤسسات المالية الدولية

                                       
، اطروحة دكتوراه قانون اعمال، جامعة النشاط الاقتصادي في الجزائرالآليات القانونية لضبط ، منصور داود - 1

 8، ص2016-2015محمد خيضرة، بسكرة، 
، مجلة العلوم الأمن القانوني في مواجهة الضبط الاقتصادي في الجزائر، بن الأخضر محمد ،بن ساحة يعقوب - 2

 .261، ص2020، 03، عالَنسانية والَجتماعية، جامعة مسيلة
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سمح للمؤسسات  291-88وذلك بصدور قانون رقم بموجبه تحرير التجارة الخارجية بشكل تدريجي 
 2ده بشرط الحصول على رخصةالخاصة الوطنية بالتدخل في مجال التجارة الخارجية، لكن قي  

ت التجارة بعد أن ظل   ة الخارجيةالذ ي تم  على إثره التحرير الفعلي للتجار  033-91 نظاموبصدور 
 .ولة لفترة طويلةصادرة عن الد   لطويةسُ الخارجية تخضع لتنظيمات 

ية زالة التنظيم بإنسحاب الدولة من الميدان الَقتصادي هو تكريس مبدأ حر  من مظاهر إو 
ي ستثمار الت  موجبه الوكالة الوطنية لتطوير الإحدثت بأ 034-01ستثمار من خلال الأمر رقم الإ

ق، فأصبحت عتماد المسب  إستقبال التصريحات بالإستثمار، كما ألغى شرط الإ لها صلاحية منحت
 .تشجيع المستثمرين الخواصإلى هدف مبس طة تجراءات الإستثمارات خاضعة لإ

ينجد من إزالة القيود التنظيمية للد  و  ة الأسعار الذ ي يندرج ضمن نظام ولة إقرار مبدأ حر 
التحرير الفعلي للأسعار بموجب الأمر  م  سعار، وقد تَ ولة للأخفيف تدعيم الد  قتصاد السوق، بتإ

مر الأنتقل هذا المبدأ إلى إكما  ،المتعلق بالمنافسة الذ ي كر س مبدأ المنافسة الحر ة065-95رقم
 ق بالمنافسة.المتعل   036-03رقم 

إلى التعاقد ويتضح  ل من مرحلة التنظيميةقتصادية تحو  سة العمومية الإعرفت المؤس  كما 
ية التعاقد، فلم تعد المؤس  سة بالعم  ذلك في مجال العقود وعلاقة المؤس   سات ال بتكريس مبدأ حر 

ولَ إلى القانون العام في  قتصادية تخضع لقانون الصفقات العمومية في إبرام عقودهاالعمومية الإ
، المذكور آنفًأ 01-88رقم  ديةبصدور القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الَقتصاالتوظيف، ف

                                       
، 29، ج ر،عتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، الم1988يوليو  19مؤرخ في  29-88 نون رقمالقا- 1

 .1988جويلية  20المؤرخة في 
 .262، المرجع السابق، صبن الأخضر محمد ،بن ساحة يعقوب -2
بالجزائر وتمويلها، ج  ، المتعلق بشروط القيام بعمليات الَستيراد1991فبراير  20مؤرخ في  03-91رقم  نظام- 3

 .25/03/1992الصادرة بتاريخ  23ر،ع،

، 47، المتعلق بتطوير الَستثمار، المعدل والمتمم، ج ر، ع2001غشت سنة  20المؤرخ في 03- 01لأمر، ا- 4
 ملغى. 2001اوت  22الصادرة في 

 الملغى 22/02/1995بتاريخ  ، الصادرة9، ج ر،ع، المتعلق بالمنافسة1995يناير  25المؤرخ   06-95الَمر رقم - 5
يوليو  20الصادرة بتاريح  43،المتعلق بالمنافسة، ج ر،ع 2003يوليو  19ممضي في  03-03مر رقم الأ- 6

 .المعدل والمتمم.2003
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حها الحر ية التعاقدية بعيدة عن جاري والمدني مم ا منحكام القانون الت  تخضع إلى أ أصبحت
 .عتبارات القانون العامإ

 :في تسيير المرفق العام الكلاسكيةعدم جدوى الآليات  -ب
ولة على غرار جل الد   سيكية في إدارة المرافق العمومية الت ي تبن تهاوتتمثل الأليات الكلا 
عن طريق والتسيير  (1)(التسيير المباشرلمقارنة في الإستغلال المباشر)ا القانونية الأنظمة
، فقد (3)نمط تقليدي لإدارة المرافق العموميةكتأهيل إنفرادي و  متيازوالإ (2)سة العموميةالمؤس  
دار ولة متمث  سواء على مستوى الد  ليات كنتيجة حتمية هاته الآ تبن ت تها العمومية الة في هيئاتها وا 

ساتها العمومية حدى مؤس  ولة أو إلأن  وجود الد  ، في الولَية والبلديةأو على مستوى المحل ي متمثلة 
قتصادي ستراتيجة بحكم طابعها الَالقطاعات السيادية، والقطاعات الإكضروري في هذه المرافق 
ربحية، ر يتها غيتنافسي لمجانالالطابع غير  حتكاري والقطاعات ذاتوالقطاعات ذات الطابع الإ

بتت أن  هاته الآليات اث إلَ  ها هي من أنشئتها، كما أن ه نتيجة لَزمة في إحتكار هذه المرافق لأن  
 .ساليب حديثة لتسيير المرافق العموميةفشلها، فمهد ت الطريق لبروز أ

غلال المباشر خضوع ستب على طريقة الإويترت   :سلوب التسيير المباشرمحدودية أ-1
داراتها العموميةمتمث  ولة قابة المباشرة للد  المرفق للر    المحاسبة ، ويخضع لقواعدلة في هيئاتها وا 

 1اإذا كان المرفق إداريً  ةا، كما يخضع للقانون العام خاص  العمومية ويستفيد من ميزانية سنويً 
ستقلال دون إعطاء ة منذ بداية الإي البلدية والولَيعلى هذا الأسلوب صراحة في قانون فقط نص  

 المنتهج. لطبيعة النظام الَقتصاديالَفضلية للأساليب اللبيرالية المتمثلة في الإمتياز وذلك 
زمة ظهرت أ الدولتي للمرافق تسمية التسيير أطلق عليهالذ ي مط من التسيير هذا الن  وأمام 

، فلم هاته المرافقد ى إلى ضعف بنى ا أمم   فقالتسيير العمومي، وضعف التمويل العمومي للمرا
نتج عنه إعادة النظر في دور الدولة فرضته ، لَتيعد التسيير المباشر الأنسب لمواجهة هذه التحو  

ن تكون منتجة ومسي رة في نفس الوقت لثقل أ ولة ضمن إقتصاد السوقحتميات فلا يمكن للد  
                                       

المجلة ، إشكالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسيير المرافق العمومية بالجزائر، سمير بوعيسى - 1
 .133-132، ص ص2020، 20، عاسات السياسيةالجزائرية للدر 
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لَ يضطلع عليه قتصادية لبحث عن مردودية إنية التسيير وابات ترشيد وعقلامتطل   ة، كما أن  المهم  
ويرد 1،ولة في مواجهة الأفراد ونقل الضغط إلى الخواصب الد  لى تجن  م وحده، إضافة إالقطاع العا
 عيوب ونقائص تعتريه ومنها:في  يةً متجل   التسيير المباشر سلوبأمحدودية 
 .من نشاطها ي تحد  ت  دة بكثير من القواعد القانونية الإدارة المرافق العمومية مقي  -
لمبادرة واوتين الحكومي ويمتنعون عن الإبتكار للر   خضوعهمتضخم في عدد الموظفين و  -

 لى غياب الكفاءة والتحفيز.الفردية خشية المسائلة، إضافة إ
ي تخضع لها الإدارة في إنفاق الت  قابة ليات الر  لة في آمتمث   جراءات القانونية المشد دة الإ-

 2م.سير المرفق العام عن التقد   تعوقموال الأ
ب عنه ولة بسبب تضخم الجهاز الإداري وما يترت  له خزينة الد  ي تتحم  العبئ المالي الذ  -

 دارية.نفقات تتماشى وهذه الأجهزة الإ
سة العمومية طريقة إدارة بأسلوب المؤس   وتعتبر: سة العموميةسلوب المؤس  محدودية أ-2

ستغلال المباشر إلَ  في تمت ع المرفق لَ تختلف عن طريقة الإ باشرة، فهيمن قبل الإدارة الم
لها أموال عامة، موا، وأيها موظفين عموميينفِ ار موظ  ب عن ذلك بإعتبخصية المعنوية ويترت  بالش  

 3الَستقلالية المالية.إدارية ويحكمها القانون الإداري، إضافة إلى تمت عها بوقرارتها 
ول تتجه إلى جعلت الد   جتماعيلها وزنها الإقتصادي والإ ةسات العموميولَشك أن  المؤس  

فها إلى إنشائها لتحقيق المنفعة العامة وتلبية حاجات المجتمع، وأن  وجودها لإعتبارات عديدة نصن  
، فبعض المحل يةولة والجماعات عن الد   مايلي: إعتبارات تمويلية وهذا لتخفيف العبئ المالي

ية كبيرة، كذلك وجودها لإعتبارات إجتماعية فتنوع الحاجات وازديادها المشروعات تتطلب موارد مال
سة ص الذي تستند إليه المؤس  لَ تضطلع الدولة عليه وحدها، فهذا التنوع يتناسب مع مبدأ التخص  

انية أو بأسعار معقولة سم بالمج  د، كما أن  بعض الحاجات تت  نشأت لغرض محد  العمومية فقد أُ 
                                       

 137-136المرجع نفسه، ص ص - 1
إط لع عليه  https://books.google.dz/books على الموقع  اسس وقواعد القانون الإداري، سعيد السيد على - 2

 سا. 11:41على الساعة  01/12/2023بتاريخ 
 مرجع نفسه.ال- 3

https://books.google.dz/books
https://books.google.dz/books
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رات وجودها أيضًا الإيتهر ب الخواص من  ستثمار في هذه المشروعات غير المربحة، ومن مبر 
من خلال تحقيق الإستقرار قتصاد الوطني ولة إلى زيادة كفاءة الإعتبارات إقتصادية، فقد تعمل الد  لإ

ورغم كل هذه الإعتبارات إلَ  أن ها لَ تخلو ، 1الإقتصادي والتخصيص الأمثل للموارد الإقتصادية
 وعيوب نجملها مايلي:من نقائص 

رق الكلاسكية للتسيير المرافق العمومية إلى جانب التسيير المباشر فهي رتباطها بالط  إ-
سات ة بعض المؤس  خاص   ،قل حد ةأن ها بأختلالَت غير ير المباشر في وجود إتشترك مع التسي

ومية والجماعات المحلية ي تحكمها نفس قوانين بالنسبة للهيئات والَدارت العمالعمومية الإدارية الت  
 2كقانون الوظيف العمومي.

ية، بسبب الإعانات المالية الممنوحة ولة والجماعات المحل  له الد  ذ ي تتحم  العبئ المالي ال-
عها بالإستقلالية المالية لوجود احتياجات لهذه المؤسسات لوجود عجز في ميزانياتها بالرغم تمت  

 3اتها مثل نفقات الأجور.تتمثل في نفقات إجبارية تفوق إيراد
لطة فقدان إستقلالية حقيقية لهذه المؤسسات فهي إستقلالية شكلية فقط، فهي تبقى تابعة لس  -

تخاذ القرارات ،ية وهيئة إداريةوص   ، ويتجل ى مظاهر 4فهي نسبية من الناحية المالية والرقابة وا 
ة تسي رها لعمومية لها ميزانية مستقل  سات اغياب الإستقلالية من الجانب المالي كون أن  هذه المؤس  

ر على استقلاليتها في تحديد ا يؤث  ولة لتدعيمها مم  ى إعانات سنوية من الد  إلَ  أن ه في الحقيقة تتلق  
هدافها عن طريق هذه الإعانات، أم ا من جانب إتخاذ القرارات فنجد أن  أعضاء مجلس المداولة أ

ية، فهذا تأثير واضح هم معينون من طرف إدارة الوص  فها تخاذ القرارات وتنفيذلطة إي له س  الذ  
ب الوظيفي ممارسة الرقابة من ية، أم ا الجانرتباط عضوي بإدارة الوص  سة إعلى إستقلالية المؤس  

سات العمومية الإدارية لَ سيما المؤس  ر موظفيها ي تسي  رتباط قوانين الت  ية وا  هيئة الوص  طرف 
                                       

دار اليازوري العلمية للنشر  ، نظام التسيير بالأهداف في المؤسسات العامة بين النظرية والتطبيق، رايس وفاء - 1
 .42-38، عمان، صوالتوزيع

 62المرجع السابق، ص، الجديدة التحولات و العام المرفق تسيير نادية، ضريفي - 2
، اطروحة الدكتوراه، ية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهمبدأ إمكان، نصر عبد الوهاب رجب الزرو - 3

 .82، ص2021-2020قانون إداري متخصص، كلية الحقوق جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس، 
 .268-267منى شوايدية، المرجع السابق، ص ص- 4
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نهاء مهام لوظائف تسيير المؤس  كقانون الوظيفة العمومية، وت  يةمن طرف الجهة الوص   ساتعيين وا 
 لَشك أنها تؤثر على قرارات تسيير هذه المؤسسات.

لم يعرف : نمط كلاسيكي لإدراة المرفق العامتأهيل إنفرادي و ة عقد الإمتياز كمحدودي-3
ا مثل المرافق العامة تطورً  والنمط التقليدي لإدراة ،متياز الصورة القديمة لتفويضات المرفق العامالإ

م العلاقة فكان ينظ  ا ما هو عليه الآن كان مجر د طريقة للتسيير، وكان الملتزم دائما شخصا عامً 
ستعمل مع مرحلة التأميمات بربط العلاقة بين الدولة والمؤسسات  بين الدولة والجماعات المحلية، وا 

الَمتياز كان ، فاستثنائي وتدبير احتياطي كأسلوبالعمومية، إضافة إلى إستخدامه واللجوء إليه 
 قيودو نقائص في هيكله التنظيمي ويرد ذلك إلى  ،ا في الغالب في صورة تفويض انفراديمقتصرً 
 :عمليتطبيقه العلى 

د لعقود الَمتياز المرافق العمومية سوى من الجانب القانوني - عدم وجود نظام قانوني موح 
لى مستوى القانون لطبيعة وخصوصية الموضوع التي لَ ترتقي إ  94.3/842الوزارية رقم التعليمة 

ثار تعالجها نصوص ضمن مصاف نصوص لمرتبة لأة وادارية الهام  ي يندرج ضمن العقود الإالذ  
وهذا يبرز عدم تحديد مفهوم الإمتياز ويظهر ره متناثرة، ص القانونية الت ي تؤطو ، فالنص  تشريعية

 1من مرفق إلى أخر. به الإمتياز ذلك في الإختلاف الذ ي ينظ م
المنح جراءات إتنظيم متياز دون وص القطاعية على النص بمنح الإالنص   إقتصار بعض-

 2.طراف المتعاقدةتها عن النص على حقوق وواجبات الألى سكو أو التنفيذ أو الرقابة، إضافة إ
دخول مغامرة من القطاع الخاص  ففيرجع ذلك إلى تخو  احية التطبيقية ا من الن  أم  -

ة الإدارية على الخصوص، وهذا ناجم عن الثقافية المخاطر خاصة لقلة مردودية المرافق العام  
ف إلى عمال المرافق ومستعمليها، الإشتراكية الت ي مازلت سائدة في العقول، ويتعد ي هذا التخو  

                                       
 وما يليها. 10راجع: بن مبارك راضية، المرجع السابق، ص -1
، المرجع السابق، المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية حالة عقود الإمتياز ،فينادية ضري- 2

 .321ص ص، 
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وتخ وف الدولة من ، 1سوم هي من تحديد الإدارة وليس الملتزمرتفاع الأسعار رغم أن الر  خشية إ
 .الأجنبية الشركات لصالح القطاعات بعض تحريرو  ،لخواص في تسيير المرافق العموميةتوس ع ا

 .مط من التسييرهذا الن  إلى  جوءدوافع الل  ا: ثالثً 
تبن ي المشر ع الجزائري تقنية تفويضات ريق لا إلى ما ذكرناه من دواعي مهد ت الط  ادً ستنوا  

 رجة الأولىنتهاج هذا الخيار تتمثل بالد  الأسباب تترجم في طياتها دوافع لإه المرفق العام، فإن  هذ
خوصصة بمفهومها الواسع ، ولم ا كان تفويض المرفق العام أحد صور ال(1)الماليدافع ال في

، إلى القطاع الخاصة على غرار نقل الملكية العام   إدارة المرفق العام الى القطاع الخاصوهي نقل 
م في هذا الدافع، تترج ةراكة بصفة خاص  بشكل عام والش   الخوصصة، فإن  راكةالش   وأحد انماط
 جوءالل   أنَّ  كما ،أسلوب تفويضات المرفق العامهذا على تبن ي  دوافع أخرى فينطبق كما أن  لهما

له كفل من هذه  امالع إدارة المرفق في أكثر بصفة الخواص دور على رتكازبالإ المنحى هذا إلى
قتصادي جتماعيقانوني وتقني وا   ما هود الى وهي تتعد  فع الدوا  .(2)وا 

 :زمة الإقتصاديةافع مالية كتقنية حتمية في ظل الأ دو -أ
 عائدات فاضنخا بعد الماضية نواتس  ال  في الجزائر هدتهاشِ  يالت   قتصاديةالإ الأزمة أد ت 
لي حيث ليبرالي، طابع ذات جديدة قواعد وضع في كيرالتف إلىالنفط   في تجل ى هذا التحو 

 .يةولة والجماعات المحل  سلوب المباشر لتخفيف العبئ عن الد  وتقليص الأ قتصادالإ خوصصة
يعرض  روف بروز نمط تسيير جديد، حيثوعلاقتها بظ زمة الماليةع لمسار الأوالمتتب  

إلى  2000  ة من سنةقتصادي والمالي للفترة الممتد  لوضع الإا راءتقسلإ ةحصائيالباحث عي نة إ
ا، حيث ا هامً رتفاعً إ 2014-2000سنوات الجزائر خلال ال  فط ط سعر ن  متوس   فيها هدشِ  ،2014

قبل أن يهوي  2008برميل سنة لدولَر  96.98إلى  2000برميل سنة لل دولَر 77.28رتفع من إ
ود أنه سرعان ما عا بفعل الأزمة المالية العالمية، إلَ   2009دولَر/برميل سنة  35.62إلى 

لى  2010برميل سنة لل دولَر 35.80الَرتفاع إلى  واستمر   2011برميل سنة  دولَر 92.112وا 
حيث هوى بعد  ،2014برميل حتى شهر أوت من سنة  ردول100َالسعر المتوسط فوق عتبة 

                                       
 86، صالمرجع السابق: بن مبارك راضية، - 1
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تسب ب  2015 مطلعولكن مع ، 1برميل في سبتمبر من نفس السنة دولَر 97.10 ذلك إلى 
، مما دفع الحكومة إلى إعادة تها%من إيرادا 50 الحاد إلى فقدان الجزائرنخفاض سعر البترول إ

ذلك بمراجعة سياسة إنفاقها و  2019- 2015صادي الجديد للفترة النظر في البرنامج الَقت
 .2الحكومي حتى تتمكن من تخطي هذه الأزمة

 يبخصوص تبن   22/07/2015ى بوضوح في بيان مجلس وزراء الصادر وهذا ما يتجل  
الذ ي تبن ى  247-15الجزائر مقاربة سياسية إقتصادية عكست بالمصادقة على المرسوم الرئاسي

ستثمار إلى ، أي جلب الإل مر ة في تاريخ المنظومة القانونية أسلوب تفويض المرفق العاملأو  
ستغلال المرافق العمومية في زمة الإقتصادية نتج عنها صعوبة تمويل المرافق ظل الأ تسيير وا 

ي الخدمة العمومية، إهتراء المرافق العمومية، عدم تجديد الهياكل القاعدية تدن  و العمومية، 
 حتياجات المتزايدة للمواطنين.لإوالتجهيزات العمومية لخلق مرافق عمومية جديدة تتماشى وا

 خرى مختلفة الجوانب:أوافع د-ب
زمة أإلى جانب الدافع الرئيسي  في الجزائر ي تفويضات المرفق العاموافع لتبن  الد   دوتتعد   

 .إلى دافع قانوني وتقني واجتماعي واقتصادي التمويل المرافق العمومية
في الجانب المالي والمحاسبي  مقاربات إصلاحيةلجزائر ي اإن  تبن   الدوافع القانونية:-1
العضوي ي قوانين جديدة على غرار القانون تبن   عن طريقفي تسيير مرافقها العمومية  والإداري

لائمة لتطبيق المحاسبة مُ  ق بقوانين المالية سالف الذكر، ومحاولة ايجاد بيئةالمتعل   15-18
ئه وتكريس دضرورة تجسيد مبالمرفق العام بدسترة فكرة او  ،3(IPSAS) في القطاع العامالدولية 

                                       
داعيات الأزمة النفطية الراهنة على الجزائر وأهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ترقية الصادرات تريغي هشام، - 1

 .234، ص 2016، 01، جامع العربي بن مهيدي ـ ام البواقي، عمجلة البحوث الَقتصادية والمالية، ناعية التحويليةالص
، المجلة الجزائرية 2014إشكالية الإنفاق العمومي في الجزائروأزمة تراجع أسعار النفط سنة بوشليط هاجر أميرة،  - 2

 .172، ص2016، 07للعولمة والسياسات الَقتصادية، ع
سس الأمجموعة من القواعد و تعرف على أن ها  IPSASمعايير المحاسبة الد ولية للقطاع العام ويرمز لها بالرمز  - 3

ممارساتها ادف للربح، وذلك لتوجيه ي تحكم العمليات المالية، والمحاسبة التي تنشأ في القطاع العام غير الهالمحاسبية الت  
. وقد عرفها العام سات القطاعللمقارنة بين أداء مؤس  دة المماثلة، حتى تكون هنالك قاعدة موح  مور وتوحيد معالجتها لأ

القطاع التقارير المالية، يتم تطبيقها من قبل منشآت  لإعدادير عالمية عالية الجودة أنها معاي "علىصندوق النقد الدولي 
مة عمال الحكومية، وتقوم هاته المعايير في معظمها على معايير المحاسبة الدولية المصم  الأسات العام باستثناء مؤس  

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/64
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/64
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ها المرفق العام ي يعيشلَت الت  دليل على التحو   الإصلاحية قارباتهذه المُ ف ،مركزية الإداريةاللا  
ية الإدارة ا على حر  ل قيدً ي شك  الذ   بعة منها أسلوب المباشرت  عكاسها على أساليب التسيير المُ نوا  

قابة ومحاسبة عمومية بعيدة عن بسبب إعتماده على أسلوب الر   داء العامبما يعيق نحو تحقيق الأ
ل بيئة ملائمة شك  انون الخاص يُ عتماد أساليب القلية والمردودية الإقتصادية، لذا إتحقيق الفعا

بإعتباره  هذا الأخير الأداء العامي تعكس ة الت  نحو تحقيق المردودية الإقتصادي للفكر الإستثماري
 لطات العمومية.مصدر قلق للس  

ونحن بدورنا نث من الخيار الإصلاحي الذ ي  فإن  القانون العام رغم هذه المقارباتذا هول
ه القطاع بز ا عن طرق الإدارة والإستثمار الذ ي يتمي  مزال بعيدً  لكن انتهجه المشر ع الجزائر،

الخاص، ولو سل منا بتطبيقها إلَ  أن ها لَ تصل إلى مستوى طرق التسيير في القطاع الخاص الذ ي 
ل المخاطر ولة بعيدة عن تحم  الد   يبقِ ردودية الإقتصادية العالية، ويُ ة والميتميز بالمرونة والكفاء

 قابة مع أيلولة المشروع إليها عند نهايته.هة مع الأفراد، فهي تكتفي بالر  والمواج
في مقابلة مع قناة نعم خياري د الأستاذ عبد المُ أك   :للقطاع الخاصالدوافع التقنية -2

فق العام في أن المر  1بعنوان تفويضات المرفق العام "عقاركم"الشروق نيوز الجزائرية في حصة 
لي ورونقها وجودة الخدمات لى تحقيق المنظر الجمابحاجة إ ة تدهور وهومزرية وفي حالحالة 

هتراء المرافق العمومية في الجزائر إتاوى للخزينة العمومية، ولَشك أن  إضافة إلى تحصيل الأ
حجم  ولة عن توفيرها لإرتفاعي تعجز الد  ية الحديثة الت  ة واللوجستيانات التقنكالإمبحاجة إلى 

                                       
معايير المحاسبة ، مريم ربيعي، بن فرج زوينة. القطاع الخاص والمعدلة لتكون قابلة للتطبيق على القطاع العام لأغراض

دارة الَعمال، ع، مجالدولية آلية لترشيد اإلنفاق الحكومي ، 206-205، ص2018، 01لة دراسات في الَقتصاد وا 
وتعود الدوافع لتنبي هذا النمط المحاسبي في الجزائر إلى عد ة أسباب نوجزها في: انتقال الجزائر إلى نظام اقتصاد السوق 

الى منظمة التجارة العالمية، وتحولها الى دولة ضابطة، استجابة لمتطلبات الشراكة مع الَتحاد الَوربي ومشروع الإنضمام 
ضغوطات الهيئات المالية الدولية، محاولة الجزائر جلب الَستثمارات القائمة على اجراءات محاسبية ذات معايير الدولية 

النظام وعدم قدرة المخطط المحاسبي الوطني على مسايرة التطورات الدولية في مجال المحسابة الدولية، بن حركو غنية، 
-107، ص ص 2017، 04مجلة دراسات اقتصادية،ع ،-دراسة مقارنة-لمالي ومعايير المحاسبة الدولية المحاسبي ا

108. 
. 2020فيفري  18المرافق العمومية في الجزائر في حالة مزرية)تفويض المرفق العام(، متاح على اليوتيوب بتاريخ - 1

https://www.youtube.com/watch?v=AI4TtEfczEQ . 

https://www.youtube.com/watch?v=AI4TtEfczEQ
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ر لدى القطاع الخاص، لذا لَبد  من ايجاد آلية قانونية ب عليها، وهذا الأمر يتوف  النفقات المترت  
عادة تأهليها من طرف الخواص.  لإستغلال المرافق العمومية وا 

لَ شك أن  إزدياد الحاجات : لمرتبطة بإزدياد الحاجات وجودتهاالدوافع الاجتماعية ا-3
في  والملاحظ اليوم أن  العالم يمر  بوتيرة متسارعة جتمع،مو الديمغرافي للمُ عها مرتبط بالن  وتنو  

كاني في الجزائر، و الس  ر النم  عن هذا، لذا مع تطو   بِمَنْأىً والجزائر ليست  ،ازدياد عدد البشرية
 مطالب بمشاركةأصبح بمدى تطور الوعي لدى المواطن الذ ي  رتبطمُ وازدياد الحاجات وجودتها 

ولة، ، فهذا كل ه يقع على عاتق الد  مات المجتمع المدنيهور منظ  في إدارة المرافق العمومية، بظ
ل مخاطر يجب نقلها إلى القطاع فهي لَ يمكن لها وحدها تحقيق هذه الَحتياجات الت ي تشك  

، ورفع مستوى الخاص الذ ي له القدرة على أداء الخدمات العمومية المترجمة في هذه الَحتياجات
 .نميةلَت التالمعيشي وتحقيق لمعد  

ة بعلى الجزائر مواك يح من الضرور ب: أصمواكبة تحديات العولمةفي  دوافع خارجية-4
ها المالي ب العولمة في شق  إذ تتطل  ، للنظام العالمي الجديد يلَت الكبر ة والتحو  يرات العالمالتطو  

لتصبح مواكبة  نظر في التشريعات والقوانيالقيام بالتخفيف من القيود والحواجز التنظيمية بإعادة الن  
حد ل دافع جلب الإستثمارات الأجنبية أ، ويشك  1قتصاد السوقا  و  يالإقتصاد بات التحريرلمتطل  
يات العولمة في البحث عن مصادر تمويل بديلة، وحسن ما فعل الدوافع الخارجية وتحد  صور 

ه على ترقية الَنتاج الو  سالف الذكر 12-23القانون المشر ع الجزائري في  طني والأداة عند نص 
منه  57ترقية الشغل والَدماج المهني، فأوجب المشر ع الجزائر في المادة  اوكذ الوطنية للإنتاج

ياسات العمومية للتنمية، بالنسبة ولية في إطار الس  عوات للمنافسة الد  روط الد  بنص في دفاتر الش  
نص في دفاتر ت 64و 63مادة وال الشراكة،دين الأجانب على الإلتزام بالإستثمار في إطار للمتعه  
ياسات العمومية للتنمية، بالنسبة للمتعهدين ولية في إطار الس  عوات للمنافسة الد  روط الد  الش  

 ية والَطارات الوطنية.بحد أدنى من الإدماج المهني لليد العاملة المحل  الأجانب على الإلتزام 
                                       

، اطروحة ) دراسة حالة إصالح المالية العامة في الجزائر( الحكامة المالية وترشيد اإلنفاق العاماكحل محمد، - 1
 .443، ص2020-2019، باتنة، 01الدكتوراه، كلية الحقوق،جامعة حاج لحضر 
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روط للمشاركة في طلب ش  دنى من الروط على الحد الأفاتر الش  ص في دكما يجب الن   
لخبرات، هذا في الصفقات كتساب اتطوير المهارات وا   العروض قصد تمكين اليد العاملة من

العمومية، ويكون من باب أولى في تفويضات المرفق العام رغم أن ه لم ينص على ذلك المرسوم 
المرسوم أعلاه  هداف تجسيدالت ي بي نت أ 006رقم  إلَ  أن ه نستشف ذلك من التعليمة 18-199

شآت المنتجة للمداخيل بنجاعة، وكذا خلق ن خلال إنجاز وتثمين وتسيير المنروة مبخلق الث  
قتصاد طة بإعتبارها القلب النابض للإغيرة والمتوس  سات الص  مناصب شغل ومنح الأولية للمؤس  

 الوطني.
 بة عن تقنية تفويضات المرفق العامالأثار المترت   :الفرع الثاني

، عتماد عليه كبيرًا في تحديد مدى قابلية الإيلعب دوراً  د موضوع البحثتقييم العق ن  أك لَ ش
قييم ويكون الت   ،يةالجماعات المحل  و أولة ل الد  بَ المقترحة من قِ  اريعمشبموجبه لتنفيذ الوالتعاقد 

وسلبيات  من الضروري بيان مزايا لذاهذا العقد، لطبيق العملي الت   أبرزهالمطلوب من خلال ما 
 لعوامللق التطر   يتعي ن الوقت نفسهوفي ، )أولا (بشأنه ين والمراقببينلها المختص  ي سجهذا العقد الت  

عقود فرزها التطبيق العملي لهذا النوع من الأي الت   ياتعلى التحد   بفي التغل   تسهمالتي  الرئيسية
 .)ثانيا(هالى التنفيذ الناجح لإ وصولًَ 

 المآخذو المزايا بين  ق العامتفويضات المرف أولا :
ا إيجابية عديدة منها لتقنية تفويضات المرفق العام ينتج عنه أثارً  يإن  تكريس المشر ع الجزائر 

إلَ  أن  هناك كأي نظام تعاقدي بعض ، )أ(منها ما يتصل بالتنميةالخدمة العمومية و ما يتصل ب
 الث وهم المستفدونة إلى الطرف الث  افومن جهة المستثمر، إضالإدارة المتعاقدة  من جهة المآخذ

 .)ب(من المرفق العام
  :ثار الايجابية لتفويضات المرفق العامالآ-أ
سالفة الذكر  199-18حكام المرسوم التنفيذي نة تجسيد أالمتضم   006 جاءت التعليمة رقم

ية ضمان الخدمات ذات نوعهو العام و  هداف تقنين تقنية تفويضات المرفقأكيد على أبالت  
 ،ه المشر ع الجزائر وحسن ما فعلحديث كر س في نفس الوقت مبدألمستعملي المرفق العام وهو 

صلاحي للمرافق العمومية الذ ي ينطلق من هذا المبدأ، حيث نص ت ه الإتوج  ال على وهذا يدل
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ويعود بنتائج على  جاعة في الخدمة العموميةمنه على ضمان معايير الجودة والن   03 المادة
حكام د على النتائج المرجوة من تجسيد أأكي، كما نص ت التعليمة نفسها بالت  (1)دمة العموميةالخ

 (2)يةلة في تنمية أفضل للجماعات المحل  هذا المرسوم متمث  
ع الجزائري ا ربط المشر  لم  : فق العام على المرفق العامنتائج تطبيق تفويضات المر -1

ستخدام تقنية إب عن ، فهذا يترت  جاعة في الخدمة العموميةن  ل وهو الجودة والالمبدأ الحديث المكم  
حياء إنشاء مرافق عمومية جديدة و  فوائد تعود على المرفق العام من حيثتفويضات المرفق العام  ا 

 .في الخدمة العمومية التمهيد لطريق الأداء والفعالية بعض المرافق العمومية، ومن ثمَّ 
 ستعمالإب خاصة ،الجديدة العمومية فقاالمر  إنشاء فيلتقنية تفويض المرفق العام فضل 

 إنجاز م اللمفو ض له إ ضة من خلال هذا الأسلوب تعهدلطة المفو  ، فإن  الس  1متيازالإ أسلوب
ستغلالهضرورية أو إقتناء ممتلكات  منشآت وهذا واضح من خلال المادة  ،لإقامة المرفق العام وا 

نجاز مرافق عمومية جديدة هنا بيان صريح على إ، و سالف الذكر 199-18من المرسوم  53
كما ، وغيرها ريعة والجسوررق الس  لة في مشاريع البنى التحتية على غرار عقد البوت كالط  مثمث  

يتعلق متياز فيوجد عقد إ .المذكور آنفا 247-15مــن المرسوم  210المــادة سبقت التأكيد في ذلك 
شــآت لإقامــة المرفــق ق الَمتياز بإنجاز منه يمكن أن يتعل  من قولها بأن   قيتحق  وهو ما  اربالعق  
 199-18حكام المرسوم التنفيذي المتضمنة تجسيد أ 06ت التعليمة ا ما أكد  وهذا أيضً  ،العــام

، وهذا واقع في بعض 2بنجاعة المنتجة للمداخيل بإنجاز وتثمين وتسيير المنشآةسالفة الذكر 
عتمادات به من إنجازها لطبيعة هذا المرافق وما تتطل  ولة إب على الد  ي يصعالمرافق العمومية الت  

تستغني  يع الطاقة والموانئ والمطارات، والت ي لَوخبرة كبيرة كمشار  ،مالية ضخمة وتكنولوجيا عالية
 عن القطاع الخاص. فيها ولةالد  

                                       
، اطروحة الدكتوراه تخصص الدولة في تسيير المرفق العام في الجزائر الاطار القانوني للشراكةعكوش فتحي، - 1

 .131، ص2021-2020، 1والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
 ، مصدر سابق.201 جوان 09 في مؤرخة 06 رقم التعليمة - 2



 الاقتصادية والضرورة التسيير طرق اختيار حرية تقييد بين العام المرفق تفويض تقنية :الاول الباب
 

184 
 

لة والجماعات و عتبار المرافق العمومية للد  ويعتبر رد الإ1بعض المرافق العموميةإحياء 
حيائها، إذ أن  حالة المرافق العمومية في الجزائر في حالة مزرية لعدم وجود ل إبَ ة من قِ يالمحل  

بعض  كما أن   ،يةولة والجماعات المحل  عجز الد  بسبب ها الكافية لتسيير  المالية والبشرية التغطية
 لى ى وصل إها وحالتها حت  ا ينعكس على وضعيتالمرافق يوجد فيها تدن ي للخدمات العمومية مم  

الي وبالت   العام؛، لذا فإن  التفويض يساهم بشكل كبير في رد إعتبار للمرفق أو تحويلها إلغاءهاحد 
وتقديم خدمات ذات  ر عليها القطاع الخاص،والبشرية الت ي يتوف   من خلال التغطية الماليةإحياؤه 

 .سيير والأداءجودة ونجاعة كما يساهم في فعالية الت  
في الخدمة العمومية، ولَ شك أن  تحسين الَداء والرفع من نوعية  تحسين الأداء والفعالية

مبدأ حديث لعقد  ذاته الوقت في الخدمة العمومية هي إلتزامات تقع على المفو ض له، وهي
 2تفويضات المرفق العام ويتجل ى ذلك في:

فتقارها هو إي الخدمات العمومية دن  ن  من مظاهر ترة: إمتطو  ستعمال تقنيات بإتحقيق الجودة 
مة مبنية على التكنولوجيات المتقد  الخاص يمتلك وسائل وبدائل  وعية، فالقطاعمات الن  إلى مقو  

ية والأساليب الحديثة في الإدارة، فقد فرضت الحكومات المركزية الأوربية على الجماعات المحل  
 3وتطبيق خوصصة الخدمات البلديات. ابعة لها التخفيف من الإنفاق العاموالدوائر الت  

قة في الميدان لهدف التموقع ينفرد بها مطب  ختراع يات وبراءات إلما يمتلكه هذا القطاع من فن  
ائن، فالتركيز على الجانب التكنولوجي في تقديم ممكن من الزب روق والحفاظ على قدفي الس  

، فأصبحت جل الَستراتيجيات ستقبلاً مُ ا و ول حاليً الخدمات العمومية هو آلية تراهن عليها الد  
لعمومية تستعمل تقنية الإدارة نموية في جميع القطاعات في مجال الخدمات اطات الت  والمخط  

يات، ونجد المواكبة والإستمرارية في هذا اقع من تحد  رها بما يفرضه الو سبل تطو  و لكترونية، الإ
 المجال عند القطاع الخاص.

                                       
1 -Christian Bittinger, op.cit ,p147. 

، اطروحة الدكتوراه قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ي ضوء قانون الصفقات العمومية، تفويض المرفق العام فبوعنق سمير- 2
 .112-108، ص 2022-2021جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل،

 .96، ص2020، عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الادارة المحلية مداخل التطوير، صفوان المبيضين- 3
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ستفادة طرف ب عليه إقين، فإستخدام تفويضات المرفق العام يترت  ة مع المرتفالعلاقعزيز ت
ستفادة إيظهر ثالث وهو مستعملي المرفق العام من الخدمات المتمي زة ونوعية ذات جودة، و 
، القطاع الخاصالمواطنين من هذا التفويض بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالتفويض إلى 

كما رأينا في نظرية المرفق العام، لذا يركز  لعامساسي من أهداف وجود المرفق اوهو جزء أ
ف المنظومة بإيجاد مبادئ حديثة التفويض على تحسين هذه العلاقة مع هذا الطرف الذ ي تتكي  

ئ الكلاسيكية للمرفق العام من تتعلق بالجودة والفعالية في الخدمة العمومية، إذ لم تعد المباد
الشفافية وحر ية وصول الطلب  قة بالطلب العموميت ى المتعل  لَ حستمرارية والمساواة والتكي ف و الإ

كثر ر، ولذا كان المشر ع ألَت يفرضها الواقع المتغي  يات وتحو  تحد  العمومي والمساواة كافية في ظل 
ا على هذه العلاقة من خلال ما نص ت عليه  سالفة الذكر 199-18من المرسوم  03المادة  حرص 

 .جاعة في الخدمة العمومية ويعود بنتائج على الخدمة العموميةالن  على ضمان معايير الجودة و 
ى ذلك في المركز القانوني للمنتفع من الخدمة العمومية بإعتبار علاقة تعاقدية وليست ويتجل  

تنظيمية مع المفو ص له يحكمها القانون الخاص، ويترتب على هذه العلاقة تعزيز الحماية القانونية 
 المنظ م للعلاقات والمواطن 1131-88، فالمرسوم ة في تسيير المرفق العامللمنتفع من مشاركت

ها تدخل في عقود تفويضات المرفق العام لأن   على لاعجاز الإط  أ 10-09-08لَسيما المواد 
ن كيفيات تنفيذ المرفق العام فالوثائق التي تبي   ،لاع عليهاط  ي يجوز الإطائفة الوثائق الإدارية الت  

المدرجة في بيانات عقد تفويض المرفق العام  199-18من المرسوم التنفيذي  48 حسب المادة
عريفة المنصوص لع عليها المنتفع، فقد يعترض هذا الأخير على الت  ط  ثائق التي يو تعتبر من ال

 حمايتهعن أو عدم رضى المنتفع بنوعية الخدمة، فعليها في العقد، ومن هنا تكريس حقوق الط  
وقواعد عقد تفويضات المرفق  ي تحكم المرفق العاموقواعد الت   ستهلاكعد قانون الإقوا بين ىتتجل  
 .2ا اذا كان المرفق ذو طابع صناعي وتجاريخصوص   العام

                                       
المنظم للعلاقة بين الإدارة والمواطن،  1988جويلية  04، المؤرخ في 131-88التنفيذي رقم المرسوم  -1

 .06/07/1988الصادرة بتاريخ  27ج ر ع 
، اطروحة الدكتوراه قانون عام، كلية الحقوق وعلوم الأساليب الحديثة لتسيير المرافق العامة الإداريةمدون كمال،  - 2

 .185-181، ص 2020-2019س، سيدي بلعباس، السياسية، جامعة جيلالي لياب
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ذلك بوضوح ما  ويظهر :الاقتصادية التنميةنتائج تطبيق تفويضات المرفق العام على 2-
من خلال إنجاز وتثمين وتسيير خلق الثروة شار إليها أعلاه من المُ  006عليمة رقم هدفت إليه الت  

ية وللتنمية الإقتصادية فضل للجماعات المحل  ي تساهم في التنمية أالمنشآت المنتجة للمداخيل الت  
سلوب تفويضات المرفق أ ا كانفلم   ستثمار في تسيير المرافق العمومية،بتشجيع الإوذلك ولة، للد  

اقتصاد لنموذج ن  ملامح هذا النمط ملائمة ولة فإتها الد  ن  ي تبوجه خوصصة التسيير الت  أ حدالعام أ
مسألة تحقيق الكفاءة الإقتصادية  فيه رتتصد   ودية وتكريس إقتصاد السوقالمرد فتحقيق ،السوق
الجانب  لخوصصة التسيير في والمالية هداف الَقتصاديةالأ مثلتفت ،هداف الخوصصةضمن أ

من خلال  دارة الَقتصاد الوطنية الإقتصادية وتحسين إلرفع الكفاءتحسين الأداء  :الإقتصادي
، أم ا الجانب المالي تخفيض العجز الماليلخلق الثروة  والإستثمار توسيع المنافسة

وتحقيق  1
 ولة والجماعات المحلية.مداخيل للخزينة العمومية للد  

 وتشجيع الإستثماررفع الكفاءة الإقتصادية وتحسين إدارة الإقتصاد الوطني بتوسيع المنافسة ف
ا في ا بارزً ، فلاشك أن  تقنيات تفويضات المرفق العام تلعب دورً روةمن شأنه يؤد ي إلى خلق الث  

 %7ل التسيير المفو ض للمرافق العمومية ي فرنسا وحدها يمث  فلَت النمو الَقتصادي، فرفع معد  
مليون وظيفة  1.8و مع إجمالي مليار أور  130حققة إيرادات بقيمة مُ  ياتج الإجمالي المحل  من الن  

ئيسية، الر  ي يعد أحد أدواتها الذ  إمتياز المرفق العام الي ف، وبالت  2016حصائيات حسب إ في فرنسا
 .2ةولية والد  قتصادية لصالح الجماعات المحل  نمية الإل رافعة للت  شك  يُ 

طاع العام القرفع كفاءة  يؤد ي إلى مبدأ حر ية المنافسةفتشجيع الإستثمار المبني على 
ستخدام الأمثل تخفيض التكلفة وا  ب عنها  المنافسة يترت  نتاجية لأن  والخاص من خلال رفع الإ

و لَت النم  بح الذ ي يمثل القو ة المحفز ة للقطاع الخاص، فيعود بالفائدة على معد  للموارد من أجل الر  
يجابية بين عمل وأنشطة ة إلدراسات والبحوث بأن هناك علاقوهذا ما تؤكده اللإقتصاد الوطني، 
ة بالإستثمارات الخاص   وثيقمو الَقتصادي، وأن  تعاظم الإنتاجية يرتبط بشكل القطاع الخاص والن  

                                       
 .59-56، مرجع سابق، صمنية شوايدية- 1

2 -Hubert DU MESNI, les concessions : rénovation ou révolution?-Transposition de la directive 2014/23/UE, 

Actes du Colloque IGD du jeudi 24 septembre 2015,p01. 
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مو يتفوق على تاثير القطاع دت أيضا أن  التأثير الَيجابي لإستثمارات القطاع الخاص على الن  وأك  
يادة التوظيف، زيادة الَنتاجية، ز  ي إلىيؤد   فهو ،نمية الإقتصادية والإجتماعيةالعام في واقع الت  

 .1رتفاع مستوى الدخلإ
أسباب  ولَشك أن  ية ولة والجماعات المحل  العجز المالي وتحقيق إيرادات للخزينة الد  تخفيض 

لى دور ضابط يعزو إلى العجز في اقتصاد الدولة وتحو ل دورها إ تعزيز مكانة القطاع الخاص
لمشر ع إلى تكريس هذا النمط بعد أزمة اع العام بسبب الأزمات، فدفع باالمالي الذ ي يعانيه القط

من خلالها  ، فأنتهجت2014سنة  ي عصفت بإلَقتصاد الجزائريسعار المحروقات الت  تدن ي أ
 الأخرى نجازها وتجميدفي إ وليةتحديد سقف المشاريع الت ي لها الأس عنها ف تأس  سياسة التقش  

وأمام نقص الإيرادات في ولة قادرة على إنشاء البنى التحتية، تعد الد   ، فلم2نتيجة لهذه الأزمة
وجه نحو ر مضمونة النتائج كالت  ي مقاربات سياسية إقتصادية غيفقات دفع الدولة إلى تبن  تغطية الن  

رتفاع مستوى سعار بإنخفرت على مستوى الأقدي الت ي أث  الإقتراض والإصدار الن   اض قيمة العملة وا 
نة على القطاع الخاص في م، وأمام هذا الواقع فإن  المراهرتفاع نسبة التضخ  أي إالعام  سعارالأ

ن كان تبن  زمة العجز المالي الت  أمواجهة  ي نصوص ي يعاني منها القطاع العام بات ضروريا وا 
 قانونية متأخرة لم تأتي بثمارها لوجود عراقيل حالت دون تحقيق نتائجها.

سيير الت   سيير المفو ض في اقتصاديات المقارنة، فإن  ا ينتج عن الت  ستقراءنا لمومن خلال إ
يحوزها القطاع الخاص وبالت الي  يالمفو ض ساهم في نقل عجز القطاع العام إلى الوفرة المالية الت  

لى طات ومخاطر مالية والعجز المالي إنقل ضغو و نجاز مشاريع وبنى تحتية، ارية في إستمر إ
ضخمة وتكنولوجيات  مالية عتماداتي ترصد لها إن  البرامج والمشاريع الت  أ القطاع الخاص، ثم  

ستغلال، فيوف  إستثماري اه كشريك إا للقطاع الخاص لَسيما إذا تبن  عالية تشكل حافزا قويً  ر نجاز وا 
                                       

مركز الكتاب ، مشاريع القطاع الخاص ودورها في الحد من البطالة، جيد جواد مهديإسماعيل علي شكر، م - 1
 .25، ص2016، عمان، الأكاديمي

الرامية إلى تعزيز التوازنات  2014ديسمبر  25المؤرخة في  348وهذا ما نصت عليه تعليمة الوزير الَول رقم - 2
تجميد كل العمليات التي لم ي شقها الخاص بنفقات التجهيز فتم ف 2014الداخلية والخارجية للبلاد بسبب الَزمة المالية 

 اعي.ولَ يـتم تبليغ رخص برامج إلَ للمشاريع ذات الطابع الَجتم ،ى وقت لَحق يحـدده الـوزير الأوليتم الَنطلاق فيها إل
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خر من سوم لهي مصدر أتاوى والر  مادات المالية، كما أن  تحديد الأعلى القطاع العام هذه الإعت
شفه من التعليمة رقم ية، وهذا ما نستولة والجماعات المحل  عمومية للد  ويل الخزينة المصادر تم

قتصاد خارج ها الخاص بتمويل وتنويع الإليها في المرجع أعلاه لَ سيما في شق  المشار إ 348
ا تاوى من الإيجار، أم  س الأموال وتحسين مستوى تحصيل الأوذلك بتطوير سوق رأ ،المحروقات
ستثمار في القطاعات ة بالإصلاحات الخاص  تصاد خارج المحروقات التعجيل بالإقالإفي تنويع 

صدار قوانين جديدة مواكبة لمقاربة إلغاء بعض التشريعات وا  على إثرها  فكان ةوالفروع البديل
ترقية المتعلق ب1 09-16خوصصة التسيير والشراكة بين القطاع العام والخاص كالقانون رقم 

 .الإستثمار
  : تفويضات المرفق العام مآخذ :ب

علاه لَ يعني عدم وجود سلبيات قد تنشأ تفويضات المرفق العام المذكورة أ إن  مزايا تقنية
 همها مايلي:، فيمكن ذكر أنتيجة تطبيق عقود تفويضات المرفق العام

ي صناف عقود تفويضات المرفق الت  لَ سيما في بعض أ للمرفق العام الوضعية الإحتكارية
ل لإنجاز إستثمارات غير منصوص عليها في بتقرير معل  سنة بما فيها التمديد  30تها وق مد  تف

متياز مثلا، وهذه المد ة تكر س الوضعية الإحتكارية للمفو ض له مم ا يؤد ي إلى د الإالعقد، كعق
ة لطعلى الس   يقع وق من عدد محدود بسبب الإحتكار، وهو إلتزام أيضًايطرة على قوى الس  الس  

الحماية بالدخول في منافسة للممارسة نشاط مرفق عام، إضافة إلى  ماح لغيرهالمفو ضة بعدم الس  
ض له لطة المفو ضة للمفو  حماية الس  على مبدأ القضاء في فرنسا  لمستثمر، فقد إستقر  جارية لالت  

ن ى و النشاطات المفو ضة حت   في من المنافسة صريح  لم ينص عليه في العقد أو لم يوجد نصا 
جارة المنصوص ة الت  ي، وهذا المبدأ من شأنه يضر  بالمنافسة ويخالف مبدأ حر  2من المنافسة يحد  

                                       
أوت  03رة بتاريخ ، الصاد46، المتعلق بترقية الإستثمار، ج ر ع2016أوت  /03المؤرخ في  09-16القانون رقم - 1

 .)ملغى ( 2016
2 - CE, 25 juillet 2001, Ville de Toulon, DA octobre 2001, n°211, note D.P. ; Gilles Le Chatelier, « Existe-t-

il un devoir de protection du délégataire ? », Le Moniteur, n°5112, 16 novembre 2001, p. 100 ; note G. Eckert, 

Contrats et marchés publics, octobre 2001, n°192 (! 3. ResponsabilitÈ). 
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عتبار الخدمة المحتكرة قد تزيد في إرتفاع يعكس هذا حتًى وضعية المنتفعين بإ، و عليه دستوريًا
 .سومالر  

عق دة، فهي لَ تشبه مُ  ا ما تكون هذه المسألةوما يترت ب عنها من أثار، فغالبً الفسخ  مسألة
ستغل المرفق العام طيلة هذه لعمومية، لأن  المد ة طويلة وقد أُ فقات االص   نجز فيها المفو ض له وا 

خرين لإستغلال ، والبحث عن متعاقدين أنقطاع الخدمةلطة المفو ضة إالمد ة، فيصعب على الس  
كلية عوة الش  التراضي دون الد   لىجوء إفالإجراء يطول، بدليل نص المشر ع في حالة الل   المرفق

عادة توجيه أو إنهاء العقد كما أن  عملية التفاوض و  تفاقية محل إجراء فسخ،للمنافسة في حالة إ ا 
من  65إلى  62، وهذه الحالَت قد نص عليها المشر ع الجزائري في المادة ةعقدمُ ما تكون غالباً 

لى كيفيات تطبيقها عند إ 62لمادة ا نص توقد  المشار إليه سابقًا، 199-18تنفيذي المرسوم ال
 قرار من الوزير المكل ف بالمالية، إضافة إلى التجهيزات غير المهتلكة.الحاجة بموجب 

ي تقنية تفويضات المرفق العام في الأجل الطويل إلى إنشاء كيانات كبيرة لَ سيما قد تؤد  
ستثمار تقها تحسين مناخ الإا أ ن الجزائر أخذت على عا، خصوصً في ظل الإستثمار الأجنبي
من المرسوم  04منه على ذلك، فالمادة  61، فنص ت المادة 2020والمنافسة في ظل دستور 

م تفويض المرفق العام إلَ  للشخص إقتصار المنظ  سالف الذكر لَ تتعارض مع  199-18التنفيذي 
المرافق العمومية  فهنا لَ يمنع الأجانب من الإستثمار في تسيير الخاضع للقانون الجزائري

الجزائرية ولَ يتعلق بسبب كونه أجنبي بل يتعل ق بإقامة المستثمر الأجنبي أي حصول على مقر 
ل من القدرة التنافسية يتقلهذا ينتج عنه ف إجتماعي للمستمثر الأجنبي تطبيقا لمبدأ إقليمية القوانين،

 نشاط الصناعات الوطنية.تحجيم  ا يؤد يللقدرات الوطنية في ظل المطالبة بإلغاء الحماية مم  
ات أو بح لدى المفو ض له قد يكون على حساب حماية المستهلك وذلك بتقديم خدمدافع الر  

ن ريح عدد معي  إنتاج سلع بأسعار مرتفعة، وقد يكون على حساب آلة الشغل، فقد يضطر إلى تس
 .روف الَقتصادية السائدةمن العمال تبعًا للظ

 الجزائرتقنية تفويضات المرفق العام في  بات نجاحثانيا: متطل  
ستمرارية المرافق العامة)الَنشاء  للتمويل هامًاا أسلوب تفويضات المرفق العام مصدرً  عد  يُ  وا 

 هناكأن  إلَ  ، م التكنولوجي إضافة إلى خلق فرص عملوالتقد   ،وتنمية القطاع الخاص والإحياء(،
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 إرجاءًاا أن  هذه التجربة عرفت ي الجزائر خصوصً ف هذا الأسلوبمام نجاح يات تقف أعد ة تحد  
بات ولم تعرف تطبيقات عملية لها، وعليه فإن  هناك عوامل ومتطل   ،لطات العموميةمن طرف الس  

الأسلوب الحديث في المنظومة لطات القيام بتوفيرها حتى تضمن نجاح هذا يجب على الس  
 :وأهم هذه العوامل ،القانونية

 اسية:الاعتبارات السي-أ
وذلك تعزيز أسلوب تفويضات المرفق العام في الجزائر، ية لرداة سياسية قو  لَبد من وجود إ 

رتبط بقيام الحكومة بتشجيع هذا الأسلوب، فعدم وجود ياسي مُ السِّ  الإنسجامحد أدنى من  رتوفُّ بِ 
ذا الأسلوب هالحكومة لتشجيع  تناقضة، وعدمب صدور قرارات حكومية مُ سب  إرداة وتوافق سياسي يُ 

ن صدر قانون ينظ   مم هذا الأسلوب، فقد أك د تقرير الأ مقد يعكس على نجاح تطبيقه حت ى وا 
راكة كأداة لتحفيز ية الإرادة السياسية في تعزيز الش  على أهم   2013جارة والتنمية سنة ة للت  المتحد  

من قناعة  ، فلابد  1فافيةقة وتعزيز الشوبناء الث   ،اكةر الحوار بخصوص المسؤولية الإجتماعية للش  
 المسؤولين الحكوميين أن  القطاع الخاص قادر على الخوض هذه التجربة بنجاح.

 :يحقق بيئة قانونية ملائمة القانوني والتشريعيصلاح الإطار إ-ب
توافر بيئة قانونية تتلاءم مع هذا النوع من  نجاح تقنة تفويضات المرفق العام يتطل ب 
خاص، بل يتعد اه تفويضات المرفق العام لَ يقتصر على تنظيمة في قانون يذ تنفنجاح العقود، ف

يعات ا التشر خصوصً  خرى الت ي يمكن بواسطتها إبرام عقود تفويضات المرفق العام،إلى قوانين أ
كشرط  مراجعتهاالأدوات التي يجب  ، فمراجعة قوانين الإستثمار من أهمالمتعلقة بالإستثمار

لم يدرج قانون الَستثمار،  199-18ه من خلال حيثيات المرسوم التنفيذي والذ ي لَحظنا ،أساسي
كما يشمل  ستثمار لأموال القطاع الخاص،اتها إتحمل في طي  رغم أن  تفويضات المرفق العام 
                                       

يؤكد الباحث على عامل الإرادة السياسية في تعزيز أسلوب تفويض المرفق العام قياسًا على أسلوب الشراكة بين - 1
بين القطاعين العام  من خلال هذا التقرير، وبوصف أسلوب التفويض أيضًا من عقود الشراكة القطاعين العام والخاص

اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشان تقييم أثر الشراكات بين القطاعين العام والخاص في  بعنوان التقريروالخاص، 
، متاح 2013مارس من  28-26ن ي قصر الأمم، جنيف، في الفترة مف نعقدالم، التجارة والتنمية في البلدان النامية

 ./https://unctad.orgعلى الموقع:  
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بالتفويضات  وطيدة علاقةية عن تلك المتعلقة بالإستثمار لها هم  لَ تقل أ خرىأ قواعد قانونية
مثل بات هذه التقنية لتتلاءم مع متطل   ،هذه الأخيرةلتكي ف ومراجعتها مع عليها ا المرفق العام

ملاك الوطنية، وقانون وقانون الأ والولَية،ية المتمثلة في قانوني البلدية قوانين الجماعات المحل  
 1مكافحة الفساد.
 :دعم المشاريع الإستثمارية وتقديم الحوافز الحكومية للمستثمرين-ج

ستثمار عن طريق آلية التفويض، من خلال جيع القطاع الخاص على الإزء من تشوهذا ج 
القوة القاهرة والظروف  زمة منها ما يتمثل: في ضمانات لمخاطرلا  تقديم الضمانات الحكومية ال

زمة، إضافة الطارئة، وتعويضات في حالة المصادرة، وتقديم التسهيلات والحصول الموافقات اللا  
عفاء المعد ات واللوازم لإستغلال المرفق العام من الر  لى حوافز الإعفاءات اإ سوم لضريبية وا 

 2مكانية تحويل الأموال.الجمركية، مع إ
ية-د  :دارةللإ إعطاء هامش من الحر 

ية إختيار أساليب التسيير، لَ سيما الجماعات المحل    ية على غرار النهج الفرنسي في حر 
 هو تعزيز لتقنية تفويضات المرفق العام. المحلية منح الحرية التعاقدية للأشخاص المعنويةف

 :تحيين المنظومة القانونية المتعلقة بالوظيفة العامة-ه
دارة مرافق العامة المفو ضة، لذا نرى إشكالية عدم إستقرار الإليشمل حالَت الموظفين في ال 

غير الموجودة ما  ةضة بسبب عدم اٍستقرار وضعية الموظفين والضمانات القانونيالعمومية المفوِّ 
مع ضرورة تحسين ضرابات الموظفين، ارية المرفق العام المفو ض بسبب إستمر ينعكس عنه عدم إ

، قد نص  على 247-15ا أن  المرسوم الرئاسي خصوصً زم المستوى والحصول على التكوين اللا  
 إرجاءب نه، كما أن سبضرورة حصول الموظفين على تكوين في هذا المجال، وهذا الطرح نثم  

إلى حين تكوين مسيري الجماعات المحلية في مجال سالف الذكر  199-18المرسوم التنفيذي 
 .تفويضات المرفق العام

 
                                       

 .157ستار جبار البدري، المرجع السابق، ص - 1
 .158، صالمرجع نفسه - 2
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 المرفق العام تفويضلتطبيقات ساسية المبادئ الأ :المطلب الثاني
المسائل  ا فيولية وتحديدً لتزامات الجزائر الد  لبات العمومية أساسًا بإة للط  ترتبط المبادئ العام  

دارة شؤون اذات الص   فيعود تكريس  ،ولة من الناحية التجارية خاصةً لد  لة بالشأن الإقتصادي، وا 
لبات العمومية إلى مصادقة الجزائر على  إتفاقية مكافحة المشر ع الجزائري لهذه المبادئ في الط  
، وتطبيقًا 1بتحفظ 2003ر اكتوب 31ة للأمم المتحد ة بتاريخ الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العام  

المؤرخ  01-06ولي والوطني صدر قانون لهذه الإتفاقية ذات الأهمية الكبرى على الصعيدين الد  
 الإجراءاتس تؤس  ، حيث 2ق بقانون الوقاية من الفساد ومكافحتهالمتعل   2006 فبراير 20في 

النصوص القانونية مبادئ، ومن هنا توالت على  فقات العموميةفي مجال الص  المعمول بها 
ها على همظ  المن لإختيار أحد  جراءأي إعند ممارسة مبادئ ذه الة للصفقات العمومية بنص 

ية  :فقة العمومية وهيبالص  الفائزين ن المتنافسي في معاملة لبات العمومية والمساواة ط  الوصول للحر 
 .وشفافية الإجراءاتحين المرش  

عقود تفويضات المرفق العام  247-15ئاسي من المرسوم الر  209وقد أخضعت المادة 
ءنا وعند إستقرا (،الفرع الاول)من ذات المرسوم 05إلى هذه المبادئ بإحالة إلى المادة برامها عند إ

خرى تخضع لها اتفاقية تفويض المرفق العام عند التنفيذ، وهو ما لنفس المادة نجد هناك مبادئ أ
ي: الإستمرارية والمساواة وقابلية التكي ف، والجدير بالذكر الوارد سابقًا وه 199-18ده المرسوم أك  

خرى مرتبطة بتنفيذ إتفاقية المرفق بإضافة مبادئ أمن نفس المرسوم  03 المشر ع في المادةتفر د 
، وهي نفس المبادئ (الفرع الثاني)نجاعة في الخدمة العموميةوال العام وهي ضمان معايير الجودة

شار الم   1074-2018لبات العمومية ع الفرنسي في قانون الط  المشر  كر سها  إستعرضناها التي
الية تحقيق الفع  إلَ  أن ه إشترط ب جاعة الت ي تفر د بها المشر ع الجزائري،دون الجودة والن   اإليه سابقً 

                                       
، يتضمن التصديق بتحفظ، على اتفاقية الأمم المتحدة 2004ابريل  19المؤرخ في  128-04المرسوم الرئاسي - 1

 26، ج ر ع2003سنة أكتوبر  31لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 
 .2004افريل  25الصادرة بتاريخ 

الصادرة بتاريخ  14، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر ع 2006فبراير  20المؤرخ في  01-06القانون  2- 
 .2008مارس  08
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مشر ع من طرف الوربي زام الألتلحسن للمال العام وهذا مرتبط بالإوالإستعمال ا في الطلب العمومي
، في مكافحة الفساد عن طريق تعزيز الشفافيةلبات العمومية من صلاح قانون الط  سي في إالفرن

 حين المشر ع الجزائري كان هدفه الإرتقاء بالخدمة العمومية.
خذت على عاتقها أطراف أ المرتبطة بتنفيذ عقود تفويضات المرفق العام كانت المبادئولما 

روف استثنائية تحول دون لى ظقد تتعر ض إف ة العمومية،العقد بتحقيق الجودة والنجاعة في الخدم
المرافق  مي المتمثل في جائحة كورونا الذ ي عط لالوباء العال ذلك مثالو  تحقيق تلك الأهداف

 ول بما فيها الجزائر على دور الرقمنةت الد  كمن هنا أدر  ،لجمهورالعمومية في تقديم خدماتها ل
لبات العمومية والحفاظ من خلالها على المبادئ رساء الط  في إ الإدارة الَلكترونية المتجس د في

 الخدمة العمومية سيرورة المرفق العام في تقديمبالمرفق العام وما ينتج عنه من ضمان  ةالمتعلق
ضطراد  الفرع الثالث(.)بإنتظام وا 

 تفويضات المرفق العام عند الإبرامالمبادئ الحاكمة لعقود  الفرع الأول:
ستنتاج إعدة ذات طبيعة غير قانونية يمكن ة أو قاقاعدة عام  ادئ على أن ها ف المبتعر  

ي تستخدم في ها " مجموعة من المبادىء الت  ن  أب الفقيه بيساكتوريفها ويعر  1،القواعد القانونية منها
ة القواعد القانونية الوضعية توجيه النظام القانوني من حيث تطبيقه وتنميته ولو لم يكن لها دق  

م تخضع عقود تفويضات المرفق العام عند عمليات الإبرام ا على ما تقد  تأسيسً و  ،2"نضباطهاوا
 وشفافية الإجراءات ،حينوالمساواة في معاملة المرش   ،لبات العموميةحر ية الوصول للط   مبدأإلى 
كانت الت ي  383 في المادة 01الفرنسي منذ صدور قانون سابان المبادئ التي كر سها المشر عوهي 

 في المادة الأولى منه 2016-65مر في الأثم عد لها المشر ع الفرنسي  بادئة، مبنية على الإشهار
                                       

1 -Marie-Charlotte Bontron, Les fonctions des principes fondamentaux de la commande publique, thèse 

doctorat ,en droit  ,université Montpelier 1,année 2015,p 37. 

، المركز العربي للدراسات والبحوث الحماية الدستورية لفكرة النظام العام، لمى علي الظاهرييلي و علي مجيد العك- 2
 32، ص2018العلمية، القاهرة، 

3 -Voir l'Art 38-2 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 op.cit,"… Les délégations de service public des 

personnes morales de droit public sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité 

permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret 

en Conseil d’Etat…". 
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وأغلب ، 2018-1074ة على الطلبات العمومية في ظل قانون صبحت معمم  ثم  أ 1،كما هي الآن
وهي  بيتشريع المصري والتونسي والمغر بتداء من ال  إ تناولت هذه المبادئ شريعات في العالمالت  

ة المشر ع الجزائري في الماد  فإعتمدها  ،ذات قيمة دستوريةوأصبحت  وليةكر ستها المواثيق الد   مبادئ
ك د عليها منه، كما أ 05المذكور آعلاه بإحالة إلى المادة  247-15سي من المرسوم الرئا 209

ستعمال ية والإوملبات العمنجاعة الط   والغاية منها ،الوارد آعلاه 199-18المرسوم التنفيذي 
 الحسن للمال العام.

ية الوصول للطلبات العمومية  أولا: مبدأ حر 
يقف وراء إحداث منافسة بين  يمبدأ أساسفهو ، احل الإبرامئيسي في المر المبدأ الر   هو

ل مر ة في بدأ لأو  ظهر هذا الم، صفقة مستقبلاً بال ينالمهتمين المحتمل المتعاملين الإقتصاديين
 تطبيقا لإلتزامات التوجيهات الأوربية المتمثلة في شفافية الإجراءات والمساواة، 01 قانون سابان

عمم ه المشر ع ، بعدها 20012مارس  07ثم  قانون الصفقات العمومية الصادر بمرسوم في 
 (أ)سنتطر ق إلى تعريفه الفرنسي على عقود الطلبات العمومية، وهو نفس المنحى لنظيره الجزائري.

 .()جوالإستثناءات الوادرة عليه (ب)القانونية له الحمايةو 
 :تعريف بالمبدأ-أ

منح الفرصة لكل من و  ،المنافسة للعارضين أويقصد بهذا المبدأ "فسح مجال المشاركة و  
في دفتر  أيضاالواردة المنشور وبالشروط  والكيفية و  الإعلانرت فيه شروط المشاركة حسب توف  

كما ، 3المصلحة المتعاقدة أمامترشيحاتهم جل تقديم عروضهم و أ من ،الشروط المتعلق بالصفقة
ية في ممارسة النشاط الَقتصادي، ية الوصول إلى الطلبية العمومية على فكرة الحر  يقوم مبدأ حر  

ية، بالإضافة إلى حياد الإدارة نتفاع من خدمات المرافق العمومفكرة المساواة بين الأفراد في الإو 
و إبعاد أ ينقتصاديمعينة من المتعاملين الإ ختيار فئاتة في إهي ليست حر  هو مبدأ دستوري، فو 

                                       
1 - Voir L'Art 1 de la loi n° 2016-65 , op.cit " Les contrats de concession soumis à la présente 

ordonnance respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement 

des candidats et de transparence des procédures…" 
2 -Décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant réforme du Code des marchés publics, JORF n°57 du 8 mars 

2001, p. 37003. 

 .90مرجع سابق، ص الَول،عمار بوضياف،شرح تنظيم الصففات العمومية ،القسم -3
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لَ بإحداث منافسة بين العارضين، و ية إلى الطلبات العمومية الولوج بحر   عليهب يترت  و  ،1فئة أخرى
، 2شريفة بين المشاركين في الصفقة العموميةمنافسة نزيهة و يمكن خارج هذا المبدأ إحداث 

م لتفويضات المرفق العام نجد أن المشر ع الجزائري كر س هذا المبدأ في ص المنظ  لن  وبالعودة إلى ا
 .ات المرفق العام كما أشرنا سابق اإبرام عقود تفويض

 الحماية القانونية لهذا المبدأ:-ب
ضمانات للوصول إلى الطلب العمومي، ره هذا المبدأ من تقتضي الحماية القانونية بما يوف   

ية الوصول، البُعد الذي يُعطى لحر   يعتمد إلى حد كبير على افةشف  افسة نزيهة و تحقيق من إن  
ية الوصول إلى دعم، خاصة من خلال مبادئ الشفافية ومساواة خلال هذه المرحلة، تحتاج حر  ف

تاحة الوثائق  (1)المنافسة الطلب علىا على الإعلان المتنافسين بناءً  بين المعاملة الإدارية وا 
وهي ضمانات لتحقيق من خلال عملية الإشهار  (2)يقة الإبرام تضمن هذا المبدأختيار طر وا  

ية الولوج إلى الظفر بالطلب العمومي وتسير حرية الوصول أيضًا جنبًا إلى جنب مع مبدأ  حر 
ي ر فيكون هناك أي تفاوت غير مبر   يجب ألَ   الةه لكي تكون فع  المساواة في المعاملة، بمعنى أن  

 .3بين المتنافسيين العطاءات التنافسيةالوصول إلى 
، والمساواة شاركةية الممتين: حر  سل  على مُ  المنافسةتقوم   :علان الطلب على المنافسةإ-1

ية والمساواة هي دئ الحر  سها مبدأ المنافسة ومباي يؤس  العلاقات الت  ف أي عدم التمييز، في المنافسة
، وهو إجراء شكلي جوهري المنافسة شهار الطلب على يمكن تحقيق ذلك إلَ  بالإ علاقة جوهرية ولَ

على تطبيق هذا المبدأ من خلال تعزيز وسائل الإشهار بإلزامية ا  الجزائري كان حريصً إن  المشر عَ 
الإشهار عن طلب العروض تحت طائلة بطلان الإجراءات وطائلة العقوبات المنصوص عليها 

 247-15من المرسوم الرئاسي  65فقد نص ت المادة الوارد آنفًا،  01-06قانون مكافحة الفساد 
بتحرير إعلان عن طلب العروض باللغة العربية واللغة الأجنبية على الأقل في جريدتين وطنتين 

                                       
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ر، مجلة المعيا، عموميةالمبادئ الاساسية للصفقات القاصدي فايزة،  - 1

 .338، ص2015، 1ع، 6قسنطينة، الحجم 
 .90، مرجع سابق، ص،القسم الَول شرح تنظيم الصففات العموميةعمار بوضياف،  -2

3 - Marie-Charlotte Bontron, op.cit,p284. 
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 25سمية لصفقات المتعامل العمومي، كما نص ت المادة شرة الر  ا في الن  يوميتين، كما ينشر إجباريً 
كر بوجوب نشر الطلب على ت المرفق العام سابق الذ  ق بتفويضاالمتعل   199-18من المرسوم 

شهاره على الأقل في جريدتين يوميتين باللغة الوطنية  المنافسة بشكل واسع، وبكل وسيلة مناسبة وا 
 .والَجنبية

فقات العمومية قد قة بالص  ة المتعل  د القواعد العام  يحد   12-23والجدير بالذكر أن  القانون 
شفافية الإجراءات وهذا دليل على تكامل المبادئ فيما بينها،  سم اهقسم تناول هذا الإجراء في 

ونجاعة الطلب  ،والوقاية ،وهذا حرص المشر ع على تحقيق العدالة ؛وسائل الإشهار بينفنو ع 
على وسائل الإشهار التالية: النشرة الرسمية لصفقات المتعامل 461 العمومي، فقد نص ت المادة

عن طريق البوابة  ثم   ،والصحافة الإلكترونية ،الصحافة المكتوبة ،()ن.ر.ص.م.عالعمومية 
لدليل على تبن ي التنبيه بروز الآلية الَكترونية للإعلان  الإلكترونية للصفقات العمومية، والمفيد

ومالها من أثار على مبادئ تنفيذ الطلب  طلب العموميةة إجراءات إبرام الرقمنالمشر ع مشروع 
 منها.الغاية  العمومي وتحقيق

تاحة جميع ويقتضي إ إتاحة الوثائق الإدارية واختيار طريقة الإبرام تضمن هذا المبدأ:-2
دين دفتر الشروط المطلوبة لإيداع الترشيحات أن تضع الإدارة تحت تصر ف المتعه   الوثائق

من تقديم نهم رورية الت ي تمك  ي تحتوي على جميع المعلومات الض  الت   والوثائق المنصوص عليها
ويمكن أن ترسل هذه الوثائق إلى المترشح الذ ي يطلبها، وهذا يضمن حر ية  ،عروض مقبولة
نص ختيار طرق الإبرام طبقًا لأن  إكما  ،ن إلى المشاركة في الطلب العموميوصول المترشحي

مة يمثل القاعدة العابين الطلب على المنافسة الذ ي  199-18من المرسوم التنفيذي  08المادة 
ز مكانة المبدأ بحيثوالتراضي الذ ي يمث ل الإستثناء عقود القاعدة العامة في إبرام  تعر ف ، يعز 

إجراء  يستهدف الحصول "من ذات المرسوم أن ه  11لأحكام المادة طبقا  تفويضات المرفق العام
هم ة متعاملين في منافسة بغرض ضمان المساواة في معاملتأفضل عرض من خلال وضع عد  على 

                                       
 در السابق.، المص12-23من القانون  46انظر الى المادة - 1
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مع  1"والموضوعية في معايير إنتقائهم وشفافية العمليات وعدم التحي ز في القرارات المتخذة
ية وصول إلى الطلبات ر  ذا يكفل حم أفضل عرض، وهللمترشح الذ ي يقد   التفويض تخصيص
 رضين.كة بقدر أوسع من العامشار العمومية و 

  :الواردة على هذ المبدأ القيود-ج
 ية هذا المبدأ في إرساء المساواة بين المترشحين إلَ  أن  له قيود ترد عليهغم من أهم  فعلى الر  

لى الطلب ينة من الولوج إتضي حرمان فئات مع  وضعها المشر ع الجزائري ونظيره الفرنسي تق
 اا أو وقائيً العمومي ويكون هذا الحرمان جزائيً 

الإقتصاديين أو الموظف أو وهذه الفئات تخص المتعاملين  نةرمان فئات معي  بح   القيود-1
 المنتخب.
حرمان شخص معين طبيعيا أو معنويا من المشاركة في  وهورمان الجزائي: الح   1-1

ولقد نص ت  ،ع على هذا الشخصي تدعو إليها وذلك بمثابة جزاء يوق  الت   لب على المنافسةالط  
هذه الفئات من ي تحرم قصاء الت  من حالَت الإ 247-15من المرسوم الرئاسي  75المادة 

على أن "يقصى، بشكل مؤقت أو نهائي، من المشاركة ، المشاركة في إعلان طلب على المنافسة
 ،تستوجب عقوبات أو جرائم اءخطأصحابها وهي الحالَت الت ي إرتكب أ ،الصفقات العموميةفي 

المشر ع  وهو ما ذهب إليه، 2ا عليه كعقوبة أصلية أو تبعيةوالحرمان الجزائي قد يكون منصوصً 
-2016 رقم الأمرالفرنسي في حرمان الإلزامي لبعض الفئات من الولوج إلى الطلب العمومي في 

 من مهاوقس   ،هذا المبدأ علىتطبيقية ال ستثناءاتالإ من مجموعة أقر متيازالإ بعقود قالمتعل   65
 .3ختياريالإ الحرمانو   يزاملالإ الحرمان نوعين إلى 42 والمادة 39 المادة خلال

بما  لطة المفو ضةالس  كون الحرمان الوقائي بقرار يصدر عن وي: رمان الوقائيالح   1-2
وقد يكون لمقتضيات  ،في منع المترشح من المشاركة في المنافسة لطة تقديريةتملك من سُ 

                                       
 ، المصدر السابق.199-18من المرسوم التنفيذي  11و 08انظر الى المادة - 1
، 199-18من المرسوم  47، والمادة 247-15من المرسوم الرئاسي  75حالَت الإقصاء في المادة   انظر إلى- 2

 المصدر السابق.
3 -Voir L'Art 39 de la loi n° 2016-65 relative de la concession, op.cit. 
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بصفاتهم من  يندمنع أشخاص محد  كقانونا  يههذا المنع منصوص عل يكونقد المصلحة العامة، 
في الصفقة  يينالمحلالمنتخبين و  يينالعموم ين، ومن ذلك حظر دخول الموظفمنافسةلى الالولوج إ
ته المادة هذا الحظر مؤقتا  يعتبرو  ية،العموم  247-15من المرسوم الرئاسي  92وهذا ما أقر 
 .1سنوات 04ن لدى المصلحة المتعاقدة إلَ بعد مرور ح الصفقة العمومية لموظفين سابقيبعدم من
ولم ا كان هذا المبدأ : نتقاء المتعامل المتعاقد معهاإلطة الإدارة في خلال س  من القيود -2

ستثناءات في الصفقة العمومية من خلال طلب العروض مع إشتراط القدرات الدنيا، ترد عليه إ
دها ر على الشروط الدنيا تحد  بحيث لَ يحق للمتعامل الإقتصادي أن يدع عرضه إلَ  اذا كان يتوف  

هيل المهني درجة دفتر الشروط شهادة التصنيف والتأ متعاقدة، كأن تحدد مثلا فيالمصلحة ال
تصار المشاركة على إقوبالتالي  ،ل على هذه الدرجة من المشاركة، فلا يمكن غير المتحص  04

 م تكفاؤ الفرص.بل يدع   وهذا لَ ينافي ولَ يمس بالمبدأ من يتوفر على الشروط الدنيا محد دة سابقا
إعداد  في 1جليًا في عقد تفويض المرفق العام، من خلال ما أقر ه قانون سابان ونجد ذلك

بها القانون، كما ي يتطل  ر فيهم الشروط الت  حين الذ ين تتوف  لجنة تفويض المرفق العام قائمة بالمترش  
 وروأ 5225000قدرها أن ه تم  تحديد عتبة الإبرام بالمبلغ المالي المقد ر فإذا كان المبلغ يفوق 

 كتلك ،طإجراء شكلي مبس  فيكون ب كانت تقل عن هذه العتبةأم ا إذا  د،إجراء شكلي محد   فهنا يكون
جراء ولَ شك أن  هذا الإقل، والخدمات الَجتماعية، حي، والن  رف الص  المتعلقة بخدمات المياه، والص  
ّ  ، وقد نص  2لهذا المبدأا وهو إستثناءً مكانيات تتوافق مع هذه الشروط يستند الى فئات معينة لها إ
ستثناءات لهذا المبدأ من خلال قبول بعض المترشحين الذ ين يملكون المشر ع الجزائري على إ

لي لتلك القدرات المحد دة سلفًا. اتالقدار   التقنية والمهنية والمالية يترت ب عن هذا، إنتقاء أو 
 المساواة: مبدأ اثانيً 

وع من العارضين لتقديم ترشيحاتهم لمشر د اكبر  الإشهار بشكل ملائم وسمح لعدإذا تم  
الإدارة تكون قد  حين، فإن  ة الحياد في معاملة المرش  لتزام الإدار ا  واحد بمعايير غير تمييزية و ال

                                       
 ، المصدر السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  92انظر إلى المادة - 1

2 - Jean-Luc ROUCHON,  Réformes des marchés  publics et des concessions, stratégie de choix entre ces 

outils réformé, Fidal, lyon,10 mai 2016, p86. 
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الإعلانات س في المواثيق و ا كان مبدأ المساواة مكر  لم  حين، و ساواة بين المرش  حترمت مبدأ المإ
هو المتعاقبة، و اتير لمبدأ في الدسست هي الأخرى هذا اقد كر  التشريعات الوطنية  ن  الدولية، فإ

دون تمييز  بينهم حسب الجنس 1في تقديم الخدمات للجمهور المرفق العاممبدأ من مبادئ الأخر 
ومية وقد أوجبت القوانين المنظ مة للصفقات العم ،2ين، أو العقيدةغة، أو الد  أو الأصل، أو الل  

إعتمد ذلك المشر ع الجزائري كما  ،حينضرورة المساواة بين المرش   موادالفرنسية في العديد من ال
 م للصفقات العمومية.دخلها في النظام القانوني المنظ  بعد إصلاحات أ

 :تعريف بالمبدأ-أ
حين بوجوب التعامل مع جميع المتنافسين على قدم المساواة ومفاده مساواة في معاملة المرش   

رة دون التفرق المواعيدمن حيث الشروط المطلوبة و  وكذا لنفس قواعد  ،ة بينهموالإجراءات المقر 
يقصد به في الصفقات العمومية على وجه الخصوص هو إخضاع و "خر يعر فه آ كما ،3المتنافسين
، أي 4"شروط المنافسة الموضوعيةظروف و ختيار، وكذا قواعد و الإ لنفس معايير حينمرش  جميع ال

والملفت للإنتباه أن  لإختيار المتعامل المتعاقد،  عقدتبطة بموضوع الوضع معايير غير تمييزية مر 
طلبات العمومية ومثال ذلك فإذا وضعت مبدأ المساواة يعتبر نتيجة طبيعة لمبدأ حر ية وصول لل

 مبدأ المساواةأي تمس ب قدالع موضوعرة بختيار تمييزية أو غير مبر  إمعايير لطة المانحة، السُّ 
للطلبات  يتهم في الوصول بشكل فع السة حر  من ممار وتعوق  حاتيقديم الترشتحد من تها فإن  

وهذا ما كر سته المادة ، تكون هذه المعايير، بسبب طابعها المحتمل للتمييز لَ  يجب أالعمومية، 
 .5سالفي الذكر 12-23لمادة من قانون وا 247-15من المرسوم الرئاسي  54

                                       
، ملتقى وطني إفتراضي، بالحفاظ و ترشيد المال العامقات العمومية وعلاقتها المبادئ الأساسية للصف وافي محمد،- 1

، 2021ديسمبر  12يوم الأحد ، 1الصفقات العمومية وحماية المال العام، ، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة
 .4-3ص ص،

 سابق.المصدر ال، 2020 يل الدستوريالمتعلق بالتعد ،442/20المرسوم الرئاسي رقم من  25المادة ى انظر ال - 2
 .69، دار الفجر النشر والتوزيع، مصر، صدليل إبرام العقود الإدارية في القانون الجزائري الجديدخالد خليفة، - 3
 .491،ص2011، دار الخلدونية، الجزائر،تسيير المشاريع في اطار الصفقات العموميةخرشي النوي، - 4
يجب أن يستند تقييم الترشيحات إلى معايير غير  سابق"....المصدر ال، 247-15ئاسي من المرسوم الر  54المادة  -5

من  43ا" ونفس المبنى القانوني في المادة الصفقة ومتناسبة مع مداه.« على أنه » : تمييزية، لها علاقة بموضوع 
 ، المصدر السابق.12-23القانون 
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 :المبدأ مانات القانونية لهذاالض  -ب
 نتقاء، وتتجل ى في موضوعية معايير الإالقانونية قق مبدأ المساواة من خلال الحمايةويتح   

 المتعل قة بعقد تفويض المرفق العام.من الوثائق  حينرش  تمكين كل المتو 
روط أن لطة المانحة عند وضع دفتر الش  يجب على السُّ  :موضوعية معايير الإنتقاء-1

 54ذلك ما نص ت عليه المادة  ،زية موحد ة لها علاقة بموضوع العقدنتقاء غير تمييتضع معايير إ
 199-18من المرسوم التنفيذي  11، ونص ت المادة 247-15من المرسوم الرئاسي  78و 

 د ة متعاملين في منافسة هو ضمان المساواة فيض من وضع عِ الغرَ  إليه آنفًا على أن  المشار 
ح ائهم وعدم تحي ز الإدارة، كما أن ه يمنح التفويض للمترش  نتقمعاملتهم والموضوعية في معايير إ

مانات المهنية والتقنية والمالية الت ي هي حسن الض  م أفضل عرض من حيث تقديم أالذ ي يقد  
، وذلك ما نص ت عليه في دفتر الشروطلسل م التقييم ا طبقً  عليه وصموضوع الإختيار المنص  

حين، والوثائق د د دفتر الشروط: شروط التأهيل المترش  ، حيث يح1من ذات المرسوم 13المادة 
 المطلوبة في ملف الترشح.

ا لهذه المادة إلى روط طبقً دة في دفتر الش  سند تقييم العروض إلى معايير إختيار محد  ويُ 
 مايلي: 

ولة أو المرفق العام تمنحها الد   ح لتسييري يملكها المترش  هادات الت  وهي الش   القدرات المهنية
صنيف المهني أهيل والت  دارتها لمزاولة هذا الإختصاص على غرار شهادة الت  حد هيئاتها أو إأ

 للمقاول والإعتماد لمكتب الدراسات.
سائل البشرية والمادية والمراجع المهنية، أي ما يملكه المترشح من وهي الو  القدرات التقنية

لى مراجع ق بتسيير المرفق العام، إضافة إل  ععتاد صيانة كل ما يت ،ية كعتاد نقلوسائل ماد  ال، عم  
 .مهنية وهي شهادة حسن تسيير المرفق العام  يملكها المفو ض له من قبل

الحصائل المالية المرتجمة في رقم الأعمال الذ ي يملكه المفو ض له هي و  القدرات المالية
 على تسيير المرفق العام. هل رة بالنتائج المالية أو المراجع المحاسبية تعكس قدرة المفو ضالمبر  

                                       
 المصدر السابق.، 188-19من المرسوم التنفيذي  13انظر المادة - 1
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إلتزام الإدارة  إن  من مبدأ المساواة هو المطلوبة: من الوثائق حينرش  تمكين كل المت -2
دون تاحة لهم جميع الوثائق المتعلق بتفويض المرفق العام، دون إستثناء و إ تمكين المترشحين منب

الت ي جاء  247-15رسوم الرئاسي من الم 63لطة المفو ضة، وهذا وفقًا لأحكام المادة تحي ز الس  
صوص سات دفتر الشروط والوثائق المنف المؤس  تضع المصالح المتعاقدة تحت تصر   فيها مايلي "

"، وعليه  اي طلبهح الذ  يمكن أن ترسل هذه الوثائق أدناه إلى المرش  أدناه، و  64عليها في المادة 
الطلب على المنافسة للمترشحين  من خلال ما يوض حهيكون أيضا في تفويضات المرفق العام 

حين من قبل لجنة مراحل الإختيار للمترش  لضمان المساواة بينهم، ويتضح مبدأ المساواة عند 
نتقاء العروض، فتبدأ بالمرحلة الأولى بالإختيار الأو  الإ حين على أساس ملف لي للمترش  ختيار وا 

ذ ين تم  إنتقاؤهم أثناء المرحلة الأولى إلى حين الة المترش  انية بدعو ح، ثم تأتي المرحلة الث  الترش  
 1سحب دفتر الشروط.

 القيود الواردة على هذ المبدأ:-ج
لمرفق العام، إلَ  أن ه لَ يمكن غم من أهمية هذا المبدأ في تطبيقات عقود تفويض اعلى الر  ف 

ر أ ي الأفضلية لبعض عطة قانونًا، فالمشر ع قد يُ خذه على إطلاقه، قد ترد عليه قيود لإعتبارات مبر 
ركة قتصادية تملكها تلك الش  مومية دون غيرها لإعتبارات فنية إركات لتسيير المرافق العالش  

ختيار المفو ض له ضمن لطة التقديرية في إلطة المفو ضة على الس  ر الس  حصريًا، أو من خلال توف  
وهذا عند تفويض  ،الية الت ي وضعتهاد من القدرات المهنية والتقنية والمبعد التأك   اقً قائمة تعد ها مسب  

ولة من المرفق العام للد   يةلإعتبارات أهم   ذلكب الإشهار، البعض المرافق العمومية الت ي لَ تتطل  
حين من إيداع ترشيحاتهم بعد ن تستبعد بعض المرش  ، كما لها أياسية والَقتصاديةالناحية الس  

 .2لية أو تقنيةإستعلامها بعدم قدرتهم الما
سات الأولوية غيرة منح المشر ع الجزائري لهذه المؤس  سطة والص  سات المتو  تشجيع المؤس  ول
حكام الطلبات العمومية في أ اه المشر ع الفرنسي، وهذا قد تبن  3التفويض لإعتبارات إقتصاديةفي منح 

                                       
 ، المصدر السابق.199-18من المرسوم التنفيذي  31و  12انظر الى المادة - 1
 ، المصدر نفسه  22، 21و 20و  19انظر الى المادة - 2

 في القسم الثاني المعنون بتأهيل المترشحين، المصدر نفسه. 23انظر الى المادة - 3
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ن كانت هذه المؤس  المذكور سابقًا الإصلاحي ASAPفي قانون لَ سيما  ت سات أقل قدرا، حتى وا 
 من غيرها.

 شفافية الإجراءات: مبدأ اثالثً 
 ومية بصفة عامة،لطلبات العمي تحكم إبرام عقود امبادئ الت  الهم يعتبر هذا المبدأ من أ

عاملة المترشحين، المبدأ الجامع لمبدأي حر ية وصول الطلبات العمومية والمساواة في م ،هذلك بأن  
ا يستوجب إعلام الأفراد بكل الوسائل ذات العلاقة ، وهو م1ليات الحكم الراشد"كما أن ه إحدى آ

البعض من  حرمَ بوضعياتهم وبمراكزهم القانونية وشروط أداء خدمة ما، فلا يجوز للإدارة أن تَ 
ويقصد بمصطلح الشفافية  ،مصالحهم س  مُ وتَ  لى المعلومة أو تخص هم دون غيرهمالحصول ع

علاقاتها مع المواطنين وعلانية الإجراءات  ة وكذلك وضوحسات العام  وضوح ما تقوم به المؤس  
 .2سات الحكومية أو غير الحكومية"والغايات والأهداف سواء في المؤس  

ة، ويقصد هم وسيلة لإعلام الكاف  ط هذا المبدأ بالإشهار بإعتباره أرتباوما يمكن ملاحظته إ
عن ني ة الإدارة في التعاقد دءًا من الإعلان جميع عمليات الإبرام في نطاق علني، بُ  تمَّ بذلك أن ت

بالطرق المحدد ة قانونا كالصحافة المكتوبة والَلكترونية، لفتح مجال منافسة للعارضين بغرض 
هذا المبدأ من خلال إلزامية الإشهار لموضوع  247-15تقديم ترشيحاتهم، ولقد كر س التنظيم 

منه كيفيات  65دت المادة بيانات الإعلان، كما حد   62وحد د المادة  61الصفقة في المادة 
 الإعلان.

  :ماية الجزائية لهذا المبدأالح  -أ
بما فيها التشريع الوطني  ،صوص والتشريعات المقارنةلقد أولي هذا المبدأ عناية في الن  

همية كبرى، فهو مرتبط بشكل وثيق بين المبادئ الأخرى، لما له أ بخصوص الحماية الجزائية،
شد، امات الحكم الر  حد دعائم ومقو  المبادئ دون تحقيق الشفافية وهي أ ولَ يمكن تحقيق تطبيق تلك

 هبتحديث نظاموربية على المشر ع الفرنسي لتزامات التوجيهات الَكما أن  هذا المبدأ كان أحد إ
                                       

 .71خالد خليفة، المرجع السابق، ص- 1
 .107-106سابق، صالمرجع ال، ،القسم الَول،شرح تنظيم الصففات العمومية بوضياف، عمار  - 2
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ق ون المتعل  تناول القاننجد التشريع الجزائري ي فو بإدخال الشفافية في عمليات الإبرام،  ؛القانوني
زه  منه 09في الماد المشار إليه آنفًأ 01-06مكافحته من الفساد و بالوقاية  مبدأ الشفافية وعز 
ه لَ ينحصر فقط في ن  ة فإقراءتنا للماد  فمن خلال هذا إثبات تكريس الحماية القانونية بحدود، و 
إلى غاية المنح النهائي لها،  إلى كل مراحل إعداد العقود بل يمتد   والنشر في الصحف،الإعلان 

م العارضين يبعدها عن أي شبهة فساد، يعلكمة في تسيير الصفقات العمومية و د فكرة الحو ا يجس  مم  
علم العارضين بنتائج عرض لسة علنية، وبعد مرحلة التقييم يالحضور في جبساعة فتح الَظرفة و 

ة المختص  ل كل متعهد من تقديم طعنه أمام لجنة تخو  ز عن طريق إشهار المنح المؤقت، و الفائ
 1عقود الطلبات العمومية.فمبدأ العلانية هو جوهر تنظيم ، حسب الحالة

 ات المرفق العام عند التنفيذالمبادئ الحاكمة لعقود تفويض :لثانيالفرع ا
 يتفق الفقه أن  هناك قواعد أساسية مشتركة تحكم سير المرافق العامة مهما كان نوعها،

سة العمومية، أو أسلوب مباشر، أو عن طريق المؤس  ستغلال الومهما كان نمط تسييرها سواء بالإ
التفويض فهي تنتمي إلى  القانون العام، وهي من أهم المبادئ الت ي إستقر  عليها الفقه وأقر ها 

، وهي: مبدأ الَستمرارية، ومبدأ المساواة ضاء الإداري، ونص ت عليها بعض التشريعات صراحةالق
كما تخضع إلى مبادئ (، أولا)لمرفق للتكي ف، وهي مبادئ تقليديةأمام المرفق العام، ومبدأ قابلية ا

ن  ،جاعة في الخدمة العموميةودة والن  تفر د بها المشر ع الجزائري نصًا وهي الج (ثانيا)حديثة وا 
روف بات تلك الظروف السائدة لكل بلد ومتطل  عات المقارنة مبادئ أخرى تعكس الظنص ت التشري

لامة، والجودة إضافة إلى معيار ع المغربي على مبدأ التكلفة وشروط الس  والتحد يات، فنص  التشري
حافظة على المال العام جاعة، المأم ا نظيره التونسي فنص  على التنمية المستدامة، الن   ،2البيئة

فالقاسم  ،4المستوى العالي للجودة والأمان والأداءالمشر ع الفرنسي على  في حين نص  ، 3والحوكمة
                                       

 .110-109المرجع نفسه، ص- 1
 ، المصدر السابق.المتعلق بالتدبير المفو ض للمرافق العامة 54-05القانون رقم  03انظر إلى المادة  -2
 ، المصدر السابق.يةالمحل بالجماعات يتعلق الأساسي القانون 75انظر إلى المادة - 3

4 - voir art. 18 (V) de l’Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, op.cit. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000037700366/2018-12-06/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000037700366/2018-12-06/
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ها تشكل وهذه المبادئ كل   ،الَكبر بين هذه المبادئ في التشريعات هو الجودة والنجاعةالمشترك 
 .فصيل في هذا الفرعبالت   ن ذلكلتزامات على أطرافها سنبي  إ

 المرفق العام: المبادئ الكلاسكية لإتفاقية تفويض ولاً أ
، ولقد نص ت عليها ف، ومبدأ قابلية التكي  ومبدأ المساواة وهذه المبادئ هي مبدأ الإستمرارية

الجزائري ما نص ت عليه  مِّ ا بالتشريع الفرنسي والمغربي والتونسي، ثُ التشريعات في قوانينها مرورً 
 .199-18من المرسوم التنفيذي 032، والمادة 247-15من المرسوم الرئاسي  2091المادة 

 : مبدأ الإستمرارية:أ
بنية هذه الَخيرة،  ة، يتوافق معالعام   المرافقستمرارية بشكل خاص على ينطبق مبدأ الإ 

 لذاجتماعية، لك لإن  هذه المرافق تلب ي حاجة إمتيازات الممنوحة للمرافق العمومية فذفإذا كانت الإ
 .عمتقط  الخدمات بشكل إنشائها أن تُقَدَّم من التناقض في 

لى ضرورة ويقصد به القيام ع ،يعتبر هذا المبدأ جوهر المرفق العام مفهوم المبدأ:-1
الخدمات  تأديةالإدارة لديها واجب  كما يعني أن   ،ة دون انقطاعستجابة لحاجات المصلحة العام  الإ

، 3ستفادة منهاالإ حق فرادللأي تنظمها، و د، وفقًا للقوانين الت  العامة بشكل منتظم وفي الوقت المحد  
 .4الخدمة ستمراريةإقادرين على ضمان حين للتفويض غير الستبعاد المرش  إر وهو ما يبر  

ع قواعدها المتدر جة، ختلاف وتنو  سه في المنظومة التشريعية على إاويجد هذا المبدأ أس
تقوم المرافق العمومية على مبدأ "... 02الفقرة  27لتشريع الأساس فنص ت المادة بنسبة لفال

منه  90المادة ..."، كما جا في الإستمرارية....وعند الإقتضاء ضمان الحد الأدنى من الخدمة
ولة، وكذلك ما هر على إستمرارية الد  ة باليمين الذ ي يؤد يه رئيس الجمهورية بخصوص الس  الخاص  

                                       
تفويضه على تفاقية إالعام عند تنفيذ  ...يخضع المرفعسابق"المصدر ال، 247-15من المرسوم الرئاسي  209المادة  -1

 ستمرارية، والمساواة، وقابلية التكيف...."الخصوص إلى مبادئ الإ
حترام إطار إتفويض المرفق العام في   ن يتم  أسابق"...يجب المصدر ال، 199-18من المرسوم التنفيذي  03المادة  -2

 .، مبادئ  المساواة، والإستمرارية، والتكيف...."
3-Pascal gonod,fabrice melleray,phillipe yolka, traite de droit administratif, Tome2,edition Dalloz, 

2011,p96.   
 ، المصدر السابق.199-18من المرسوم التنفيذي  22انظر الى المادة - 4
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هر على حسن سير المرافق العمومية، بالس  ل و  بإختصاصات الوزير الأ 112المادة  جاءت به
 1.وهذا يدل على أن ه ذو قيمة دستورية

 ، فقد نص  واحد ر نص   المشر ع على هذا المبدأ في غيسبة للتشريع العادي فقد نص  بالن   أم ا 
دف هوتعلى"... 03في المادة 2رباء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتهق بالكلالمتع 02/01في القانون 

صاف لإنا ين في أحسن شروطهلتموين الزبائن غير المؤ  - :مة المرفق العام إلى ما يأتيهم
سات المتعلق بتنظيم المؤس   04-01مر ا الأص  أيضً "، كما ن...ستمراريةالإة و لفي المعام

م خدمة قتصادية تقد  إسة عمومية عندما تكون مؤس  " 16في المادة العمومية الإقتصادية 
 .3"ستمرارية الخدمة العموميةإولة بضمان ل الد  موضوع خوصصة، تتكف   عمومية

ة لهذا المبدأ نذكر وص التنظيمية على إختلاف وتن وع القطاعات حاملفي حين جاءت النص  
م هيجب أن تسا "منه 03 ق بخدمة البريد في المادةل  المتع 232-03منها المرسوم التنفيذي 

تقديم الخدمة  ديمومة -كية بما يأتي: ... لسلاكية واللت السلاداف الخدمة العامة لمواصهأ
ا نص تافة إإض ..."اتفيةهال على هذا المبدأ  لى خدمات مرافق المياه والتطهير والنقل هي أيض 

 .لما لها صلة وثيقة بحاجات الأفراد
فنجد صراحة هذا المبدأ في القسم  199-18م لتفويضات المرفق العام أم ا في النص المنظ  

منه بقولها لَ يمكن منح التفويض إلَ  لشخص معنوي  22الثاني المعنون بتأهيل المترشحين المادة 
وقادر على تلبية احتياجات لمبادئ المرفق العام  ل مسؤولية التفويض ويخضعقادر على تحم  
 المستعملين.

ويقتضي هذا المبدأ توافر جملة من الضمانات  :النتائج المترتبه عن مبدأ السيرورة-2
ه  تعمل على تجسيده في أرض الواقع، ومن هذه الضمانات ما وضعه المشر ع ومنها ما رسخ 

                                       
، مجلة طبنة اللدرسات العلمية هاالنظام القانوني للمرافق العمومية والنتائج القانونية المترتبة عنعمراني كمال الدين، - 1

 .465-464، ص ص 2022، 01،ع05م مركز الجامعي سي الحواس بريكة، الَكاديمية،
، 08، ج ر، عرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتهبالك، المتعلق 2002فبراير  05المؤرخ في  01-02القانون - 2

 .2002فبراير  06الصادرة بتاريخ 
 المصدر السابق. علق بتنظيم المؤسسة العمومية الَقتصادية وتسييرها وخوصصتها،المت 04-01مر رقم الأ - 3
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الإضراب، وتنظيم ممارسة حق الإستقالة وهي  القضاء الإداري، وتتمثل في تنظيم ممارسة حق
خرى كنظرية الموظف الفعلي ي من صنع المشر ع، وهناك ضمانات أتمثل ضمانات تشريعية أ

 .ونظرية الظروف الطارئة من صنع القضاء
ضراب على أن ه توقيف إرادي جماعي عن الإ فيعر  الإضراب: ممارسة حق  أطيرت 2-1

، وبالتالي فإن  1حد دة بغرض تحقيق مطالب مهنية معينة أو إجتماعيةالعمل لمد ة محد دة أو غير م
ممارسة هذا الحق يتعارض مع هذا المبدأ، لذا كان القضاء الفرنسي في غاية الأهمية بشأن 

عترافًا ا،غير مشروعً  ، فإعتبر الإضراب عملاً المحافظة على هذا المبدأ لحقوق الموظفين  إلَ  أن ه وا 
لمحافظة على هذا المبدأ، راب لجأ المشر ع إلى تأطيره بالقدر الذ ي يضمن اضلة في الإالمتمث  

 خرى.نة ومنعه في مجالَت أمعي  ضراب في مجالَت فسمح بالإ
زعات الجماعية للعمل وتسويتها ق بالوقاية من الن  المتعل   082-23فقد نص  قانون رقم 

لى لى هذا الحق: اللجوء إوورد قيود ععلى طرق ممارسة الإضراب  ،وممارسة حق الإضراب
رت فإذا تعذ   المصالحة ثم الوساطة، التحكيم،جبارية من طرق الوقاية وفيها ية وهي إالتسوية الود  

مكانية ، وا  ضمان الحد الأدنى للخدمةمع ق، شعار المسب  الإأيداع بعد ضراب، الإ التسوية يلجأ إلى
نشطة ومناصب عمل ة قطاعات الأد قائميحد   3613-23كما صدر مرسوم تنفيذي رقم التسخير،

من الإضراب لطبيعة  اتا، كما منع بعض القطاعجباريً ب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إي تتطل  الت  
 .اسة كل ذلك من أجل الحفاظ على هذا المبدأهذه القطاعات الحس  

ف أو العامل في التشريع الجزائري تعتبر الَستقالة حق للموظ   :تنظيم حق الإستقالة 2-2
حدى الحالَت ف حدًا لعلاقة العمل، وهي إوظ  عر ف بأن ها التصر ف الذ ي يضع بمقتضاه الموت

                                       
 .458، مرجع سابق، صالوجيز في القانون الاداريعمار بوضياف، - 1

،  المتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية للعمل وتسويتها 2023جويلية   21المؤرخ في  08-23القانون رقم - 2
 .2023جويلية  25الصادرة بتاريخ ، 42، ع وممارسة حق الإضراب ج ر

الذي يحدد قائمة قطاعات الَنشطة ومناصب  2023اكتوبر  17المؤرخ في  361-23المرسوم مرسوم تنفيذي رقم- 3
عمل التي تتطلب تنفيذ حد ادنى من الخدمة اجباريا، وقائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء الى 

 .2023اكتوبر  18، الصادرة بتاريخ 67ر، ع الإضراب، ج
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ف عن القيام بأعمال الوظيفة تكون سبب التوق  "ها: فها بعض الفقه بأن  يعر  نتهاء علاقة العمل، و لإ
 .1ا"أن يتم طلبها كتابي يجبف و وظ  ملمن اة ر بمباد

مبدأ لَ سيما في الوظائف الت ي لها صلاحية التسيير بهذا ال ستقالة يمس  ولما كان قرار الإ
خلال شر ع بتأطير حق الإستقالة دون الإل المخ  دَ ف الخدمات العمومية، تَ ب توق  والتعيين، مم ا يسب  

في المادة  03-06الأساسي للوظيفة العمومية بمبدأ سيرورة المرفق العام، فقد أرسى القانون 
نتهاء علاقة العمل، ف عن إرادته في إر فيه الموظ  طلب كتابي يعب  ا عامًا مفاده تقديم كمً حُ  218

لتزامات الإدارة إلَ  بعد التعيين، ولَ يعتبر في حِل من إلطة التي لها صلاحية الس  وشرط موافقة 
لَ  يعتبر مخل بواجباته القانونية تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص  بث الإدارة وقبولها، وا 

لطة التعيين بشهرين ستقالة من طرف س  ، وقد حد دت المد ة لقبول الإ032-60عليها في الَمر 
لطة التعيين ولإعتبارات الضرورة كما يمكن لس  ، يداع طلب الإستقالةكحد أقصى من تاريخ إ 02

جل ا من إنقضاء الأبتداءً إ 02ستقالة لمد ة شهرين مصلحة تأجيل الموافقة على طلب الإالقصوى لل
 .3جل تصبح الَستقالة فعليةء هذا الأوبإنقضا ،لو  الأ

النظريات  إرساءداري في فرنسا في لقد ساهم القضاء الإ نظرية الظروف الطارئة: 2-3
ي تخدم مبدأ سيرورة المرفق العام، ويتض ح ذلك في نظرية الظروف الطارئة ونظرية الموظف الت  
 لفعلي)الواقعي(.ا

ولة الفرنسي نظرية الظروف س الد  لبتكر مجإ المرافق العموميةرارية ستمإا لقاعدة تجسيدً 
أثناء تنفيذ العقد ظروف طارئة لم تكن متوقعة  وجدتإذا ا هدارية، ومفادلإالعقود االطارئة في 

 الإدارةى لوجب ع حيلاً دارة، وتجعل من تنفيذه مستلإمتعاقد مع الل زيادة الأعباء الماليةي إلى تؤد  
من لتمكين المتعاقد  ،عقدلعادة التوازن المالي للإ عويضبدفع مبلغ مالي في صورة تمة هالمسا

                                       
للدراسات كادميية مجلة الأ ،-الجزائريالتشريع الوظيفي  فيدراسة  - ستقالةلإالنظام القانوني ل، مهدي بخدة - 1
 .45، ص2019، 02، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، عسانيةالإنجتماعية و الَ
ساسي العام للوظيفة العمومية. الأتعلق بالقانون ملا 2006ية جويل 15 المؤرخ في 03-06من الَمر  218المادة - 2

كتابي من بطلب  لَ  ستقالة إالإكن أن تتم يم لَ « المتمم  2006جويلية  15الصادر بتاريخ  2006لسنة  46 عج.ر 
 .»دارة بصفة نهائيةالإتربطه ب ت يال لاقةقطع العفي  يحةر ف يعلن فيه إرادته الص  وظ  ملا

 ، المصدر السابق.03-06من الَمر  220-219مادة انظر الى ال- 3



 الاقتصادية والضرورة التسيير طرق اختيار حرية تقييد بين العام المرفق تفويض تقنية :الاول الباب
 

208 
 

ة لإستقرار ، وتكمن أهمية هذه النظرية في أن ها أداستمرار المرفق العموميإضمان و ة تنفيذه، لمواص
من خلال هذه  ستمرار تنفيذ العقدإولإعتبارات ، 1للتحقيق التوازن العقديداة وأ المعاملات المالية،

الي ضمان لإستمرارية المرفق العام ، وبالت  فضل من فسخهألى حد المعقول ن إرد التواز النظرية ي
 في تقديم الخدمات.

ستمرارية المرفق العام في تقديم ضمانا لمبدأ إالتسليم بنظرية الموظف الفعلي:  2-4
ف الفعلي، تطبيقا لإستمرارية المرافق نظرية الموظ   الخدمات، صاغ القضاء الإداري الفرنسي

 .ا على تأدية خدماتها للمنتفعين بها باضطراد ودون توقفرصً وحِ  ،هاية ودوام سير العموم
ة ا للقانون في ممارسة إختصاصات وظيفية عام  ل خلافً خص الذ ي تدخ  ويقصد به ذلك الش  

متخذًا مظهر الموظف القانوني المختص، ولَ شك أن ه لَ يجوز للأفراد العاديين أن يتولوا وظيفة 
ه ن  فاتهم تعتبر باطلة، غير أميع تصر  مغتصبين لها وج نهم يكونو ر قانونية لأن  عامة بصورة غي

ستمرار المرفق العام في ظروف الحرب والثورات ا على دوام إرصً ا على هذه القاعدة وحِ ستثناءً إ
إعترف القضاء والفقه كموظفين فعليين، فلطة، ذن الس  دارة المرفق دون إ الأفراد إلى إعندما يضطر  

 .2دائهم لعملهما لقاء أادرة عنهم سليمة ويمنحون مرتبً عمال الص  بر الأفتعت
  :مبدأ المساواة أمام المرفق العام :ب

روط ويقصد به الحصول على المنفعة أو الخدمة العامة، ويحق لكل شخص تتوافر فيه الش  
بسبب الجنس  ينهمدون تمييز ب نتفاع بخدمات المرفق العامتنص عليها القوانين واللوائح الإ الت ي
 ذاتيةرمانه لأسباب ا حِ ولَ يجوز قانونً  ،قتصاديغة أو المركز الَجتماعي أو الإون أو الل  أو الل  
لَ  يُ  هذا المبدأ أساسه القانوني من المبدأ العام الذ ي يقضي  ستمد  بالمبدأ، ويُ  ذلك إخلالًَ  عد  وا 

لى العام الذ ي يرمي إ فكرة المرفق بمساواة الأفراد في الحقوق والواجبات، كما يجد أساسه في
ن يمي ز في تقديم الخدمة فلا يمكن للمتعاقد أ وتحقيق مصلحة الجميع، ة،إشباع الحاجات العام  

                                       
، المجلة الَفريقية للدراسات نظرية الظروف الطارئة وأثرها على تنفيذ االلتزام التعاقدياقصاصي عبد القادر،  - 1

 .132-131، ص ص 2018، 02القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار، ع
 78، ص2008منشورات الَكاديمية العربية في الدنمارك، ، القانون الاداريمازن ليلو راضي، - 2
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خر، دون تمييز أو أ نتفعي يتم معاملة أي مريقة الت  فس الط  بن مويجب معاملته، 1بين الأفراد
الحياد عدم و ، المرفق العامف في من قبل موظ  ستمرارًا لمبدأ المساواة إالحيادية  عتبرتُ و  ،تفضيل

ب ن  تطبيقات هذا المبدأ يترت  إ ،نيةخرقًا جسيمًا للأخلاقيات المهو مظهر من مظاهر التمييز  ليمث  
ت المرفق العام، والمساواة في عليه نتائج وهي مبادئ فرعية تتمثل في مساواة المنتفعين في خدما

 المرفق العام. لتحاق بالوظائف العامة، وحياديةالإ
المساواة أمام المرفق العام لَ تكون إلَ  بالنسبة للأشخاص الذين يوجدون في مراكز  أن   إلَ  

ف ختلاالقانوني للمنتفعين يترتب عليه إ ف المركزختلافي ظروف واحدة، لأن  إو  قانونية متماثلة
 21996جويلية  26ادر ولة الفرنسي في حكمه الصكد ه مجلس الد  في الحقوق والواجبات وهذا ما أ

فيه أن  المساواة أمام المرفق العام لَ تكون إلَ  بالنسبة للأفراد موجودون في مراكز  الذ ي قضى
ر  بخصوص تطبيق مبدأ المساواة أمام المرفق العام ا على ما سبقوتأسيسً ، قانونية متماثلة ما يبر 

وبحسب الإجتهادات ، موضوعية رة بمعاييرمبرً ممكنة، فيجب أن تكون  فروقاتختراقه بوجود إ
 :3دون خرق لهذا المبدأ في ثلاث حالَت مختلفة، يمكن للإدارة تحديد التعريفات القضائية
 4؛قانوني صريح هناك نص إذا كان-
 5رًا من خلال المصلحة العامة؛إذا كان ذلك مبر  -
 .6مستخدمي المرفق العامبين  ياتفرق ملموس بشكل موضوعي في الوضع إذا كان-

  :فمبدأ قابلية المرفق العام للتكي  -ج
 فيالتصريح به  أقدم المبادئ، تم   فهوف بالتكي   لزممُ  المرفق العامأن ويعني هذا المبدأ  
الذ ي ، 7ن"لي روا لغاز المدينةولة في حكمه "شركة الغاز الجديدة من قبل مجلس الد   1902

                                       
، دراسة مقارنة B.O.Tالتزامات المتعاقد في عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية شامل هادي نجم العزاوي، - 1

 .212-211،ص ص 2016المركز القومي للاصدرات القانونية، القاهرة، 
2 -CE 7 /10 SSR, du 26 juillet 1996, 130363 130450, mentionné aux tables du recueil Lebon.sur site 

https://www.legifrance.gouv.fr/. 

3 - La tarification des services publics locaux Dsiponible sur le site https://www.courrierdesmaires.fr/. 
4 - CE, 17 décembre 1982, n°232936). 

5 - CE 09 Mars 1951 ,Rec.Leb ,p: 151. 

6 - CE, Sect. 10 mai 1974, n°88032).. 

7 -CE, du 10 janvier 1902, 94624, publié au recueil Lebon, sur site https://www.legifrance.gouv.fr/. 
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الناتج،  را مع التطوً وسائل التنفيذ تماشيً قضى فيه على وجوب إلتزام المتعاقد مع الإدارة بتطوير 
ذا رفض يحق للإدارة تكليف شخص أ  خر.وا 

، "يجب أن Chapusالبروفيسور  ف حسبويعني بالقدرة على التكي  : المقصود بالمبدأ-1
حتياجات ر الإ، مع تطو  إذا لزم الأمرة قابلًا للتكييف، في كل مر   ةالمرافق العام  يكون نظام 

ة، مة للمرافق العام  ولَ يقتصر التكييف على القواعد المنظ  ، ."1بات المصلحة العامةالجماعية ومتطل  
سة إلى أسلوب إدراته، فيمكن تغيير أسلوب الإدارة من الإستغلال المباشر إلى المؤس   بل يمتد  
ض أو يخف  ا ن يفرض رسومً ا أركة المختلطة، وللمرفق أيضً ة، أو من هذه الأخيرة إلى الش  العام  
 .2ا إذا رأى في ذلك مصلحةمنه

إم ا بدافع المصلحة  بدافعين: رات الت ي تحدثمبدأ أساسه في التطو  ومن هنا يجد هذا ال
لتحقيق النفع العام في زمان  ة الت ي تتغير بتغير الزمان والمكان بإعتبار المرفق الذ ي ينشأالعام  
 بيتوج   قنيات الحديثة الت يع التفي غير ذلك، أو بدافمكان محد د قد لَ يصبح نافعا أو  محد د

 معها. التكي فعلى المرفق العام 
: الدستور المادة التشريع الأساسن هذا المبدأ فنذكر صوص القانونية الت ي تتضم  وأم ا الن  

، ..."ف المستمروالتكي   ،ستمراريةم المرافق العمومية على مبادئ الإتقو "...023 الفقرة 27
-12ة والإدارة المصادق عليه بالمرسوم الرئاسي بادئ الخدمة العام  الميثاق الإفريقي لقيم وم

تــتـــفق الـــدول الأعــضـــاء عــلى تـــنــفـــيــذ  حيث نص ت على " 03من خلال المادة ، 4154
.....تكييف الخدمات العامة مع إحتياجات المستخدمين..." ـــيــثـــاق وفــقــا للمبادىء الآتية:لما

" تضمن الإدارة العامة التكييف المستمر لخدماتها  منه أيضًا على هذا المبدأ 07لمادة ونص ت ا
 .مع الإحتياجات المستجد ة للمستخدمين..."

                                       
1 -Les lois du service public : continuité, adaptabilité, égalité sur site http://fallaitpasfairedudroit.fr/ consulté 

le 04/01/2024 a 08h :07. 

 .468-467ص  المرجع السابق، ص، الوجيز في القانون الاداريعمار بوضياف،  - 2
 ، مصدر سابق.2020 المتعلق بالتعديل الدستوري ،442/20المرسوم الرئاسي رقم من  2/27المادة  - 3
تضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ ي، 2012ديسمبر  11في  المؤرخ 415-12مرسوم رئاسي رقم  - 4

 .16/12/2012الصادرة بتاريخ  68، ج ر، ع2011يناير سنة  31بتاريخ  الخدمة العامة والإدارة، المعتمد بأديس أبابا
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 رباء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتهبالكق المتعل   01-02قانون  ا التشريع العادي فنجدأم  
ق العام إلى ضمان التموين بالكهرباء يهدف المرفمنه "...  103سالف الذكر، حيث نص ت المادة 

 ...".والغاز....في أحسن شروط الأمن والجودة والسعر واحترام قواعد التقنية والبيئية
-88مبدأ ومن ذلك المرسوم رقم خرى لهذا النة هي الأوص التنظيمية متضم  وجاءت النص  

تسهر الإدارة منه على"  06ت المادة م العلاقة بين الإدارة والمواطن حيث نص  ي ينظ  الذ  1332
ف ن تضع تحت تصر  ع إحتياجات المواطنين، ويجب أا على تكييف مهامها وهياكلها مدومً 

 .المواطن خدمة جيدة"
ة في المرافق العمومية ليس مقتصرًا على وحق الإدارة في تعديل النظم واللوائح الخاص  

 ة للمرافق الت ي تدار بالإمتياز.سبا بالن  مط المباشر، بل يشمل أيضً ي تدار بالن  المرافق الت  
لطة لس  ا تمتلك نا، وفق هذا المبدأ،كما سبق أن بي   :عن هذا المبدأبة ائج المترت  نت  ال-2

، أو تغيير المرافق العامةدارة لإمة الإدارية الحق في التدخل في أي وقت لتعديل القواعد المنظ  
، يمكن أن يصل الأمر إلى حد إلغاء مالمرفق العامستخدمي على ة إدارتها، أو فرض رسوم طريق

في  واسعة تقديرية بسلطةعتراض، لأن الإدارة تتمتع حق الإدون أن يكون للجمهور  المرفق العام
فو ض والم، الموظف العمومي ؛تفئاهذا المبدأ مهم لثلاث  فيما يتعلق بالنتائج، فإن  ، و هذا المجال

 :3والمنتفعين ،في العقد الإداري له
وهو حق الإدارة في تعديل مراكزهم، لأن   للمرفق العام: ون العموميونموظفال 2-1

اسية وتنظيمية على عكس القطاع الخاص، الموظف إتجاه الإدارة يكون في وضعية قانونية أس  
ر وضعية مراكزهم الي تغي  مها وبالت  ر من جانب واحد، بصدور قوانين أساسية تنظ  فوضعيتهم تتغي  

ا بالنسبة للعاملين بنظام أم  ، 4ك بالنظام القديم الذ ي كان يحكمهمفين التمس  ، فليس للموظالقانونية
                                       

 ، المصدر السابق.رباء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتهبالك، المتعلق 01-02القانون  - 1
، الصادرة 27، ج ر، عم العلاقات بين الإدارة والمواطنينظ، 1988يوليو  04في  مؤرخال 131-88مرسوم رقم  - 2

 .1988جويلية  06بتاريخ 
3 - Amrani Kamel Eddine, L’esprit constitutionnel des lois du service public (étude juridique et 

jurisprudentielle), Revue droit et de science politique, Volume: .. 08 / N°: 01 ,2022, pp 700-701 

يتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ج ر،  2006جويلية  15المؤرخ في  03-06من الَمر  07المادة - 4
 يكون الموظف إتجاه الادارة في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية"." 2006جويلية  16، الصادرة بتاريخ 46ع



 الاقتصادية والضرورة التسيير طرق اختيار حرية تقييد بين العام المرفق تفويض تقنية :الاول الباب
 

212 
 

ومع ذلك، لديهم المرفق العام عتماد على عقودهم للمعارضة لأي تغيير في التعاقد، فلا يمكنهم الإ
 لي.حق في تعويض ما

تخضع قود الإدارية القانون الإداري على أن الع كر سي :(ض لهم)المفو  المتعاقدون 2-2
ه في هذا النوع من العقود يمكن تعديل عن تلك المتبعة في القانون الخاص، لأن   لقواعد مختلفة

. واحد ومن جانبفي العقد،  القوي ة، أي الإدارة الطرفلطة العام  البنود في أي وقت، من قبل الس  
 .ولَ يحق للطرف الآخر في العقد أن يرفض هذا التكييف

رق ر مع الزمن، فالط  لى فكرة أن  المصلحة العامة تتغي  يستند إف فالتكي  المنتفعون:  2-3
عون أن يفرضو على يير، فمستخدمي المرفق العام لَ يستطوالوسائل المستخدمة لتحقيقها قد تتغ  

لى تغيير طبيعة الخدمات، ف إلى التكي  ر نفس الخدمات، كما يمكن الحاجة إالمرفق العام توفي
 راض على إلغاء المرفق العام، فليس لديهم حق مكتسب في الحفاظه لَ يجوز لهم الإعتكما أن  
إلغاء على  "Vannierولة الفرنسي في قضية "فقد قضى مجلس الد   نظام المرفق العام، على

طالب القرار و  "Vannier" خدمات المرفق العام في إرسال البث التلفزيوني، قاضى المنتفع
ا مع مبدأ قابلية تكيف المرفق العام مع المستجد، ، فالقرار كان متسقً بتعويض عن توقف البث

 المرفق العامية ، فنها1المرفق العاملزمة بالمسؤولية عن إلغاء ولة مُ ووفقًا لهذا الحكم، لم تكن الد  
 .ولةإدارية لَ تلزم مسؤولية الد  

ديل المرفق العمومية لطة الإدارة في تغيير وتعإلَ  أن  س  : القيود الورادة على هذا المبدأ -3
ن ما تر  ليست  قيود يجب توفرها، وهي كمايلي:د عليها مطلقة، وا 

الإدارة تعديل  يمنع: فلاحيات الإدارية المرتبطة بمبدأ التكي  للص   رقابة القاضي  3-1
ق القاضي الإداري يتحق  ف، ة بواسطة القانون أو الدستورددإذا كانت مح   المرفق العامطرق تنفيذ 

ن كانت تعمل في مصلحة عامة، لم المرفق العاملطة المسؤولة عن انت الس  إذا ك ام ، حتى وا 
 ،ة التي أُسندت إليهاي تحكم المهم  تتجاوز حقوقها بتعديل نشاطها، أي إذا لم تنتهك النصوص الت  

لم يعد القاضي يكتفي بالرقابة فقط، بل يجبر في بعض الأحيان الإدارة على تكييف كما أن ه 
                                       

CE, sect., 27 janvier 1961, Sieur Vannier, n°38661, Rec. p. 60.-1  
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ى ولية، أو حت  التشريعات الوطنية أو الأوروبية، أو الَتفاقيات الد   تفرضعندما لعام، المرفق ا
بشأن جودة الخدمة العامة دون أن تقوم الإدارة بتعديل خدماتها، يتاح  باتمتطل  الدستور، 
الذي أصبح  للمرفق العامعدة سبل قانونية: طلب إلغاء التنظيم الداخلي  ي المرفق العامللمستخدم

يمكن التشريعية العامة، فق النصوص يطببت للمرفق العام؛ طلب إصدار تنظيم جديد قانوني غير
على ظروف ا، ولكن أيضًا بناءً التشريعيةوص ستناد إلى القوانين أو النص  اج بالإحتجللمستخدم الإ

في ر في القضاء قد ساهم ورافق حتياجات. وأخيرًا، هذا التطو  ر التقنيات والإالوقائع، مثل تطو  
ف والتغيير للمرفق العام ، وعليه يمكن القول أن مبدأ التكي  ةنفس الوقت تطورًا في أساليب الإدار 

فات تصر   رة مراقبة من طرق القاضي لضبطوهذه الَخي ،رجة الأولىيستند إلى المصلحة العامة بالد  
 1نحراف.ف وعيب الإوخروجها من دائرة التعس  الإدراة 

 لتفويضات المرفق العامئ الحديثة المباد :اثانيً 
ع للتشريعات المقارنة المتتب  وهي مبادئ ظهرت نتيجة ظهور المرافق العامة الإقتصادية، و 

قرار تقنية تفويض المرفق العام، ونجد معظم ذه التشريعات قد نص ت عليها عند إمعظم ه ن  يجد أ
ائدة ا نتيجة للظروف الس  هذه المبادئ مشتركة، وقد تنفرد بعض التشريعات بمبادئ دون غيرها، وهذ

ص  المشر ع الدول وخصوصيات المرفق العام لكل دولة، ولقد ن الت ي فرضت على تلكيات والتحد  
لتزامات ، وهذا راجع إلى إين وهما الجودة في الخدمة العمومية والنجاعةا بمبدأالجزائري متفردً 

ريقي المدرج في حيثيات المرسوم التنفيذي المشر ع الجزائري بالأتفاقيات الدولية ما نذكره الميثاق الَف
إلى إصلاح المرافق العمومية الت ي تنطلق من هذه المبادئ، لطات ، وكذلك رغبة الس  18-199

ن كانت مبادئ ناقصة بالمقارنة مع التشريعات المقارنة على غرار البيئة والتنمية المستدامة  وا 
 مثلا.

 
 
 

                                       
1 - Jean-Paul Markus, Le principe d'adaptabilité : de la mutabilité au devoir d'adaptation des services 

publics aux besoins des usagers, RFDA,n° 3, 2001, mai-juin p. 589-604. 
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  :في تقديم الخدمة العموميةالجودة -أ
 التعريف بالجودة. م  نتطر ق إلى مفهوم الخدمة العمومية وأنواعها ثُ س
الإدارة ي تجمع بين ابطة الت  بتلك الر  : تعر ف الخدمة العمومية مفهوم الخدمة العمومية -1
من  للأفرادحاجات المختلفة الشباع ا  غبات و طنين على مستوى تلبية الر  ة الحكومية والمواالعام  

لعمومية هي الخدمة ا" الفرنسي الإداريللقانون  وفقاو ، 1ةمات العام  المنظ  و  داريةالإطرف الجهات 
ستجابة لحاجة عامة إة، كمة عام  ة بواسطة منظ  عام   د بصورةخدمة فنية تزو   اتلك التي تعد تقليديً 

ستمرارية والتكي ف لتحقيق الإعلى إدارتها مبادئ المساواة و  ونب توفيرها أن يحترم القائمويتطل  
المتضمن التصديق على الميثاق الإفريقي سالف الذكر"  415-12وعر فها المرسوم، 2الح العامالص

القيام بها تحت  م  ق بالمصلحة العامة يت  الخدمة العامة" أي خدمة أو نشاط متعل  "تعني عبارة 
 ةالخدم لمفهوم المشتركة العناصر فإن   المقد مة التعاريف خلال منو ، 3"ةلطة الإدارة العام  س  

 أساسين: عنصرين في عام بشكل تتلخص العمومية
 ؛ ةالعام المصلحة لفائدة حاجة بإشباع مباشرة تتصل العمومية الخدمة -
 .مباشرة غير أو مباشرة بطريقة سواء العمومية لطاتالس   عن تصدر العمومية الخدمة-

 وهي: خدمات إدارية، خدمات خدمات حسب المجالوتتنوع الخدمات العمومية إلى 
وهي: خدمات مجانية  وخدمات حسب التكلفةاجتماعية وثقافية، وخدمات صناعية وتجارية، 

ت ذات نفع عام وخدمات وهي: خدما وخدمات حسب المنفعةوخدمات بمقابل كالتعريفات والرسوم، 
وهي خدمات ضرورية  :هاومحل   خدمات حسب موضوع الخدمةضافة إلى ذات منفعة إقتصادية، إ

 .4حة..إلخعليم، الص  سلامته كالت  لبقاء المجتمع و 
                                       

، 02، ع02، مجلة المفكر، جامعة الجزائرة النظرية والجذور التاريخيةالخدمة العمومية المقاربكمال فار، - 1
 .187، ص2020ديسمبر 

، أطروحة الدكتوراه، إدارة محلية، تحسين الخدمة العمومية على مستوى الإدارة المحلية في الجزائرسهام رابحي، - 2
 .38، ص2019-2018،-1-كلية الحقوق وعلوم السياسية، جامعة باتنة

 ، المصدر السابق.415-12من المرسوم الرئاسي رقم  ة الَولىالماد- 3

 .48-46سابق، ص المرجع السهام رابحي،  - 4



 الاقتصادية والضرورة التسيير طرق اختيار حرية تقييد بين العام المرفق تفويض تقنية :الاول الباب
 

215 
 

غي ر ف والتيرتبط هذا المفهوم بالمبدأ التقليدي قابلية المرفق العام للتكي   مفهوم الجودة:- 2
رات الإقتصادية والتقنية في تقديم الخدمات العمومية و مواكبة التطو  سواء لتحقيق المصلحة العامة أ

لع المنافسة كمفهوم إقتصادي مرتبط بنوعية الس  رتبط بالقطاع الخاص و وهي مصطلح إللمنتفعين، 
رضاء الز  ،والخدمات بائن، وخصائص وسمات تجعل من المنتج والخدمة قادرة على المنافسة وا 

في مات الت ي يجب توافرها ومن خلال ذلك تعر ف الجودة على أن ها" مجموعة من الخصائص والس  
 .1ل وجه ويرضي المستهلك"المنتج والخدمة بحيث تجعله يقوم بوظيفته على أكم

ي لَت الت  إن  التحو  : الأساس القانوني للجودة كمقاربة جديدة في الخدمة العمومية- 3
لى مبدأ النوعية والجودة إ مهاتقد  ي ة فرضت ضرورة خضوع الخدمات الت  المرافق العام   ترافق

أن ه يحق عمومية ، ويقصد به في الخدمات الوضرورة تحسينها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة
الحصول على خدمة بأفضل نوعية وجودة وبأحسن الأسعار، ويمكن أن  لمستعملي المرفق العام

 ينص على نوعية الخدمة بنص قانوني أو في إطار عقود التفويض.
في إحياء المرافق العمومية وفعاليتها، فلم يعد  ية هذا المبدأهم  شر ع الجزائري أدرك المولقد أ

ي الحصول على الخدمة العمومية بل في الخدمات الجيدة وذات نوعية، حت ى أن  حق المواطن ف
كما تبعه في ذلك المشر ع  "عالية الجودة"بل  ع الفرنسي أضاف مبدأ ليس فقط الجودة وحدهاالمشر  

 ا المتعلق بالتدبير المفوض المشار اليه سابقً  54-05من القانون رقم  07المغربي في المادة 
 تدبير في مفيدة تكون أن شأنها من تكنولوجيا أو تقنية استعمال يجيد شخص لأي يمكن":فيها

 .".....العام المرفق
المرفق العام من  يضفي تفو  يةالعال ياتستعمال التقنإويجد أساس هذا المبدأ من خلال 

 يقدمي المرفق العام للمترشح الذ   يضتفو  يمنحه أن  ها على بنص   2فقرة  11نص المادة  خلال
في المادة على ذلك  أكد   اكم ،2يةوالمال يةوالتقن يةأحسن الضمانات المهن ميقد  ي أفضل عرض والذ  

ض له للمفو   إنتقاءها ضة عندلطة المفو  د الس  ضرورة تأك   نص  علىمن نفس المرسوم عندما  22
                                       

، مجلة الَستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف، جودة الخدمة العموميةضريفي نادية، - 1
 .131، ص 2016، 04مسيلة، ع

 ، المصدر السابق199-18م التنفيذي من المرسو  11/2انظر المادة - 2
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 ويقصد ،1مترجمة في القدرات المالية والتقنية والمهنية يةضمانات كاف ميقد  ي ذلك الشخص الذ  
عتماد، كما يقصد بالقدرات التقنية الوسائل المادية والبشرية بتلك المهنية شهادات الجودة والإ

والمراجع المهنية كشهادات حسن التنفيذ في الإختصاص، ويقصد بالقدرات المالية الوسائل المالية 
 104في المادة  ياهص على ذلك قانون المكما ن  ، 2رة بالحصائل المالية والمراجع المصرفيةالمبر  
الشخص  ذلك يكونأن  يجب عند تفويض مرفق المياه للمتعاملين العمومين أو الخواصمنه  1فقرة 

 .3الذ ي يملك مؤهلات مهنية ويقد م ضمانات مالية كافية
  :جاعة في الخدمة العموميةالن  -ب

ول إلى نتائج، ف النجاعة على أن ها الإستخدام الأمثل للوسائل المتاحة من أجل الوصوتعر  
 ا الفعالية أو الأداءويقصد بها أيضً ا على أن ها تحقيق الفعالية بأقل تكلفة، ويمكن تعريفها أيضً 

مثل للموارد لأل استعماا الإكما تعني أيضً  رة،تتطابق مع الأهداف المسط   نتيجةتحقيق وهي 
معيار يسمح بقياس  ، ويقاس الأداء بمؤشر وهوالمتاحة للمرفق العمومي لتحقيق أفضل النتائج

قد ف، 4جاعة(والن   ،وجودة الخدمة المؤداة للمستعمل ،أداء البرنامج ما وفقا لأبعاد الثلاثة)الفعالية
 ،عاليةي تقديم الخدمات العمومية بالفي تقتضعايير الجودة والنجاعة الت  ع الجزائري مشر  ملربط ا

هي ، والفعالية قديم خدماتها بكل فعاليةلعامة بترافق المقيام ا قتضيالعامة وحمايتها ت صلحةملفا
نشاء رة عند إمسط  ي كانت الت   ل في المصلحة العامةالهدف المتمث  في قياس مدى تحقيق  الأصل

 .5الإمكانياتمثل للموارد و الأستعمال لإا خلال، وذلك من المرفق العام
س معيار فيؤس   ،للمرفق العام ال والحسنأن يضمن التسيير الفع   ن على المفو ض لهفيتعي  
على منهج الأداء الذ ي يهدف إلى تحسين فعالية النفقات العمومية وذلك بتوجيه التسيير النجاعة 

                                       
 .، المصدر نفسه 22انظر المادة - 1
 سابق.المصدر ال، 247-15من المرسوم الرئاسي  67انظر المادة - 2
 .سابقالمصدر ال، 12-05من القانون  104/01انظر المادة  -3
 بق.، المصدر السا26-19، ص 15-18معجم مصطلحات القانون العضوي للتفصيل أكثر انظر -4
والسياسية،  القانونية للدرسات الباحث الَستاذ مجلة، ضمان الخدمة العمومية في تفويض المرفق العامعكوش فتحي، -5

 .854، ص2020، 01، العدد05جامعة محمد بوضياف، المسيلة المجلد
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العمومي نحو تحقيق النتائج المسطرة مسبقًا، في مجال الفعالية الإجتماعية والإقتصادية، نوعية 
 الخدمة والنجاعة في إطار الوسائل المحد دة مسبقًأ.

أن  تعزيز المرفق العام بمبادئ جديدة تبدو واسعة ومرنة فمالضابط لمراقبتها  وعليه يتبين لنا
ن  خصوصا أليات قانونية تسمح بقياس النجاعة ذلك المصطلح الواسع؟ هل هناك آ ،وتحقيقها

، الكفاءة performanceمثل الأداء  عن مصطلحاتمصطلح النجاعة غالب ا ما يعب ر 
efficiency الفعالية ،effictivness  ومثل هذا التداخل يثير الكثير من الإلتباس فمفهوم النجاعة

 واسع وفضفاض.
 :تكريس المبادئ الحديثة والضمانات القانونية-ج

كقاعدة قانونية تحكم سير المرافق  الجودة والنجاعةتعترف العديد من القوانين المقارنة بمبدأ  
على الدول الإتحاد الذ ي أص ل  تحاد الأوروبيالإ إلتزامات قوانينياق العامة، وتبرز في هذا الس  

 اعليها مؤكدً  في الخدمة العمومية سة على مبدأ الجودةلفكرة المنفعة العامة الإقتصادية المؤس  
 مقابل الفرنسي ولةالد   مجلس موقفتغيير ، أد ى ذلك إلى تحادكمبدأ قانوني على مستوى الإ

، كما إعترفت 1دخل مفهوم) المرفق العام العالمي(وأُ ، العامة بالمرافق تحاديالإ القانون فاعتر إ
 2مة لتفويض المرفق العام.في دستورها وفي القوانين المنظ  بعض الدول بهذا المبدأ 

                                       
تصادية والَجتماعية تحاد الأوروبي واللجنة الَقالإ البرلمان الأوروبي ومجلس إعلان من المفوضية الأوربية إلى - 1

، تعرض اللجنة الأوروبية، من جهتها، المرافق ذات المصلحة العامةالأبيض حول  تابالك -الأوروبية ولجنة المناطق 
في إطار  المرفق العامتحقيق أهداف المرافق ذات المصلحة العامة، وهي: مبدأ التكاملية، مبدأ تسعة مبادئ في مجال 

، مبدأ لى مستوى عالٍ من الجودة والأمانالحفاظ عبدأ ضمان التماسك والولوج العالمي، مبدأ ، متنافسيةالأسواق مفتوحة و 
المرافق، مبدأ احترام تنوع المرافق والحالَت، مبدأ تابعة وتقييم عملية تشغيل م، مبدأ حقوق المستهلكين والمستفيدين تأمين

 .زيادة الشفافية، مبدأ ضمان الأمن القانوني
 Les neuf principes de la Commission européenne en matière de SIG - Principes de subsidiarité - Atteindre 

des objectifs de service public au sein de marchés ouverts et concurrentiels - Assurer la cohésion et l’accès 

universel - Maintenir un niveau élevé de qualité et de sécurité - Garantir les droits des consommateurs et des 

usagers - Suivre et évaluer le fonctionnement des services - Respecter la diversité des services et des situations 

- Accroître la transparence - Assurer la sécurité juridique, Lia Caponetti* et Barbara Sak Comment définir le 

service public à travers ses différentes facettes, missions et principes ? Working paper CIRIEC N° 2016/06.p4. 

فقد نصت : صريح بشكل العامة المرافق خدمات جودة موضوعالمؤس س الدستوري المصري   أوردهومن ذلك ما  - 2
على أن التعليم حق لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيره وفقاً لمعايير الجودة  2014لمصري لسنة من الدستور ا 19المادة 

 ،وفقاً لمعايير الجودة العالمية تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره...  20العالمية، والمادة 
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وبالعودة إلى المشر ع الجزائري فقد كان هو الأخر حريصًا على تبن ي هذه المبادئ في 
عن طريق المصادقة على الميثاق الإفريقي  ليةبالمواثيق الدو لتزام بالإ بتداءً إالمنظومة القانونية 

ومية المشار مدمة العلقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة المتضمن لمبادئ الجودة والنجاعة في الخ
، أم ا القوانين 1ا على خدمات التعليمس الدستوري أيضا مبدأ الجودة مركزً تبن ى المؤس  إليه سابقا، كما 
 منها قطاع الكهرباء والغاز، وقطاع الإتصالَت وقطاع المياه. عة حسب كل قطاعفجاءت متنو  

من  03مة لعقود تفويضات المرفق العام فقد جاءت المادة أم ا النصوص التنظيمة المنظ  
مكر سة لهذه المبادئ الحديثة 199-18المرسوم التنفيذي 

2. 
المبادئ الحديثة وللإجابة على السؤال بخصوص الضمانات والآليات القانونية لتحقيق هذه 

ستقراءً  ا للنصوص القانونية نجد أن  المشر ع الجزائري في المرافق العمومية الإقتصادية الت ي تقدم وا 
ومثال ذلك لجنة ضبط الكهرباء بط الإقتصادي الخدمات العمومية أوجد آليات وهي سلطات الض  

ق بنوعية العرض وخدمة تعل  في إقتراح معايير ت الجودةو تجسيد مبدأ النوعية  من مهامهاوالغاز 
مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فإن سلطة الضبط  بالإتفاق مع الوزارة وفي الزبون، 
 للبريد الخدمة العموميةا المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة المطبقة على ف دوريً ية تكي  الوص  

                                       
نص على مبدأ الجودة والشفافية كأحد المعايير التي   2011لمغربي ع الدستوري المغربي في الدستور االمشر   وما أورده

العمومية على أساس المساواة رافق ستور المذكور على "يتم تنظيم الممن الد 154فنصت المادة  المرافق العامةتخضع لها 
في أداء الخدمات وتخضع  والَستمراريةالوطني راب بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية الت

المغربي، .يظهر لنا أن   54-05من قانون التدبير المفو ض  03" والمادة لمعايير الجودة والشفافية... العمومية رافق الم
المشر ع المغربي كان اكثر توفيقا في نص على هذا المبدأ بشكل عام على خلاف المشرع المصري الذ ي رك ز على هذا 

 تعليم فقط.المبدأ في قضايا ال
 ، المصدر السابق.2020من الدستور  65انظر الى المادة - 1
المتعلق بتفويض المرفق العام، التأكيد على ضرورة ضمان الجودة  199-18من المرسوم التنفيذي 3جاء في المادة - 2

لمادة لما له من أهمية كبيرة مبدأ مع المبادئ التقليدية للمرفق العام، ضمن هذه االأدرج ، ف العمومية والنجاعة في الخدمة
 .المرفق العام إدارةفي 
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ات هيئات التقييس في الإتحاد الدولي بعين الإعتبار توصيأخذ والمواصلات السلكية واللاسلكية، وت
 1.للإتصالَت والإتحاد البريدي العالمي
 من 83المادة  فقد أوجد المشر ع ضمانات من خلال نص أم ا المرافق العمومية الإدارية

ضة في إطار الرقابة تقوم بعقد إجتماع على الأقل كل على أن السلطة المفو   199-18المرسوم 
د من جودة الخدمات ض له من أجل تقييم نجاعة التسيير، والتأك  فو  ( أشهر مع الم03ثلاث )
المبادئ من بين الآليات المستحدثة لحماية  ولعل   ،حترام مبادئ المرفق العامإمة، ومدى المقد  

ترقية حقوق  ه يعمل على، إذ أن  وهو هيئة إستشاريةنجد المرصد الوطني للمرفق العام  الحديثة
رات والمعلومات، والمؤش   اءر الدراسات والإحصائيات والأ عد  ويُ  ،وحمايتهامستعملي المرفق العام 

 .2ي من شأنها ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية خدمات المرفق العامالت  
لَ  بقى الآليات القانونية لمراقبة تحقيق المبادئ الحديثة لترقية الخدمات العموميةوعليه ت

ات الإصلاح نذكر منهاف الت ي باشرتها الدولة الإصلاحات بعض ترتقي إلى مستوى ما حضيت به
جاء  يالمتعل ق بقوانين المالية الذ   18-15الميزانية للدولة، مثل ما نص  عليه القانون العضوي 

بقياس الأداء وفقا  مؤشرات الأداء، وأنشأ معايير تسمحرامج تشمل عروض استراتيجية وأهداف و بب
 3الجودة، والنجاعة(.لأبعاده الثلاثة) الفعالية،

 :ي المعايير الحديثة في تفويضات المرفق العامرات تبن  مبر  -د
المنتفعين في  الخدمات العمومية لم تعد تحمل رغبة دركت التشريعات المقارنة على أن  أ 

م ب الجودة والنوعية مع الأداء الذ ي يتميز به المرفق المقد  صبحت تتطل  الحصول عليها، بل أ
 في هذه المرافق العمومية، لذا إتجهتس ولة تنعكصورة الد   مومية، ومن هنا فإن  للخدمات الع

                                       
، أطروحة الدكتوراه، قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم مبدأ المنافسة في عقود تفويض المرفق العامقرير نوارة، - 1

 .69، ص2023-2022السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،
تضمن إنشاء المرصد الوطني الم، 2016-01-07مؤرخ في  03-16مرسوم رئاسي رقم من ال 04انظر الى المادة - 2

 .2016-01-13في  المؤرخة، 02 عللمرفق العام، ج ر 
 ، المصدر السابق.15-18من القانون العضوي  87المادة - 3
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ى تحسين صورتها لما لها من إلتزامات خارجية وداخلية، والجزائر واحدة من هذه الدول: الدول إل
رات التي كر ست تبني المبادئ الحديثة في عقود تفويضات المرفق العام:  ومن بين المبر 

لتزامات المنظمات الدوليةالمبادئ الحدي-  ؛ ثة كمقاربات جديدة في التشريعات المقارنة وا 
 ؛ لإعادة الثقة للمواطن وتجديد علاقته بالدولة كنهج للإصلاحات المبادئ الحديثة-
 ؛ المبادئ الحديثة متطل بات إقتصادية لها علاقة بالتنمية والنمو الَقتصادي-
 ؛ت العامة للدولة المبادئ الحديثة متطلبات نجاح السياسا-
 المبادئ الحديثة لتحديث المرافق العمومية.-
 المرفق العام ان لمبادئالإدارة الالكترونية كضمو الظروف الإستثنائية  ع الثالث:الفر 

الدور الكبير الذي تلعبه  19العالمية المتمثلة في وباء كورونا  أظهرت الأزمة الصحية
الي ضمان لمبادئ المرافق العمومية، لقد ، وبالت  ات العامةالتكنولوجيا الرقمية الوصول إلى الخدم

زة على خذت الدول إجراءات مرك  فإت  ادئ الأساسية للمرفق العام، المب إلى إختلال هذه الأزمة أد ت
 المتعاملين الإقتصاديين.ودعم  ،: ضمان تأمين احتياجات القطاع العامهدفين

 لضمان مبادئ المرفق العام والتنفيذ الإبرام تكييف اجراءاتو  الإستثنائيةالة حال :أولاً 
حترازية وتدابير لضمان سيرورة المرافق العمومية في تقديم الدول إجراءات إبعض إتخذت 

الخدمات العمومية، فنص ت على إجراءات وتدابير منِ شأنها الحفاظ على مبادئ الإبرام وتنفيذ 
 خدمات المرفق العام.

 :لضمان مبادئ المرفق العام المفو ض تدابير الحالة الإستثنائية-أ
نقطة مشتركة وهي تمكين التعامل في  1الظروف الطارئةونظرية  القوة القاهرةنظرية  تلتقى 

في العقد  عها بشكل معقول من قبل الأطرافي لم يكن من الممكن توق  الت   الإستثنائة مع الظروف
                                       

تاريخ تم صياغتها من قبل مجلس الدولة في حكمه ب هي واحدة من أقدم نظريات العقود الإدارية القوة القاهرةنظرية  - 1
 في قضية شركة ترامواي شيربورغ 1932ديسمبر  9

de Cherbourg, Rec. 1050, concl. Josse. CE, 9_décembre 1932, Compagnie des tramways 

في قضية شركة الإضاءة  1916مارس  30بتاريخ  في حكم صادر له مجلس الدولة اما نظرية الظروف الطارئة صاغها
 . العامة في بوردو

9 CE, 30_mars 1916, Compagnie générale d’éclairage au gaz de Bordeaux, S._ 1916, 3, 17, concl Chardenet, 

note Hauriou.                                                         
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ي مر  بها العالم تعتبر كحالة قوة قاهرة وظرف حية الت  ، ولَشك أن  الحالة الص  وتحديد التوازن المالي
ول إلى جانب هذه النظريات بحاجة إلى تكييف منظومتها طارئ لم يكن في الحسبان، فأدركت الد  

ة بعقود وعند التنفيذ الخاص   ،للمحافظة على المبادئ العامة عند الإبرام القانونية مع هذا المستجد
 تفويض المرفق العام.

سات بر وزير الإقتصاد أن  الوضعية الصحية هي حالة قوة قاهرة على المؤس  عتإ ففي فرنسا
، إذا كان هناك تأخير في التسليم من قبل موميةالنسبة لجميع صفقات الدولة العأنه "بمضيفا "

تخذ المشر ع تدابير استثنائية  1ت عليها"الشركات الصغيرة والمتوسطة، فلن نفرض أي عقوبا وا 
أو  الإبرامبمختلف التدابير بتكييف قواعد ق المتعل  2 2020-319مر رقم تمثلت في صدور الأ

خلال  ي لَ تندرج تحتهالت   عامةالعمومية والعقود ال طلباتال لقانونإجراء أو تنفيذ العقود الخاضعة 
 ، ومن بين الإجراءات:19-حية الناجمة عن وباء كوفيدالص  الأزمة 

ن ، مع ضماوباء كورونان من عواقب تفشي الَقتصاديي المتعاملينيهدف إلى حماية 
، ما لم تكن الشروط التعاقدية أكثر ملاءمة لصاحب الَمتياز، متيازات الحاليةالإعقود ستمرارية إ

النظريات القضائية كحالة قوة العقد تكون شروط التعويض هي تلك الناتجة عن  توفي سكو 
إلى تمديد مد ة عقد الإمتياز  043 ه المادةما نص ت علي ، كما هدف الأمرف الطارئةو القاهرة والظر 

ق لإجراءات بات الفحص المسب  ع تبسيط متطل  حق إلى غاية نهاية الحالة الطارئة، مالمرفق العام بمل
متياز الأشغال المحد دة في العقد وهي إلتزامات تعاقدية قد، إضافة إلى تمديد أجال تنفيذ إتمديد الع

جراءات الفسخ، فكل هذه يها عقوبات مالية وا  ب علالعادية ويترت  ض له في الحالة لها المفو  يتحم  
ا لمبادئ المرفق العام المفو ض، وهي تخص جميع عقود الإمتياز دون انً التدابير والإجراءات ضم

خذة ضمان سيرورة المرفق العام والمساواة بين جميع إستثناء ومن هنا يتبي ن لنا من التدابير المت  
                                       

1-Serge Pugeault, La commande publique en période de crise sanitaire, disponible sur le site 

lemoniteurboutique.com. 

2 -Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de 

procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en 

relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, JORF n°0074 du 26 mars 2020. 

3- voire Art 04 Ordonnance n° 2020-319, op.cit . 
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ر المرفق العام مع تغي  كي ف و تلحصول على التعويضات والحقوق، و ديين في االمتعاملين الإقتصا
 روف الإستثنائية.الظ

خلال على إعفاء المفو ض له من العقوبات بسبب الإ 051و  02الفقرة  06ونص ت المادة 
 ل المفو ض له تعويض ماليلأجال القانونية لتفيذ الخدمات، كما يتحص  بالإلتزمات التعاقدية منها ا

 .بسبب تعليق المرفق عن الخدمات، مع منحة في حالة إستمرارية المرفق العام
مبادئ الإبرام وهي حر ية الوصول منه على تكريس الحفاظ على  022كما نص ت المادة 

 ستلام الترشيحات والعروض فيإتمديد فترات لى الطلب العمومية والمساواة والشفافية، وذلك بإ
من  ينالَقتصادي المتعاملينلطة المتعاقدة، لتمكين دها الس  حد  تكافية،  ةالإجراءات الجارية بمد  

على مبدأ المساواة في الحالة الإستثنائية، 3 03دت المادة م، كما أك  أو عطاءاته متقديم ترشيحاته
 اتدة وفقًا لقانون الطلبلطة المتعاقدة أن تلتزم بشروط المنافسة المحد  عندما لَ يمكن للس  وذلك 
، يمكنها تعديلها خلال الإجراءات بمراعاة مبدأ المساواة ساتالمؤس  ستشارة إفي وثائق  ةيالعموم
 .لمرشحينمعاملة افي 

عط لت المرافق العمومية تبن ت حزمة تشريعية لمجابهة الحالة الإستثنائية الت ي  الجزائر أم ا في
 أن ه وعلى عكس المشر ع ، إلَ  ة للمرافق العموميةالمبادئ العام  عن العمل، مم ا إنعكس على 

قود التفويضات المرفق العام، قد لم ينص المشر ع الجزائري على التدابير الخاصة بعالفرنسي 
ستغرقت تلك الحزمة التشريعية على الصفقات العمومية لضمان سيرورة المرافق العمومية، فصدر إ

جراءات إبرام الصفقات فة لإد التدابير الخاصة المكي  الذ ي يحد   237-20المرسوم الرئاسي 
، تضمن فيه الشروع في 4طار الوقاية من إنتشار وباء فيروس كورونا ومكافتحتهالعمومية في إ

لى التراضي كانية اللجوء المصلحة المتعاقدة إمعمومية قبل إجراءات الإبرام، مع إتنفيذ الخدمات ال
 ة إلى المنافسة.يعوة الشكلالبسيط دون الد  

                                       
1 -voir alinéa 1,2,5,6 de l’ Art 06 Ordonnance n° 2020-319, op.cit . 

2 -voir Art 02 Ordonnance n° 2020-319, op.cit . 

3 - voir Art 03 Ordonnance n° 2020-319, op.cit  

الذّي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات ابرام ، 2020اوت  31المؤرخ في  237-20المرسوم الرئاسي - 4

،الصادرة بتاريخ 51، ج ر، عومكافتحته (19)كوفيدالصفقات العمومية في اطار الوقاية من إنتشار وباء فيروس كورونا

 .المتمم.2020اوت  31
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  :المفو ضلمرفق العام لمبادئ العامة الئية وأثارها على الحالة الإستثنا-ب
المتعلق بتدابير الوقاية من إنتشار وباء فيروس  69-20نستشف من المرسوم التنفيذي 

الحد الأدنى من الخدمة العمومية، من خلال  حرص المشر ع على ضمان ،كورونا ومكافحته
ف هذه التدابير تعليق نشاطات الأشخاص إجراءات الحجر الصح ي والتباعد الَجتماعي حيث تهد

الي تعطيل وتعليق بعض نشاطات المرافق العمومية بالت   ي،بكافة أشكالها البر ي والبحري والجو  
الإحترازية ل التدابير ليكم   70-20ثم صدر بعد ذلك المرسوم التنفيذي  الإقتضادية والخدماتية،

درتهم منازلهم كليا أو بإلزام الأشخاص بعدم مغا وذلك بإقامة نظام الحجر المنزلي الكلي والجزئي
المساس بمبدأ إستمرارية المرافق العامة في إلى ماكن تفشي الفيروس، الأمر الذ ي أد ى جزئيا في أ

إلَ  أن ه رغم هذه الإحترازات  ،إلى تعليق بعض نشاط المرافق العمومية ، كما أد ىتقديم الخدمات
لإنتشار الفيروس، مع ضمان الحد الأدنى للخدمات  امنها وضع حد  خذة كان الهدف والتدابير المت  

ـت عليه وتقريب الخدمات للمستخدمي المرفق العام عن  طريق الإدارة الإلكترونية وهذا ما نص 
يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا  69-20من المرسوم التنفيذي  09المادة 
 .2عن بعدجيع العمل ، بتش1( ومكافحته19-)كوفيد

أعلاه بالتأكيد على مبدأ إستمرارية  693-20من المرسوم التنفيذي  04كما نص ت المادة 
ا بتنظيم النقل لضمان ص إقليميً المرفق العام وذلك بتكليف الوزير المكل ف بالنقل والوالي المخت  

 سيرورة الخدمة العمومية والحفاظ على النشاطات الحيوية.
ر تعديل تقر  لسلطة التوجيه الخاصة بالخدمة،  انحةلطة المالس  أعطى المشر ع  أم ا في فرنسا

اءات الضبط الإداري وذلك بتمديد أو ناتج عن إجر ، أي تعليق الخدمة، بشكل مؤقتنطاق الخدمة 
                                       

يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ، 2020مارس  21في المؤرخ   69-20مرسوم تنفيذي رقم  - 1
 .2020مارس  21 ،الصادرة بتاريخ15ج ر، ع ،( ومكافحته.19-)كوفيد

كل إجراء  دارات العمومية   لـمؤسسات والإيمكن أن تتخذ ا "، مصدر سابق69-20من المرسوم التنفيذي  09المادة - 2
ع  "ين والتنظيمات الـمعمول بهاالعمل عن بــعد في ظل احترام القوان يشج 

 ، مصدر سابق.69-20من المرسوم التنفيذي  03استثناءا للمادة  04انظر الى المادة - 3
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الذ ي يحدد أجال المطبقة  20201-560من الأمر  04جال التعليق وهذا ما نصت عليه المادة أ
ة الحالة الصحية، من شأنه المساس بمبدأ سيرورة المرفق العام ءت خلال مد  على مختلف الإجرا

 في تقديم الخدمات العمومية.
 فق العامالإدارة الالكترونية كضمان لمبادئ المر ا: ثانيً 

، إلى القرن الماضي ل الرقمي للإدارة، والتي بدأت منذ التسعينياتقد وصلت حركة التحو  ل
ية المتمثلة زايد إهتمام التشريعات بهذا المصطلح راجع إلى الحالة الصح  ولعل  ت نقطة تحول مؤخرًا

ويكتسي  ،في انتشار وباء كورونا الت ي شل ت المرافق العمومية عن أداء وظائفها المنوطة بها
ة، فأخضعت ية خاص  هم  مستخدمي المرفق العام والإدارة أ عن بعد علاقة بين تطوير الخدمات

 .التنظيم قانوني تدريجي
أعلاه على التشجيع بالعمل عن بعد، بإعتماد  69-20المرسوم التنفيذي  09فنص ت المادة 

المرافق العمومية على وسائل الرقمنة، ومن مظاهرها الخدمات التعليمة عن بعد، والتقاضي عن 
ن كانت قد تبن   بعد، إضافة الى خدمات البريد والضمان الإجتماعي، أم ا في فرنسا روع ت مشوا 

من قبل، فقد تبنت الوسائل الرقمية أثناء  20162-1321لكترونية تحت قانون مهورية الإالج
 .3ا على سيرورة الخدمات وجودتهاالحالة الإستثنائية تأكيدً 

 :تعريف الإدارة الإلكترونية-أ
على أن ها" تنفيذ كل الأعمال والمعاملات التي تتم بين طرفين أو تعر ف الإدارة الإلكترونية  
ويقصد مات من خلال إستخدام شبكات الإتصالَت الإلكترونية"، سواء من الأفراد أو المنظ   أكثر

 بالإدارة العامة الإلكترونية" إستخدام تكنولوجيا المعلومات الرقمية في إنجاز المعاملات الإدارية 
                                       

1-art 04 Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant 

la période d'urgence sanitaire, JORF n°0118 du 14 mai 2020, Texte n° 25. 

 
2 -Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, JORF n°0235 du 8 octobre 2016. 
3 -voir Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les 

juridictions de l'ordre administratif, JORF n°0074 du 26 mars 2020 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/05/14/0118
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/05/14/0118
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2016/10/08/0235
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/03/26/0074
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ر ا حكومة عصحيانً صل مع المواطنين... ويطلق عليها أوتقديم الخدمات المرفقية، والتوا
 1دارة بغير أوراق أو الإدارة الإلكترونية"المعلومات أو الإ

 :الإدارة الإلكترونية ومبادئ إبرام الطلبات العمومية-ب
لقد حرصت التشريعات المقارنة على احترام مبادئ إرساء الطلبات العمومية بكل الوسائل  

 .2 سيما الوسائل الإلكترونيةالمتاحة لَ
بخصوص الإعلان عن و : لتحقيق مبادئ الصفقة العمومية كتروني كآليةالإل الإعلان -1
ية وتظهر أهم   ،هو إجراء جوهري لإفصاح الإدارة عن رغبتها في التعاقد لتلبية حاجاتها المنافسة
اغبين بالظفر بالصفقة العمومية من الر   لإقتصاديينا للمتعاملين اضمانً الإجراء، في كونه هذا 
مبدأ المساواة بينهم على ة نه فتح مجال حقيقي للمنافسة الحر  من شأ للمشاركةمنحهم فرصة  خلال

ية الوصول حق  يت ، ومن هنا 3في جو من الشفافيةو لبات العمومية، لى الط  في الولوج إ ق مبدأ حر 
، حينالي المساواة بين جميع المترش  إلى الطلبات العمومية، مم ا يحقق مبدأ شفافية الإجراءات وبالت  

 .برام الطلبات العموميةية الإدارة الإلكترونية في تعزيز مبادئ إهم  ا أأيضً من هنا يظهر لنا 
مشروع الطلبات العمومية: مبادئ ابرام  الإدراة الإلكترونية لصيانةتكريس  آليات-2

وتطور إلى  ،2013-2008نطلقت ، إنتائج متواضعةخطوة هامة ب" الإلكترونيةرنامج الجزائر "ب
 الإدارةا إلى عصرنة ي كانت ترمي أساسً الت  و ، 4لى كل القطاعاتصبح حتمية لتعميمها عأن أ

                                       
 .25، ص2014، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 1، طقانون الإدارة العامة الإلكترونيةحميدي القبيلات، - 1
 13المؤرخ في   2014لسنة  1039تبن ي المشر ع التونسي التعاقد الإلكتروني للصفقات العمومية في الأمر عدد - 2

المعدل بموجب الَمر  2014مارس  15، الصادرة بتاريخ 22المتعلق بالصفقات العمومية، ج ر، عدد  2014مارس 
" تتولى وحدة الشراء العمومي على منه 77تنص المادة  2018ماي  11الصادر في  2018لسنة  416الحكومي عدد

ر منظومة الشراء العمومي على الخط"تونيس" لأنجاز مختلف من هذا الأمر تسيي 148الخط المنصوص عليها بالفصل 
كما تبن ى المشر ع المغربي أيضًا بتجريد المساطر الصفة المادية عن الصفقات ، عمليات الشراء العمومي على الخط"

، ج 2013مارس  20المتعلق بالصفقات العمومية المؤرخ في  2—12-349العمومية في الباب السابع من المرسوم 
 .2013افريل  04، الصادرة بتاريخ 6140، ع ر
، 06مجلة البحوث القانونية والإقتصادية، المجلدة ،-المتطلبات والتحديات-رقمنة الصفقات العموميةقمار خديجة، - 3

 .789، ص2023، 02المركز الجامعي أفلو، ع
  https://bawabatic.dz/ متاح على الموقعالبوابة الحكومية للخدمات العمومية،  -4

https://bawabatic.dz/
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عصرنة المرافق العمومية بإدخال الوسائط الَلكترونية ب، فبدأت الإعلام والإتصالإدخال تكنولوجيا ب
برام وتنفيذ الطلبات ات تكريس الإدارة الإلكترونية في إلت خطو تمث  في تقديم الخدمات العمومية، و 

 ايلي:إلى م العمومية
علومات المائق و الوث   بادلتماح بنشر و الس  تهدف إلى  :إحداث البوابة الإلكترونية-2-1

صالح المبتسجيل ، و برام الصفقات العمومية بطريقة إلكترونيةا  فقات العمومية و قة بالص  تعل  الم
لوثائق كما تضمن نشر ا، المعلومات ا تسيير تبادلأيضً و  قتصاديين فيهاالإتعاملين والمتعاقدة الم

ع إبرام عقود التفويضات المرفق العام كان حري بالمشر ع الجزائري أن يوس  ، إلَ  أن ه 1والمعلومات
 الخدمات العمومية من خلال صيانة مبادئ الإبرام. تقديم بهذه الطريقة لتحقيق النجاعة والجودة في

 :المرفق العام المفو ض تنفيذالإدارة الإلكترونية ومبادئ -ج
ريا لتحقيق الهدف إلى قواعد ومبادئ عامة تحكمه يعتبر أمرا ضرو  المرفق العام خضوع إن   

، مباشرةالمبادئ  بهذه خليمكن أن ت والقوة القاهرة  الإستثنائية، لكن الظروف جلهالذ ي أنشأ من إ
ي ستثنائية والت  الإا بالظروف ستمرارية المرفق العام الذي يعتبر أكثر المبادئ تأثرً إمبدأ  لَ سيما

 دفع بالكثير من الدولما  ومن هنا، أو إنقطاعهاا إلى تذبذب تقديم الخدمات العمومية تؤدي غالبً 
تحسين الخدمة العمومية و تها، في تسيير المرافق العامة لعصرن الإدارة الإلكترونية لوبي أسفي تبن  
 .2ثار الظروف الإستثنائية مستقبلاً ب أانب، وتجن  جمن 

ر نظام يؤث  : لمرفق العام المفو ضالكلاسكية ل مبادئالتفعيل  فيرونية ثر الإدارة الإلكتأ-1
ي تحكم سير المرفق العام، ما ينعكس بالإيجاب على الإدارة الإلكترونية على تفعيل المبادئ الت  

 جودة ونجاعة الخدمة العمومية.
                                       

" تؤسس البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية ، مصدر سابق 247-15من المرسوم الرئاسي  203نصت المادة - 1
، يحدد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية و كيفية تسييرها 2013نوفمبر  17القرار المؤرخ في كما صدر   ،..."
 .2014أفريل  9، صادر بتاريخ 21كيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية،ج ر عدد و 
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، حتمية المرفق العام ما بعد الجائحةالإدارة الإلكترونية ، سنوساوي سمية - 2

 .59، ص2021، 02، المركز الجامعي تبازة، عوالسياسية
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حاطته فوجب إالمبدأ جوهر المرفق العام، ولما كان هذا ستمرارية المرفق العام: مبدأ إ 1-1
ن  لت ي أنشأت هذه المرافق، ولذلك فإا ولةبضمانات قانونية لحمايته، فهذا المبدأ هو إستمرارية للد  

ويعتبر ، دهاووجو  تهاياووسيلة لحم ولةلد  ا أداة لتنظيم ولة فهونشأة المرفق العام يرتبط بوجود الد  
 ثيره في النتائج المترتبة عليه وهي:ا بالإدارة الإلكترونية من خلال تأهذا المبدأ الأكثر تأثرً 

ذا المبدأ أقر ت بعض التشريعات وصيانة له: فينإضراب الموظ  ليل من خطورة التق 1-1-1
ا لإستمرارية المرفق العام، كما منعت بعض القطاعات من الإضراب ى تنظيم الإضراب تحقيقً إل

تها التشريعات ح، وتعتبر الإدارة الإلكترونية إولةوهي قطاعات حيوية في الد   دى الوسائل الت ي اٌقر 
ف من داخل بيته وفي غير أوقات العمل لغاية التقليل من خطورة الإضراب، كما يمكن للموظ  

 سمية تقديم خدمات للأفراد.الر  
فهذا الموظف في الظروف العادية:  التقليل من التعر ض لوجود الموظف الفعلي 2-1-1

مره من خلال كن كشف أحيث يم ،شروط القانونيةالستيفاء الفعلي الذ ي يتولى الوظيفة دون إ
 1.دارات الحكوميةز بها الإي تعز  قواعد البيانات والمعلومات الت  

الإدارة الإلكترونية حتمية  دركت الدول أن  لقد أ: ثار الظروف الطارئةالتقليل من أ 3-1-1
رهق كاهل المتعاملين الم إلى حدث استثنائي غير متوقع ألَبد منها بعد تعر ض دول الع

ا في هذه الإقتصاديين في مواصلة تنفيذ المرافق العمومية، فكان دور الإدارة الإلكترونية واضحً 
 الأزمة.
ثر الإدارة الَلكترونية على هذا المبدأ من د أويتجس   المساواة أمام المرفق العام:مبدأ  2-1

 ،ب الجنس أو العرق أو الدين أو السياسةبسب خلال التقليل من التمييز بين مستعملي المرفق العام
ا عن فالإدارة الإلكترونية تتصف بالحياد، ويعني إدارة المرفق العام بطريقة موضوعية بعيدً 

شوة من مظاهر الإعتبارات الشخصية، والسيطرة بصفة تدريجية على الواسطة والمحسوبية والر  
 .الفساد الإداري

                                       
 .59، المرجع السابق، صحميدي القبيلات - 1
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يرتبط هذا المبدأ بتغير المصلحة العامة : ر والتكيفمبدأ قابلية المرفق العام للتغي 3-1
رتباطه بالتطور التكنولوجي،  فالوسائل الَلكترونية الحديثة تفرض على المرفق العام التغير وا 
ر الخدمات العمومية، وكذلك للإدارة الحق في تعديل طرق تقديم والتكيف مع الوضع وذلك بتطو  

ن يكون للمتعاملين معها حق ت الإدارة الإلكترونية دون أتطلباالخدمة العمومية بما ينسجم مع م
ا لمبدأ قابلية ا حقيقيً تجسيدً  عد  بقة، فتطبيق الإدارة الإلكتروني يُ مكتسب في الإبقاء على الطرق السا

ورة صالَت والث  رات التقنية في قطاع الإت  ف، ويتماشى مع التطو  ر والتكي  المرفق العام للتغي  
 .1المعلوماتية
تبط مسألة تر : ر الإدارة الإلكترونية على المبادئ الحديثة للمرفق العام المفو ضأث-2

لال المرفق العام بالمرتفقين من خ علاقة ضرورة تحسينها أهم  ة عوامل ح المرفق العام بعد  لاإص
دمة من طرف المرفق العام ، كما تقاس نجاعة الخدمة العمومية المق  العامةتحسين جودة الخدمات 

ا إلى تحسين أساس   ، فتهدف الإدارة الإلكترونيةمةمنتفعين عن مستوى الخدمة المقد  رضى البمدى 
دارة من المواطن الإذا بتقريب هبعصرنة المرافق العمومية، و  هاجودة الخدمة العمومية وترشيد

 زرعة في تنفيذها لعدم وجود حاجز وحي  والس  بواسطة الوسائل التكنولوجية  هاوتحسين مستوى أدائ
 .2زماني ومكاني

 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .65-64المرجع نفسه، ص ص  -1
 .58سابق، ص المرجع السنوساوي سمية،  -2
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 ولالباب الا خلاصة 
في اكتشاف الفقه والقضاء  كانت عاملاً ضات المرفق العام التطبيقات العملية لتفوي ن  إ

علنا خرجها التشريع الفرنسي في ثوبها القانوني مُ سس تقنية تفويضات المرفق العام، أمرتكزات وأ
بوجود هذه الَسس  لَ  ق التفويض إولَ يتحق   رية،على استقلالية هذه التقنية ضمن حقل العقود الإدا

ض له ضة والمفو  لطة المفو  وهي وجود مرفق عام قابل للتفويض، وجود علاقة تعاقدية بين الس  
من هذه الَسس يمكن  ا مرتبط بنتائج الإستغلال المبني على المخاطر،جرً يتقاضى من خلالها أ
 ة،دساليب التسيير، والمصطلحات الجديباقي أعن باقى العقود المشابهة، و تميز عقد التفويض 

ا من عقود الإمتياز المرفق إحدى صورها بتداءً ور هذه التقنية وتطو ر تطبيقاتها إكما أن ه بظه
، وبشيئ 247-15من المرسوم الرئاسي  210اة نصت عليها المادة سم  مُ  شكالًَ القديمة، برزت أ

اة متى توافقت مع المرتكزات ى غير مسم  خر ، وأ199-18ل في المرسوم التنفيذي من التفصي
 تحتها كعقود تفويض المرفق العام. درجتأُ القانونية للتقنية 

وظهور  ،قتصادير الإسباب منها التحر  ية في البلد المنشأ كان بدواعي وأوبروز هذه التقن
ية نح الحر  ، ملخصب لتقنية تفويض المرفق العامي تعتبر المجال اقتصادية الت  مومية الالمرافق الع

تقنية ا تحديث القانوني لجتهادات القضائية، ام  لى الإعاقدية للجماعات المحلية، إضافة إالت
ي الت   ةستقرار معايير تفويض المرفق العام، ودور التوجيهات الَوربيتفويضات المرفق العام عدم إ

مبادئ  نتهاجإبلوجي ا في الجزائر ساهم التحول الَيديو ع الفرنسي، أم  زاما على المشر  تلشكلت إ
ساد الإقتناع بعدم جدوى  هي اساليب ليبرالية في تسيير المرفق العام، كما ان  قتصاد السوق في تبن  إ

سباب دواعي لتبني تقنية المرافق العمومية، فحملت هذه الأ ساليب الكلاسكية في تسييرالأ
غط عن وجيا وتخفيف الض  تفويضات المرفق العام منها متعلق بأزمة التمويل، والبحث عن تكنول

 ليات.ت نجاحه مرهون بتوافر جملة من الآومتطلبا دة،الدولة لتلبية حاجات المجتمع المتزاي
ساسية منها ما يتعلق بإبرامها، ومنها ما ئ ألى مبادتخضع تقنية تفويض المرفق العام إ

 إلَ  ية والنجاعة، التشريع مبادئ حديثة وهي جودة الخدمة العموم ، كما أضافيتعلق عند تنفيذها
ت الى المساس بهذه هذه المبادئ تعر ضت لظرف استثنائي خطير تمثل في وباء كورونا اد   أن  

. هذه المبادئ المبادئ، فادركت التشريعات المقارنة حتمية تطبيق الإدارة الَلكترونية في صيانة
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إن  نجاح عقود تفويض المرافق العام في الجزائر لَ يقتصر فقط على تحديد الآليات القانونية 
تأطير نظام قانوني يضمن بالتنفيذ الفع ال، بل  ض له، أوي تضمن الإختيار المناسب للمفو  الت  

ل إلى ب أيضًا توفير العديد من الآليات القانونية التكميلية في النظام القانوني، لكي نصيتطل  
 .تفعيل تقنية تفويض المرفق العام، والنهوض بالمرفق العام الجزائري

بعقود تفويضات ع، فيما يتعلق تمت  ت 1993 1م قانون سابانالقد كانت الإدارة قبل تطبيق أحك
كانت  المتعاقد معها، المتعامل ختيارإية كبيرة في ، بحر  في ظل الإتجاه الكلاسيكي المرفق العام
ابقة على كلية الس  الش  ي يستبعد الإجراءات " الذ  الإعتبار الشخصيق مبدأ "نتيجة تفو  ية هذه الحر  

ختيار المفو ض له لعدم ة المانحة للتفويض بإنوية العام  عملية الإبرام، أي يسمح للأشخاص المع
تقديرية دها في إختياره، فالإدارة تملك سلطة ا أو مبادئ تقي  وجود قيود أو قواعد قانونية محد دة سلفً 

ضرورة تقييد الإدارة بضوابط خر ينادي بظهر إتجاه أ خص المتعاقد، غير أن هواسعة في إختيار الش  
 ختيار والتنفيذ.نظام قانوني ينص على إجراءات الإ ختيارها أحد المتعاقدين معها، بوضعهاعند إ

ية الإدارة ومبادئ تق باع إجراءاتففي فرنسا دفعت الأسباب إلى تقليص هذا المبدأ، بإت   ي د حر 
وهي من متقضيات الإدراة الحديثة تتمثل في إدخال المنافسة والإشهار  ختيار المفو ض له،في إ

المرفق لتزام الإعلان والمنافسة في مجال تفويض كإجراءات جديدة في نظام قانوني جديد، أي إ
في  لمقننوا 1993يناير  29الصادر في  122-93قانون سابان رقم  عليه الذ ي نص   ةالعام
وهي إلتزامات التوجيهات  (CGCT) العام للجماعات المحلية قانونمن  L. 1411-1 المادة

المرفق تخضع تفويضات  لذا ،الأوروبية على المشر ع الفرنسي، الذ ي دفعه بتحديث نظامه القانوني
تنافسة. بتقديم عروض ممنافسة تسمح العلان و الإلإجراءات  من طرف الس لطة المفو ضة العام
لة مخو  ال الصحففي  الدعوة للمنافسة ي قي د النظام القانوني الإدارة بوجوب نشر إعلانالوبالت  
كما يجدر بالذكر تحت طائلة البطلان،  صةوفي مجلة متخص  عن العروض، ستقبال الإعلانات لإ

 لعام.المرفق التفويض ل المنح المؤقت، يجب نشر إعلان المفو ض له ختيارإه بعد أيضًا أن  
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ظلت  رار التشريعات المقارنة كالتشريع المصري والمغربي والتونسيوعلى غِ  أم ا في الجزائر
أين  199-18والمرسوم التنفيذي  247-15إلى غاية صدور المرسوم الرئاسي  على هذا المبدأ

 .) الفصل الأول(إجراءات الإبرام والتنفيذ لإختيار المفو ض له معها خضعت الإدارة إلىأ
ية التعاقدية ال قيدً ي هذا النظام القانوني الذ ي شك  وف عند ، تخضع العقود على مبدأ الحر 

تنفيذها إلى إجراءات شبيهة إلى حد ما إجراءات تنفيذ الصفقة العمومية، إلَ  أن  لعقود تفويضات 
ر فبعد إختيار أحد أشكال التفويضات وهو قيد أخر على مبدأ الإعتباالمرفق العام خصوصيتها، 

ل لها لطة المانحة المختص  تأتي عملية التنفيذ بعد المصادقة من طرف الس  الشخصي  ة والمخو 
بالبنود ب على هذا التنفيذ إلتزام الأطراف ا، فيترت  إبرام عقود تفويض المرفق العام، والمحد دة قانونً 

ية بالنسبة لأطراف التنظيمية والتعاقدية خلال الأجال المنصوص عليها، مم ا ينشأ عنها أثار قانون
 فقظام القانوني لعقود تفويض المر الن العقد والغير المتمثل في مستخدمي المرفق العام، كما أن  

من دراسة حالة ب تأطيراً شاملًا لَ يقتصر على تحديد آليات إبرامه وتنفيذه فقط، بل يتطل   العام
عقود التفويض بما تحققه من جودة   نتهاء العقود إلى آليات الرقابة كعملية تفعيلالنزاع ومعالجة إ

 .) الفصل الثاني(ونجاعة الخدمات العمومية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 الفصل الأول:
 كيفيات إبرام عقود تفويضات المرفق العام 
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رفق العام من شأنها لكيفيات الإبرام عقود تفويضات الم متكاملةقانونية آليات إن  وضع 
إختيار الحسن للمتعاقد الذ ي يحق ق الغرض من عملية التعاقد، كما أن  الإختيار الحسن يجن ب 

تنفيذ العقد، ل الجي دة الس لطة المفو ضة من النهاية المبك رة للعقد، وتفادي المنازعات، وتحقيق شروط
 .المرفق العام الجزائري مل على تعزيزالععيل تقنية تفويض المرفق العام، و نصل إلى تف وبالت الي

تأكيده وتعزيزه من خلال  كعقد إداري يتم   لعقد تفويض المرفق العامصي التخص   عد  البُ  إن  
قبل  خص العامالش  ل تحم  ي" دد يقول العميد "دوجي"للمرفق العام، وفي هذا الص  ية التنظيمية الأهم  

 الإجتهادات القضائيةد ممكنة، وتؤك  ال روفالظ أحسنفي  المرفقكل شيء مسؤولية ضمان تشغيل 
منذ  القضائي جتهادوالإ الفقه ستقر  ، فإ1ذاته مرفقل بالفعل تنظيمًا أساسيًا للك  يش التفويضعقد  أن  

، هض لختيار المفو  إية الإدارة في ر  ل في حي يتمث  ، الذ  مبدأ الإعتبار الشخصي على زمن طويل
في تنظيم المرفق العام، ولم يقتصر تطبيق  بمسؤوليتهادارة الإ أساسًا بدور مرتبطة يةالحر   وهذه

 هذا المبدأ على فرنسا فقد أخذت به الكثير من الدول الت ي تبن ت فكرة تفويض المرفق العام.
خضاع دارة الحديثة المتمثلة في وجوب إا مع مقتضيات الإعرف دمجً  هذا المبدأ إلَ  أن  

 ختيار المتعاقد إبقة على عملية الإختيار مع منح حر ية في الإدارة إلى مجموعة من الإجراءات سا
رة عند إختيارها  ول مجبرة ضحت بعض الد  أ كما التنظيم القانوني، فيعلى أن تلتزم بالقواعد المقر 

رت طرق الإبرام في عقود تفويضات المرفق العام بوجود نصوص ، لذا تغي  القانوني باع التنظيمبإت  
ومبادئ سابقة لعملية الإبرام لإعتبارات المساواة والشفافية كما كر سها قانون قانونية كر ست قواعد 

لقد و  لأو ل مر ة في تاريخ العقود الإدارية معلنة إستقلاليتها بنظامها القانوني الجديد، 1سابان
 :مايليفي فرنسا، ويمكن تحديدها  لة عوامل على ترسيخ هذه التحو  عد   ساهمت
في  ا على دول الأعضاءلتزامً لت إلة في التوجيهات الت ي شك  تمث  موربية التشريعات الأ-
لدمج مبدأ المنافسة والشفافية، كما صدرت تشريعات بخصوص إبرام  ةالقانوني نظمتهاأتحديث 

الت ي يمكن أن تبرمها الإدارة في الإتحاد الَوربي، وبالت الي وجوب تكييف الصفقات العمومية 
 التوجيهات الأوربية. النظام القانوني الداخلي مع

                                       
1 - Giulia STOPPANI, La concession de service public en Italie et en France à la lumière du droit 

européen, thèse doctorat ,en Droit public interne , Université Paris-Panthéon-Assas,2022,p 44. 
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ي ظهرت في فرنسا منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، سياسة مكافحة الفساد الت  -
إذ دفعت بالمشر ع الفرنسي ضرورة مراجعة النظام القانوني لعقود تفويض المرفق العام بوضع 

خلال أشغال نستشفه من  في الحياة الإقتضادية والإدارية، وهذا ما إجراءات محد دة تحقيقًا للشفافية
جراءات تلك المماثلة للصفقات العمومية بين الإقتراح والرفض ي إحول تبن  اللجنة لمناقشة القانون 

أفرزت عن صدور هذا القانون الذ ي تضمن لإعتبارات خصوصية عقد تفويض المرفق العام، 
ل  ةر ا للقواعد المقر  ام مخالفً عن إجراءات وقواعد خاصة تحكم إبرام عقد تفويض المرفق الع مر ة لأو 

في منح الصفقة العمومية، إذ أعتبر هذا القانون أن  التقنية الوحيدة هي التقنية التفاوضية بعد 
 .1إجراءات العلانية والمنافسة

بمبدأ الإعتبار الشخصي لمنح  ،زائري في العديد من نصوص صدرتتشريع الجولقد أقر  ال
ن يكر س نظام قانوني متكامل من إجراءات الإبرام إلى نهاية عقود تفويضات المرفق العام قبل أ

ل في المنظومة القانونية الجزائرية طال عد ة دول أخرى عقود تفويضات المرفق العام، فهذا التحو  
، فنص  المنظ م الجزائري على طرق الإبرام بين القيد الت ي تبن ت المقاربة الفرنسية في هذا المجال

وهو ما  ،199-18في المرسوم التنفيذي في إختيار المتعاقد مع الإدارة والإعتبار الشخصي 
 الطلب علىمن ذات المرسوم بإجراءات  77و 40و المادة  22و  13و  11نستشفه في المواد 

 ايير الإختيار وشفافية الإجراءات.المنافسة قصد المساواة بين المرشحين، وموضوعية مع
إجراءات تتبعها الإدارة إلى بخضوع عملية الإبرام  لتونسيوا المشر ع المغربي وتبع في ذلك 

ل على قاعدة الإعتبار الشخصي في أم ا المشر ع المصري ظ، عوة إلى المنافسة بدايةً الد   بعد
 1998لعام  89قانون المناقصات العامة رقم ، حت ى صدور ختيار المتعاقد في عقد الإمتيازإ

 .م المناقصات والعطاءاتالذي ينظ  
تطر ق في هذ الفصل إلى طرق الإبرام بين الإعتبار الشخصي وهو الإتجاه التقليدي الذ ي سن

ية إختيار المتعاقد دون قواعد أ مبحث )و دون وجود نصوص تنظيمة وتشريعية يمنح للإدارة حر 
 مبحث ثاني(.ثم  إلى طرق الإبرام في النظام القانوني المنظ م لعقود تفويض المرفق العام)الاول(، 

                                       
1 -Rapport n° 61 (1992-1993) de M. Christian BONNET, déposé le 25 novembre 1992 disponible sur le site 

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/a91922918.html. 
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المبحث الأول: إبرام عقود تفويضات المرفق العام بين الاعتبار الشخصي وقيد النظام 
 القانوني

ات معتباره لفترة طويلة كأحد السِّ إ مَّ تَ  انحةلطة الممن قبل الس   المفو ض لهار ختيإية مبدأ حر  
مة الس   هي خصيية الإعتبار الش  على أن  خاص  لفقه فق افإت  في فرنسا،  متيازالأساسية لنظام الإ

وهذا ما يؤكد ه الفقيه ، ، وغيابها يستبعد أي فرضية إمكانية إعتبار العقد إمتيازًالإمتيازالجوهرية ل
"جيز" ذلك بالقول "أن  الإعتداد بالإعتبار الشخصي لَ يكون على نفس المستوى بالنسبة للعقود 

بحيث يتعي ن إلتزامها بغاية  ،القاعدة هو صلة العقد بالمرفق العام الإدارية، ذلك أن  أساس هذه
ة على المرفق العام الذ ي يتول ى شؤون لهيمنة الملتزم التام   رامة في مجال عقد الإمتياز نظرًاالص  
تيه في عقد ولقد أكد ت إجتهادات مجلس الدولة الفرنسي في إستقراره على هذا المبدأ وأهم   ،إدارته
في  1975فبراير  14دد حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ المرفق العام، وفي هذا الص  إمتياز 
الحر ية المكفولة للإدارة في مجال إبرام عقود الإمتياز قد "" على أن  Epopous Martin"قضية

يقي د منها إحتكار بمنح لبعض الأشخاص العامة أو بعض شركات الإقتصاد المختلط لإدارة بعض 
 1"العامةالمرافق 

هة نادى بإدخال إجراءات جديدة لمقتضيات المنافسة النزيإتجاه جديد ور ظهبإلأ  أن ه 
ية الإدارة في التعاقد ولإعتبارات شفافية الإجراءات أ عقود تفويضات  بخصوصد ى إلى تراجع حر 

 2مية،الصفقات العمو متياز لصالح منطق أصالة العملية التعاقدية للإ ت فيهفقدالمرفق العام، ف
جتهادات مجلس بمساهمة إ الطلبات العمومية الجديدة في القانون الداخلي الفرنسي مبادئ كريستف
، شارك في إثارة جديدة على العملية التعاقدية اقيودً  شكلت الإوربي الت يتحت تأثير القانون ولة الد  

 قة العمومية.الصف عن تمييز تفويض المرفق العامفي مبدأ الإعتبار الشخصي التساؤل حول 
                                       

 .117، المرجع السابق، صابراهيم الدسوقي عبد اللطيف الشهاوي - 1
حول  2008 لسنةمجلس الدولة في تقريره العام  بتأكيدمبدأ المنافسة إلى تراجع مبدأ الإعتبار الشخصي لقد أد ى - 2

لطة للس   ية كبيرة ، بحر  الصفقات العمومية ستثناء إح منذ فترة طويلة، بقد سم الإعتبار الشخصيإذا كان مبدأ " العقد أن
، فقد أصبحت هذه الحرية محدودة اليوم السلطة المفو ضة ز أو ، ولَ سيما صاحب الَمتياالمتعاقد ختيار إمة في العا  

 Conseil d’État, Le contrat, mode d’action publiqueفي المرحلة الأولى من هذا الإختيار" من خلال وجود منافسة 

et de production de normes, EDCE, 2008, p. 111. 
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قد حافظ على مبدأ الإعتبار الشخصي  1قانون سابان الفقه هذا التساؤل، بحيث أن   لذا فقد رد  
في ظل المبادئ الجديدة للإبرام، ويجزم الفقه المعاصر في فرنسا بأن  الإجراءات المسب قة لَ 

ر فسية، وقد عب  ور الذ ي تلعبه البيئة التناتتناقض مع مبدأ الإعتبار الشخصي من خلال الد  
التفاوض القائم على المنافسة والعلانية لَ يقي د الإدارة في عن ذلك بالقول "أن   "Chapusالفقيه"

ن   سنتطر ق في هذا المبحث ، 1ض"ختيار الحر لهذا المفو  ر عناصر الإنوِّ ما يُ الإختيار مفو ضها وا 
(، ثم نذهب إلى )مطلب أولديث إلى الإتجاه الحالَتجاه التقليدي  مراحل الإبرام من رإلى تطو  
 .)مطلب ثاني( روالتطو   يةبين التقليد على الإبرام ابقةالس  القيود 

 من الاتجاه التقليدي إلى الإتجاه الحديث إبرام عقود تفويضات المرفق العام المطلب الأول:
ة حلتين، المرحلبمر تفويضات المرفق العام  عقود مجالإختيار المتعاقد في  لقد مر ت طرق

ية التفاوض خصيالقائم على مبدأ الإعتبار الش  جاه التقليدي وهو جس د الإت  ولى الت ي تُ الأ ، وحر 
بسلطة تقديرية واسعة في إختيار الحر للمتعاقد  تحظى وبمقتضاه كانت الإدارة المانحة للتفويض

جراءات معي نة ومحد دة سلفً  ية الإدارة في يجد أساسه ا، وهذا المبدأ دون الإلتزام بقواعد وا  مبدأ حر 
ية المبادرة ذو قيمة دستورية،  .(الفرع الاول) المنصوص عليه في دستور فرنسا وحر 

، الذ ي يخضع عملية الإبرام لإختيار المتعاقدين جاه الحديثانية فتمث ل الإت  أم ا المرحلة الث  
ة، تشبه إلى حد  ما إجراءات إبرام الصف قات العمومية متمثلة مع الإدارة إلى قواعد إجرائية خاص 

ستطاع المحافظة إأن  الإتجاه الحديث  بقًا، ومن المفيد التنبيهفي تجسيد مبدأ العلانية والمنافسة مس
ية الإدارة في الإختيار، ممًا على الإتجاه التقليدي المؤس   س على مبدأ الَعتبار الشخصي أو حر 

وتمتع الإدارة  ،لإبرام عقود التفويضجس د التوفيق بين مقتضيات الشفافية والإجراءات العامة 
عتبار الشخصي ية التفاوضية، أي التوفيق بين الإلإنتقاء المتعاقد معها عن طريق التقنبالحر ية 

 .(الفرع الثاني)ومقتضيات المنافسة والشفافية.
 
 

                                       
 .122صع السابق، ، المرجابراهيم الدسوقي عبد اللطيف الشهاوي - 1
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 في طرق إبرام عقد تفويضات المرفق العام : الإتجاه التقليديالفرع الأول
 "الإعتبارد م بإجماع فقهي على الإعتراف بأن  الإتجاه التقليدي متمثلاً في ا على ما تقوتأسيسً 
وكمعيار لتحديد مة الجوهرية للإمتياز، في إبرام عقود تفويضات المرفق العام يمث ل الس   الشخصي"

 مبدأ الإعتبار الشخصي  بنفس القدر على أهميةالقضاء الإداري قد شهد فعقود إمتياز المرفق، 
 إخضاعمن خلال عدم  انحح على "ضرورة مراعاة شخصية المد بشكل واضأك  و ، زيامتفي الإ

حاميًا  خص العام يعتبر نفسهفالش  لتزامات إجرائية أثناء تكوين العقد، الإحترام الشخص العام لإ
أي رقابة  عن طريق رفضه لفترة طويلة أداء (الإعتبار الشخصي) يقوم بالتمثيل لهي للمبدأ الذ  

، يفرض علينا متيازفي الإ الإعتبار الشخصيهذا التقديس لمكانة  انح،اختيار المعلى جدوى 
 (.ثالثا)ومكانته في التشريع الجزائري والمقارن .(ثانيا)ساسه القانوني وأ(ولاأ)تعريفه

 خصيمبدأ الإعتبار الش   تعريف: ولاً أ
، خاصة تعاقد معهامختيار ختيارية مطلقة لإإضة سلطة ة المفو  لط، كانت لدى الس  كلاسيكيا
ات المرفق العام، وهذه الس لطة لتفويض ور القديمةإحدى الص  ، الإيجارمتيازات و فيما يتعلق بالإ

ممارسة ا من الجوانب الأساسية لل هذا المبدأ واحدً ، ويشك  يطلق عليها بالمبدأ الإعتبار الشخصي
ية التعاقدية لللأشخاص العمومية الحر 

مبدأ ضرورة منح الإدارة سلطة ، ويتلازم مع تطبيق هذا ال1
د مجلس دون إجراء منافسة سابقة على إبرام العقد معه، حيث أك   المتعاقدتقديرية واسعة في إختيار 

ولة الفرنسي بأن  الإدارة لَ تلتزم عند إبرام عقد تفويض مرفق عام، بالخضوع لإجراءات الإبرام الد  
خذ بمبدأ الإعتبار ت العمومية ذلك لضرورة الأالصفقا الت ي نص  القانون عليها بالنسبة لعقود

باع ولعدم وجود نص قانوني أو تنظيمي يفرض على الإدارة إت  نتقاء المتعاقد معها، الشخصي في إ
بأن  مبدأ الإعتبار  يؤكد الفقه الفرنسي، من جهة أخرىو ن في إبرام هذا النوع من العقود إجراء معي  

بأن   المباشر للمفو ض إليه إدارة المرفق العام، ويؤك د أيضًاب عليه الإختيار الحر الشخصي يترت  
ا له على هذا المبدأ قد أبدعه مجلس الدولة الفرنسي من جملة ما أبدع من مفاهيم وظل مخلصً 

 .2الدوام
                                       

1 - Muhannad AJJOUB,op.cit,p29.. 

 مرجع السابق.ال، 118، الصفحة ابراهيم الدسوقي عبد اللطيف الشهاوي انظر إلى- 2
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 تمييز وعنصر تفويضات المرفق العام بدأ في نفس الوقت معيارًا لتصنيفالم لذا يشكل هذا
ض مبررًا بمفهوم تنظيم خص المفو  ش  لل الحر ختيارإ فإن  ذا السياق، في ه ،عن الصفقات العامة

 .1المبدأ الإعتبار الشخصي راتمبر  ، وهي وتحقيق المصلحة العامة المرفق العام
لتزامات المفو   عتبار الشخصي من خلال تنظيممبدأ الإأسس : ثانيًا  ،ض لهالمرفق العام، وا 

رات  هومبر 
ا، لأن  إبرام واضحً  الأساس القانوني للإعتبار الشخصي رومن خلال التعريف السابق يظه

لقة من حلقات تنظيم المرفق العام، وأن سلطة الإدارة الحر ة في إختيار عقد التفويض ما هو إلَ  ح
لضمان أفضل تنظيم لهذا المرفق  ؛لطة الممنوحة لها من قبلالمتعاقد في هذا العقد هي ذات الس  

م دأ إرتباطا وثيقًا بسلطة تنظيم المرفق العام، فالتنظيم الأفضل للمرفق العاالعام، لذا يرتبط هذا المب
ر الإدارة عليه،  يشك ل أساس ا لهذا المبدأ وقيدًا تفويض مرفق عام عن طريق التعاقد، فعندما تقر 

فإن  الهدف الذ ي يجب أن تطمح لتحقيقه هو إشباع الحاجات العامة عن طريق المرفق العام، 
تطبيق سلطتها التقديرية في إختيار أفضل من يستطيع القيام بهذه المهمة من دون  مم ا يوجب

 2إجراءات معي نة.
ا أساسه  المتضم ن التنفيذ  ،لهض المفو   كاهلي تقع على لتزامات الت  في جملة الإويجد أيض 

ن نشأ بينه وبين الإدارة خلاف من أي نوع ، ولَ الجي د للمرفق محل التفويض دون توقف، حتى وا 
ه تفويض المرفق رامة لَ يمكن إختياره، ومنحيحمل هذه المسؤوليات بهذه الص   له شك أن  المفو ض
 لأكثر قدرة على الوفاء بهذهاإختيار المبدأ الذ ي تستطيع الإدارة من خلالها العام إلَ  بهذا 

 الإلتزاماتماته، وهذه زالتإ مإحترايعفي الملتزم من  لَبالتزاماتها  الإدارة عدم وفاء أن   كما، الإلتزامات
ختيار أفضل إفي  للإدارة لطة التقديريةس  ر الر  بي تا هي الت  عاتق الملتزم شخصيً  ي تقع علىالت  

 لتزم بها في العقودتمعينة جراءات د بإدون التقي  الإلتزام المرفق العام محل عقد  لإدارة الأشخاص
                                       

1 - Lama Azrafil, la durée de délégation de service public exemple de la France et du Liban, op.cit ,p108. 

 .123 ص ، سابقرجع م عثمان، أحمد بكر أبو - 2
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ر إتجاه فقهي أخر أن   1.الأخرى بة لعقد  المرك  طبيعة تعود إلى الار المتعاقد ية اختيحر  ويبر 
 حسنالعامة في أ مرافقضمان تنظيم الل الشخص العامي يقع على ى بواجب الذ  ، أو حت  التفويض

فلا بد  من التفاوض على بنود معي نة، فالأمر ضروري بسبب ، فهو أدرى بالمرفق العام، ظروفال
 د ة التفويض طويلة.مخاطر الت ي يتحم لها المفو ض له، ثم أن مال

  الجزائري التشريعو  المقارنالتشريع في مكانة مبدأ الإعتبار الشخصي : ثالثاً
، لم يتخل ى عنه المشر ع غيرها التفويضات عنا لأهمية المبدأ في إضفاء صفة التمييز للعقود نظرً 

 إلى قواعدتفويضات المرفق العام  اريخي في عدم إخضاعا على إصراره الت  الفرنسي ظل محافظً 
أي خضاع التفويضات إلى في عدم إ القاطعإبرام الصفقات العمومية، مع تراجعه عن موقفه 

ث لة في الإعتبار جس د التوفيق بين حر ية الإختيار الإدارة متم، وهو ما قواعد إجرائية محد دة
 1نون سابانالإدارة الحديثة المتمثلة في المنافسة والشفافية، صدر خلالها قا الشخصي ومقتضيات

فقد كر س المشر ع المصري والتونسي معبرًا عن هذا التوافق، ولم يقتصر هذا المبدأ على فرنسا، 
هذا التشريعية والتنظيمة العديد من النصوص  إعتمدتفي الجزائر أم ا  (،أ)والمغربي هذا المبدأ

 . (ب)المبدأ
 مكانة المبدأ في التشريع المقارن:-أ

تشريعات الَوربية لتزام بالمبدأ حت ى بعد الإلهذا ال محافظًاالفرنسي ظل  لقد رأينا أن المشرع   
مجس دة في مبدأ الءات لت مسؤولية عليه في ضرورة إدخال مبدأ المنافسة وشفافية الإجراالت ي شك  

سابق الذكر في  المتعل ق بالَدراة الَقليمية للجمهورية 125-92التوجيه  قانون العلنية، فأعلن
معلنًا فيها  38المادة  1سابان ، ثم تبعه في ذلك قانون2منه عن هذا الإجراء الجديد 52المادة 

 المتعاقدين لإدارة المرفق العام.صراحة عن تقييد الإدارة بإجراءات لإختيارها 
                                       

، مجلة »دراسة تحليلية« الإداريةالشخصي وأثره في تنفيذ العقود  الإعتبار، شرف عبد الحليم عبد الفتاح عمرأ- 1
 .18، ص2020، 03،ع 52البحوث القانونية والإقتصادية، جامعة المنوفية مصر، المجلد 

2 -Art. L 322-3  loi d’orientation n° 92-125 «: les conventions de délégation de servies public locaux qui 

doivent être passées par les communes et leur établissements public sont à compter du 1’er janvier 1993 et en 

application des directives communautaires qui les concernent, en soumises à une obligation de publicité 

préalable dans des conditions prévues par décret en conseil d’Etat ».. 
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على أن  المشر ع الفرنسي قد قضى بأن  التقنية  أعلاه 93-122من قانون سابان ونستشف 
هي التقنية التفاوضية بعد إجراء العلانية ومنافسة ات المرفق العام برام عقود تفويضالوحيدة لإ

ية إختيار  يالذ  لمفو ض له، الإدارة ل مسب قة، وهو يعكس حفاظ المشر ع الفرنسي على مبدأ حر 
من طرف دمة ية حول العروض المق  التفاوض بحر   ويتم ،والمالية والتقنية الفنية المؤهلات فيه تتوفر

وهو ما عب رت عنه الفقرة ، له المفو ضختيار إ، يتم التفاوض ، وعند انتهاءضةالس لطة المفو  
 .1منه 38المادة  من 4،5،6

ز التنفيذ، أظهر القاضي الإداري حي   1قبل دخول قانون سابانوهذا المبدأ من إنشاء قضائي ف
الدولة  "، وفي حكم صادر لمجلس"intuitu personaeمستوى كبير من الحماية تجاه مبدأ الـ '

الاتفاقية  أن  )…( نظراً إلى " " إستند فيها إلى أن  Beau et Lagardeالفرنسي بخصوص قضية "
متياز مرفق عام، الت ي  شغالإمتياز أبل  صفقةل المذكورة لا تشك   م ختيار مقد  إ للس لطةيمكن وا 

ي والت   1968يوليو  28دة في مرسوم ية دون أن تكون مرتبطة بالقواعد المحد  الخدمة بحر  
 .2"فقاتا بالص  ق حصرً تتعل  

 سابق الذكر 54-05للمرافق العمومية  وفي التشريع المغربي نص  قانون التدبير المفو ض
"يبرم عقد التدبير المفوض   3بعنوان الصفة الشخصية 11صراحة على هذا المبدأ في المادة 

 والقدرات التقنية  هلاتمؤ  الو  رةكالخبوالمزايا الشخصية  صفات. فال.".على أساس المزايا الشخصية.
للمفو ض هائي ختيار الن  م في الإي تتحك  م بها هي الت  ي يتقد  قتراحات الت  طبيعة الإفالمالية وتجربته، 

عتبار نوعية وجودة ، وتأخذ بعين الإختيار المتعاقدإد الأساسي في المحد   يه التكلفة، فليست له
 إلى المنافسة.هذا فيما يخص الدعوة  ،مةالخدمات المقد  

                                       
1 -Art 38 de 1 -Loi no 93-122 op.cit «….. La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter 

une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la 

continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun 

des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi 

que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont 

librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces 

négociations, choisit le délégataire. 

2 -CE, 10 avril 1970, Sieur Beau et Lagarde, Lebon, P. 243. « considérant (…) que ladite convention ne 

constituait pas un marché mais une concession de travaux et de service public dont la ville pouvait librement 

choisir le titulaire sans être liée par les règles fixées au décret du 28 juillet 1968 lesquelles concernent 

exclusivement les marchés » . 
 سابق.المصدر الالمتعلق بالتدبير المفو ض للمرافق العامة،  54-05القانون رقم  11انظر الى المادة - 3
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من قانون  29زمة في الفصل المشر ع التونسي على الطابع الشخصي لعقد الل  أك د  كما
يبرم عقد اللزمة على أساس الصفات الشخصية لصاحب   ”الآنف الذكر، اذ تنص   2008اللزمة 
بار إعتصاحب القرار الأخير ب زمةيبقى مانح الل  حيث  12فصل في الى أكثر ، ويتجل   ”1...اللزمة
لحق في الإختيار للإدارة ا بمعنى أخر ،عوة للمنافسةليس بواجب الد  عوة للمنافسة و بحق الد   هعتتمت  

على المفو ض له  على قدرة ازمة بناءً ختيار مانح الل  ، مؤكدًا على إعوة للمنافسةالد  بين الَستشارة و 
لمشر ع التونسي يشد د على رغم أن  ا ،مه من ضمانات مهنية وماليةزمة وما يقد  إنجاز موضوع الل  

 2.ن تبريرهاي يتعي  في حالَت الضرورة القصوى الت   إلَ   مبدأ المنافسة ولَ يلجأ إلى الإستثناء
 :مكانة المبدأ في التشريع والتنظيم الجزائري-ب

ية الإدارة في إختيار المفو ض له أ  سواء في قر ت العديد من النصوص القانونية لمبدأ حر 
في عقد الإمتياز أو بمصطلح التفويض تحت التنظيم القطاعي أو  فويض متمثلاً إحدى أشكال الت

 .199-18التنظيم الجديد في إطار المرسوم 
التعامل مع عقد  ، وتمَّ صطلح التفويضعقد الإمتياز قبل ظهور مُ ظهر : في التشريع -1
بشكل  قةة ومتفر  لفترة طويلة في نصوص قطاعي تفويضات المرفق العامكشكل من أشكال  الإمتياز
 المذكور 247-15قبل المرسوم الرئاسي رقم  الأكثر الإعتبار الشخصيكان تطبيق مبدأ  عام،
لتنظيم  د إجراءات رسميةمتياز تحد  ي تحكم عقد الإوص القطاعية الت  الي، لم تكن النص  وبالت   سابقا،

الصفقات بعة في شبه تلك المت  ب إجراءات تي تتطل  ستثناء بعض الحالَت الت  إالمنافسة لترسية العقد ب
 ق الأسبوعية،حقوق البيع في الأسوا مثل منافسةوالالإشهار  وفق إلتزامات م  ، حيث يتٍ العمومية

 .3مزايدات علنية موضوع المنححيث تكون عمليات 
                                       

 لمتعلق بنظام اللزمات، المصدر السابق.ا 2008لسنة  23قانون عدد من قانون  29انظر إلى الفصل - 1
 ، مصدر نفسه.2008لسنة  23من القانون  29و  12انظر الى المادة - 2

3 -Ahmane Kheira, La mise en oeuvre des principes de la commande publique dans la 

nouvelle règlementation algérienne de la délégation de service public, Revue des 

Sciences Juridiques et Politiques, V. 13, 1034 N° 01, pp: 1034-1050, Avril 2022, p p 1037-

1039. 
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منه الت ي نص ت على منح عقد  138في المادة  1990لسنة   ةالقانون البلدي ومثال لذلك
لنماذج الَتفاقيات بقرار من الوالي طبقا  132لح المنصوص عليها في المادة الإمتياز في المصا

لطة المفو ضة.المحد دة وهنا يظهر بجلاء حر ية الإختيار للس  
1 

 1996من قانون المالية لسنة  167و  166 المادةا ريعة طبقً رق الس  متياز في مجال الط  الإ
ية الإدارة (27-95 )الأمر رقم تا على حر  في إختيار المتعاقد معها دون اللجوء إلى  اذ نص 

 2.بات وضعتها في دفتر الشروطإجراءات مسب قة، فهي تختار طبقا لمتطل  
فتم  التأكيد في  (2000لسنة  03-2000القانون رقم المتعلق بالبريد والَتصالَت ) القانون

الضمانات المالية وكذا ، خصة إلَ  بتقديم مؤهلات تقنية ومهنيةعلى منح الر  3منه 32المادة 
 لبات.مي الط  المفروضة على مقد  

ا بخصوص القوانين الت ي جاءت بمصطلح التفويض في قوانين متناثرة، فنجد قانون المياه أم  
الفقرة  104المذكور آنفا، فقد كر س هو الأخر مبدأ الإعتبار الشخصي من خلال المادة  05-12

لتفويض خدمات  ،في المفو ض لهمالية الضمانات الو مهنية اللات الأولى منه بضرورة توفر المؤه  
 للمياه. ةتسيير نشاطات  الخدمة العمومي

 فقد أقر ت النصوص التنظيمية هي الأخرى لهذا المبدأ حت ى في النصفي التنظيم: -2
الجديد المنظ م لعقود تفويضات المرفق العام لأو ل مر ة في تاريخ العقود الإدارية، مما يعكس 

وفقًا لما و  ،لمشر ع الجزائري على طبيعة عقود تفويضات المرفق العام كمبدأ ملازم لهامحافظة ا
فقرة  22المادة  قضت  إذ ،هذا المجالفي إستقر  عليه التشريع المقارن لَسيما التشريع الفرنسي 

ضة أثناء انتقاء على السلطة المفو   يجب...و " 1994-18 يذيمن المرسوم التنف يةالثان
  دتكما أك  ، "بكل الوسائل المناسبة يةوالتقن يةوالمال يةتهم المهنار د من قدالتأك   ن،يحالمترش  

                                       
 ، المصدر السابق. 08-90من قانون البلدية  138المادة انظر إلى المادة - 1
، ج ر ،ع 1996 ، يتضمن قانون المالية1995ديسمبر  30المؤرخ في  27-95من الَمر  166انظر إلى المادة  -2

 .31/12/1996، الصادرة بتارخ 82

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية 2000اوت  05المؤرخ في  03-2000قانون رقم  3-
 .2000اوت  06الصادرة بتاريخ  48واللاسلكية، ج ر، ع

 سابق.الصدر مال، 199-18من المرسوم التنفيذي  22و  13و 11انظر الى المادة - 4
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 يملتقد ينالمترشح يارختإ ييرمعا رت ب يث؛ بحذات المرسوممن  13والمادة  11المادة ذلك 
السلطة التقديرية ضة لطة المفو  س  لل أعطىقد  يكون وبذلك ،مبدأ الَعتبار الشخصيطبقا لعروضهم 

ية  نتقاء المفو ض له، كما نص  إفي  سعةالوا على تقنية المفاوضة الت ي تعتبر جوهريا مرتبطة بحر 
 199-18رسوم التنفيذي من الم 77والمادة  40والمادة  35لطة المفو ضة في المادة إختيار الس  
 .1سالف الذكر

 في طرق إبرام عقد تفويضات المرفق العام الحديثجاه الإت  اني: الفرع الث  
ول الت ي كر ست تقنية تفويضات المرفق العام في تشريعتها، أي جاه غالبية الد  ل هذا الإت  مث  يُ 

ضرورة التوفيق بين حر ية الإختيار الت ي تمتللكها الإدارة في إنتقاء المتعاقدين معها، ومقتضيات 
ر ع الفرنسي المنافسة والشفافية وهي مقتضيات الإدارة الحديثة، ويعود ذلك إلى أسباب دفعت المش

لت في ظهور إتجهات تنادي بمكافحة الفساد لَ سيما في بداية الثمانينيات، إلى هذه الضرورة تمث  
، والت ي تستدعي )أولًا(زامًا على المشر ع الفرنسيتوضغوطات قوانين الإتحاد الَوربي الت ي شك لت إل

 1فنتج عنه صدور قانون سابان ة،إضافة إلى تحقيق المصلحة العام   فافية والمنافسة،مزيدًا من الش  
وبين  ا()ثانيً تضمن التوفيق بين سلطة الإدارة التقديرية في إختيار المتعاقدين عبر تقنية التفاوض

ضفاء الشفافية جراءت المسب قة كالإعلان تجسيدًاالإلتزام بالإ  .()ثالثاًلمقتضيات المنافسة وا 
 واجهته للقانون الأوروبيوم "التقليدي" بالنمط تفويض المرفق العام :أولاً 

وصفاته  ،إن  مبدأ الإعتبار الشخصي في مجال عقود الإمتياز، يكون لشخصية المتعاقد مع الإدارة
في نطاق عقود  ازم أو صفاته تشك ل عنصرًا جوهريً عند التعاقد وعند تنفيذ العقد، فشخصية الملت

ية الإدارة في الإالإمتياز، فيتفق مع  في إدارة  إنتقاء المتعاقدمن أجله تم  يالذ  ختيار مبدأ حر 
يعد  مبدأ الإعتبار الشخصيكان ، فإذا من إنشائه الهدفرفق العام وصيانة أمواله وتحقيق الم

ر ضمانات قانونية لتحقيق ر المتعاقد، فإن ه لَبد من توف  قائم في تكوين العقد واختيا يًاجوهر  اعنصرً 
ز، لذا قد ينتج عن هذا المبدأ على إطلاقه تجاوزات في خرق الغرض المطلوب من عقد الإمتيا

                                       
 سابق.المصدر ال، 199-18من المرسوم التنفيذي  77و  40و  35انظر إلى المادة - 1
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بالت الي ، و 1وهي إلتزامات التوجيهات الأوربية ة،لبات العمومية والمرافق العام  لط  ة لالمبادئ العام  
 .مة والمصلحة الإقتصاديةضرر على المصلحة العا  

 تب ني هذا القانون أن ه للمصادقة عليه، عُرض الهدف من 1بدليل أثناء مناقشة قانون سابان
ة ة والخاص  سات الكبرى العام  الجماعات المحل ية والمؤس  ستعادة التوازن التعاقدي بين إيهدف إلى 
قد تضاءلت بشكل كبير  لدى الأشخاص العمومية مانحة الإمتياز المفاوضاتسلطة حيث كانت 

ن تأثير، وفرض شروطها على ولي لما لها مسات الكبرى على مستوى الد  نشطة المؤس  ر أتطو  أمام 
 2لبات العمومية لدى الشخص العام، مم ا نتج عن هذا التأثير ممارسات فساد متعد دةمنظ مي الط  

إجراءات الشفافية والمنافسة في  دخالرغم الإعتراضات إ 1القانون سابانا خيرً لقد أقر  أ
خصي في إختيار المفو ض له، ثر مبدأ الإعتبار الشمتعاقد منِ شأنه أد ى إلى تخفيف أختيار الإ

 38المادة  1ويرى جانب من الفقه عند وضع تعريف لتفويضات المرفق العام في قانون سابان
، من "المرفق العاموت الحرية التعاقدية في تفويضات امبوصفهم إجراءات الإشهار والمنافسة "

ية لهيئات المحلية الحر  ي تمنح امن الدستور الفرنسي الت   72مع المادة  38حيث تناقض المادة 
، إلَ  أن الفقه الفرنسي المعاصر لَ يرى تناقض بين المنافسة المسبًقة ومبدأ الإعتبار 3في الإدارة

ية المقي دة عند إبرام عقود التفويض، وفي نفس ا من الحر  نوعً  1الشخصي، لذلك أوجد قانون سابان
بطريق ذ ين يدخلون إلى ساحة المنافسة حين اللطة التقديرية لتحديد المرش  الوقت تتمت ع بالس  

 التنفيذ الأحسن للمرفق.مكر سة لضمان حسن الإختيار، و ، وهذه المبادئ الجديدة الالتفاوض
دت محكمة باريس الإدارية بأن  مفهوم المنافسة حي ز التنفيذ أك   1وعندما دخل قانون سابان

الي نافسة في الصفقات العمومية، وبالت  الصارم الذ ي أتى به هذا القانون لَ ينطبق مع مفهوم الم
                                       

، على الَمتيازتنص، قبل تنفيذ إصلاح  كانت  (CGCT) ن قانون الجماعات المحلية العامم L. 1411-1 المادة - 1
ي، في نهاية هذه المفاوضات، يختار ض الذ  ية من قبل السلطة المسؤولة عن الشخص العام المفوِّ أن "تتم المفاوضات بحر  

 ."ضالمفوَّ 
2 -Henri Courivaud, La concession de service public « à la française » confrontée au droit européen, 

Revue internationale de droit économique, 2004/4 (t. XVIII, 4), p 416. 

3 -Muhannad AJJOUB, op.cit , p317. 
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تفر د عقود تفويضات المرفق العام عن الصفقات العمومية بإضافة مبدأ الإعتبار الشخصي المتمثل 
في حر ية الإختيار عبر التقنية التفاوضية إلى جانب إجراءات المنافسة والشفافية

1. 
 ية الجديدةبمبادئ الطلبات العموم لطة التقديريةتقييد الس  : ثانيًا

لوظيفة تفويض  الممي زةيظهر بوضوح الخصوصية لطة التقديرية الواسعة للإدارة عنصر الس  
ية الوصول إعترافًا بالقيمة الدستورية لمبادئ حر  ف المفو ض له،ختيار إتعلق بطرق ت، المرفق العام

 وظهور الفساد في ،2، ومساواة المرشحين في المعاملة، وشفافية الإجراءاتالطلبات العموميةإلى 
قاد  ثير التوجيهات الأوربية بوجوب تطبيق الشفافية والمنافسةبداية الثمانينيات، إضافة إلى تأ

المرفق على تفويض  الطلبات العموميةعتراف بتطبيق مبادئ إلى الإ الفرنسي القاضي الإداري
 3لطة التقديرية في إختيار المتعاقدين.ا للس  ، مم ا شك ل تقييدً العام

ختيار إية عتراف بحر  ، من الإالمفو ض لهختيار إارسة مجلس الدولة فيما يتعلق بورت ممتط
مة بإعداد أو إذا كانت الجهة المانحة لَ تكون ملز ف ،ختيارإلى تشديد متزايد لهذا الإ ضالمفوَّ 

لم يجدي الآن بتبن ي مبادئ جديدة في هذا  فإن   فيما سبق، ختيار العروضإالإعلان عن معايير 
جراءات سابقةا مبدأ منع تعديل  بتأكيد ولةمجلس الد  ذلك ر ، كما قر  4لمنظومة القانونية للتفويض وا 

 وكذلك القانون الداخلي الَوربي، بالإشارة إلى القانون ةستشار ختيار العروض أثناء الإإمعايير 
ار عرض ختيإن بأي حال من الأحوال من لجماعة لن تتمك  وذلك يعني أن  ا، 5في حكمه الفرنسي

ي إلى إلغاء القاضي يؤد   قد تقييم العروضفي  ظاهرلَ يتناسب مع هذه المعايير، على خطأ 
                                       

 سابق.المرجع ال ،122، صابراهيم الدسوقي عبد اللطيف الشهاوي - 1
 Cons. Const. 21 janv 1994، تصنيف هذا المبدأ بقيمة دستورية 1994 في سنةالمجلس الدستوري رفض - 2

n° 93-335)  ، دئ دستوريا حيث كر س مجلس الدستوري هذه المبا 473-2003ولكن لم يعد الوضع الحالي بعد قرار
من اعلان حقوق الَنسان والمواطن  14و  6، اإستند إلى المادة n° 2003-473-DC, 26 juin 2003بعد في قرار له 

 1789لسنة 
3 -David SOLDINI,, op.cit,p 1119. 

4 -CE 20 oct. 2006, n° 287198, Communauté d’agglomérations Salon-Etangde-Berre-Durance, Lebon 

5 -Résumé de CE 23 déc. 2009, n° 328827, Établissement public du musée et du domaine 

National de Versailles, Jurisdata n° 2009-017405 « …La personne publique doit apporter aux candidats à 

l’attribution d’une délégation de services publics, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les 

critères de sélection des offres.. » 
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، أي خضوع امناسب   بسلطتها التقديرية المانحةلطة حت ى ولو كان عرض تراه الس   العقدلقرار منح 
 .الجديدة لإجراءت الإختياريرية السلطة التقدوتقييد 

لطة التقديرية الواسعة للإدارة في إختيار المتعاقدين معها لس  والسؤال الذ ي يطرح ما مصير ا
هذا  وقرارت مجلس الدولة الفرنسي؟ (1قانون سابان)في ظل الَلتزامات الَوربية والقانون الداخلي 

 لطة المفو ضة.ما نجيب عليه في البند الثاني من هذا الفرع تحت عنوان التقنية التفاوضية للس  
ية الإدارة في الاختي دالجدي الوجه فاوضية: التقنية التثالثاً  .1ارلمبدأ حر 

، فالفقه حاول لطة التقديرية المانحة للتفويضرغم هذه الَلتزامات الجديدة لَ يعني نهاية الس  
لطة لبات العمومية، والتأكيد على الس  ة للط  ا من التوازن بين المبادئ العام  جاه خلق نوعً ت  في هذا الإ

الأصيل في تفويضات المرفق العام مقارنة مع النظام  العنصر في الإختيار، التقديرية للإدارة
م تمييز بين إجراءات الصفقة العمومة  القانوني للصفقات العمومية، فهذين العنصرين يشكلان مقو 

جراءت تفويضات المرفق العام، فإختلاف في النظام القانوني يساهم في تحديد الوظيفة الت  و  ي ا 
 فيما يتعلق بالصفقة العمومية وتفويضات المرفق العام.ية جماعات المحل  تسند إليها ال

طلب فالنصوص التشريعية الت ي حملت معها بوادر الإصلاحات بمبادئ جديدة في ال
على حر ية  لم تضع حدودًا ية الفرنسية،وقانون الجماعات المحل   1بعد قانون سابان العمومي

متياز أو يتعلق التفاوض بموضوع الإ ألَ   بالمنعدتها قي   لكن التفاوض بشأن الس لطات المانحة
 372، فقد نص ت المادة ستشارةالمبينة في وثائق الإنيا الد   الشروط والخصائصأو  المنحمعايير 

فاوضات لطات المانحة حر ة في تنظيم مسالف الذكر " الس   UE/23/2014 من التوجيه الأوربي
متعلق ال 20163-65 من الأمر 46كما نص ت أيضًا المادة "، ..دين .حين والمتعه  مع المترش  

 .بعقود الإمتياز سالف الذكر
                                       

1 - Audrey Egiziano, La négociation dans la commande publique, . Revue juridique de l’Océan Indien, 

2011, 12, pp.55-123. ffhal-02544471,p 

2 - Art 37 directive UE/23/2014, op.cit «  Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice est libre 

d’organiser une négociation avec les candidats et les soumissionnaires L’objet de la concession, les 

critères d’attribution et les exigences minimales ne sont pas modifiés au cours des négociations  » 

3 -Art 46 ordonnance 2016-65, op.cit, « Les autorités concédantes peuvent organiser librement une 

négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par voie réglementaire 

La négociation ne peut porter sur l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions et 

caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation » 
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-L.1 في المادة 2018-1704الَمر رقم فإنتقل هذا المبدأ إلى قانون الطلبات العمومية 
ها تنظم متياز، فإن  عقد الإ لمنحندما تلجأ الجهة المانحة للتفاوض ع "حيث نص ت ،1 3124

ية التفاوض دها مرسوم في مجلس ي يحد  وفق الشروط الت   المتعه دينواحد أو أكثر من  مع بحر 
 أو الشروط والخصائص المنحمتياز أو معايير فاوض بموضوع الإالدولة، ولا يجوز أن يتعلق الت

ظيفي لتفويضات المرفق العام التعريف الو  أن   مم ا يدل على "المبينة في وثائق الاستشارة الدنيا
مبدأ في عقود التفويضات المرفق فلا يمكن إلغاء هذا المبدأ المندرج تحت التقنية هذا ال لَ صَّ أَ 

ن تم تقييده بمالتفاوضية للس   جراءات تحت طائلة بطلانها، غير أن ه لم لطة المفو ضة، وا  بادئ وا 
ت لطة المانحة، يبدو جليًا تأث ر المشر ع الفرنسي بالتوجيهايعد إلزامي بل هو خيار تلجأ إليه الس  

 الأوربية بتنازلَت لصالح منطق الإصلاحات.  
ولقد تبن ى المشر ع الجزائري هو الأخر المقاربة التفاوضية، الت ي ترتبط جوهريا بمبدأ الإعتبار 

لطة المفو ضة في إنتقاء المفو ض له، فلم يختلف خصي الذ ي يكر س حر ية الإختيار لدى الس  الش  
في تقييد هذه التقنية وبالتالي تقييد لمبدأ حر ية الَختيار، فقد  المشر ع الجزائري عن نظيره الفرنسي

نتقاء العروض  على" تتفاوض لجنة 199-18من المرسوم التنفيذي  40نص ت المادة  إختيار وا 
....لَ يمكن أن تتطر ق  دفتر الشروطمع المترشحين المقبولين المعنيين، في حدود ما يسمح به 

ضة في لطة المفوَّ "، كما قيد المشر ع الس  موضوع التفويضإلى  المفاوضات في أي من الأحوال
دة، مع إحترام بنود إتفاقية حيث يكون التفاوض بعد إنتقاء المترشحين كل على حِ  77المادة 

، ولَ شك أن  دفتر الشروط تم  إعداده على مبادئ المساواة ومعايير موضوعية غير 2التفويض
ا لبنود إتفاقية التفويض افسة، كما أن  دفتر الشروط يعتبر مؤطرً تمييزية والإجراءات الشكلية للمن

بدفتر الشروط، إلَ  أن  تقنية التفاوض  ةه البنود فهي مقي دوموضوعها، فلا يمكن للإدارة أن تمس بهذ
 عندما تلجأ إلى طلب على المنافسة، كما في التشريع الفرنسي. ليست خيارًا في التنظيم الجزائري

                                       
1 -Art L3124-1 ordonnance 2018-1074, op.cit « Lorsque l'autorité concédante recourt à la négociation 

pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la négociation avec un ou plusieurs 

soumissionnaires dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat La négociation ne peut porter 

sur l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions et caractéristiques minimales 

indiquées dans les documents de la consultation. » 
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 ربين التقليدية والتطو  برام الإالسلطة المفو ضة في  على الت ي تردالقيود  ني:االمطلب الث  
ية ع صاحب هذه الحر  ية التعاقدية هو الفكرة التي بموجبها يتمت  أحد العناصر الأساسية للحر  

، إلَ  أن  سلطة لتزام تعاقديإفي الدخول معه في  ي يرغبختيار الحر للمتعاقد الذ  بسلطة الإ
الي يشكل قيدًا على سلطة وبالت   ،لإدارة الخروج عنهمحاطة بتشريع وتنظيم لَ يجوز لار الإختي

توجيه طلب  عني، لَ يةللأشخاص العام  رية بالنسبة بح   المتعاقدختيار إالقدرة على ف الإختيار،
ز بها عن تتمي  تباع سلسلة من الإجراءات إب مةلزَ مُ  اهلأن   ،نالتعاقد بشكل مباشر إلى شخص معي  

قيودًا على سلطة  ك لشَ  محد دة يتم ضمن إطار المتعاقد مع الهيئة العام   فإختيار ،يرها من العقودغ
ل(هي: قيود سابقة على عملية الإبرام ومن بين هذه القيودالإختيار  وفيها تحديد جدوى  )الفرع الأو 

 تقدير المبالغ،ضة، وقيد تحديد إجراءات التفويض طبقا لعتبة التفويض من طرف الس لطة المفو  
ختيار أحد أشكال إضافة إلى قيد إ وهو قيد جديد ناتج عن تطور عقود تفويضات المرفق العام،

، قد()مقابل التعاخاص بحق الدخولوفيها قيد  ()الفرع الثانيأم ا قيود أثناء عملية الإبرامالتفويض 
 .ةقيد خاص بتحديد المدً و 

 امل: قيود سابقة على عملية الإبر الفرع الأو  
هو ذلك الذي  للأشخاص العموميةية التعاقدية ل المفروض على ممارسة الحر  لقيد الأو  ا

ا، فتحديد الحاجات يكون حتياجاتهإر التعاقد، بتحديد قر  ت، عندما ةالجماعات العام  لتزام إينشأ من 
لزمة سات مُ ، وهذه الدرا(أولاً )لطة المفو ضة عن طريق دراسات جدوى المشروعل قيد تلتزم به الس  أو  

والإجتماعية  ماليةالجدوى اللتحقيق الهدف من هذا المشروع، وتتنوع دراسة جدوى التفويض إلى 
للإيردات التي ينتج عنها إتباع ومنه يتم تحديد القيمة التقديرية ، التأثير البيئيو  ونضج المشروع

ا ،انيا()ثقيمة التقديريةمحد دة بالالعتبة لطبقا ل وهو قيد أخر حدى الإجراءاتإ  وينتج عنه أيض 
ستغلاله( أو تغطية تكاليف أو إا لموضوع التفويض)إقامة المرفق تحديد أحد أشكال التفويض طبقً 

 .)ثالث ا(ل المخاطر ورقابة الس لطة المفو ضةالإستثمار أو حسب تحم  
 للمشروع المحد د والمراد تنفيذه. دراسات الجدوىبالقيد الخاص  :أولا  

خص العام فهو نابع من حاجات الش   ،من تحديده أولَ د الإدارة إنجازه لَبدأي مشروع تري إن  
فهي تعكس حاجات المجتمع وأولوياته وما يتطل به من خدمات  الت ي يجب عليه تحديدها بد قة،
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طراد، ولَبد لهذه المشاريع تقد   ، وهي اتخاذ قرار إعتمادهمن دراسات سابقة قبل إم له بإستمرارية وا 
ية الإبرام، لأن ها متعلقة بتحقيق أهداف نجاعة الطلب على الإدارة تر  ة ملزمةقيود تنظيم د على حر 

م على لزَ يُ  مَّ العمومي والإستعمال الحسن للمال العام، ونجاعة وجودة الخدمات العمومية، ومن ثَ 
 .إجراء مجموعة الدراسات لجدوى مشروع التفويض قبل إتخاذ القرارخص العام الش  

ة من علوم المشروع تعر ف على أن ها مجموعة من الأسس العلمية المستمد   ودراسة جدوى
والمعلومات ودراستها  ي تستخدم في تجميع البياناتالإقتصاد والمحسابة وبحوث العمليات الت  

 ، ومن بينها:1د مدى صلاحية تنفيذ المشروعل إلى نتائج تحد  وتحليلها ما يقصد التوص  
  :لمرفق العامالجدوى المالية لتفويض ا-أ

حتياجات المشروع إي تحديد قة تساعد فن على الإدارة أن تقوم بإجراء دراسات مسب  يتعي  
مرفق عام موضوع  ضرورية لكل   اتراستعتبر هذه الد  ف ،هائي لتنفيذهتخاذ القرار الن  ا  و  ،بدقة

ن تغطية من تحقيق المرفق العام موضوع التفويض إيرادات ذاتية تكفي من ، حيث يتعي  التفويض
الإستثمارات الت ي يتحم لها المفو ض عند إدارته للمرفق العام، وقد تختلف حسب نوع التفويض قد 

ستغلاله أو إستغلاله فقط، يكون الإستثمار إقامة المرفق العام  ق للتكاليف فيقتضي تحديد المسب  وا 
لإيرادات كافية لتغطية بها إنجاز مرفق موضوع التفويض، ومدى تحقيقه ي يتطل  البنية التحتية الت  

خص العام يرادات في حال إدارة الش  لاله، ومقارنة تلك الإيرادات مع إتلك الإستثمارات عند إستغ
ض له لتحقيق أرباح ة من طرف المفوَّ قَ نفَ المرفق بنفسه، وقدرة تغطيتها حجم الإستثمار وتكاليفه المُ 

 .2ذ القرار من عدمهالي يعطي صورة واضحة للشخص العام بإتخاوبالت   ،أو عجز
 :الجدوى الإجتماعية لتفويض المرفق العام-ب

ذا كان المشروع وتحق ق ما إ ،لَبد  من مراعاة البعد الإجتماعي لمشروع تفويض المرفق العام 
ية تنتج عنها خلق فرص عمل جديدة تحد من البطالة، كما أن  الرأي سيسهم في التنمية المحل  

نجاز دراسات ميدانية ي هذه الحالة يقتضي إفِ ويض المرفق العام، فَ العام له تأثير على نجاح تف
                                       

 .164ستار جبار البدري، المرجع سابق، ص- 1
 .480مرجع سابق، صالب، مروان محي الدين القط - 2
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ية كبرى فهو والقيام بالتحقيقات الضرورية حول سعر الخدمة وجودتها، لأن عنصر الزبائن له أهم  
 .طرف مهم في عقد تفويضات المرفق العام

 :لتفويض المرفق العام  جدوى الأثر البيئي-ج
من أجل  تفويض المرفق العامقبل مباشرة مشروع  تكونلت ي االدراسة هي تلك  بهذه يقصد 
المتعلق  2003جويلية  19 المؤرخ في 10-03على البيئة، وهو ما يوجبه القانون  تأثيره معرفة

وحسب  المسبق تخضع"   منه 15المادة ت ، حيث نص  1بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة
 المنشآت الثابتة أو الهياكلعلى البيئة، مشاريع التنمية  تأثيرلموجز الأو  يرالتأثلدراسة  الحالة

تؤثر بصفة مباشرة  الت يوالتهيئة  الأعمال وبرامج البناءوكل  والمصانع والأعمال الفنية الأخرى
 او غير مباشرة ... على البيئة...".

 ون البيئةسالف الذكر لم ينص على قان 199-18ذي والمفيد التنويه على أن المرسوم التنفي
البيانات في  ه في، كما أن ه أوجب بتضمين247-15في حيثياته على عكس المرسوم الرئاسي 

، ولم يتخذه كمبدأ على غرار التشريعات 2إتفاقية تفويض المرفق العام بخصوص حماية البيئة
دئ كمبدأ من مبا هالذ ي نص  علي 54-05من القانون  03في المادة  المقارنة كالتشريع المغربي
من  27محافظة على البيئة، أم ا التشريع الفرنسي في المادة بوجوب ال تفويضات المرفق العام

حتياجاتها وقبل إتخاذ قرار إعتماد تفويض لطة المانحة عند تحديد إفقد ألزم الس   2016-65الأمر 
تلبيتها  "يتم تحديد طبيعة ونطاق الاحتياجات التي يجب المرفق العام بمراعاة الجانب البيئي "

، مع مراعاة أهداف التنمية المستدامة في جوانبها الاقتصادية إنطلاق عملية الإستشارةقبل 
من قانون الطلبات العمومية  L.1-3114المادة  إلى ذلك شارتكما أ، 3والاجتماعية والبيئية."

1047-2018.4 
                                       

، 43ج ر،ع، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،2010جويلية  19لمؤرخ في ، ا10-03قانون رقم - 1
 ، المعدل.2003جويلية  20الصادرة بتاريخ 

 ، المصدر السابق.199-18من المرسوم التنفيذي  48انظر إلى المادة - 2

3 -Art 27 ordonnance 2016-65, op.cit « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées 

avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans 

leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». 

4 -voir Art L3114-1 ordonnance 2018-1074,op.cit. 
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  ضح المشروع:جدوى ن  -د
صد ويقالمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز " 148-09من المرسوم التنفيذي  06وعر فته المادة 

من  د أن  التأك  من  مجموع الدراسات الت ي تسمحبدراسة النضج لمشروع أو برنامج تجهيز عمومي، 
هوي جلأو ا نيمستوى الوطلجتماعي على الإقتصادي والإور االتط   يفة مهمسالشروع املشأن هذا ا

وفي الآجال للكلفة  المثلىالظروف  للإنطلاق فية أمهي   المشروع ــازجنإشغال أ ن  أبو  ،لمحل ياأو 
 . 1المحد دة كذلك

 دراسات النضج لمشروع تجهيز عمومي على ثلاثة مراحل متتالية وهي: وتتم  
 ؛الدراسات التحديدية-
 ؛ة بإمكانية تنفيذ المشروعالدراسات الخاص  -
 ة بتحضير إنجاز المشروع وطريقة إستغلاله.الداراسات الخاص  -

سؤال الذي يطرح بخصوص إعداد دراسات الجدوى محل العقد فمن هي الجهة المكل فة لكن ال
 بإعداد هذه الدراسات؟

بإعداد دراسة الجدوى الإقتصادية ولة هي الت ي تقوم إذا كانت القاعدة العامة هي أن  الد  
المشروع،  للمشاريع المنف ذة بصيغة التفويض أو الإمتياز كونها الجهة المستفيدة من إنشاء هذا

فإن  هذا الأمر لَ يتوقف عليها وحدها، فقد تشرك المتعاقد في إنجاز هذه الدراسات، فقد نص ت 
رت المادة بوجود أسباب ذات طابع  247-15من المرسوم الرئاسي  35المادة  على ذلك، وقد بر 

علق ح أي شخص يحوز على مشروع متأجاز التشريع المغربي أن يترش  تقني أو إقتصادي، كما 
دارسة جدوى تقنية أو إقتصادية أو مالية إلى با بتقنية أو تكنولوجيا مفيدة للتدبير المفو ض مصحوبً 

 2ة قصد إتخاذ قرار بشأن تفويض تدبير المرفق العام المعني.لطة المختص  الس  
 
 

                                       
الصادرة  26،ج ر، عالمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، 2009مايو  02 المؤرخ في 148-09تنفيذي رقم مرسوم  - 1

  2009مايو  03بتاريخ 
 ، المصدر السابق.54-05من القانون  07انظر الى المادة - 2
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 حسب العتبة المالية تحديد إجراءات التفويضخاص بالقيد ال :اثانيً 
باع ضة بإت  سلطة المفوِّ ال   2016-86والمرسوم  2016-65الأمر في قي د المشر ع الفرنسي 

 فحد د المشر ع  حسابها، م  ي تَ رة الت  لقيمة المقد  على ا ابناءً أحد الإجراءات قبل إعتماد قرار الإعلان 
وتوحيدها على المستوى الجماعة إجرائين لإبرام عقود الإمتياز نتيجة لتطبيق التوجيهات الأوربية 

فإذا  ،أورو 5225000ب 2016فيوجد العتبة الأوربية المقدرة حسب السنة المالية الَوربية، 
ذا ، 1العاديةجراءات لإل خضع الَمتيازيتساوي أو تفوق العتبة الأوربية المقد رة  كانت القيمة وا 

ه . فماذا يعني بهذ2عن العتبة الأوربية آعلاه يخضع للإجراءات المبس طة ل  قِ كانت القيمة المقد رة تَ 
 الإجراءات؟

فيكون شكل  الإجراء المبس ط في كيفيات الإشهار يختلف عن )الشكلي(الإجراء العادي
مد ة تحضير الترشيحات كما يتمي ز عنه في , د عن طريق اللائحة الأوربيةالإعلان بنموذج محد  

 أم أ الإجراء ،6120-86من المرسوم التنفيذي 513و  14 حسب ما نص ت عليه المادة والعروض
صرف بخدمات المياه وال بع في حالة كانت القيمة التقديرية أقل من العتبة الأوربية وتتعل قتَّ المبس ط يُ 

وكذا مد ة تحضير  4وتختلف في الإشهار ونموذج الإعلان ،حي ووسائل النقل والخدماتالص  
 الترشيحات والعروض، سنبين هذا لَحقا بالتفصيل في هذا الفصل.

في هذا  دير عتبة الإبرام لعقد التفويض المنصوص عليهيتم تق والسؤال المطروح كيف
 وكيف عالج الأمر المشر ع الجزائري؟ المرسوم؟

                                       
1 - l'Art 13 du décret n°2016-86 op.cit » Pour les contrats de concession qui relèvent du 1° de l’article 9, 

l’autorité concédante consigne, par tout moyen approprié, les étapes de la procédure de passation ». 

2 -l'Art 10 du décret n°2016-86 op.cit «  Les contrats de concession mentionnés au 2° de l'article 9 sont les 

contrats suivants : 

1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil visé à l'article 9 ; 

2° Les contrats de concession qui ont, quelle que soit leur valeur estimée, pour objet : 

a) Les activités relevant du 3° du I de l'article 11 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée ; 

b) L'exploitation de services de transport de voyageurs relevant de l'article 5, paragraphe 3 du règlement du 

23 octobre 2007 susvisé ; 

c) Un des services sociaux ou des autres services spécifiques, dont la liste est publiée au Journal officiel de la 

République française. » 

3 - l'Art 14 du décret n°2016-86, op.cit « -L'autorité concédante publie un avis de concession conforme au 

modèle fixé par le règlement d'exécution du 11 novembre 2015 susvisé. Toutefois, pour les contrats qui relèvent 

de l'article 10, cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. » 

Voir L’Art 15 du décret n°2016-86 op.cit, « L'avis de concession comporte notamment une description de la 

concession et des conditions de participation à la procédure de passation. ». 

4 - voir l'Art 18 du décret n°2016-86 op.cit. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031939947&idArticle=JORFARTI000031940325&categorieLien=cid
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 الَحتياجات المطلوب تلبيتها بدقةومدى  ،د طبيعةيتحدب يتم   بدايةمتياز تقدير قيمة عقد الإف
عتمد على إجمالي وثائق الَستشارة، وت في الموض حة بطريقة الغرض المطلوبتُحسب هذه القيمة 

 المرسوم التطبيقيمن  7 توضح المادة ،1العقدمد ة خلال  بدون رسوم لصاحب الإمتيازالإيرادات 
 خاصةً: عند تقدير القيمة الإعتبار لمانحة يجب أن تأخذ بعينالهيئة ا أن  ، 2آعلاه 86-6201

 تحصيلهايتم ي ستثناء تلك الت  إ، بلمرافق العموميةلة من مستخدمي االإيرادات المحص  -
 ؛رىلح الهيئة المانحة أو أطراف أخلصا

مالية  فائدةة أخرى أو أي المدفوعة من قبل الجهة المانحة أو أي سلطة عام  المبالغ -
 ؛المفو ض لهتمنحها إحداهما إلى 

 ؛لإستغلال المرفقمالية أخرى يمنحها الغير فائدة قيمة الإعانات أو أي  -
 ؛ل جزءًا من الَمتيازشك  ي تُ لية بيع للأصول الت  قة من أي عمحق  الإيرادات الم -
طة أن متياز، شريتُوفرها الهيئة المانحة لصاحب الإقيمة جميع اللوازم والخدمات التي  -

 .المرفق خدماتأو تقديم  شغالتكون ضرورية لتنفيذ الأ
وفي حالة تحصيص عقد التفويض بخدمات منفصلة طبقًا لعدم تجانس الخدمات يجب أن 

 وبالت الي يتغير الإجراء. ،بعين الإعتبار إجمالي القيمة لجميع الحصص لتحديد العتبة يأخذ
أم ا التشريع الجزائري فبداية لَ يوجد مثل هذه الإجراءات في المرسوم المنظ م لعقد تفويضات 
المرفق العام، بل يوجد في تنظيم الصفقات العمومية أين قسم المشر ع الجزائري أحكام إبرام 

جراءات شكلية مرتبطة بعتبة مالية طبق ا لأحكام المادة الص فقات العمومية إلى إجراءات مكي فة وا 
رة بالحصائل 3سالف الذكر 247-15من المرسوم الرئاسي  14 ، إلَ  أن  القدارت المالية المبر 

 ض له من خلال دفتر ملف الترشحالمالية والمحاسبية والمراجع المصرفية المطلوبة من المفوَّ 
                                       

 أنظر إلى الحكم الصادر عن مجلس الدولة: مجلس الدولة الفرنسيافقة لإجتهادات مو وهذه قاعدة  - 1
                                      .Octobre 2006, Commune d’Andeville, n° 289234 CE, 20                  

2 - Voir L’Art 7 du décret n°2016-86 op.cit. 

 ، المصدر السابق247-15من المرسوم الرئاسي  13بالإحراءات المكيفة المادة  الفسم الفرعي الثاني المعنون- 3
لمتعاقدة إثني عشرة مليون دينار عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة ابصفقة  " كل

 .......لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية وفق الإجراءات الشكلية...."(12.000.000)
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ماهي إلَ  معايير إنتقاء أولية للمفو ض له، ولَ 1 199-18من المرسوم  13طبقا لأحكام المادة 
جراء التراضي البسيط سنتطر ق إليهالتخص تحديد نظام الإجراء، فقط إجراء  ا لَحقً  مامنافسة، وا 

 في هذا الفصل.
 تحديد أحد أشكال التفويضا: القيد الخاص بثالثً 

قها لطات المانحة حر ة في إختيار نمط التسيير سواء إستغلال مرافس  أن  الالقاعدة العامة 
وتشارك في تعاون مع سلطات أخرى، أو تعهد تسييرها للمتعاملين إقتصاديين، أبوسائلها الخاصة، 

إدارية مستحدثة تتخذ أشكالَ   ة القانونية المقارنة تعتمد عقودًالطة المانحة في الأنظمالس   إلَ  أن  
ة الضرورية العام  ع ا للدور المراد من القطاع الخاص المحد د من الدولة إتجاه مرافقها متعد دة تب

ستغلالًَ وتسييرً  إقامةً   ي يراد تلك المرافق تقديمهاة الت  ا لطبيعة الخدمات العام  وتبعً  ا وصيانة،ً وا 
ر ية ، ومن هنا تحديد شكل العقود المستحدثة حسب طبيعة العقد يرد قيدأ على حللمستخدمين

أحد أنماط عقود التفويض المرفق سواء بطريق الإمتياز أو  لزمة بإختيار بادئةً فهي مُ  ،الإدارة
 نجملها مايلي: عتبارات مختلفةو الإيجار أو التسيير وذلك لإالوكالة المحف زة أ

ستغلال ض له بإقامة المرفق العاممفو  أن يعهد لل-أ   :هوا 
إلى إنجاز منشآة جديدة، أو إقتناء ممتلكات ضرورية خص العام في إحتياجاته قد يلجأ الش  

ستغلاله، أو إختيار قلإ وع الذ ي تختاره ي هذه الحالة، فإن  الن  فِ الإستغلال فقط، فَ امة المرفق العام وا 
الس لطة المفو ضة هو عقد الإمتياز، أم ا إذا كان الحال لَ يتطل ب إنشاء مرفق عمومي أو إقتناء 

لطة المفو ضة تلجأ إلى عقد الوكالة المحف زة أو عقد الإيجار إستغلاله فإن  الس  ممتلكات لإقامته أو 
 في إختيارها لشكل التفويض. أو التسيير حسب متطل بات المرفق الت ي تخضع لها الس لطة المفو ضة

 :تغطية أعباء الإستغلال-ب
أعباء الإستغلال أو ة المرفق العام إيرادات كافية لتغطي قحقِّ يلجأ لهذا الإعتبار عندما يُ  

ا الإعتبار هو وع المناسب لهذه الحالة طبقا لهذالإستثمار الت ي يتكب دها صاحب التفويض، فإن الن  
                                       

" ....ويحد د هذا الجزء معايير إختيار المترشحين لتقديم ، مصدر سابق199-18ن المرسوم التنفيذي م 13المادة - 1
عروضهم المتعلقة على الخصوص بما يأتي: *القدرات المهنية.....*القدرات التقنية....* القدرات المالية: وهي 

رة بالحصائل المالية والمحاسبية والمراجع الم  .صرفية"الوسائل المالية المبر 
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ذا كانت الإيرادات غير كافية فإن  الشخص مانح التفويض يختار طريقة الوكالة ، أم ا إعقد الإمتياز
كافية لتغطية أعباء المرفق وتزيد رفق كبيرة ، أم ا إذا كانت إيرادات المالمحف زة أو عقود التسيير

لطة المانحة تختار عقد إيجار المرفق العام، لذا يمكن إختصار عقد الإيجار عن ذلك، فإن  الس  
 1كعقد إمتياز قصير المدى، كما أن  عقد الإيجار غالبًا ما يلي عقد الإمتياز عند إنتهاء المد ة.

دارته: مضة للمرفق العالطة المفو  رقابة الس  -ج   وا 
التفويض  رقابة كل ية على المرفق العام موضوع لطة المفو ضة أن تمارسأرادت الس   فإذا

حين ي لطة المفو ضة إلى عقد الوكالة المحف زة أو عقد التسيير، فعندما تحتفظ بإدارته، فتلجأ الس  
ة والتسيير فإن ها ل المفو ض له الإدار إذا أرادت أن تمارس رقابة جزئية على المرفق عندما يتحم  

 والإيجار.أتختار عقد الإمتياز 
 :نطاق مسؤولية المفو ض له وتحم له المخاطر-د

لهم المخاطر، ويتحد د التفويض ونوعه حسب تحم ل المسؤولية لكلا طرفي العقد ومدى تحم   
ت ي ال لطة المانحة إلقاء المسؤولية عنها للمفو ض له مع تحم له كافة المخاطرفإذا أرادت الس  
لناجمة عن إستغلاله للمرفق العام، فإن الس لطة المفو ضة تختار عقد الإمتياز وعقد ايتعر ض لها 

سؤولية المرفق العام فهذا ينتج عنه تقاسم في المخاطر فهنا تلجأ الإيجار فأم ا إذا أرادت تقاسم م
لطة المفو ضة، احب الس  ض له يتصر ف بإسم صإلى عقد الوكالة المحف زة أو عقد التسيير لأن  المفوَّ 

كما يلاحظ هنا أن ه كل ما كانت إستثمارات المفو ض له تخ ص البناء والتشييد والإستغلال كل ما كانت 
 رقابة السلطة المفو ضة جزئية، وكل ما ترت ب عنها مخاطر الإستثمار والعكس صحيح.

 عملية الإبرامعلى الس لطة المف وضة أثناء ترد  قيود :انيالفرع الث  
، فقبل عملية التعاقد بقيود ترد على سلطة الإختيار المفو ضة مع المفو ض لهتتعاقد الس لطة 

ض له كحق التعاقد وهو قيد خاص في عملية الإبرام، يقع على عاتقها تقديم ضمانات من المفوَّ 
لحصول على من أجل ا "ى بحق الدخول أو"حق التعاقدفالمتعاقد عليه تقديم هذا الضمان ويسم  

 .)أولًا(ضةلطة المفو  لعقد من الس  ا
                                       

1 -Nadine Dantonel-Cor, droit des collectivités territoriales,3em édition,Bréal, 2007,p204. 
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يتهاكما أن  عقد تفويضات المرفق العام مقي د بمد ة، فالأجا أثناء  ل كانت تحد دها الإدارة بحر 
ي كانت طويلة جدًا، حتى قد متياز، والت  للإ ساسيةإحدى العناصر الأ المد ة كانتعملية الإبرام 
سترجاع الأعباء وتحقيق الأرباح، إلَ  مارات وا  تعكس مد ة إهتلاك الإستث حد غير مقي دتصل إلى 

قي د الإدارة بتحديد المد ة في عقود تفويضات المرفق العام صراحة، وهذه  1أن جاء قانون سابان
 )ثانيا(العملية تأتي بعد نتائج عمليات التفاوض

 الدخول)مقابل التعاقد( وققيد خاص بحق أولا :
القضائي الفرنسي، ولكن حاول الفقه تحديد  جتهادالدخول في التشريع والإ وقحقعر ف لم ت

تدفع من طرف المفو ض له  ،حدودها عندما أشار أن ها تشمل كل مبالغ مدفوعة محد دة في العقد
 ةمرتبطلنفقة  ) بالمعنى الواسع كتوفير المرافق أو البنى( وليست تحملاً ي ليست مقابل لخدمةوالت  
لطة المفو ضةمن قبل الس   مرفقبال

مقابل أن  هذه المبالغ تدفع أبوبكر عثمان يرى الأستاذ ي أ، 1
عن مبالغ يقوم مشروع خاص بدفعها أو أشغال يقوم  ةبأن ها عبار ، ويعر فها مايلي:"التعاقد

بتنفيذها، أو خدمات يقوم بأداها من أجل إقناع الجماعات المحلية بإبرام عقد تفويض المرفق 
الغ أو الأشغال أو الخدمات على السعر الذ ي يدفعه قيمة هذه المبالعام، ثم  يقوم بعكس 
 .2مستخدمي المرفق العام"

 لطة المفو ضةالس  ستثمرتها إمتياز للمبالغ التي ل صاحب الإتوافق مع تحم  تالدخول قد  وقحق
، المرفق العام بتسييرتكليف جهة متعاقدة  م  عندما يتِ  اتحدث هذه الحالة أساسً ، تفويضالبداية في 

لطة ، وتتحم ل الجهة المتعاقدة بدفع مبلغ مقطوع إلى الس  تسيير مباشرفي شكل  إدارته تم  بعد أن 
أو صاحب  مانح التفويض قام بهاالت ي  تللإستثمارا ، وهي تشك ل مقابلاً المانحة عند إبرام العقد

 يالت   )التعريفات(ويقوم صاحب التفويض بإسترداد هذه الأموال من الرسومابق، التفويض الس  
ي هذه التعريفات جميع ب أن تغط  نه يتطل  ، لأ  المستفيدين لخدمات المرفق العاميتقاضاها من 
 3ق له مستوى من الأرباح.لها صاحب التفويض وتحق  ي يتحم  التكاليف الت  

                                       
1- Laure Lagasse et Emeric Chabanne, Passation et rédaction des contrats de concession, IGD, Paris 2017, 

P 57. 

 137، مرجع سابق، صعثمان أحمد بكر أبو - 2

 .496ص سابق، المرجعال قطب، الدين محي مروان - 3
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ستخدام إيم تنظإلى  يمتد   ا بلالتعاقد كما رأينا سابقً ية  تقتصر التدخلات التشريعية في حر  لَ
 وقأيضا دفع حق فالمش رع سيمنعضحت قيدًا هي الأخرى، لذا ، الت ي أسومر  الدخول وال وقحق

من  761الماد ة  ، وفي هذا الصدد جاءتمعي نة مجالَت في يبقيهات أخرى، و الدخول في مجالَ
على فقرة جديدة  بإدراجها ق بتعزيز حماية البيئة الفرنسي سالف الذكرالمتعل   101-95قانون رقم 
للجماعة  حقوق الدخوللل فو ضالم دفعي منع  تنص"ي والت   2 1انون سابمن قان 40المادة 
رف الصحي أو النفايات رب أو الص  بالمياه الصالحة للش   لتفويضتعلق ايضة عندما المفو  

المبالغ وطريقة حساب حقوق " 1بعدما كانت في قانون سابان  "المنزلية والنفايات الأخرى.
رة في الدخول والبدلات والمدفوعة من ط رف المفو ض للجماعة المفو ضة يجب أن تكون مبر 

المتعل ق بالإمتياز مذكور 3 2016-65من الَمر  31و  30إنتقل هذا النص إلى المادة  ،العقد"
-2018من قانون الطلبات العمومية  L.5-3114والمادة  L.4-3114المادة   آنفًا، ثم  إلى المادة

 ةية التعاقد لدى الجماعالنصوص بشكل كبير ممارسة حر  تقي د هذه وبالتًالي  ا،أيضً 4 1074
 .ماليةأن تتوقع أي بنود م تعد بإمكانها ة، حيث لالعام  

أو حقوق دخول  بدلَت)الأتاوى(ة ما يمكن أن يشكل العملية، قد تسبب دق   ومن الناحية
"مبلغ  ا بأن ها"تقليديتعر ف البدلَت) الأتاوى( ولرفع هذه الصعوبات المتعاقدة،  صعوبات للأطراف
ل هذه الر سوم مقابل فتشك   5تفاق تعاقدي"إري في مقابل منفعة ممنوحة بموجب مدفوع بشكل دو 

مي للجماعة العامة المفو ضة شغل الملك العمو حق وبهذا المعنى يمكن أن تتوافق مع  خدمة مقد مة
حد دت ذلك  ، ويجب أن ترتبط هذه البدلَت بموضوع عقد التفويض، كمامن طرف المفو ض له

 .قوق الدخول فقط تم تعريفها سابقامشار إليها آعلاه، أم أ ح 1من قانون سابان 40المادة 

                                       
1 - Art. 76. De Loi n° 95-101,op.cit « Le septième alinéa de l'article 40 de la loi no 93-122 du 29 janvier 

1993 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée: Le versement par le délégataire de droits 

d'entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable, 

l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets. ». 
2 - Art.40 de  Loi n° 93-122,op.cit « Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des 

redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces 

conventions. » 

3 - voir Art  30 et 31 de l’ordonnance 2016-65, op.cit. 

4 - voir Art  L3114-4 et L3114-5 de l’ ordonnance 2018-1074,op.cit. 

5 - Muhannad AJJOUB, op.cit, p388. 
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إذا تضمن العقد على حقوق الدخول أو بدلَت فيقتضي أن تكون محد دة في العقد  وبالت الي
 ن عند إبرام العقد،ا معي  كأن ين ص العقد على أن يدفع صاحب التفويض كحقوق دخول، مبلغً 

 .1ومبالغ أخرى تدفع بصورة دورية كبدلَت
 تفويضات المرفق العاما: قيد خاص بمد ة عقد ثانيً 

، فبعد التكريس الدستوري في ا أخر على سلطة الإدارة الحر ة في الإختيارقيدً  ةلت المد  شك  
 الإدارة من وصاية الجماعات" لتحرير هذه قليميةالإالجماعات ية إدارة على مبدأ "حر   فرنسا

قاش الن  ، أصبح المذكور سابق ا 1982مارس  2للامركزية الصادر في قانون ا، ثم تلاه المركزية
ا الأساس نفسه من قبل بعض ستخدم هذإوقد ، محوراً هاماً  العام ةية التعاقد للأشخاص حول حر  

ةل –ية التعاقد ز حر  بهدف تعزي مؤلفينال ية المحل   جماعاتفي المقام الأول ولل  لأشخاص الخاص 
 .بشكل خاص

 1982غير أن  الحدث الهام الذ ي إصطدم مع مبدأ الدستوري، ووافقه قانون اللامركزية لسنة 
بوجوب تحديد المد ة في عقد تفويض المرفق  منه 40في المادة  1إعلان قانون سابانأعلاه هو 

لطة لتقديرية للس  لطة االعام من طرف الس لطة المانحة، بعدما كانت المد ة غير محد دة وتخضع للس  
 أثناء، و المكر سة دستوريًا ية التعاقدية للجماعات المحليةبالحر   ة، مم ا يمكن القول مساسالإدار 

جميع الشروط التي  أن   النوابأشار  منه 40خصوصا المادة  1مناقشة البرلمانية لقانون سابانال
ومن ناحية  ،من جهة رفق العامقي دت مد ة عقد تفويضات المقد من القانون  40دت بها المادة حد  

ية إدارة الجماعات المحلية خاص ة من خلال عرقلة إستمرارية مرافقها العمومية، ب أخرى مساس حر 
ية المبادرة للمؤسس ، بينما أشار التقديم ات الت ي قد تكون مانحة للتفويضوالتأثير السلبي على حر 

 التي تم   للمرافق عاديةال الإهتلاكة إلى مد   عامتفويض المرفق الة أن تقييد مد  الثاني لنواب أخرون 
وقد م النواب طلب سحب ، من الدستور 72ر انتهاكاً للمادة يعتب إستغلالها من طرف المفو ض له
                                       

 .496ص سابق، مرجع قطب، الدين محي مروان - 1
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إلَ  أن  هذا لم يمنع القاضي الدستوري في قراره من التصريح بأن  هذا  ،بعدم دستوريتها 40المادة 
 .1الدستورالنص القانوني لَ يخالف 

ولقد حكمت المحكمة الدستورية الفرنسية بدستورية تحديد المد ة في عقد تفويض المرفق 
نتقل هذا الحكم إلى الأمر 2آعلاه 1من قانون سابان 40العام في المادة  في المادة  2016-65، وا 

وهذا ماهو إلَ  لتعزيز مكتسبات  من قانون الطلبات العمومية،7L. 4-3114ثم  إلى المادة  34،3
اصًا لعقود تفويضات المرفق وتثمنيها، وهذا المفهوم الجديد في المد ة يعطي طابعا خ 1قانون سابان

 العام.
 تحديد المد ة في عقود تفويضات المرفق العام:-أ

خر تشريع بإعتباره أ 2018الطلبات العمومية من قانون  L.7-3114تنا للمادة بقراء 
المشر ع الفرنسي عن أحكام المد ة التي كر سها قانون بخصوص تفويضات المرفق العام، فلم يخرج 

د هذه المدة من متياز محدودة. ت حد  مدة عقد الإ "ولَ قانون الإمتياز، فنص ت الماد ة على 1سابان
صاحب ستثمارات المطلوبة من على طبيعة ومبلغ الخدمات أو الإ ابناءً  انحةلطة المقبل الس  
 .5".عن طريق تنظيم عليهاروط المنصوص ، وفقًا للش  الإمتياز

بالنسبة لعقود الامتياز  " المد ة في عقد الإمتياز كحد أدنى R.2-3114 ولقد حد دت المادة 
ة العقد الوقت الذي يعتبره بشكل معقول تتجاوز مد   ألا  التي تزيد عن خمس سنوات، يجب 

خدمات مع الحصول الاستثمارات التي قام بها لتشغيل المنشآت أو ال هتلاكلإ صاحب الإمتياز
 ".ستثمارات اللازمة لتنفيذ العقدأس المال المستثمر، مع مراعاة الإعلى عائد على ر 

زلية ، وجمع النفايات المنرف الص حيوالص  رب، الحة للش  في مجال توفير المياه الص   إلَ  أن ه
ة بعد ه المد  يمكن تجاوز هذو ، سنة 20 متيازة عقود الإتتجاوز مد   لَ  والنفايات الأخرى، يجب أ

العام ة ةالمالي الإدارة المدير بعد أخذ رأي ةو ضلطة المفمن طرف السُّ  اعمةتقديم الوثائق الد  
6. 

                                       
1 -voir C.C., Déc. n° 92-316 DC du 20 janvier 1993, Loi relative à la prévention de la corruption et à la 

transparence de la vie économique et des procédures publiques, Rec. P. 14.   

2 -voir  Art 40 de la loi de sapin 93-122, op.cit. 

3- voir Art 34 de l’ordonnance 2016-65, op.cit. 

4 -voir Art L3114-7 de l’ordonnance 2018-1074, op.cit. 
5-voir Art L3114-7 de l’ordonnance 2018-1074, op.cit. 

6 -voir Art L3114-8 de l’ordonnance 2018-1074, op.cit. 
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" غلق، إلى تجنب "UE/23/2014 الأوربيمن التوجيه  52للبند  تهدف هذه القيود، وفقًاو 
غلق الأسواق ابق إلى س  ، فقد تؤد ي الإمتيازات طويلة المد ة كما كان في ال1السوق وتقييد المنافسة

ية تداول الخدمات وحر ية على فئة معي  بسبب إحتكار التسيير  نة بتلك المد ة، مم ا يضر  بحر 
لقانون فالصياغة الجديدة لهذه المواد الت ي أعادت بشكل رئيسي محتوى المادة القديمة  ،ساتالمؤس  
المرفق العام وواقعها الإقتصادي،  مد ة تفويضات بين ، ماهو إلَ  لتعزيز الإرتباط الوثيق1سابان

 :2وهما جديدين إلتزامينب جاءت وهاته الصياغة
ستنادًا إلى الَستثمارات إ، يجب حساب المدة كحد أدنى سنوات 05تحديد المد ة ب -

سترجاع تكاليف الإستثمار بما فيها  ،لكتهن أن تُ ي يتعي  ( الت  الواسع)بمفهومها   تحقيق الأرباح،وا 
 .دةهذه عتبة جديو 

الصالحة للشرب ت تزويد بالمياه سنة كحد أقصى وتخص فقط المجالَ 20ة بتحديد المد  -
 .الأخرى حي، وجمع النفايات المنزلية والنفاياترف الص  والص  

رة-ب   :مد ةال لتحديد العناصر المبر 
يد لفكرة تحد 1لغاء قانون سابانتفويضات المرفق العام بعد إجديد الخاص بالتشريع ال سَ سَّ أَ 

سنة مع تبرير طلب تمديد المد ة من طرف  20سنوات وحد أقصى  05المد ة جعلها كحد أدنى 
رات ذكرها المشر ع الفرنسي في لطة المانحة في مجالَت محد دة، الس   الأمر ويرجع ذلك إلى مبر 
والمرسوم التطبيقي  2018-1074ثم  إنتقل إلى الأمر  2016-86والمرسوم التطبيقي  65-2016

 وهو التشريع والتنظيم الحالي الذ ي ينظم عقود الإمتياز. 1075-2018
رات نستشف ذلك  ،فكرة الإستثماراتفي  في عقد الإمتياز الجديد تحديد المد ةل وتتمث ل المبر 

من  34المبدأ الذ ي أعلنته المادة ح توض   الت ي 2016-86من مرسوم  6لمادة ل تناقراءخلال  من
 ف مفهوم "الَستثمارات".عر  تأن ها :  2016-65الأمر 

                                       
1 -Le considérant 52 de la Directive 2014/23/UE du Parlement européen op.cit « la durée d’une concession 

devrait être limitée afin d’éviter le verrouillage du marché et la limitation de la concurrence. En outre, les 

concessions de très longue durée sont susceptibles d’entraîner le verrouillage du marché, ce qui peut nuire à 

la libre circulation des services et la liberté d’établissement...… ». 

2 -Laure Lagasse et Emeric Chabanne,op.cit, p49. 
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ر الثاني وهو إهتلاك الإستثمارات وتحقيق  أي تحقيق  عائد على رأسمال المستثمرأم ا المبر 
 .أعلاه 34آعلاه الموض حة للمادة  61مادة لصاحب الإمتياز، وذلك من خلال ال ربح

ر الإستثمار -1 تكاليف  ستردادإمتياز من تمكين صاحب الإبمدى  ةالمد  د د حَ تُ : مبر 
زمة لإستغلال يشمل الإستثمارات اللا   ، فمصطلح الإستثمارمتيازطة لتنفيذ الإالمخط  الإستثمارات 

، فالمرفق العام ترصد له إعتمادات مالية ضخمة لإدارته، فيكون لزامًا المرافق أو تنفيذ أشغال
، لصاحب الإمتيازد المد ة بما يضمن إسترجاع تكاليف الإستثمار لطة المفو ضة أن تحد  على الس  

لَ يقضي على مخاطر الإستغلال، ويجب ألَ  تتجاوز مد ة عقد تفويض ابل طالما أن  تعويض المق
المد ة العادية لإهتلاك الإستثمار في إستغلال المرفق العام إستنادًا إلى تحديد المد ة الإفتراضية 

 للأصول والأموال الموج هة للإستغلال.
تفهم على ، فالإستثمارات حد دت قائمة غير حصرية من الأمثلةأعلاه  06ومن خلال المادة 

ن أن تكون ي يتعي  عقد الَمتياز، والت   مد ةها الَستثمارات الأولية تلك التي يجب تنفيذها خلال أن  
ستغلال المرفقو  لتنفيذ الأشغالضرورية   .فو ضالمُ  ا 
ر  -2 لتي يمكن فيها توقع أن ا د المد ةتحد   :رأس المال المستثمر)الربح(عائد على مبر 
وتحقيق عائد لإستغلال المرفق، مها ي قد  ستثمارات الت  بشكل معقول الإ صاحب الإمتيازيسترد 

عادية، مع مراعاة للأهداف التعاقدية المحددة ال الإستغلالعلى رأس المال المستثمر في ظروف 
يجب أن تكون  ،ستخدمينة، مثل الجودة أو السعر للمبات خاص  زم بها لتحقيق متطل  لتُ إي الت  

ى رأس المال المستثمر لم ز، ففكرة عائد علمتياصحيحة في وقت منح الإ حول المد ة التقديرات
ه يمكن تقريب هذا المفهوم، أن   القوللذا يبدو من الممكن  حد د في التشريع الفرنسي ولَ الأوروبي،ي

، أم ا في 2ء والتشريع الأوروبيعتماده بالفعل من قبل القضاإ ي تم  الذ   "الربح المعقول"إلى
                                       

1 -Voir l'Art 6/1 du décret n°2016-86,op.cit « Pour l’application de l’article 34 de l’ordonnance du 29 

janvier 2016 susvisée, les investissements s’entendent comme les investissements initiaux ainsi que ceux 

devant être réalisés pendant la durée du contrat de concession, nécessaires pour l’exploitation des 

travaux ou des services concédés. Sont notamment considérés comme tels les travaux de renouvellement, 

les dépenses liées aux infrastructures, aux droits d’auteur, aux brevets, aux équipements, à la logistique, 

au recrutement et à la formation du personnel" ». 

صاحب جب أن يتمتع عن فكرة عائد على رأسمال المستثمر يUE/23/2014 التوجيه الَوربي من 52عب رت المادة - 2
. يمكن تقدير هذا المفهوم على سبيل المثال بمستوى معقولبمدة عقد تسمح بـ "عائد على رأس المال المستثمر"  الَمتياز
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مقارب   « Sté Maison Comba précitée »الإجتهادات مجلس الدولة الفرنسي نجد قرار 
حيث أك د في القرار أن ه يجب حساب  ."مع مفهوم "الربح المعقولر، ثملعائد على رأسمال المست

 1طبيعي من الربح. المد ة بطريقة تسمح للمفو ض له بالتوازن بين التكاليف وتحقيق هامش
من  13من قانون اللزمات والمغربي في المادة  18 في الفصل أم ا في التشريع التونسي

قانون التدبير، نجد أن هم تبن و المقاربة الفرنسية، بوجوب تحديد المد ة بتناسبها مع حجم وتكاليف 
رالإستثمار، لكن دون   لتحديد المد ة. الإعتبار للعائد أو الربح كمبر 

  :في التشريع الجزائري ت جاهالإ -ج
رفق العام مخالف ا بذلك التشريع د المشر ع الجزائري الحد الأقصى لكل أنواع تفويض المحد  

بإعتبار المد ة  نه لإعتبارات التمي ز والنوعية، غير أن هثم  الفرنسي والتشريعات الأخرى، وهو طرح ن
 لطة المفو ضةع الجزائري الس  منح المشر   أن  عدما في عقد تفويض المرفق العام، نرى عنصرًا جوهريً 

وهو إلزام للس طة المفو ضة  199-18ضمن الحد المعلوم في التنظيم  في تحديد المد ة إلَ   الخيار
ن  بعدم تجاوزه، على خلاف المشر ع الفرنسي الذ ي تركه للسلطة التقديرية للإدارة ، لزمها بتحديدهاأوا 

لطة وتحديد المشر ع الجزائري مسبقًا للمد ة بالحد الأقصى الملزم للس   لأن ها أدرى بواقع العملية،
المفو ضة

ر وغامض على غرار المشر ع الفرنسي  2 في كل أنواع تفويضات المرفق العام غير مبر 
ره بحجم الإستثمارات وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر.  الذ ي بر 

                                       
ل VAN( أو القيمة الصافية الحالية)TRIالعائد الداخلي)بالرجوع إلى مفهوم معدل  الذي تتساوى  معدل الخصم(، فالأو 
ن عنده هو عبارة عن معدل الخصم الذي تكو ستثمار، وبذلك فالإت النقديـة المتوقعة مع تكلفة عنده القيمة الحالية للتـدفقا

ت النقدية الخارجة لفرق بين القيمـة الحاليـة للتـدفقات النقدية الداخلة والتدفقا، والثاني امة الحالية الصافية مساوية للصفرالقي
تعويض تكاليف الخدمة أن ب ، أم ا بخصوص الإجتهاد القضائي الَوربي عبر مجلس قضاء الجماعة الَوربية بللمشروع

                                  إلى انظر "ربح معقول" بالإضافة إليه، المرفق العاميغطي تكاليف تنفيذ الَلتزامات 
  Laure Lagasse et Emeric Chabanne,op.cit, p51                                
1 -Conseil d’Etat, 11 août 2009, Soc. Maison Comba, n° 303517). 

 وفي سنة.  30ب  199 - 18من المرسوم التنفيذي رقم  53المادة  حدد المشر ع مد ة عقد الإمتياز كحد أقصى في -2
عقد الوكالة المحفزة طبقا لأحكام ، وفي سنة كحد أقصى 15سوم التنفيذي ب ر من نفس الم 54المادة  فيعقد الإيجار 

 سنوات كحد أقصى. 5ب  56عقد التسيير طبقا للمادة أم ا في  ،سنوات كحد أقصى 10ب  55المادة 
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ية المبادرة و يحتحديد المد ة الزمنية كحد أقصى  كما أن   ية التعاقد للس لطة د من حر  حر 
لطة التقديرية للإدارة، ولعل  في إعتقادنا أن  لجوء كثر من إلزام تحديد المد ة وتركها للس  المفو ضة أ

المشر ع الجزائري إلى تحديد المد ة في النص التنظيمي راجع إلى التجربة الجديدة، وتخو ف من 
المبادئ العامة للإبرام وتنفيذ عقد تفويضات المرفق العام، ولَ تجاوزات يترتب عنها أثار تمس ب

قد جديد ضمن حقل طراف التفويض غير مهيأة لإستقبال عما أن ها مرافق الدولة، كما أن  أسي
مين العام وبتفويض من وزير الداخلية إلى الولَة تحت الصادرة عن الأ برقيةالعقود الإدارية بدليل 

إلى حين تلق ي  199-18المرسوم التنفيذي  إرجاء بعنوان 2019ان جو  27بتاريخ  2067رقم 
دات سهامات الَجتهاة إلى ضعف إعات المحلية تكوين في هذا المجال، إضافموظفي الجما

ية التفاوض على المد ة في المجال القضائية بخصوص عقود التفويض،  لكن بالمقابل أعطى حر 
، وهو من على غرار المشر ع الفرنسي د الحد الأدنىحد  المسموح به، وهو الحد الأقصى لكن ه لم ي

 .عن الإلتزام بالمبادئ الإبرام والتنفيذالإنحراف عن  عنهشأنه يترتب 
 نظ م لعقود تفويض المرفق العامظام القانوني الم  اني: طرق الإبرام في الن  المبحث الثً 

كيفيات الإبرام في  ث ل الأو ليتمقسمين، تنقسم عملية إبرام عقود تفويضات المرفق العام إلى 
ا صيغ الإبرام سواء بطريق الطلب على المنافسة أو التراضي، أم  إحدى إختيار  في دةالمتجس  
ت القوانين المنظ مة لتفويضات المرفق العام بالقاعدة ءجاتمثل في إجراءات الإبرام، وعليه الثاني ي

أ بذاته ودخولها ضمن أصناف العقود العام ة الت ي جعلت من عقود تفويض المرفق العام حدثً 
لسد الثغرات معه ترتيبات  1قانون سابانالإدارية كالصفقات العمومية وعقود الشراكة، لذا حمل 

في التنظيم وتوحيد التشريعات على مستوى أوروبا، مع رغبة أساسية في شفافية الحياة الَقتصادية 
قانون  يقومعلى نحو أكثر تحديدًا، و ختلفين. حين المبين المرش   المساواةة، و والإجراءات العام  

الصحف  )الإعلان في منافسةالإنشاء شكلية  ،ين رئيسيين: أولًَ بإنشاء إجراء يشمل مكون   1سابان
ه على غرار تنظيم الصفقات العمومية لكن  العروض(، مَّ وجمع وتحليل الترشيحات ومن ثَ  الرسمية،

ية التفاوض ، س لطة المفو ضةال منح اوثانيً  ،يختلف عنها لخصوصية تفويضات المرفق العام حر 
، م فيها رئيس البلدية تقريرًا(ي يقد  ، )إنشاء لجنة فتح العروض الت  في حدود إحترام مبادئ الإبرام

لإجراءات في الصفقات ثم  تطو رت إجراءات الإبرام بإدخال معايير ومبادئ جديدة تشترك مع تلك ا
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ثم  أخر تحديث الأمر  2016-65صدر خلالها الأمر  الأوربية بما يوافق التوجيهات ،العمومية
1074-2018. 
مر ة نظامًا نفس المسلك في المنظومة القانونية الجزائرية، طرح المشر ع الجزائري لأو ل و 

ا هو معمول به في الصفقات العمومية بخصوصيات تتعل ق بطبيعة موضوع قانونيا مستقلا  عم  
الذ ي أحال إلى تنظيم مفص ل للإجراءات عن طريق  247-15الرئاسي من خلال المرسوم  الإبرام

له على  ،199-18المرسوم التنفيذ ي  سات العمومية ذات الجماعات الإقليمية والمؤس  إلَ  أن ه أص 
الطابع الإداري التابعة لها على خلاف المشر ع الفرنسي الذ ي لم يستثني منها إلَ  ما إستثناه النص 

جراءات سنتكلم خلال هذا المبحث عن صيغ لذاالقانوني،  )مطلب  الإبرام في التشريع الجزائري وا 
 .)مطلب ثاني(والتشريعات الأخرى مرك زين على التشريع الفرنسي أول(

جراءات الإبرام في التشريع الفرنسي ل:المطلب الأو    صيغ وا 
 2016-65فهوم الأمربم ،تفويضات المرفق العامعن نظام  نظام الَمتيازات لَ يختلف كثيرًا
نظام تفويضات المرفق  من انيستوحيفهما  2018-1074وقانون الطلبات العمومية الفرنسي 

متيازات الأوسع لإ قائمة كفئة ضمن الإطار تفويضات المرفق العامفي بعض الجوانب. تظل العام 
كما رأينا في الباب الأو ل 2016-65من الأمر  06في المادة  المرفق

لطة الس   يجب علىف ،1
ة بعمليات تفويض ة مصادر تشريعية وتنظيميةإلى عد  جوع الر  المفو ضة   وهي: المرفق العام الخاص 

المتعل ق  2016-65الذ ي ألغى الأمر  2018-1074ل، والأمر ية المعد  قانون الجماعات المحل  
 2.سالف ذكرهما 2018-1075 التطبيقي والمرسوم ،بعقد الإمتياز

                                       
الفرع الَول: أصل من  Sapin1ومكتسبات قانون  UE /2014/23التوجيه الَوربي رقم  01البند رقم  أنظر إلى- 1
 .30عقود تفويض المرفق العام وتطورها من الباب الأول، صة فكرة نشأ
يبدأ من   1074-2018 الجزء التشريعي المواد المحددة لتنظيم عقد الإمتياز في قانون الطلبات العمومية - 2

première partie art. L.1120-1 à L.1122-1 

Troisième partie art. L. 3000-1 à L. 3383-3 

ا الجزء ا  troisième partie art. R.3111-1 à R.3281-4لتنظيمي يبدأ من: أم 
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جراءات إبرام عقد تفويض المرفق العام بنظام  صيغنسي في هذه القوانين نظ م المشر ع الفر  وا 
قانوني يتشابه مع نظام الإجرائي لإبرام الصفقات العمومية، لكن ه يتمي ز عنها بخصوصيات تتعل ق 

 م هذه المراحل إلى مرحلتينتمر  عليها عملية الإبرام، سنقس  بموضوع عقد التفويض وذلك بمراحل 
رحلة الثانية نتطر ق إلى ، والمإنتقاء المترشحين المؤهلينمرحلة نتكلم فيها عن  ولىالأ المرحلة

جراءات منح التفويض  .المفاوضة وا 
ل:   مرحلة تأهيل المترشحين للإنتقاء الأوليالفرع الأو 

خطوات  عد ة ء قرار منح التفويض، وتدخل فيهاتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل لإرسا
جديدة تبن ت بين الإصلاحات والَلتزامات  كونها مرحلة تجس د فيها مبادئ إليها،للوصول 

ديرية في اختيارها الحر للمتعاقد، سنتطر ق في هذه المرحلة لطة التققي دت فيها الس   والإستقلالية،
بعدها يتم  (ثانيًا)المرشحين المقبولينعداد قائمة الترشيحات وا   تحليلثم   (أولاً )إلى خطوة الإشهار

 .(ثالثاً)مرشحين ضمن هذه القائمةيداع العروض الإ
 ا لمبدأ المنافسةإجراءات الإشهار تجسيدً  :أولاً 
المحتملين الت ي  لإحداث منافسة بين العارضين، جراء شكلي جوهريتعتبر عملية الإشهار إ

ية الإدارة في الإختيار تشك ل الت الي وب ،سمح لهم بالتعر ف على إجراء التفويض، ويقيدًا على حر 
لطة المفو ضة في الحصول على العرض الأفضل للمرفق وع العروض، وزيادة فرص السُّ تحفيز تن  

، ويجس د ذلك في نشر بين العارضين وشفافية الإجراءات المساواة ،، ويترت ب عن الإشهارالعام
سة في ومي للمنافالإمتياز في النظام القانوني الجديد بدلَ من إعلان عن طلب العم عن إعلان

 .1الذ ي جاء به قانون سابانالنظام القانوني السابق 
ستنادًا إلى إيخضع الإعلان عن الإمتياز في التشريع الفرنسي إلى إجراءات قبل نشره، و 

نها ما سنبي  كل والموضوع، ، وهي معايير تحد د الإعلان من حيث الش  موضوعه رة أوالمقد   يمتهق
 يلي:

 :وأي إجراء؟ ،ماهو المحتوى لنشر الإعلان للإمتياز التقديريةالقيمة -أ
 قانونبتطبيق  المتعلق 2018-1075رقم  التطبيقيالمرسوم  R.1-3122وفقًا للمادة  
لطة المتعلق بالإمتياز الملغى، "على الس   2016-86من المرسوم  14والمادة  العمومية، الطلبات
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متياز وشروط للإ اوصفً  نيتضم  ز متياتنشر إعلانًا للإمتياز إتنوي منح عقد  المفو ضة عندما
 1."الإبرام المشاركة في إجراء

من المرسوم  08والمادة  2018-1075 من المرسوم R.4-3122المادة  نص توقد 
ن  القيمة التقديرية لعقد الإمتياز يجب أن تأخذ في الإعتبار لتحديد القواعد الإجرائية أ 86-2016

أوربية لتحديد الإجراء وشكل الإعلان، أن  هناك عتبة مالية لإبرام عقد الإمتياز، ويفهم من المادة 
ر العتبة المالية تتغي  و ، يورو 5،225،000بـ كانت  2016فالعتبة المالية الأوربية المقد رة لسنة 

العتبة  قد رت، 2صال مع الدول الأعضاءبإت  و  ،وربيةجنة الأكل سنتين ماليتين بإعلان من طرف الل  
جنة الأوربية أورو، وكشفت الل   000 382 5ب ـ 31/12/2023إلى  01/01/2022للسنة المالية 

 .أورو 5 538 000بـ  31/12/2025إلى  01/01/2024إبتداءًا من  3عن العتبة الحالية
ق الإجراء طب  تفوق العتبة المالية أو تساويها فهنا يُ  لعقد الإمتياز فإذا كانت القيمة التقديرية

 . ق الإجراء المبس ططب  ل من العتبة هنا يُ ا كانت أقا إذالعادي أو الشكلي، ام  
وفقًا  في هذا الإجراء زعن الإمتيا إعداد الإعلان يتم   علان في الإجراء العادي:الإ-1

ية المؤرخة ضِ فوَّ للمُ  2015/1986د في اللائحة التنفيذية )الَتحاد الأوروبي( رقم للنموذج المحد  
الصفقات اذج القياسية لنشر الإعلانات في إطار إبرام ي تنص على النم، الت  2015نوفمبر  11

                                       
1 - Art R3122-1 du  décret n° 2018-1075 , op.cit « L'autorité concédante qui envisage d'attribuer un contrat 

de concession publie un avis de concession qui comporte notamment une description de la concession et des 

conditions de participation à la procédure de passation….. ». 

كل سنتين لتصحيح أي  العتباتلمنظمة التجارة العالمية، يتم مراجعة هذه  لمشتريات الحكوميةاتفاقية إوفقًا لأحكام - 2
المفتوحة  المشتريات العامة الخاصة بهااق ي يمكن أن تؤثر على نطر في القيم النقدية بين الدول الأعضاء الت  تطو  

ط القيمة اليومية لليورو على متوس   ايتم حساب هذه الحدود بناءً  في الإتفاقية،للشركات المنشأة في دول أعضاء أخرى 
 تدخل حي زي ي تسبق المراجعة الت  الت   أوت 31شهرًا تنتهي في  24ة، على مدى فترة ر عنها بحقوق السحب الخاص  عب  المُ 

ة من العملات: اليورو، الدولَر الأمريكي، الجنيه ة على سل  حب الخاص  تعتمد قيمة حقوق الس   جانفي، 1التنفيذ في
، أم ا في الجزائر  https://www.economie.gouv.fr، متاح على الموقعني، والصيني )اليوان(الإسترليني، الين اليابا

صفة دورية بموجب قرار من وزير مكلف بالمالية وفق معدل التضخم تحي ن المبالغ المالية للصفقات العمومية فقط ب
 المسجل رسميا .

3 -L’avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande 

publique, publié au Journal officiel du 7 décembre 2023 (NOR : ECOM2332367V), fixe les nouveaux seuils 

de procédure formalisée pour la passation des marchés publics et des contrats de concession conformément 

aux règlements délégué (UE) 2023/2495, 2023/2496, 2023/2497 et 2023/2510 de la Commission publiés au 

JOUE du 16 novembre 2023. 
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لطة أو الهيئة المانحة، وموضوع الإمتياز، ويجب أن يحتوى الإعلان تعيين الس   ،1العمومية
جراءات الإبرام  .وا 

 11في  2المعتمدة ةالأوروبي اللائحة د فيمتياز يتوافق مع النموذج المحد  الإ علان عن موضوعإ-
 ؛2015نوفمبر 

من  15والمادة  ،2018-1075من قانون الطلبات العمومية  R.2-3122المادة بت أوجو 
حالة الس لطة المانحة في  الملغى بتطبيق عقد الَمتياز الفرنسي المتعلق 2016-86المرسوم رقم 

 متياز في الوسائط التالية:الإجراء العادي بنشر إعلان عن الإ
 ؛(JOUE)تحاد الأوروبيسمية للإالجريدة الر   -
جريدة الإعلانات أو في  (BOAMP)الصفقات العمومية سمية لإعلاناتالنشرة الر   -

 ؛3(JALالقانونية)
 ؛صة توافق القطاع الإقتصادي المعنيفي نشرة متخص   -

لطات والهيئات المانحة لعقد الإمتياز )كالإسم معلومات الس  ويجب أن يحتوى الإعلان عن 
 ؛(الرئيسي والعنوان، وطبيعتها ونشاطها

 ؛القيمة التقديرية..( ،معايير المنح، المد ة العقدوصف )تحديد موضوع عقد الإمتياز -
 ؛تحديد المعلومات القانونية والَقتصادية والمالية والتقنية-
 ؛عةوصف الإجراءات المتب  -
 ؛تحديد المعلومات الإضافية) تجديد العقد، معلومات حول التبادل الإلكتروني، معلومات إضافية(-
 إجراء عن المسؤولة والهيئة نالطع إجراءاتإجراءات الطعن )تحديد الجهات المسؤولة عن -

 .(الوساطة
لطة لمجال الذ ي يلزم الس  اR.1-3126   حد دت المادة: الإعلان في الإجراء المبس ط-2

قيمة المحد د بالكل عقد إمتياز  في هذا الإجراءويدخل إتباع الإجراء المبس ط، والهيئات المانحة ب
                                       

1 -Règlement 2015/1986 du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis 

dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution 

2 - Règlement d’exécution (UE) 2015/1986, op.cit.. 

3 -JOUE : Journal Officiel de l’Union Européenne , BOAMP : Bulletin officiel des annonces des marchés 

publics, JAL : journal d’annonces légales 
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وفي مجالَت محد دة على سبيل الحصر طبقا لأحكام المادة  ،التقديرية أقل من العتبة الأوربية
1212-L.31،  ستغلال ، في مجال المياه، و التقديريةبغض النظر عن قيمتها  لعقود المبرمةاكل و ا 
يتم تحديدها أخرى  خصوصية مرافقجتماعية أو الإ بالمرافقي تتعلق أو الت   والمسافريننقل مرافق ال

علان عن الإ، ويكون 2بقانون الطلبات العموميةعلان مرفق بالشروط والأحكام الخاصة الإفي 
، للعقود 20193مارس  22بالقرار المؤرخ في  دنموذج المحد  معد طبقا للمتياز الإ موضوع

 أعلاه.R.1-3126  المنصوص عليها في المادة 
 الوسائط التالية: في وينشر الإعلان

جريدة في أو  (BOAMP)سمية لإعلانات الصفقات العمومية الإعلان في النشرة الر  شر ن -
في هذه الحالة بتقدير ما إذا كان النشر في  المانحةسلطة تقوم ال  ، 4(JAL) الإعلانات القانونية

ر  سمية للاتحاد الأوروبيصة أو في الجريدة الر  مجلة متخص   ن كانت معفاة من مبر  ا، حت ى وا 
 وهو إستثناء للمادة 5،لعادي كالمرافق الإجتماعية والمتخصصة إذا فاقت العتبةالإجراء ا

R.4-3126 ،ضمان ل ولأن  المشر ع الأوربي يهتم بالوصول الحر للطلبات العمومية، فهذا الإستثناء
 .بعقد الَمتيازين المهتم المتعاملين الإقتصادينإيصال المعلومات إلى 
 :6ط مايليمبس  متياز في الإجراء الالإعلان عن الإويجب أن يحتوى 

 ؛ لطة أو الهيئة المانحة) الإسم والعنوان، والإتصال(ومات عن الس  المعل-
 ؛ موضوع العقد )طبيعة العملية، وصف الخدمات، معايير المنح(-
قتصادية وتقنية ومالية)شروط المشاركة(-  ؛ معلومات قانونية وا 

                                       
1 -voir Article L1212-3 de l’ordonnance 2018-1074, op.cit. 

من قانون  R.1-3126و  L.15-2113بقا لأحكام المادة وقد حد د الإعلان المرفق بقانون الطلبات العمومية ط - 2
الطلبات العمومي بشقيه التشريعي والتنظيمي المرافق الإجتماعية والخاصة الت ي تعفى من الإجراء العادي مهما كانت 

  :أنظر إلى 86-2016في المرسوم  15، ويعتبر هذا الإعلان جديد بمقارنة مع احكام المادة ةقيمتها التقديري
avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services 

.JORF n°0077 du 31 mars 2019 spécifiques.  

3 -l’arrêté du 22 mars 2019 fixant le modèle d'avis pour la passation des contrats de concession, JORF n°0077 

du 31 mars 2019, disponible sur le site https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032287204. 
4 -voir Art R. 3126-4 du du Décret n°2018-1075, op.cit. 

5 -voir Art R. 3126-5 du Décret n°2018-1075, op.cit. 

6 -voir l’Arrêté du 22 mars 2019 op.cit 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2019/03/31/0077
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 (.العروض. إستقبالأو  الترشيحات نهاية إيداعتاريخ الإجراءات)-
  :الإعلان عن إشهار تكميلي-ب

 ي تم  على وسيلة أخرى غير تلك الت   إعلان تكميلي، أيضًا نشر المانحةلطة للس   ويجوز
ب ، إذا تطل  التكميليالإعلان في يمكن و  ،طبس  أي في الإجراء العادي والم ،اختيارها بشكل إلزامي

نشره بشكل  تم  ي متياز الذ  الإ المدرجة في إعلان الأمر، أن يحتوي فقط على بعض المعلومات
توسيع نطاق التكميلي بالإعلان  يسمح ،بوضوح إلى مراجع هذا الأخيرإلزامي، شريطة أن يشير 

، كما تجدر الإشارة 1ر إعلان شامل مثل الإعلان الأصليبنش المانحةلطة الس   إلزامالإعلان دون 
المحد د لنماذج الإعلانات لإبرام عقود الإمتياز  2019مارس  22من القرار  02وحسب المادة 

 2بخصوص الإجراء المبس ط أنه يجوز نشر الإعلان التكميلي في الجريدة الرسمية للإتحاد الأوربي.
إرسال  يتم  : OPUE)3( تحويل الإعلان حصري ا إلى ديوان منشورات الإتحاد الأوربي-ج

ي يجب نشرها في الجريدة الرسمية الت  العادي و  سواء في الإجراء المبس ط أو متيازإعلانات الإ
صال ت  وسائل الإعبر (  (OPUEالتابع للاتحاد الأوروبي  ديوان المنشوراتللاتحاد الأوروبي إلى 

 .4ريًاالإلكتروني حص
 
 

                                       
1 - Art R. 3122-3 du du Décret n°2018-1075, op.cit. « L'autorité concédante peut faire paraître, en sus de l'avis 

de concession mentionné à l'article R. 3122-2, un avis de publicité complémentaire sur un autre support que 

celui choisi à titre obligatoire.Cet avis complémentaire peut, le cas échéant, ne comporter que certains des 

renseignements figurant dans l'avis de concession publié à titre obligatoire, à condition qu'il indique 

expressément les références de ce dernier. » 

2 -Art  02 de l’arrété du 22 mars 2019 « ……Les avis de concession mentionnés à l'article R. 3122-3 et au 

second alinéa de l'article R. 3126-4 du même code, publiés au Journal officiel de l'Union européenne, sont 

établis conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution de la Commission européenne susvisé. » 

سات الَتحاد، يقوم بتحرير المنشورات الرسمية شر التابع للاتحاد الأوروبي هو مكتب مشترك بين المؤس  ديوان الن   - 3
 ةسمية للجماعمكتب المنشورات الر   سمإتحت  1969يناير  16في  أنشىء (OPUE)  سات الَتحاد الأوروبيللمؤس  

 2009يونيو  26النشر للاتحاد الأوروبي بقرار صدر في  ديوانأصبح يعرف الآن باسم  ،الأوروبية
 (L’Office des publications de l’Union européenne ،) ًباللغات  تحاد الأوروبيلإل ةسميالر  الجريدة  في  ايُنشر يومي
يتم إرسال إعلانات (، JOUEالجريدة الر سمية للإتحاد)، ويعمل على ضمان نشر الإعلانات في تحادللإ 23سمية الـ الر  
 (OPUE) ابع للاتحاد الأوروبيتحاد الأوروبي إلى مكتب النشر الت  سمية للإي يجب نشرها في الجريدة الر  متياز الت  الإ
 /https://www.interreg-francesuisse.euيا، متاح على الموقع ر وسائل الَتصال الإلكتروني حصر عب

4 -voir Art R. 3122-5 du du Décret n°2018-1075, op.cit. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037726885&dateTexte=&categorieLien=cid
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 :عقود الإمتياز المستثناة من الإشهار والمنافسة-د
قة في لى إعلان أو منافسة مسب  إ رنسي العقود المبرمة دون الحاجةع الفستثنى المشر  ولقد إ 

 :1الحالَت التالية
فنية أو لأسباب تقنية أو  عيناقتصادي م تعامللم لَ يمكن منح عقد الَمتياز إلَ  عندما -

 ؛للحفاظ على حقوق الحصرية
أو عرض أو عند تقديم طلبات غير مقبولة فقط  ترشح عندما لَ يتم استلام أي طلب -

أو عروض غير مناسبة بالمعنى المقصود في المادة  L.3123-20 بالمعنى المقصود في المادة
R.3124-4 ، َتقديم تقرير  وأن يتم   ،تم تعديل شروط العقد الأساسية بشكل جوهرييشريطة أن ل

 ؛ة الأوروبية في حال طلبهاللجن
إرادتها،  مستقلة عنالعامة،  انحةلطة المناتجة عن عدم قدرة الس   الإستعجالفي حالة  -
ا، شريطة أن أو تأمينها بنفسهالمتعامل المتعاقد من قبل  فو ضالم مرفقمواصلة تأمين العلى 

تتجاوز  ستمرارية الخدمة بوجود دافع ذي صلة بالمصلحة العامة، وثانياً، ألَ  إيكون، أولًَ، تبرير 
 .الإبرامة الوقت المطلوبة لتنفيذ إجراءات متياز مد  مدة هذا العقد الجديد للإ
 حين المقبولينالمرش  عداد قائمة الترشيحات وا   حليلتا: ثانيً 

 جماليةقتصادية الإعلى المنفعة الإ االأفضل عرضًا بناءً د الذ ي قد م الإمتياز للمتعه  يتم منح 
بموضوع عقد  رتبطةالدقيقة والم الموضوعية مجموعة من المعاييرل وفقًا، وذلك انحةلطة المللسُّ 

لي، في مرحلة الإنتقاء الأو   رشجل المتإختيار المتعهد لَبد  أن يتأه   ، وقبلأو بشروط تنفيذهالإمتياز 
مرحلة أخرى، وتمر  مرحلة في حين المقبولين، لإيداع عرضه ليحظى بقبوله في قائمة المترش  

 بعد ة مراحل وهي: ين المقبولين في التشريع الفرنسيحقائمة المرش   دإعدا
 :الترشيحاتإستلام -أ

الأساسية لإستيلام الترشيحات تحت طائلة رفض إستقبال  أهم النقاطجال أحد تعتبر الآ 
من  R.8-3126  ا للمادةفي الإعلان طبقً  دالأدنى المحد   للأجلمتثال الإ يجبو ، الترشيحات

                                       
1 - voir art R3121-6, du Décret n°2018-1074, op.cit. 
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ا ا لإختلاف الإجراءات سوءً طبقً  لام الترشيحاتإستآجال ختلف وت ،20181-1075المرسوم 
 .د إستعمال الوسائل الإعلان الإلكترونيةبالإجراء العادي أو المبس ط، أو عن

-1075من المرسوم  R.14-3123حد دت المادة  الإجراء الشكليأو  الإجراء العاديفي 
متياز إلى تاريخ إرسال إعلان الإ من لام الترشيحات بثلاثين يومًا، وتبدأ الأجالجال إستأ 20182
إلى خمسة وعشرين  تخفيض الأجالم يت، و تحاد الأوروبيلجريدة الرسمية للإالنشر في ا ديوان

 رشيحات عبر الوسائل الإلكترونية.ماح بتقديم التيومًا في حالة الس  
يعود لنصوص، و افي يفرض أي حد أدنى  ، لَالإجراء الإستثنائي أو الإجراء المبس طأم ا في 

 3ستلام الترشيحات.لإ ةمعقول آجالتحديد  انحةلطة المالس  إلى 
  :حملفات الترش   لجنة الإمتياز وفتح-ب

ى لجنة دين إلى لجنة خاصة كانت تسم  لي للمتعه  الأو   تح ملفات الترشح للإنتقاءويعود ف
مادة لل طبقا ي يحكم تفويضات المرفق العامالذ   السابقالنظام القانوني في  ،تفويضات المرفق العام

L.1411-5   65من الأمر  58 مادةموجب البوالت ي عد لت ية، من القانون العام للجماعات المحل-
فثم  عد لت   4»  لجنة فتح الأظرفة المتضمنة الترشيحات « جديدة صفةٍ حملت ، 2016 ة إلى الص 
، 20195-1461من قانون  65طبقًا لأحكام المادة   »  حلجنة تحليل ملفات الترش  «  الحالية

لتفويضات ابق نظام الس  لاهو جديد بالمقارنة مع  لتحليل ملفات الترشحمتياز جتماع للجنة الإالإف
عروض المفتوحة من الأظرفة المتضمنة لل «على صفة بسيطة ي كان ينص الذ   المرفق العام
النظام الذ ي كان و ، 6من قانون الجماعت المحلية L.1411-5طبقا لأحكام المادة  »  طرف اللجنة

                                       
1- Art R3126-8 de l’ordonnance 2018-1075 « L'autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures 

en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au 

concessionnaire. » 

2 - Art R.14-3123 de l’ordonnance 2018-1075 « … Le délai minimum de réception des candidatures, 

accompagnées le cas échéant des offres, est de : 

1° Trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de concession ; 

2° Vingt-cinq jours lorsque l'autorité concédante accepte que les candidatures lui soient transmises par voie 

électronique. ». 

3 - Procédure de passation des contrats de concessions et de délégations de service public,sur le site 

https://www.isere.gouv.fr/ consulté le 05/02/2024 à 08h :39. 

4 - Voir l'Art 58 de l’ordonnance n°2016-65, op.cit. 

5 -voir l’art 65 du LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 

proximité de l'action publique, JORF n°0301 du 28 décembre 2019 

6 -voir l’art  L1411-5 du Code général des collectivités territoriales disponible sur le site 

https://www.legifrance.gouv.fr/. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037727644/2021-08-26
https://www.isere.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2019/12/28/0301
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 بتحليل انحةلطة المتقوم الس  و ، 2016-65من الأمر السابق  58لمادة يحكم الإمتيازات طبقًا ل
 .Rوفقًا للمادة  المرشحينإقصاء  يتم  ، فجنةعن طريق الل   لملفات الترشح إستقبالهابعد  الترشيحات

 ،فةيحتوي على معلومات أو وثائق مزي   أو ين يقدمون ترشيحًا غير كاملالذ  وهم ، 121-3123
ستثنى من إقصاء ويريع، مقبول لمخالفته التشمون ترشيحًا غير يقد   ينالذ   مرش حينال وكذلك
إيداعها في ملف  المعلومات الت ي يلزم على المرش ح أو الذ ين لم يستوفو كامل الوثائق حينالمرش  
 .Rوهي حالَت منصوص عليها في المواد التالية  R. 3123-202طبقًا لأحكام المادة  الترشح

316-3123 ،48-R. 3123 ،51-R. 3123بالوثائق ت الترشح ملفاطلب منهم إستكمال ، فهنا ي
وهي  تلك الوثائق للضرورية ح المرش  ولَ يقصى في أجل معقول تحد دة الس لطة المانحة، الناقصة 

رة قانونا.  حالَت مبر 
والت ي طلب من  ،لجنة تعيد جلسة ثانية في حالة إذا كانت الملفات ناقصةوعليه فإن  ال  

م مبدأ يدع  خيار وهو  ،س لطة المانحةضبط العروض كخيار للتحت طائلة  إستكمالها المرشحين
 شفافية الإجراء.

  :وتحديد قائمة تأهيل المرشحين الترشيحات تحليل -ج
 مر ة أخرى لتحليل وضبط اللجنة تجتمعالإمتياز،  لجنةبعد ضبط ملفات الترشح من طرف 

، أي يةلتحديد قائمة التأهيل المرشحين المدعوون وحدهم لإيداع عروضهم التقن ؛طلبات الترشح
 شروط المشاركة منها:المتضمن: إثبات المرشح لـو لي بناء ا على ملف الترشح الإنتقاء الأو  

المرفق أمام  بين المرتفقينمساواة الو  المرفق العام،ستمرارية إحين في ضمان كفاءة المرش  -
لطة المانحة بالتأكيد حرص الس   2018-1074من الأمر 8.1L 6-3123، وتحد د المادة العام

                                       
1 -Art R. 3123-21 du l’ordonnance 2018-1075, op.cit« Ne sont pas admis à participer à la suite de la 

procédure de passation du contrat de concession :1° Les candidats qui produisent une candidature 

incomplète…. 2° Les candidats qui produisent une candidature irrecevable. ». 

2 - Art R. 3123-21,op.cit « ….. l'autorité concédante qui constate que manquent des pièces ou informations 

dont la production était obligatoire conformément aux dispositions des articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et aux 

articles R. 3123-16 à R. 3123-19 peut demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de 

candidature dans un délai approprié…. » 

3 -voir Art R. 3123-16,op.cit. 

4 -voir Art R. 3123-8,op.cit. 

5 -voir Art R. 3123-6,op.cit. 
6 -Art L. 3123-18, op.cit « …. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, ces conditions de 

participation peuvent notamment porter sur l'aptitude des candidats à assurer la continuité du service public et 

l'égalité des usagers devant le service public… » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037726933&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037726949&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037726975&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037726981&dateTexte=&categorieLien=cid
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، يمكن أن ترتبط هذه الشروط بالمشاركة بشكل خاص بقدرة ا على قدرات المتعاقد معهامسبقً 
م، وهذه العا المرفقومساواة المستخدمين أمام  المرفق العامستمرارية إعلى ضمان  حينالمرش  

التقنية القدرة المالية والإقتصادية والمالية أو القدرات ، المهني شاطالشروط هي: الكفاءة لممارسة الن
 .والمهنية
من الشروط لجنة تحليل ملفات الترشح  من خلال أن تتحق قلطة المانحة كما يمكن للس  -

 تنفيذ عقد الَمتيازحسن حين لللمرش   روريةكفاءة الض  ي تتعلق بالقدرات والالمتعلقة بالمشاركة والت  
رسة النشاط المهني، مماب لقدرةاك ؛2018-1075من المرسوم 1R 1.-3123وهذا ما تبي نه المادة 
 وأالقدرة الَقتصادية والمالية ، إضافة إلى مؤهلة المطلوبة لتسيير المرفق العاموهي الشهادات ال

من R.5 2-3123 إلى R.2-3123 فالمواد من ،زالَمتيا عقد رورية لتنفيذالض   والمهنية التقنية
 ا لها علاقة بحسن تنفيذ العقد.قً سبتشترط متطلب ات عامة يتوفر عليها المتعاقد مُ  ، المرسوم آعلاه
 إلى R.16-3123لمواد من فا عند هذه المعايير لإثبات قدرات المرشحين،الأمر  ولَ يتوقف

33123-19R.   حول المعايير التي يجب تنفيذها لَختيار لطة المانحة للس  معلومات عديدة ر توف
 قة.لي لتأهيلهم بإيداع عروضهم في مرحلة لَحكإنتقاء أو   المرشحين

عن طريق لجنة تحليل ) وكفاءات المرشحين لطة المانحة بعد دراسة قدراتالس  تقوم  وأخيرا،
للمشاركة  ؛9L.1-43123طبقا لأحكام المادة  حين المقبولينرش  بإعداد قائمة الم ملفات الترشح(

 إيداع العروض. مرحلة إسناد عقد الَمتياز، أي في إجراء إبرام العقد وهي مرحلة
  المؤهلين:وتبليغ غير  قائمة المرشحينتحديد  -د

لطة المانحة بالحق في تحتفظ الس  علاه سوم أمن المر  .11R-53312 المادة طبقًا لأحكام
 الإستشارةد في وثائق حد  تُ  لةفي هذه الحاو  ،عروضالحين المسموح لهم بتقديم لمرش  تقييد عدد ا

                                       
1 -Art R. 3123-1, op.cit. « L'autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux capacités 

et aux aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession. ». 

2 -voir sous section1 Exigences générales de l'autorité concédante (Articles R3123-1 à R3123-5), op.cit. 

3 -voir Sous-section 2 : Eléments à produire par le candidat (Articles R3123-16 à R3123-19), op.cit 
4 -Art L. 3123-19, de l’ordannance 1074-2018, op.cit « Après examen des capacités et aptitudes des 

candidats, l'autorité concédante élimine les candidatures incomplètes ou irrecevables et dresse la liste des 

candidats admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession. ». 

5 -Art R3123-11 op.cit « 'autorité concédante peut limiter le nombre de candidats admis à présenter une 

offre. Dans ce cas, elle fixe, dans les documents de la consultation, un nombre minimum de candidats admis 

à présenter une offre…. un nombre maximum. …. ». 
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يجب  ،، الحد الأقصىوعند الإقتضاء، همحين المسموح لهم بتقديم عروضالحد الأدنى لعدد المرش  
 الة.تحقيق منافسة فع  لأن يضمن عدد المرشحين المسموح لهم بتقديم عروض 

لطة حين بين الحد الأدنى والأقصى بعد فحص الترشيحات، تقوم الس  وعند نجاح المرش  
 ثائقالو  من وتمكينهم، بتبليغهم بتحديد قائمة المرشحين المقبولين لتقديم عروضهمالمانحة 

من جميع ويتكون هذا الأخير الإستشارة،  وثائق تضع تحت تصرٌفهمأي  ضروريةال والمعلومات
 :مايلي الت ي تحد دلطة المانحة مها الس  الوثائق التي تقد  

 ؛العقدموضوع -
 ؛وظفيةالمواصفات التقنية وال -
 تنفيذ عقد الَمتياز؛و شروط الإبرام  -
 إيداع المرشحين لعروضهم؛ آجال -
 المقد مة للمستخدم المرفق العام.خدمة التسعيرة  شروط -

وتتضمن هذه الوثائق بشكل خاص الإعلان عن الإمتياز، ودفتر الشروط الإمتياز، وعند 
 1الإقتضاء الدعوة لتقديم العرض.

عن طريق المنص ة الَلكترونية ف وثائق الإستشارة كما وضع المشر ع الفرنسي تحت التصر  
2» eteurLe profil d'ach «  تعاملينالمانحة بإتاحة وثائق الَستشارة للم لطاتللس  تسمح 

 .3والمتعهدينحين ي الوثائق المرسلة من قبل المرش  لق  وتَ  ،الَقتصاديين إلكترونيًا
لطة المانحة إعلام أن ه يجب على الس   في حالة المرش حين غير المقبولين من مفيد التنويهو 

R.1-4ل وفقا لأحكام المادة عل  فض مُ ا، ويجب أن يكون قرار الر  المرش حين غير المؤهلين بقراره

توقيع  تاريخ يومًا قبل 16 على الأقل أجلفي  يتم الإعلاميجب أن ودون تأخير، أي ، 3125
                                       

1 -voir Art -R3122-7 op.cit. 

2 - « Le profil d'acheteur » ة إلكترونية لفرنسي بتاريخ االَقتصاد المكل ف بوزير بقرار من ال أنشئت هي منص 
من   R.9-3122الوظائف والمتطل بات الدنيا الت ي تفرض في هذا الموقع. انظر الى المادة د يحد   27/04/2017

 ، مصدر سابق.2018-1075المرسوم التطبيقي 
3 -voir Art -R3122-9 op.cit.. 

4- Art R3125-1, du décret 2018-1075 op.cit « L'autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou 

soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.Cette notification précise les motifs 

de ce rejet…. ». 
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، وهنا لتمكين المرش ح من ممارسة حق ه في الطعن 1يومًا في حالة الإرسال الإلكتروني( 11العقد )
 .القضاءالمكفول أمام 

 إيداع العروض ا:ثالث
لطة لين من طرف الس  تحديد قائمة المؤه  ، يتم  جنةلي للمرشحين من طرف الل  بعد الإنتقاء الأو  

تختلف بخطوات محد دة بإجراءات   أن  إيداع العرض يمر  هو أيضًالتقديم عروضهم، إلَ   المانحة
، سنرى في هذه و إجراء عاديبس ط أسواء إجراء مُ  ،لطة المانحةتب ع من قبل الس  نوع الإجراء المُ ب

ثم دراسة وتحليل العروض من  )ثانيا(،، وفتح ملفات العرضأولا()المرحلة مد ة إيداع العروض
 لجنة الإمتياز.طرف 

 إيداع العروض:في مدًة ال-أ
تختلف مد ة إيداع العروض من طرف المرش حين المقبولين في قائمة التأهيل حسب الإجراء  

 بع مايلي:المت  
مع مراعاة  الحد الأدنى لتقديم العروض .2R-24312حد دت المادة ء العادي: جراالإفي 

 مايلي:، والآجال محد دة قة بتحديد مد ة إيداع الترشيحاتلمتعل  ا R.14-3123أحكام المادة 
 عوة لتقديم العرض؛من تاريخ إرسال الد   ابإثنين وعشرين يومًا إبتداءً -
مرسلة إليها الأن تكون العروض  لطة المانحة علىالس   سمحتبسبعة عشرة يومًا عندما -

 عبر الوسائل الإلكترونية.
، ولكن يجب أن تكون معقولة محد دة، آجال، لَ يتم فرض للإجراء المبس طأم أ بالنسبة 

 آجال المنصوص عليها في الإجراء العادي. ن توافقيمكن أو 
الإط لاع في الموقع تنفيذ العقد أو بعد زيارة إلى مواقع  عندما لَ يمكن تقديم العروض إلَ  و 

تعاملين ستلام العروض بحيث تتيح للمإ ، يتم تحديد مدة  على وثائق تكميلية لملف الإستشارة
 3زمة لتقديم عروضهم.طلاع على المعلومات اللا  الَقتصاديين المعنيين الإ  

                                       
1-Art R3125-2 op.cit - « L'autorité concédante respecte un délai de seize jours entre la date d'envoi de la 

notification et la date de conclusion du contrat de concession. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas 

de transmission électronique de cette notification à l'ensemble des candidats … » 

2 -voir Art R3124-2 op.cit. 

3 -voir Art R3124-3,op.cit. 
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 :لجنة الإمتياز وفتح العروض-ب
لةسا 2019-1461من قانون  65 طبقا لأحكام المادة  بفتح  لفة الذكر، فإن الجهة المخو 

 .أي لجنة الإمتياز » لجنة تحليل ملفات الترشح «العروض هي
 (irrégulières)  المطابقةالعروض غير  L.2-3124اللجنة طبقا لأحكام المادة  تستبعد

 L.3-3124 ، وتعتبر الأولى طبقا لأحكام المادة(inappropriées) والعروض غير المناسبة
لَ  أو ،ستشارةنيا المذكورة في وثائق الإلتزم بالشروط والمواصفات الد  تلَ و  فية،غير مستو  عروض
انية طبقًا لأحكام أم ا الث   ،الَجتماعي والبيئي الجانبة في التشريعات المعمول بها، وخاص  ب تلتزم

رة ادكون بوضوح قتلَ ، (تعديلات جوهريةن و د) ة،اللائقغير  العروض فهي L.4-3124المادة 
 ستشارة.دة في وثائق الإلطة المانحة المحد  بات الس  ومتطل   ،حتياجاتإعلى تلبية 

قصاء العرض غير إ ،لطة المانحة عن طريق اللجنةللس   قد تطرأ حالَت لَ يمكنغير أن ه 
العرض غير طابع ف، L.3-3124لأحكام المادة وفقًا ف ،لملف الإستشارةالمناسب أو غير مطابق 

يعتمد أكثر على التوافق و  ،يتسم بالجودة عرض الذ ي يضفى على (inappropriées) المناسب
نحة الطة المالس   لا يبدو أن  ف يمكن أن يسو ى أو يضبط، ، انحةلطة المبات السُّ مع احتياجات ومتطل  

، ساتالمؤس  ستشارة إ ملف في باتلمتطل   متثالهإبسبب عدم  ؛ائيستبعاد عرض بشكل تلقإيمكنها 
لا يمكن للسلطة " نص ت  2018-1075 التطبيقي رقم من المرسوم L3-3111م المادة بدليل أحكا

في  دالمتعه  م متثاله للمواصفات التقنية والوظيفية إذا قد  إرفض عرض لسبب عدم  انحةالم
تتوافق بشكل مماثل مع هذه عرضه، بأي وسيلة مناسبة، دليلًا على أن الحلول التي يقترحها 

 1"المواصفات
لملف الإستشارة فهناك حالَت   (irrégulières)خصوص طابع العرض غير المطابقأم ا ب
قابل  في العرض خطأ ماد ي بسيط مثلاً  لطة المانحة أن ترفض العرض؛ بسبب وجودلَ يمكن للس  

ضبط أو تسوية العرض، و  طريق ضبط أو تعديل عن لطة المانحةالس   فتلجأللتعديل والتسوية، 
النصوص الجديدة الت ي تنظم العقود الطلبات العمومية،  سكتت عنهض وتعديل أو تسوية العر 

                                       
1-voir Art R3111-3,op.cit « L'autorité concédante ne peut pas rejeter une offre au motif qu'elle n'est pas 

conforme aux spécifications techniques et fonctionnelles si le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout 

moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de manière équivalente ces spécifications. ». 
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افق مع يتو  ؤثر في جودة العرضت والت ي لَ غياب وثيقةك والأمثلة كثيرة فهذه المواد غير واضحة، 
 مثلًا. بات جديدة كالحلول الإبتكاريةمتطل  

ر اللجوء إلى تسوية وتعديل العرض طبقًا لأحكام المادة  المرسوم من R.6-3124 كما يبر 
بموجب المادة  قصاؤهاالعروض التي لم يتم إ صن فتُ  ’’الت ي تنص على 2018-1075طبيقي الت

L.2-3124 عايير المنصوص عليها في المادتينبترتيب تنازلي على أساس الم     R.4-3124 
 1.’’يتم قبول العرض الأفضل مرتبة، و  R.4-3124و

 : 2بشروط ن ناقصالعرض إذا كا ضبط وتعديلري بالقاضي الإدا سمحوفي هذا السياق، 
 ؛بات دفتر الشروطمدى توافق العرض مع متطل   ييمتق منعأولًَ، لَ ي -
م قبولهم للمشاركة يت  ين سحين الذ  ختيار المرش  ا  ر على مقارنة العروض و مكن أن يؤث  وثانياً، لَ ي-

 ت.في المفاوضا

لطة المانحة، ده الس  تر الشروط الذ ي تحد  ماح بتسوية العرض يعود إلى دفالس  وعليه فإن  
لبات العمومية سمحت لضبط وتسوية الترشيحات كما مة لعقود الط  وص المنظ  فإن  النص  الي بالت  و 

إلأ أن  الأمر في فتح  ،وأعطت مهلة لإستكمال ملفات الترشح ،رأينا في فتح ملفات الترشح
 لفتح العروض يًاص حصر مخص   جتماعإضرورة عقد ب، ليس واضحًا في النصوص ،العروض

 .بعد تعديلها
 :العروض لجنة الإمتياز وتحليل-ج

قيمة الإمتياز الت ي تقل عن العتبة الأوربية  ،أي ،في الإجراء المفتوحأن   ةتجدر الإشار  
-1075، من المرسوم R.14-3126إلى  R.1-3126التقديرية طبقا لأحكام المواد المنظمة لها 

لي و يها الَ يوجد ف، 2018 المشاركين تفحص عروضهم على خلاف  حينالمترش   أن  كلَّ لإنتقاء الأو 
الحد الأدنى والأقصي للعروض المدرجة في قائمة الترشيح  بقاعدة الإجراء العادي الذ ي يحد د

                                       
1-voir Art R3111-3,op.cit « Les offres qui n'ont pas été éliminées en application de l'article L. 3124-2 sont 

classées par ordre décroissant sur la base des critères prévus aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5 L'offre la 

mieux classée est retenue. ». 

2 -voir le Conseil d'État, 15 décembre 2006, « Société Corsica Ferries », n° 298618 . 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037704969&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037727003&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037727003&dateTexte=&categorieLien=cid
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الإستشارة )الإعلان، دفتر  وثائق يدرج ذلك فيوالمدعوة لإيداع عروضها، شريطة أن  ،المقبولة
 .1المقبولين للمشاركة في التفاوض المتعهد ينعدد  قييدر تأن تقر   أيضًا لها ويجوزالشروط..(، 

ذا درج الحد الأقصى فذلك قاعدة الحد الأدنى لَ ينطبق إلَ إذا كان عدد المرشحين كافيا ، وا 
أقل الطلبات  ختيارإين يستوفون معايير عندما يكون عدد المرشحين الذ  ، و الةلضمان منافسة فع  

أن تستمر في الإجراءات مع  انحةلطة المق الَستشارة، يمكن للس  د في وثائدنى المحد  من الحد الأ
 2المرشح أو المرشحين المختارين.

الَقتصادية الشاملة  لمزاياعلى ا ام أفضل عرض بناءً ي قد  الذ  د عقد الإمتياز يمنح للمتعه  ف
دعوة لتقديم العروض، أو ال، أو ة معايير مذكورة في إعلان الَمتيازستنادًا إلى عد  إللعقد، وذلك 

 3.ستشارةأي وثائق أخرى للإ
لتي يجب على مجموعة من المعايير ا انحةلطة المياز، يجب أن تعتمد الس  عقد الَمت منحلو 

يجب و  ،تمييزية وغير ،شروط تنفيذهعقد الَمتياز أو  بموضوعقة متعل  ودقيقة  موضوعيةأن تكون 
بيئية معايير هذه المعايير  ويمكن أن تشمل، فع الة تحقيق منافسة منحأن تضمن معايير ال

أيضًا على  انحة، تعتمد سلطة الممرفق عامعند منح إدارة و  ،4بالابتكارالمتعلقة تلك و  اجتماعيةو
 .5مة للمستخدمينجودة الخدمة المقد  

يبدأ  من حيث الأهمية بترتيب العروض ترتيبًا تنازليًا في الإجراء العادي  تقوم لجنة الإمتياز
ستنادً   .6ا إلى المعايير المشار أليها أعلاهمن افضل عرض من حيث المزايا الإقتصادية وا 

قصاء الأخرى، بعد تحليل العروض، تقديمي شكل تقرير في ، رأيهاتصدر لجنة الَمتياز  وا 
مقترحاتها، بالإضافة إلى  ، وتحليللت ي قبلت عرضهاا ساتمؤس  على وجه الخصوص قائمة الفيه 

على رأي اللجنة، يمكن ا بناءً و ، الإقتصادي العام للعقد ح للتفاوض، والجانبمرش  ختيار الإ أسباب
 دينالمتعه  ية مع واحد أو أكثر من تنظيم مفاوضات بحر   ،متيازالإ عقدبتوقيع  المؤهلةلطة للس  

                                       
1 -voir art R3124-1 du décret 2018-1075, op.cit.  

2 -voir art R3123-13, R3123-11, R3124-1, op.cit. 

3 -voir art L3124-5 du l’ordonannce  2018-1074 ,op.cit. 

4 -voir art R3124-4, du décret 2018-1075, op.cit. 

5 -voir Art L3124-5, du l’ordonannce  2018-1074 , op.cit. 

6 -voir art R3124-5. op.cit 
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.4L-، المادة 12018-1074الأمر  من L.1-3124وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة 

 2من قانون الجماعات المحلية1411 
، بقرارها هملطة المانحة إعلامأن ه يجب على الس   المرفوضة عروضهم، متعه دينوفي حالة ال
 تبليغيحتوي و ودون تأخير، ، R.1-33125ة ا لأحكام الماد  ل وفقً الر فض معل   تبليغويجب أن يكون 

 يتضمنو  ،ختيار العرضإت إلى لتي أد  ، بالإضافة إلى الأسباب ادينعه  تأو الم دتعه  سم المفض إالر  
على الوجه الخصوص اة ، مع مراعانحةلطة المالس   تلتزم بهاي الت   التعليقفترة ة مد  الإشارة إلى أيضًا 
توقيع  تاريخ يومًا قبل 16 على الأقل أجلفي  م الإعلامت  يَ يجب أن و ، الإرسال المعتمدة لطريقة
 .4تروني(يومًا في حالة الإرسال الإلك 11العقد )

تعديل هذا الترتيب  لطة المانحةللس  يمكن  من ترتيب المعايير استثناءً ما سبق وا  وتنبيها على 
ستثناء من وهذا الإ ابع المبتكر لحلًا مقدمًا في عرض،عتبارها الط  إستثنائي لأخذ في إبشكل 

يجب أن لَ  :وهيغير أن ه قي ده بشروط  ولَها المشر ع للمرافق العموميةالمصلحة العامة الت ي أ
 التعديل تمييزيًا. يكون هذا

 ،ستثنائيإمستوى بعلى أداء وظيفي  محتويًا إبتكاريلحل  المقد مالعرض ن يكون هذا ويجب أ
لطة المفو ضة وفي هذا الحالة تنشر الس  ، الحريصة على ذلكلطة الس  عه من قبل ولَ يمكن توق  

الأجال وذلك في احترام  ،تقديم العروضإعلان جديد بشأن الَمتياز أو إرسال دعوة جديدة ل
 .5المحد دة

 ناة من أحكام قانون عقد الإمتيازرابعا: العقود المستث
من تطبيق أحكام قانون  لطات المانحة فيما بينهاا للس  ولقد إستثنى المشر ع الفرنسي عقودً 

شبه عقد "رف بـي يعالعقد الذ  ها تلك الأحكام، وهذه العقود هي:الإمتياز الجديد ولَ تسري علي
 لطاتمبرم بين الس  متياز عقد إأو  صفقة عمومية هو عقدو regie-Quasi- 6- الإدارة المباشرة"

                                       
1 -voir Art L.1-3124, du l’ordonannce 2018-1074, op.cit. 
2 -voir Art L.4-1411 du CGCT, op.cit Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art.5. 

3- Art R3125-1,op.cit. 

4-Art R3125-2 op.cit. 

5 -voir Art R3124-5,op.cit 

6 -voir Art L3211-1, du l’ordonannce 2018-1074, op.cit. 
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شخص معنوي من القطاع العام أو  فيما بينها أو لها ابعةالمانحة بما فيها الهيئات العمومية الت  
ولهذا السبب يُشار إلى  ،لجهة المانحةإداريًا ل إمتدادًايشكل و الخاص يتمتع بالشخصية المعنوية، 

إلى إجراءات  الحاجة ويبرم دون ،-in-houseبالإنجليزية أو شبه الإدارة المباشرة" العقد بـ "عقد 
-عام بين القطاعين عقود التعاونيةويستثنى أيضًا من أحكام قانون الإمتياز ، الإعلان والمنافسة

لتحقيق هدف  تابعة للقطاع العامسلطات مانحة ة يمكن أن تنُشأ بموجب عقد بين عد  ، ف1عام
 عام-عام بين القطاعين التعاونكون ييجب أن تنفيذ مرفق عام، و مشترك مرتبط بمهامهم في 

كما  .التي يجب على جميع الشركاء القيام به المرفق العام،ة بهدف ضمان تنفيذ مشترك لمهم  
لَ يجب و  صلحة العامة،المحصرًا لتحقيق هدف  عام-عامبين القطاعين  التعاونسعى ييجب أن 
متياز المتعلقة بالأمن أو الإعقود ، إضافة إلى 2ثالث متعامل إقتصاديي إلى تفضيل أن يؤد  

 L.1-3124خرى ذكرتها المادة ، وعقود الدفاع والأمن، وعقود أولةحماية المصالح الأساسية للد  
 .2018-1074الأمر  من

 لمنحرساء قرار ااني: مرحلة المفاوضات وا  الفرع الث  
 ،العقد محتوىية التعاقدية في مرحلة تحديد التفاوض العنصر الأهم في ممارسة الحر   يعتبر

تشكل مرحلة و ، التقليدي حسب الإتجاه تفاق بين الأطراف نتيجة للتفاوضيجب أن يكون الإف
وتأتي هذه الخصوصية، المرفق العام، متياز إعقود  إبرامإجراءات  خصوصياتالتفاوض إحدى 

ز ي تمي  الت  و " الشخصي الإعتبار" كونها مبدأ ية التعاقدية،ممارسة الحر   واحدة من جوانب تعدي الت  
 ،وباقي العقود الإدارية ،عنه في الصفقات العمومية صاحب تفويض المرفق العامختيار إ

وتعر ف المفاوضات بشكل عام: كل إتصال أو تشاور أو حوار بين طرفين أو أكثر للوصول 
 كما تعر ف أيضًا بأن ها، 3ى بإنعقاد عقد ما، وهي تأتي في مرحلة قبل التعاقدائي يتجل  إلى إتفاق نه

ن يرضي تفاق يمكن أإل إلى مناقشة للشؤون المشتركة بين طرفين أو أكثر، بهدف التوص   إجراء
فع الة عمل  عتبر التفاوض أداة ي، الطلبات العموميةتطبيقها على بو  ،المصالح المشروعة للطرفين

                                       
1 -voir Art L3211-6, op.cit. 

2 -voir les articles, L3215-1, L3212-3, L3212-4, op.cit. 

 .178، مرجع سابق، صجبار البدريستار  - 3

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037808619/2019-04-01
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مصالح قد تكون متعارضة، وتحقيق جزء أو كل من الأهداف المتبادلة التوفيق بين الن من مك  تُ 
 1.زاعاتالن  ب لمشتري والبائع... وتجن  ل

 :2أهداف ةثلاث ، إلى، وفقًا للأستاذ براكونييعقود إمتياز المرفق العامالتفاوض في ويهدف 
نحة. الطة المحتياجات الس  ا  مع توقعات و  تتناسب بشكل أفضل قترحةالعروض الم د من أن  التأك   -

 ؛ن تصحيحها أو تكييفهاالي، يتعي  وبالت  
 مرفقالمحتمل التفاوض على تحقيق توازن مالي مرضٍ يمكنه من إدارة ال فو ضن على الميتعي   -

 ؛في ظروف مثلى مع ضمان تحقيق أرباح كافية
عند الَقتضاء، في  ظروالن   المانحةلطة س  من قبل ال فو ضن تطوير آليات الرقابة على الميتعي  -

عقد هاء ندف إلى االتفاوض يه فإن  ة بصفة عام  و التشغيل،  وأالصيانة  أشغال توزيع أعباء
 .حينحترام المساواة المعاملة بين المرش  إوفقًأ لمبدأ أوسع،  بشكل، و ستشارةوثيقة الإطبقًا ل التفويض

 رؤط  خيار م  زام إلى تالالالمفاوضات من  أولًا:
مع إجراء تفويض المرفق العام إبرام  مرحلة رئيسية فيلقد شكلت المفاوضات لفترة طويلة 

 ’’السابق  الجماعات المحلية قانونمن  1-1411من المادة  5الفقرة  فافية، نص تالمنافسة والش  

يةتم التفاوض ي العروض ]...[ الشخص العام من قبل السلطة المسؤولة عن  حولها بكل حر 
، براكونييويرى الأستاذ  3"نتهاء هذه المفاوضات إبعد فو ض له تختار الم يالت  و  ،المفو ض

الإعتبار " مبدأي ينبع من الذ  ض له، و فو  الم ختيارإية التفاوض هو وسيلة لتطبيق مبدأ حر  
 .4المرفق العاممتياز إ" لعقود الشخصي

 ات الأوربية رقمالتوجيه منذف ،الحاليةالتشريعات  في إلَ  أن  هذا المبدأ أصبح مقيدًا
2014/23/ UE،   للصفقات العمومية، حترام المبادئ العامة إة قيود بسبب فرض لعد  ض تعر

                                       
1 -Alain BÉNARD, François Baroin, maîtrise de La négociation dans les MAPA, 4 ème EDITION DU 

Guide. 

de la négociation dans la procédure adaptée,2021, p6. Disponible sur le site : www.aapasso.fr. 

2 -Muhannad AJJOUB, op.cit,p 356. 

3 -Art L.4-1411 du CGCT, op.cit. « Offres […] sont librement négociées par l’autorité responsable de la 

personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire ». Modifié par 

Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 2. 

4 Arthur Lilas Trimua, La concession : éléments de renouveau d’une catégorie contractuelle, Thèse pour le 

doctorat en droit, Université de Poitiers, 2018, p304. 
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إبرام عقود إمتياز المرفق إجراءات  هخلال من ي يتمرت هذه القيود على مضمون التفاوض الذ  أث  ف
 .ليس إلزاميًا، و لطة المانحةس  لل امتاحً  اخيارً أصبح متياز التفاوض في إجراءات الإكما أن   ،العام

، إلَ أن النصوص يةببعض الحر   تحتفظ لطة المانحةالس  ومن جهة أخرى، على الرغم من أن 
على الإمكانية إستعمال تقنية  يدل L.1-13124فنص المادة ا، تأتي لتنظيمها وتحد من نطاقه

 .كخيار وليس إلزاميا التفاوض
الطلبات العمومية لَ سيما منها عقود إمتياز  صبح ضروري في عقودهذا المبدأ أ أن  غير 

ز المنافسة: إذ يتيح اختيار العرض الأكثر يمكن أن يعز  جوء إلى التفاوض المرفق العام، فالل  
 د للأموال العامة.جي  الستخدام إمع ضمان  انحةلطة المناسبًا مع احتياجات الس  والأكثر ت ،تنافسية

أكبر مع احتياجات  تجاه توافقإمة بروض المقد  يتميز التفاوض بقدرته على تطوير الع
ي هي متيازات، الت  عتبر أمرًا مهمًا فيما يتعلق بالإف تقابلية العروض للتكي   إن  انحة، لطة المالس  

 .2ةعقود طويلة عمومًا وتتناول مواضيع واسعة ومعقد

 3مفاوضاتالتوجيهية للالمبادئ  ا:ثانيً 
المفهوم في  المرفق العامتفويض بادئ المرتبطة بيعتبر التفاوض وتنظيمه الحر من الم

متياز، جوهر الإالتفاوض بتعديل ق تعل  يلَ يمكن أن   L.1-43124 وطبقًا لأحكام المادة ،الفرنسي
                                       

1-Art L.1-3124, du l’ordonannce 2018-1074, op.cit. « Lorsque l'autorité concédante recourt à la négociation 

pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la négociation avec un ou plusieurs 

soumissionnaires…. La négociation ne peut porter sur l'objet de la concession » 

2 -Laure Lagasse et Emeric Chabanne , Op Cit , P 24. 

خل لتوجيه التديقصد بمصطلح التوجيهية بللعقد" متسوحى من فكرة المبادئ التوجيهية  " مصطلحالتوجيهية المبادئ"- 3
مجموعة من القواعد القانونية العامة التي وُضعت لتوجيه هي للعقد ، والمبادئ التوجيهية أمر معين نحو هدف محدد

وأصبحت منهجية  .ةتباعها من قبل الأطراف المتعاقدينبغي ا عمليات العقد نحو نتائج معينة، وتحديد المسارات التي
في المشاريع  رواجا(. وقد لَقت 1975جديدة في التشريعات الحديثة، ويعود أصلها إلى قانون الإجراءات المدنية الفرنسية )

إلى شوقي بناسي،  . انظر2008وقد إستعمل صراحة عند تعديل القانون المدني الفرنسي الفقهية الدولية والأوروبية، "
-243، ص2020، 02العدد جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المبادئ التوجهية للعقد

271. 
4-Art L.1-3124, du l’ordonannce 2018-1074, op.cit. «.... La négociation ne peut porter sur l'objet de la 

concession, les critères d'attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les 

documents de la consultation.» 
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من شأنه ذلك ، ستشارةالإ وثائقحة في ، أو الشروط والخصائص الدنيا الموض  منحأو معايير ال
 أن يؤد ي إلى تفضيل متعامل على أخر

ذا إختارت الس   لطة المانحة إبرام عقد تفويضات المرفق العام بطريق الحوار وا 
التنافسي)المفاوضات( مع إجراءات إعلان طلب العروض، فعليها الإلتزام بالمبادئ الت ي تحكم 

 إجراءات المفاوضة، وهي:
  :مبدأ المساواة في معاملة المترشحين-أ

نفس التفاصيل المتعلقة  إتاحة :على أخر ويتمثل في وهو مبدأ يقضي بعدم تفضيل متعامل
كما أن  المناقشات والتبادلَت في عملية التفاوض ، رشحينومات قبل التفاوض لجميع الم  بالمعل

المساواة في المعاملة في تقديم أي  دينحين والمتعه  تجري بموضوعية دون تمييز بين المرش  
الأسئلة  رض من مناقشة عرضه وفق قاعدةتمكين العاستماع، و جلسات الإفي العروض، و 
ح بالتأكيد على ومناقشة مختلف فصول العرض، بمنهجية يجب أن تسمح لكل مرش   والأجوبة،

 1ملف عرضه.خصائص وأصالة 
مبتكر ستثنائي لمراعاة الطابع الإتعديل ترتيب المعايير بشكل عند  انحةلطة الميمكن للس  كما 

 حين.بين المرش   كون مثل هذه التعديلات تمييزيةتأن  يجب، فلا نلحل مقدم في عرض معي  
ية المفاوضات-ب  :مبدأ سر 

حين محاطة مة من المرش  إن  العروض المقد مة من طرف المتعهدين وطلبات الترشح المقد   
أن تقوم بتبليغ  انحةلطة الملا يمكن للس  بـ"  L.3-3122 بالسر ية، وهذا مبدأ قد نص ت عليه المادة

 أسرارالامتياز، مثل تلك التي يمكن أن تنتهك عقد ي تمتلكها في إطار رية الت  الس  المعلومات 
، مثل المتعاملين الإقتصاديينالتجارية، أو تلك التي قد تؤثر سلبًا على المنافسة النزيهة بين 

ف الأمر عند إلتزام ولَ يتوق   2.".لة أثناء الاستشارةتبليغ قيمة العروض الإجمالية أو المفص  
                                       

1 -Laure Lagasse et Emeric Chabanne , Op Cit , P 2 5. . 

2 -Art L.1-3124, du l’ordonannce 2018-1074, op.cit « L'autorité concédante ne peut communiquer les 

informations confidentielles qu'elle détient dans le cadre d'un contrat de concession, telles que celles dont la 

divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence 

loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation de la valeur 

globale ou détaillée des offres… ». 
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لطة بمبدأ السر ية، بل تعد اه إلى الطرف المتعاقد المحتمل معها، فقد ألزمت الس   لطة المانحةس  ال
 …"من نفس المادة  03بإحترامه، وذلك ما تنص عليه الفقرة  المتعاملين الإقتصاديينالمانحة 
ية ر  بات تهدف إلى حماية سمتطل   المتعاملين الإقتصاديينأن تفرض على  انحةلطة الميمكن للس  

 .1"عقد الامتياز مها في إطار إجراءات إبرامي تقد  المعلومات الت  

ها متعلقة بالعروض والإخلال بهذا المبدأ قد المفاوضات يشملها هذا المبدأ، لأن   ولَ شك أن  
عن عناصر  عارضينالكشف للحين، فيمنع دأ المساواة في معاملة المرش  اس بمبيترتب عليه المس  

مثل البدائل المقترحة، أو البراءات، أو المهارات  خرينمتعهدين أ قد تكشف محتوى عروض
 2.نيةالف

 القانون التجاري الفرنسيمن  L.7-151  أن  هذا المبدأ له إستثناءات، فطبقًا لأحكام المادةإلَ  

حين تستثنى في ية الأعمال المحمية بالقانون لَ سيما حماية المنافسة، وحقوق المرش  فإن  سر  
سموحًا به وفقًا مطلوبًا أو م اأو الكشف عنه استخدامهإأو  اكون الحصول عليهيندما عحالَت، 

افذة، أو القانون الوطني، بما في ذلك في ولية الن  تفاقيات الد  الأوروبي، أو الإ تحادللقانون الإ
لطات القضائية أو ل الس  ممارسة صلاحيات التحقيق، أو التفتيش، أو الإذن، أو العقوبة من قب

 3لإدارية.ا
  النزاهة في العلاقات التعاقدية:و مبدأ حسن النية، -ج

يمكن فالتفاوض،  في عمليات، متوازنة سلطة المانحة والعارضال  يجب أن تظل العلاقة بين 
تكون صادقة، فمبدأ حسن أن  لطة المانحةالس  ، لكن يجب على لة موضوع العقدد  مناقشة جميع الأ

                                       
1 - Ibid, alinéa 03. « … L'autorité concédante peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant 

à protéger la confidentialité des informations qu'elle communique dans le cadre de la procédure de passation 

du contrat de concession. » 

ية الأعمال" ىالصناعية والتجارية، والتي تسم  ية وهذه المعلومات مغطاة بالسر  - 2 قد يضر الأمر بالمتعامل  "سر 
المتعلقة المعلومات الَقتصادية والمالية التي تشمل المعلومات الإبرام، ف الإقتصادي، مثلا المؤسسات المشاركة في عملية

وصحتها المالية وحالة ائتمانها، بما في ذلك جميع المعلومات التي قد تكشف مستوى  مؤسسةبالوضع الَقتصادي لل
-2018قانون رقم نظر إلى  االتجارية، مثل الأسعار والتخفيضات المطبقة، وقائمة الموردين.اطها؛ وسرية استراتيجيات نش

 2018يوليو  31بتاريخ  0174رقم الجريدة الرسمية الفرنسية  بشأن حماية سرية الأعمال, 2018يوليو  30المؤرخ  670
3 - Section 4 : Des exceptions à la protection du secret des affaires (Articles L151-7 à L151-9),Art L151-7, du 

code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/. 
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لتزام الصدق في  ،زمةالمعقول والعناية اللا   ة يبذل فيه كل طرف الجهدالني   لتزامات، في أداء الإوا 
ا من س المجلس الدولة الفرنسي كثيرً ولقد أس   ،ظل أجواء يسودها التعاون والصراحة والوضوح

على فهي تعمل  ،مانةوالنزاهة والأية منها الإلتزام بالإعلام والتعاون لتزامات على مبدأ حسن الن  الإ
هدفه المساعدة في تحقيق  أ النزاهة في العلاقات التعاقديةمبدأم ا التعاقدية،  والنزاهة ةتحقيق العدال

"، شريعة المتعاقدين"ما يسم ى بـ يمنح هذا المبدأ وزنًا للعقد،، د من العدالة في تسوية النزاعاتالمزي
الأطراف اللجوء الي، يحظر بشكل كبير محاولَت وبالت   ،الطلبات العموميةزاعات في في تسوية الن  

ببطلان  للحكم ابقي كانت كافية في الس  قبل توقيع العقد، والت   تقعإلى الَنتهاكات الإجرائية التي 
 .1تفاقيةالَ

 :مبدأ شفافية الاجراءات-د
ما  ووثائق الإستشارةمنافسة، إلى المة عوة العاينطوي هذا على ضرورة توضيح في إعلان الد  و  

يكون بدء مفاوضات مفاجئة مع المرشحين  فلا، العكسرة. وفي حالة إذا كانت هناك مفاوضات مقر  
د للإجراءات وكانت هناك ة جدول زمني محد  لطة المختص  في حالة كان لدى الس  ، و خلال الإجراء

ر لإجراء المفاوضات في المقر   جلقد يكون من المفيد تحديد الأ نية لإجراء مفاوضات مباشرة،
وأن يجعلوا أنفسهم ، عتبارأخذ ذلك في الإ عارضينيتيح للارة، لأن ه ستشالإ وثائقو/أو  الإعلان

 .2في أقرب وقت ممكن متاحين لهذا الغرض
 :traçabilité du principe le)3 (الأطوارع مبدأ تتب   -ه

 الطة المانحة الت ي تجريهويتجس د هذا المبدأ في متابعة أطوار المفاوضات من طرف الس   
مة لعقد التفويض أو الإمتياز ما هو مسموح به في النصوص القانونية المنظ  مع المترشحين، وفقا ل
لطة المفو ضة أو إقتراحات لها علاقة بتحسين المرفق العام، حيث تضمن الس  كالمد ة والتعريفات، 

 ا في المحاضر، ويجب أن تكون مراحل الإبرام المذكورة أعلاه موثقةتتبع أطوار المفاوضات كتابيً 
                                       

، الذ ي أدخل مبدأ النزاهة  في القواعد 304802، بلدية بيزيي، رقم 2009ديسمبر  28قرار مجلس الدولة بتاريخ  - 1
 المطبقة بين الأطراف في العقد.

2 -Alain BÉNARD, François Baroin, op.cit,p14. 

، مجلة البحوث في إبرام الصفقات العمومية الإعلان والمنافسةمبدأي إجراءات تطبيق بن عابد مختار وأخرون، - 3
 .660-640 ،ص2022، 01 ع 05جلدلماالقانونية والإقتصادية، 
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ي رة بموجب التوجيهات، والت  المقر   الرقابةه شرط أساسي لعمليات إن  أمام هيئات الرقابة  ويحتج بها
 .ن عناصر معلومات موثوقةتتضم  

 مبدأ-تنظيم المفاوضات ثالثا:
روط أو الش   المنحمتياز أو معايير ق التفاوض بموضوع الإتعل  يأن  لَ يجب مبدئيًا
لبات العمومية ة للط  بمبادئ العام   ةها مرتبط، لأن  تشارةسنة في وثائق الإالمبي   نياالد   والخصائص

ية وصول الطلب العمومي، وتتم المفاوضات فيما يخص المد ة أو تحسين كالمساواة والشفافية وحر  
عدد العروض وينتج عنها تخفيض  ،بعةجراءات التفاوض على مراحل متتاإ م  تِ تَ  االعرض، وتنظيميً 

أو  إعلان عن الإمتيازحة في الموض   المنحخلال تطبيق معايير  التفاوض عليها من ي سيتم  الت  
احة أن تنص صر  انحةلطة المويجب على الس   ،وثائق الإستشارةأو في  إيداع العرض دعوةفي 

وفي مرحلة التفاوض النهائية، يجب أن يكون عدد العروض ، على ذلك في إحدى هذه الوثائق
حقيقية بشرط توافر عدد كاف من  لضمان المنافسة افيً وض عليها كاالتفا ي سيتم  المتبقية الت  

حول العرض المختار  قرارلطة المانحة ، إلى أن تصدر الس  العروض المستوفية للشروط المطلوبة
 لأفضل من حيث المزايا الإقتصادية طبقًا لمعايير المنح.ا

ات للسلطة د طرق تنظيم المفاوضوجد أي قواعد تحد  أم ا من حيث طريقة التنظيم، فلا ي
قبل  مفاوضاتللستعداد إ، يجب عدم إهمال منح الإمتيازمن أجل ضمان فعالية عملية و . المانحة

 1.الشروع في التفاوض
 :المختلفة للتفاوض صيغال-أ

 تشفكتُ إِ تفاوض المن نواع يوجد أ غير أن ه د صيغ المفاوضات،صوص لم تحد  لن  اف 
 : 2ايليكم وهي لطات المانحةبالممارسة العملية للس  

بدعوة المرشحين المقبولين  لطة المانحةالس  قوم ت: جتماعالإخلال  لتفاوض المباشرا-1
ستدعاء كتابي مع التوضيحات بشأن المكان إجتماع تفاوض من خلال إللمشاركة في  ،للتفاوض

 ص وشروط سير التفاوض.والتاريخ والوقت المخص  
                                       

1 - Ibid, P 23. 

2 - Ibid, P 18. 
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د فيها إلى المرشحين المختارين تحد   رسالة لطة المانحةترسل الس  : التفاوض الكتابي-2
 نقاط التفاوض والردود المتوقعة، بالإضافة إلى شروط التفاوض.

دة، على سبيل المعق   لبات العموميةالط  : يمكن أن يتم تنظيمه لبعض التفاوض المختلط-3
ديد تفاوض كتابي. يجب تح للتفاوض،جتماع إ. في هذه الحالة، يلي المعلوماتية  المثال في مجال

 وع من التفاوض في لَئحة الَستشارة.بوضوح شروط هذا الن  
  :تحديد الجدول الزمني للمفاوضات-ب

لطة الس  على  إمتياز المرفق قدع صوص الجديدة بشأنالن  لم يفرض المشر ع الفرنسي في 
ذا إنتهةضرورة تحديد جدول زمني للتفاوض من البداي المانحة ت ، إلَ  أن ه يحد د في الإعلان، وا 

 .1دين المقبولين في المفاوضةمد ة صلاحية العروض، فلا يمكن تمديدها إلَ  بموافقة جميع المتعه  
ية التي ينطبق عليها عقود تفويضات إلَ  أنه وبخصوص أحكام قانون الجماعات المحل  

ين من تاريخ فتح بشهر 7L. 2-1411 دت أجال التفاوض في المادةنجدها قد حد   المرفق العام،
خصائص الخدمات  فيها دتحد   المتعهدينبإرسال وثيقة إلى  لطةس  قوم ال، تلمتعهد ينعروض ا

 .مةوشروط تسعير الخدمة المقد  
  : ؟يمكن التفاوض مع أكثر من متعهدأ-ج

لطة الس  تستطيع  "( ( L.1-3124المادة  2018-1074 الأمرفي  الصريحص لن  لا طبقً 
 ح المرسوملَ يوض   ،أن هغير ".واحد أو أكثر عهدمتية مع تفاوض بحر  التنظيم عملية  المانحة
 انحةالم لطةالس  ا إذا كانت ختيار الترشيحات، مإ، على عكس ما هو متوقع في 1075-2018

بين الحد  المقبولين للمفاوضات المتعهدينستشارة عن نيتها تقييد عدد يجب أن تعلن في وثائق الإ
د العدد بين الحد الأدنى والأقصى، بينما لم يحد   ،1.1R)3-3312 (صي طبقًا للمادة الأدنى والَق
 للتفاوض. كتفت بتحديد المتعهدينفإ R.1-3124 في المادة

                                       
1 -voir Conseil d’Etat, 24 juin 2011, Commune de Bourgoin-Jaillieu, n° 347889 sur validité des offres. 

2 -voir l'Art L 1411-7 du Code général des collectivités territoriales, Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 

du 26 novembre 2018 - art. 6. 

؛ بالنسبة 2018-1075المرسوم من  R.11-3123، انظر الفقرة الأولى من المادة بالنسبة لَختيار الترشيحات- 3
 ذات المرسوم.من  R.1-3124فقرة الأولى من المادة لَختيار العروض، انظر ال
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لية، : فتح العروض الأو  عبر مراحل المحد دة مسبقًا للمتعهدينالإقصاء التدريجي  يت م، وعليه
في المفاوضات مع الشروع  ثمً  ؛المحددة مسبقًا المنحعلى معايير  ا، وتصنيفها بناءً تحليلهاو 

ة مراحل المفاوضات المختلفة كافية اختيارهم فقط. وأخيرًا، يجب أن تكون مد   الذين تم   دينالمتعه  
 نزيهة. وقعة، بهدف ضمان تحقيق منافسةوملائمة لطبيعة وتعقيد الخدمات المت

 :سير المفاوضاتلتحضير و المراحل المختلفة -د
، ويمكن لهذه قد التفويض هي من تقوم بعملية التفاوضلة بتوقيع علطة المخو  رأينا أن  الس   

وعليه تنقسم عملية ، 1مؤهلينأشخاص بإستشارة أن تستعين  خلال عمليات التفاوض لطةالس  
 :2التفاوض إلى مايلي

وهو خلق جو وتهيئة الأرضية لعملية المفاوضة من خلال التقدمة  :مقدمة المفاوضات-1
 .دعه  لطة المانحة والمتممثل عن الس  ل

وما يمكنها أن  ،للأطراف المعنية مشاركة معلوماتها الإستشارةتتيح مرحلة  :الإستشارة -2
 .تفصح عنه من نوايا

 ،دون عدوانية ،ابحلول مناسبة له لطة المانحة في هذه المرحلةم الس  تتقد   المواجهة: -3
 اة بناءً اءة ومصمم  بن  يجب أن تكون المواجهة  ،رة التوت  ترفع هذه المرحلة من حد   ولكن بحزم.

من  المتعهد نمك  يجب أن تُ و  ،للتفاوض بشأنهاعلى البحث عن التسويات المستقبلية التي يُستعد 
التي تمس و  تفاوضال منالمستثناة  دون التطر ق إلى المواضيع، ولكن التعبير عن وجهة نظره

ور في ي بتعريفها إلى تط  يمكن أن تؤد  العقد ومعايير المنح، إلَ  أن ه عملية التفاوض  موضوعب
 في البداية، على سبيل المثال، اقتراح سعر أقل بكثير. المتعهدينمها ي قد  العروض الت  
صلية التي تميز تؤدي إدارة المفاوضات إلى الكشف عن الأساليب أو الحلول الأألَ   يجب

 عهدين.عرض أحد المت
                                       

1 -CE, 21 juin 2000, SI des Côtes-d’Armor,n° 209319. 

2 -Alain BÉNARD, François Baroin, op.cit,pp 23-24. 
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في عملية  لطةالس  للحفاظ على  ،المرحلة بشكل طبيعي من المواجهة تنبع هذه التوفيق:-4
نقاط التوافق والَختلاف  بإدخال هذه المرحلة عن طريق إيضاح لطة المانحةوينصح الس  التفاوض، 
 بعد هذا الإيضاح، يجب على كل طرف أن يخطو خطوة نحو الآخر. للمتعهدين

ف لكتابة لطة المانحة بإعادة صياغة نقاط الإتفاق والإختلايقوم فيها ممثل الس   الخلاصة:-5
 ستعمال عبارةف مثلا  إحتى في حالة الخلا تمة يجب أن تكون دائما إيجابيةالخاتقرير دقيق، و 

 في حالة عدم فوزه بالعقد، كما تقوم بترتيب العروض. ...."ة القادمةفي المر   ..."آمل أن
 ومنح التفويض رابعا: نهاية المفاوضات

أحسن عرض من  ، وهو الذ ي يقدمة التفاوضلطة المانحة المفو ض له بعد عمليتختار الس  
 النشروفقًا لنفس وسائل  علان عن المنحالإنشر ل انحةالم لطةس  رسل الفت قتصادية،حيث المزايا الإ
وفقًا لنموذج إعلان عن المنح يتم إعداد ابق، و في الإعلان عن الإمتياز في الس  المستخدمة 
ساعة كحد أقصى من يوم  48ة عن ذلك في مد  و ، 2015نوفمبر  11لتنفيذية المؤرخة اللائحة ا

تبليغ عقد الإمتياز إلى المفو ض له.
1 
، ما لطة المانحةللس  ختيار اختصاصي إهو  إعلان المنح نشر أم ا في الإجراء المبس ط فإن  

أو صوصية، وتساوي قيمتها العتبة أخرى خ مرافقجتماعية و الإ المرافقب المتعلقةكن العقود تلم 
، في كل ثلاثة أشهر  أن ترسل إعلانًا شاملاً  السلطة المانحةتستطيع الحالَت،  هذهف. أكبر

 2ثلاثي.ة قصوى تبلغ ثمانية وأربعين يومًا بعد نهاية كل غضون مد  
جراءات إبرام صيغ و المطلب الثاني:   المرفق العام في الجزائر اتتفويض عقودا 

لمرفق العام نظام إجرائي مثل ما هو أس س المشر ع الجزائري لأسلوب إبرام عقود تفويضات ا
وقد تابع في ذلك  ،امالمرفق الععقود نظام تفويض  خصوصيةفي الصفقات العمومية، لكن وفق 

سة لإبرام مثل في النصوص المؤس   التشريع الفرنسي، وشبيه لحد ما لما كر سه المشر ع الفرنسي
، مع خصوصية المرفق العام تكي فمة توأنظ أطر ، إلَ  أن ه متميزا  عنه وفقهذه النوع من العقود

 .في تاريخ العقود الإداريةوحداثة التجربة 
                                       

1 - Voir l'Art R.3125-6 et R.3125- 7 , du décret 2018-1075, op.cit. 

2 - Art.3126-13 du décret 2018-1075, op.cit. « …. Toutefois, pour ces derniers, l'autorité concédante peut 

n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre ». 
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جراءته في قسمين منفصلين  199-18ولقد نص المرسوم التنفيذي  على صيغ الإبرام وا 
ام إتفاقية تفويضات المرفق العام، فرض فيها طريقة الإبرام والإلتزام بالقيود تحت فصل معنون بإبر 

ئية، لإختيار الحسن للمفو ض له، وهو ما يتطل ب تدر ج عقود تفويضات المرفق الشكلية والإجرا
 مراحلوهذه ال لطة المفو ضة مسبقًا.تها الس  ار المتعاقد المطابق لمعايير أعد  بمراحل طويلة لإختي
ختيار والثانية  )كفرع أول(،، الأولى تتمثل في صيغ الإبرام نجملها في مرحلتين إجراءات الإبرام وا 

 )فرع ثاني(.لمفو ض له ا
 حينصيغ الإبرام وتأهيل المرش   ل:الفرع الأو  

، أصبح إبرام بتفويضات المرفق العامق المتعل   199-18المرسوم التنفيذي رقم  طبقًا لأحكام
الصفقات مبادئ  تجس د فيها ة من طابع إلزاميلقواعد خاص   عقد تفويضات المرفق العام خاضعًا

ق الأمر بتنفيذ ويتعل  ، مبادئ متضادة ق بينلآليات التوفي الأحكام أس ست، كما أن  هذه العمومية
 ،الاعتبار الشخصي""مبدأاس بـدون المس  و ز من مبدأ التنافس التي تعز  الصفقات العمومية مبادئ 

ذلك في  199-18المرسوم التنفيذي رقم  س سوقد أ ،المرفق العام تفويض عقودوخصوصية 
 العام مرفقال اتتفويض عقدلإبرام  عامةقاعدة المنافسة كالطلب على إجراءات  لإجرائين الأو  

ختيار المفو   )أولا(حينتأهيل المرش   مرحلة مر  ، وعليه توالإجراء الثاني التراضي كإستثناء ض وا 
و ضة، وقبل فلطة المجوء إلى إحدى الصيغتين هو خيار للس  وفق هاتين القاعدتين، والل   )ثانيا(له

المرحلة الأولى من عمليات تفويضات المرفق العام في  هروط بإعتبار فتر الش  ذلك يتم إعداد د
 .نظام القانوني لتفويض المرفق العامال

 براممرحلة الإعداد وتحضير لعملية الإ أولًا:
بنة الأولى روط بإعتبارها الل  هتم المشر ع الجزائري في عملية ما قبل الإبرام بدفاتر الش  إ

 فقة لجنة تفويضات المرفق العامروط خاضع لموايض، بدليل أن  دفتر الش  جراءات التفو لإطلاق إ
ل في دورها خلال هذا الباب، فلا يمكن إبرام عقد تفويض المرفق العام دون الحصول الت ي سنفص  
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جنة، فهو جزء من عمليات الإبرام، كما حد دت من طرف هذه الل   1روط موافق عليهعلى دفتر الش  
نماذج دفاتر الشروط تأخذ بعين  199-18لمجس دة لأحكام المرسوم التنفيذي ا 06التعليمة رقم 

 لطات المفو ضة.الإعتبار من طرف الس  
 روط:تعريف دفتر الش  -أ

، بل إقتصر في 199-18روط في النص التنظيمي لم يعر ف المشر ع الجزائري دفتر الش   
ر كيفيات إبرام ي تؤط  وتعاقدية الت   من ذات المرسوم على ما يحتويه من بنود تنظيمية 13المادة 

العملية الأولى في إجراءات الإبرام  ق العام، وعليه فإن  دفتر الشروط يمث لتفاقية تفويضات المرفإ
على خطى إجراءات إبرام الصفقات العمومية، يخضع لموافقة لجنة تفويضات المرفق العام، 

الصفقات العمومية على عقد تفويض المرفق،  ع الجزائري بتطبيق إجراءات إبراميعكس تفر د المشر  
بأن ه وثيقة رسمية تصدرها الإدارة "وعليه يعر ف دفتر الشروط ، ومخالفًا بذلك المشر ع الفرنسي

المعنية بالصفقة أو المشروع بإرادتها المنفردة، وتحد د بموجبها جميع الشروط المتعلقة بقواعد 
 .2"ة فيها، وكيفيات الإختيار المتعاقد معهاالمنافسة بمختلف جوانبها، وشروط المشارك

 جان:روط وموافقة الل  إعداد دفتر الش  -ب
ود تفويضات المرفق العام، بدليل تعتبر دفاتر الشروط من جملة عمليات الإبرام لعق 

من  81من طرف لجنة تفويضات المرفق العام طبقًا لأحكام المادة  إخضاعها للموافقة مسبقًا
وهو الإجراء الذ ي يسمح بإنطلاق عمليات الإبرام، كما أك دت التعليمة رقم  ،1993-18المرسوم 

منبثقة عن لقاء الحكومة مع الولَة حول تجسيد المرسوم التوصيات الأعلاه مشيرة إلى تطبيق  06
                                       

ادقة في الغالب، وقد إستعمل وتعني المص apprabationوجاء أيضا   approuverجاء في النص الفرنسي بكلمة - 1
هل هو توقيع، أم تداول للأصوات لم يبين المشر ع الجزائري مدلول الشكلي للموافقة،  المشرع هنا ترجمة للنص كلمة موافقة،

 بين أعضاء اللجنة وتسجيل الأصوات، وبالتالي يعتبر اعضاء اللجنة موافقين على هذا أم ماذا؟
 .278، مرجع سابق، ص،القسم الَول ففات العموميةشرح تنظيم الصعمار بوضياف،  - 2
تكلف لجنة تفويضات المرفق العام الموافقة على مشاريع دفتر ، مصدر سابق" 199-18من المرسوم  81المادة - 3

 ..."الشروط الموافقة
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قة بإجراءات تفويضات المرفق روط المتعل  وذلك بضرورة إعداد دفاتر الش   ،1199-18التنفيذي 
روط المرفق بهذه التعليمة، كما نمط التسيير المختار، وتكييفها مع نموذج دفتر الش  العام بمراعاة 
روط النموذجية لبعض المرافق العمومية من ذات المرسوم على تحديد دفاتر الش   242أقر ت المادة 

 ف بالجماعات الإقليمية.بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكل  
ن إجراءات إبرام عقد تفويض المرفق تنظيمية والأخرى تعاقدية الت ي تبي  ويتضمن دفتر الشروط بنود 

 على أن ه يشمل جزئين: 3من المرسوم أعلاه 13العام، ونص ت المادة 
ة، وهو من البنود يحتوى على بنود الإدارية العام   ’’حدفتر ملف الترش  ’‘ المسم ى الجزء الأول

حين تأهيل المرش  ، والمتعلق بشروط  199-18نفيذي التالتنظيمية الت ي جاءت بها أحكام المرسوم 
ن هذا الجزء معايير ووالوثائق الت ي تتكون منها ملفات الترشح وكذا كيفيات تقديمها، كما يتضم  

 حين لتقديم عروضهم، وتتمث ل فيها قدرات مهنية وقدرات مالية والأخرى تقنية، أم اإختيار المترش  
والتقنية والبنود المالية وهو العروض ويحمل البنود الإدارية، تر المسم ى بدف الجزء الثاني

 على شروط له لطة المفو ضة والمفو ضوهذه الأخيرة إتفاق بين الس   ،بين البنود التنظيمية والتعاقدية
لطة روط من طرف الس  خير عند وضع دفتر الش  في الأ ولَبد  تنفيذ عقد تفويضات المرفق العام، 

-18من المرسوم  81لدى لجنة تفويضات المرفق العام طبقًا لأحكام المادة المفو ضة؛ أن يودع 
 المذكور أعلاه للموافقة عليه. 199

 لطة المفو ضةوالتراضي خيار الس  الطلب على المنافسة، : ثانيًا
د المشر ع، وهو خيار يجس   لطة المفو ضة منحهحدى الصيغتين هو خيارًا للس  واللجوء إلى إ

ية إختي عنه،  ةللمرفق بإعتبارها المسؤول رفق العام طبقًا لما تراه مناسبًاار أسلوب إدراة الممبدأ حر 
، لذا يرتبط هذا المبدأ إرتباطا وثيقًا بسلطة تنظيم المرفق ةالعام   ات المصلحةوأدرى به لإعتبار 

تبار ما ؛ لإعلصيغة المناسبةلطة المفو ضة في إختيار افمنح المشر ع الجزائري خيارًا للس   العام،
                                       

-18نفيذي اصدر توصيات بِشأن تجسيد المرسوم الت 2018نوفمبر  29-28لقاء الحكومة مع الولَة المنعقد يومي - 1
 ، المصدر السابق.006، أشارت اليه ذلك التعليمة رقم 199

 سابق.المصدر ال، 199-18من المرسوم  24انظر الى المادة  - 2
 ، المصدر السابق.199-18من المرسوم  13انظر الى المادة - 3
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جراء يجس د فيه مبادئ الصفقات العمومية  تقد م، ويعتبر الطلب على المنافسة كقاعدة عامة، وا 
والمساواة بين المرشحين، نص ت  ،المتمثلة في حر ية وصول الطلبات العمومية، وشفافية الإجراء

تين المنافسة، لإحدى الصيغ اعلى أن يكون الإبرام وفقً  1199-18من المرسوم التنفيذي  08المادة 
والتراضي، ثم  عر ف المرسوم هذا الإجراء ومراحله لتأهيل المرشحين، ثم  إختيار النهائي بعد ترجيح 

 .عد ة معايير المنح
 :ةكقاعدة عام   طلب على المنافسة-أ

يهدف إلى الحصول على أفضل  '' إجراءالطلب على المنافسة بأن ه  عر ف المشر ع الجزائري 
في معاملتهم  ،المساواة بغرض ضمان ،متعاملين في منافسةة ع عد  وض لالعرض، من خ

فمن خلال هذا التعريف نستشف تعزيز  ''...لياتوشفافية العم انتقائهم والموضوعية في معايير
من  08، كما تؤك د المادة وصول إلى أفضل عرضلتحقيق ال مبادئ العامة للصفقات العمومية

يض المرفق العام بإعتباره صيغة في إجراءات إبرام عقد تفو المرسوم اعلاه، على أصلية هذه ال
 القاعد العامة.

من  25مادة لقد أك دت ال الوسائط والمحتوى: ،نشر الإعلان عن طلب على المنافسة-1
وسيلة  ، وذلك بنشره بشكل واسع وبكل  2أعلاه على إلزامية الإشهار المذكور 199-18المرسوم 

باللغة الوطنية والأجنبية، والمفيد الأقل في جريديتين يوميتين مناسبة، كما أوجبت نشره على 
؛ لإعتبارات 3الإشارة إلى أن  التنظيم أعفى بعض المرافق العمومية من إجبارية النشر في الجرائد

بشرط ضمان إشهار واسع بكل وسيلة، وهنا يعكس إهتمام المشر ع  بإجراء  ،النشاطنطاق الحجم و 
الذ ي  أغفل عن الإشهار الإلكترونيماية مبادئ الطلبات العمومية، إلأ  أن ه الإشهار الذ ي يكر س ح

لكترونية في النظام الإجرائي دليل حرص المشر ع على الوسائل الإب ،بات من أساسيات الشفافية
للصفقات العمومية، وعلى عكس المشر ع الفرنسي الذ ي أولى إهتماما بعملية النشر في الجانب 

                                       
 سابق.المصدر ال، 199-18من المرسوم  08انظر الى المادة  - 1

سابقالمصدر ال، 199-18مرسوم من ال 25انظر الى المادة  .-2  
 سابق.المصدر ال، 199-18من المرسوم  26انظر الى المادة  - 3
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، لكن يرد ه ما كر س في الصفقات ’’بكل وسيلة’‘كان قد درجت في مصطلح ن ا  و ، الَلكتروني
 .1صراحةً  العمومية

 وهي من البنود التنظيمية المنصوص عليها في ؛توي الإعلان على بياناتويجب أن يح
يد ما يتضمنه بتحد2من ذات المرسوم  27علاه، وجاءت المادة أ 199-18المرسوم التنفيذي  أحكام

 هو كالآتي:الإعلان و 
 ؛تسمية السلطة المفوضة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي، إن وجد-
 ؛صيغة الطلب على المنافسة-
 ؛موضوع وشكل تفويض المرفق العام-
 ؛المدة القصوى للتفويض-
 ؛نتقاء الأوليشروط التأهيل أو الإ -
 ؛قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح-
 ؛أخر أجل لتقديم ملف الترشح-
 ؛إيداع ملف الترشح مكان-
 ؛مكان سحب دفتر الشروط-
 ؛دعوة المترشحين لحضور اجتماع فتح الأظرفة-
 عليهكيفيات تقديم ملف الترشح الذي يجب أن يقدم في ظرف مغلق ومبهم، تكتب -
 ،)من طرف لجنة اختيار وانتقاء العروض)لا يفتح إلا  عبارة 
رة إلى آخر يوم وآخر ساعة لإيداع الإشالب على المنافسة، يجب أن يشير إعلان  الط  و 

ذا تم  ، اعة فتح الأظرفةالملفات وس ي تمديد الإعلان يجب أن يخضع لنفس قواعد الإشهار الت   وا 
 .253نص ت عليها المادة 

                                       
 ، المصدر السابق.247-15، المرسوم الرئاسي 203،82،66،65ادة انظر الى الم - 1
 .سابقالمصدر ال، 199-18من المرسوم  27انظر الى المادة  - 2

 .سابقالمصدر ال، 199-18من المرسوم  28انظر الى المادة  3-
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عليها المشر ع يعاد  وهي حالَت نص   :على المنافسة لبعدم جدوى الط  عن إعلان -2
، وفق الأشكال نفسها لب على المنافسة للمر ة الأولىفيها الإجراء عند الإعلان عن عدم جدوى الط  
ر إعلان الجدوى للمر ة الثانية تتجه الس   ذا تكر  لطة المفو ضة إلى خيار التراضيوا 

، وهذه الحالَت 1
نها المشر ع في المادة بي  

 اعلاه كمايلي: 199-18من المرسوم  215
 :الأولى ةللمر   المنافسة على الطلب بعد تبين إذا

 ؛عرض أي استلام عدم-

 ؛واحد عرض استلام-

 .الشروط لدفتر عرض أي مطابقة عدم-
ذا تبين بعد الطلب على المنافسة للمر ة الثانية:  وا 

 ؛عرض أي استلام عدم-

 .الشروط لدفتر عرض أي مطابقة عدم-
ذا تلق   نتقاء العروض عرض وحيد فإن  لت الس  وا  ها تواصل طة المفو ضة عن طريق لجنة الإختيار وا 

 عن الطلب على المنافسة. ولَ تعلن عدم جدوى الإجراء ،جراء الإختيارإ
 :إجراءات المنافسةمن التراضي كإستثناء -ب

 ،قن ن مبدأ الإختيار الحر للإدارة بشروط، مبدأ الإعتبار الشخصي لكن ه مقي دوهو ما يجس د  
ل عر فه المشر ع الجزائري والتراضي بعد الإستشارة، فالأو   ،ويأخذ التراضي صيغة التراضي البسيط

لإختيار  بأن ه إجراء يهدف إلى إختيار المفو ض له دون اللجوء إلى الإجراء الشكلي أي المنافسة،
ختيار المفو ض لطة المفو ضة إالمشر ع بأن ه إجراء تقوم من خلاله الس   هأم ا الثاني عر فض له، المفو  

ب على المنافسة لكن ين شاركوا في إعلان طلالذ   له من بين ثلاثة مترشحين مؤهلين، على الأقل
 .ن مطابقة لدفتر الشروطعروضهم لم تك

                                       
 .سابقالمصدر ال، 199-18من المرسوم  14انظر الى المادة  - 1
 .سابقالمصدر ال، 199-18من المرسوم  15انظر الى المادة  - 2
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من المرسوم نفسه 191وقد حد دت المادة :  جوء إلى التراضي بعد الإستشارةحالات الل  -1
 الحالَت التالية:

 المترشحين بين نمم جدوى، يتم إختيار المفو ض له عند الإعلان للمر ة الثانية عن عد-

 ؛المنافسة على طلب في شاركوا الذين ؤهلينالم
عمومية مرافق  ، وهيضةلطة المفو  ا الس  قً ها مسب  ض له ضمن قائمة تعد  ختيار المفو  عند إ -

بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ها ء الطلب على المنافسة، يتم تحديدالتي لَ تستدعي إجرا
د من قدراتهم المالية والمهنية والتقنية التي تسمح ، بعد التأك  وزير المكلف بالجماعات الإقليميةوال

 لهم بتسيير المرفق العام المعني.
أين يتم فيها إستلام عرضين غير مطابقين  فل عن حالةقد أغالمشر ع  وما يفيد التنبيه أن  

إجراء  لدفتر الشروط، للمر ة الثانية، وهي حالة من حالَت عدم الجدوى، لكن لَ يتم إدراجهم في
شترط هذا الإجراء ثلاثة مترشحين على الأقل الذ ين شاركوا في طلب إذ ي ،راضي بعد الإستشارةالت

من نفس المرسوم، فهل يعاد الإجراء من جديد 2 17الإعلان عن المنافسة طبقًا لأحكام المادة 
الإعلان عن عدم في عليه تنظيم الصفقات العمومية  على غرار ما نص   ؟وتغيير دفتر الشروط

 المرسوم  38وكما لم حت المادة ، 2473-15من المرسوم  71ى الإجراء طبقًا لأحكام المادة جدو 
عند اللجوء إلى إجراء التراضي بعد الإستشارة، عند عدم جدوى إعلان الطلب على  18-199

المنافسة للمر ة الثانية
 ، بإبقاءها على نفس دفتر الشروط.4

رات لى هذا الإجراء إلَ  في حالَت الإحتكار لإعتباويتم اللجوء إ :حالات التراضي البسيط-2
 5.الإستعجاليتفر د بها المفو ض له، وفي حالة ، التي لَ يمكن تفويضها حصرية الخدمات

 وهي: اعلاه 199-18سوم من المر  216كما بي نت المادة 
                                       

 .سابقالمصدر ال، 199-18من المرسوم  19انظر الى المادة  - 1
 .سابقالمصدر ال، 199-18من المرسوم  17انظر الى المادة  - 2
 ، المصدر السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  71لى المادة انظر إ- 3
 .سابقالمصدر ال، 199-18من المرسوم  38انظر الى المادة  - 4

 .سابقالمصدر ال، 199-18من المرسوم  20انظر الى المادة  -5
 .سابقالمصدر ال، 199-18من المرسوم  21انظر الى المادة  - 6
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 ؛سارية المفعول، موضوع إجراء فسخ عندما تكون اتفاقية تفويض المرفق العام -
 ؛له ضالمفو   طرف من المرفق ستمراريةإ ضمان استحالة عند -
 .الآجال تمديد موضوعه يكون الذي الملحق إمضاء له ضالمفو   رفض عند -

ة على حماية مبدأ إستمرارية سير المرفق العام من طرف الس لطة دت هذه الماد  وقد أك  
 بهذا المبدأ. المفو ضة، إلى أن يتم تفويضه، إذ هذه الحالَت تعتبر من قبل المساس

تكييفه إجراءات تفويضات المشر ع الفرنسي ب ما نلاحظه هنا أن المشر ع الجزائري تمي ز عن
د حرص المشر ع كِّ أَ ، وهي حالَت تُ المرفق مع إجراءات الصفقة العمومية بخصوص هذه الحالَت

بخصوص  للإختيار الأفضلفضل للمتعاقد، لكن يبقى تعزيز الأمن القانوني على الإختيار الأ
جوء إليها على غرار ما ل فيها لل  إجراء التراضي البسيط في حالة الإستعجال، وهي حالة لم تعل  

لَ سيما حالة الإستعجال الملح أين ألزم فيها  247-15تنظيم الصفقات العمومية  هنص  علي
ل إلى ل يرسالمشر ع المصلحة المتعاقدة  بترخيص الشروع في الخدمات قبل الإبرام بمقرر معل  

لى الوزير المكل ف بالمالية  .1مجلس المحاسبة، وا 
 لي للترشيحاتمرحلة الإنتقاء الأو  : ثالثأً

حين قبل عمليات الإبرام، حماية رش  تختيار المإية كبيرة في أولى المشر ع الجزائري أهم  
المرافق للمبادئ الت ي أرساها في عقود التفويضات، لها علاقة بترقية الخدمة العمومية، وتحديث 

العمومية، والأخرى تتعلق بحماية المستهلك وتشجيع القطاع الخاص في الولوج إلى هذا النوع من 
يها مبادئ وتبن   العقود، وهي مبادئ نثني عليها لإضفاءها خصوصية المرفق العام الجزائري،

ق وفَّ طويلة لإختيار المُ  خطواتوجب هذه المرحلة المرور عبر وعليه تست الطلبات العمومية،
على أحكام التنظيم والتشريع  ةً سَ ؤسَّ مُ  ،الفً د ت سَ عِ ح الذ ي أرسى عليه الطلب طبقًا لمعايير أُ للمرش  

 .الخاص بعقود تفويضات المرفق العام
 
 

                                       
 ، المصدر السابق.247-15 من المرسوم الرئاسي 12المادة - 1
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عداد قائمة المترش  لي و الإنتقاء الأو  -أ   حين المقبولين:ا 
 للعقود الطلبات العمومية ظام القانوني المنظ مالن  مُنصوص عليه في  الإنتقاء الأوليإجراء 

وهو  ،، سواء في الصفقات العمومية أو عقود تفويض المرفق العامقبل تقديم العروض النهائية
نفس الإجراء المتب ع من طرف المشر ع الفرنسي في عقود تفويض المرفق العام مع بعض 

ر. الإختلافات،  وهذا الإجراء مبر 
لتقييم العروض  مد ة طويلة ذات المخاطراريع في المش العديد من المتعه دينب يتطل  إذ 

، حيث يكون كلفًامُ  تعاملينعدد كبير من المح لالترش  من ناحية أخرى، يكون و  هم،والتفاوض مع
 دترد   يكون سببًا في ا قد، مم  هدونع  لها المتيتحم   مرتفعةه تكاليف ملفات العرض للتحضير 

ا لدليل الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن المشاريع وفقً ، و المحتملين عن تقديم عروضهم تعاملينالم
يعني بالضرورة لَ  ليالإنتقاء الأو  من خلال  عهدينويل خاص، فإن تقييد عدد المتالبنية التحتية بتم

ث حي رىلعملية، خاصة في المشاريع الكبالي، تحمل العديد من المزايا اوبالت   ،خرق مبدأ المنافسة
(. 2000ختيارها )دليل الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في إ تحكملل حينرش  لميحق للدولة تقييد عدد ا

الإنتقاء الأولي ي نص على الذ   199-18عتماد هذا الحل من خلال المرسوم التنفيذي إذا تم وهك
 .1للإعلان عن المنافسةمرحلة للمترشح ك

يداع نص آجال إالفرنسي الذ ي حد د بال وعلى خلاف المشر ع إستلام الترشيحات:-1
ي ذلك، بل تركه للس لطة المفو ضة الت ي تأخذ بعين الإعتبار الترشيحات، فلم يحد د المشر ع الجزائر 

تحديد  ين، ويتمكبر عدد من المتنافسمام مشاركة أالمجال أ توسيع عبر العروض لإعداد كافية مد ة
لطة كن تمديده بمبادرة الس  عن طريق إعلان عن طلب على المنافسة، ويم جال إيداع ملف الترشحآ

لب مر ة واحدة فقطالط   ن يتمَّ حد المترشحين على أل من طرف أضة أو بطلب معل  المفو  
2. 

                                       
1 -Ahmane Kheira, op.cit, pp 1041-1042. 

 ، المصدر السابق.199-18من المرسوم التنفيذي  28و  27أنظر إلى المادة - 2
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من  25وص عليها في المادة ويخضع الإعلان بعد تمديده إلى نفس قواعد الإشهار المنص  
رفض  تحت طائلةوص عليها في الإعلان تبقى جال المنص  ، كما أن  الآ199-18المرسوم 

 من المرسوم. 291في الإعلان طبقا للمادة  دالمحد   للأجلمتثال الإ إستقبال الترشيحات، ويجب
 الوثائق التالية:2 199-18ويتضمن ملف الترشح حسب المرسوم التنفيذي 

 ؛تصريح بالنزاهة-
 ؛القانون الأساسي للشركة-
 ؛مستخرج من السجل التجاري-
 ترشحين الخاضعين للقانون الجزائري، أو المترشحينرقم التعريف الجبائي فيما يخص الم-

 ؛الذين سبق لهم العمل في الجزائر الأجانب
 .يقة تسمح بتقييم قدرات المترشحينكل وث-

لي هو أن  المشر ع ذكر ح للإنتقاء الأو  اؤل في مرحلة إيداع ملفات الترش  ما يدعوا إلى التس  و 
ح فقد لمرحلة هي مرحلة إيداع ملفات الترش  مع أن  ا 3إيداع العروضصطلح مُ  28في المادة 

العروض بعد التأهيل المترشحين في المرحلة تقديم وهي مرحلة  يذهب القصد إلى مرحلة أخرى
إستلام الترشيحات، وقسم قسم فرعي بعنوان أجال ع الفرنسي فصل بينهما بالأولى، كما أن  المشر  

 معنون بأجال تقديم العروض.أخر 
لَ ينطبق أعلاه،  30في المادة  االمنصوص عليهف الترشح ملمكونات أن   والملفت للإنتباه

تقنية تفويضات المرفق حسب التعريف الوارد في  وي عامشخص معن ،المفو ض له حالة كانفي 
الأساسي للشركة، فهو لَ يخضع للقانون  القانون، بخصوص السجل التجاري، و 044المادة في

                                       
 ، مصدر سابق.199-18من المرسوم التنفيذي  29أنظر إلى المادة  - 1

 .، مصدر سابق199-18من المرسوم التنفيذي  30 دةأنظر إلى الما - 2
يجب أن يأخذ تاريخ إيداع العروض في الحسبان   ’’سابق، مصدر 199-18من المرسوم التنفيذي  28المادة - 3

 يخضع العروض... لإيداع المحددة المدة تمديد يمكن ....إذا صادف تاريخ إيداع العروض ....تحضير العروض مدة
 .’‘ ...تمديده حالة في العروض إيداع تاريخ

ات العمومية ذات يمكن الجماعات الإقليمية والمؤسس، مصدر سابق" 199-18لمرسوم التنفيذي من ا 04المادة - 4
الطابع الإداري التابعة لها، والمسؤولة عن مرفق عام، التي تدعى في صلب النص" السلطة المفو ضة "، أن تفوض تسيير 
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 ؟أن ه يخضع لإجراء التراضيأو ، ؟ي العام لَ يخضع لتقنية التعاقدالشخص المعنو  أن   فهل التجاري،
بإعتبار  ؟لقواعد القانون التجاريالأشخاص المعنوية الخاضعة بفقط  يخص 30نص الماد ة أن  أم 

بخصوص عدم تحديد من هو المفو ض له تطابق ملف الترشح مع طبيعته، وهنا يثور الإشكال 
 من ذات المرسوم. 04عام في المادة ال الذ ي يحمل صفة الشخص المعنوي

عند تعريف تفويض المرفق  01ومن المفيد التنبيه أن  المشر ع الفرنسي في قانون سابان 
إستقر ا على أن  المفو ض له  03، وتابعه في ذلك قانون مورسيف في المادة 38العام في المادة 

المعنوي العام، إلَ  أن  جاء ، لكن لم يحد دا من هو الشخص شخص معنوي عام أو خاصيكون 
مغايرا لقانون سابان ومورسيف بتحديد   السالفين الذكر 1074-2018و الأمر  65-2016الأمر 

وطبقًا لأحكام ، شخص معنوي عام أو خاص من بدلًَ  بالمتعاملين الإقتصاديينالمفوض له، 
شخص  كلهو "ه عرًفت المتعامل الإقتصادي بأن 10741-2018من الأمر  L.1-1220 المادة 

، الذي أو لا شخصية معنوية ذوتجمع للأشخاص  كل، أو طبيعي أو معنوي، عام أو خاص
 "منتجات، أو تقديم خدمات. زيدأو مشاريع، أو تو  شغالعلى السوق تنفيذ أ يعرض

 الشخصبدلَ من  بالمتعامل الإقتصاديتغيير صفة المفو ض له  الجزائريبالمشرًع  كان حريًا
ض له بالشخص المعنوي العام كل هيئة أو ، فقد يتبادر المقصود بالمفوً أو الخاص المعنوي العام

 أن ه إستثنى العقود في التشريعإدارة عمومية خاضعة لقواعد القانون العام، مع أن  ما إستقر عليه 
أحكام وكذلك  ،2الفرنسي أحكام قانون الإمتياز تطبيق المبرمة بين هيئتين أو إدارتين عمومتين من

 .199-18من المرسوم  30، كما يتناقض مع أحكام  المادة 3قانون الصفقات العمومية الجزائري
نتقاء العروض، فتح الملفات الترش  -2 : أنشأ المشر ع الجزائري ح ودراستهالجنة الإختيار وا 

 ح لتسيير المرفق العامنتقاء المترش  لإ ؛داخلية لدراسة وتحليل العروضالة رقابال لجنة في إطار
                                       

نص "المفوض له"، بموجب صلب الى في دع، خاضع للقانون الجزائري، يشخص معنوي، عام أو خاصفق عام إلى مر 
 "اتفاقية تفويض

1 -Art L1220-1,de l’ordonnance, 2018-1074.op.cit «Est un opérateur économique toute personne physique ou 

morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre 

sur le marché la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services ». 

2 -voir Art L3212-4,de l’ordonnance, 2018-1074.op.cit. 
 ، مصدر سابق.247-15من المرسوم الرئاسي  07انظر المادة - 3
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نتقاء العروض"" تدعى في صلب النصو   من المرسوم التنفيذي 75بموجب المادة  لجنة الإختيار وا 
 .1اعلاه

فتح الأظرفة حين لحضور إجتماع جلسة ة المترش  تقوم اللجنة في جلسة علنية عن طريق دعو 
مة من د  ل كل الوثائق  المقسج  المشار إليها في إعلان طلب على المنافسة، تفتح فيها الأظرفة وتُ 

 حين في إطار تعزيز الشفافية.طرف المترش  
فتح الأظرفة، وفي جلسة مغلقة بدراسة وتحليل ملفات جنة في اليوم الموالي لجلسة تقوم الل  و 

المرشحين، وهو عمل تقني، على إثر هذه الجلسة تعد اللجنة قائمة المترشحين المؤهلين المستوفين 
بدفتر الجزء الأول المعنون  وص عليها في دفتر الشروطالمنص ،2لتقديم عروضهملشروط التأهيل 
والمتعلقة بالقدرات المهنية والتقنية  ،الذ ي يحتوي على معايير الإختيار لتقديم العرض ملف الترشح
مرحلة الإنتقاء  هي ، وهذه المرحلةححين تحت طائلة رفض الترش  ونها المترش  ي يحز والمالية الت  

 في الإنتقاء الأولي مع بعض الفروقات. عليه المشر ع الفرنسي ، وهو نفس ما نص  3ليالأو  
ين لم ين الذ  حالمترش   أو رفض على إقصاء 199-18كر لم ينص في التنظيم والجدير بالذ  
من المرسوم  78المادة  في إجراءات الإبرام، بل نص عليها في ليالأو   أهيليستوفو شروط الت  

لجنة " عند تحديد مهام  ابة تفويضات المرفق العامابع المعنون برقالفصل الر   من 18-199
عون المودعة لديها من قبل بدراسة الط  وذلك  ،عنكجهة يرفع لها الط   " تفويضات المرفق العام

حين هل هم الذ ين مالمقصود بالمترش  ف ،غير أن ها مبهمة ،حين غير المقبولين والفصل فيهاالمترش  
أم رفضت عروضهم أثناء مرحلة فحص  لي؟الأو   حهم أثناء الإنتقاءرفضت طلبات ترش  

ثناء مرحلة فحص العروض أم أثناء مرحلة المفاوضة؟، فالصفة تتغير حسب كل أو أ ُ التعهدات؟
ا بالمشر ع ضبط المصطلحات على غرار ما نص  عليه مرحلة من مترشح إلى متعهد، فكان حريً 

حق الطعن في إدراج  ثم   ل،فض المعل  في تبليغ قرار الر  مترشح ومتعهدالمشر ع الفرنسي بذكر 
وهو طرح لَ نثني عليه،  ،199-18الفصل الرابع المتعلق بآليات الرقابة الخارجية في التنظيم 

                                       
 .، المصدر السابق199-18سوم التنفيذي من المر  77،76،75انظر المادة - 1
 .سابقالمصدر ال، 199-18من المرسوم التنفيذي 31 ر المادة انظ - 2
 .سابقالمصدر ال، 199-18من المرسوم التنفيذي  13انظر المادة  - 3
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يكون خلال إجراءات  في النظام القانوني ، إجرائيًاإقصاء المتعهدح أو رفض طلبات الترش   لأن  
زه المشر ع وتحقيق مبادئ  ،الإبرام؛ لتعزيز الضمانات القانونية الطلبات العمومية، وهو ما عز 

ثم   ،إعلام المترشحين والمتعهدين المرفوضين إلتزامقسم فرعي بعنوان  الفرنسي في تخصيص
ي لم يذكر الذ   لطة المفو ضةهم في الطعن ضد قرار الس  في إستيفاء حق  ماهي الضمانات القانونية 

 هام المحد دة في لجنة تفويضات المرفق العاما من خلال المي إجراءات الإبرام، بل يفهم ضمنيً ف
نتقاء العروض عطاء عل على غرار ما نص   ؟بعد إقتراح لجنة الإختيار وا  يه المشر ع الفرنسي وا 

 إمكانية تحديد جلسة أخرى للضبط ح قابل لإستكمال الوثائق الناقصة معذا كان ملف الترش  مهلة إ
بناءًا  ،ةوطبقا للقواعد العام   ح المرفوض طلبه،مترش  حين، وهو ما يدعو الش  النهائي لقائمة المتر 

أن يرفع دعوى الإستعجال ما  1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 947و  946على المادة 
، وذلك بإلغائه ضمانا لمشروعية حأو رفض طلب الترش   قبل إبرام العقد بالطعن في قرار الإقصاء

 المنافسة.
عليه المشر ع الجزائري في تنظيم الصفقات العمومية أين وض ح ما نص   أيضًا وعلى خلاف

لسة فتح الأظرفة عند من طرف لجنة فتح وتقييم العروض في ج العروض برفض2 71في المادة 
غير بالوثائق الناقصة  عرضه التقنيإستكمال ت المترشح من حق مكننقص الوثائق، غير أن ها 

 يام بعدها تعيد الجلسة لضبط العروض المقد مة.أ 10بمهلة حد دت ب الصادرة عن المتعهد
نتقاء العروض، إيداع العروض -3 ع الجزائري لم يحد د المشر   :ودراستهالجنة الإختيار وا 

على خلاف المشر ع الفرنسي،  ليحين المؤهلين في الإنتقاء الأو  الأجال لتقديم العروض للمترش  
                                       

"يُجوز  على أن ه " في الفصل الخامس المعنون بالإستعجال في مادة العقود والصفقات العمومية 946تنص المادة - 1
قود إخطار المحكمة الإدارية بعريضة في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو التنافس التي تخضع لها عمليات إبرام الع

في  المؤرخ 09-08قانون رقم ....."، ديجوز إخطار المحكمة الإدارية قبل إبرام العق .....الإدارية والصفقات العمومية
، معدل 2008أبريل  23مؤرخة في ال ،21 ع ج ر،، جراءات المدنية والإداريةنون الإيتضمن قا، 2008فبراير  25

 ومتمم.
 ، المصدر السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  71أنظر المادة - 2
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لحجم ونطاق نشاط المرفق العام، الت ي تقوم بدعوة لطة المفو ضة في تحديده طبق ا ولكن، تركه للس  
 1وتقديم عروضهم. دفتر الشروطإلى سحب  وسيلة ملائمةالمترشحين المقبولين بكل 

 :2بالمهام التالية عند جلسة فتح ملفات العروض وفحصهاتقوم اللجنة 
 ؛اليً دراسة عروض المترشحين المنتقين أو  -
 ؛روطالش   إقصاء العروض غير المطابقة لدفتر -
 ؛روط مرتبة ترتيبا تفضيلياإعداد قائمة العروض المطابقة بدفتر الش   -
 ؛جتماع يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسةإتحرير محضر  -
            تحرير محضر عدم الجدوى، عند الاقتضاء، يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال  -
 ؛الجلسة
ر عليه من م ومؤش  جل خاص مرق  العروض في س   تسجيل أشغالها المتعلقة بدراسة -

 ؛ضةلطة المفو  طرف مسؤول الس  
   ضة، لطة المفو  سؤول الس  ا وعن طريق مين تم انتقاؤهم، كتابيً حين الذ  دعوة المرش  -

 .عروضهم، عند الاقتضاءستكمال لإ
العروض في حالة إستكمال  ن لناجنة عند فحص ملفات العروض تبي  لمهام الل  وعند إستقراءنا 

ذا بإمكان إنعقاد إ 199-18أحكام المرسوم التنفيذي  نلم يبي   ،التكميلية لتدعيم العرض بالوثائق
ن م  ، ثُ بط العروض بتلك الوثائقجلسة منفصلة أخرى لض  جلسة منفصلة لفحص العروض، ثم  وا 

 لجنةالم ن في مها، لكن رغم ذلك أن التنظيم بي  جال لإستكمال العروضالآ ديحدتكذلك فيجب  كان
 ،لكن دون أجال محد دة العروض المودعةلتدعيم وثائق بإستكمال الفي جلسة فحص العروض 

بإستكمال وثائق تكميلية لتدعيم العرض وفي  3من ذات المرسوم اعلاه 36كتفت المادة فقط إ
 د دون تحديده.الأجل المحد  

                                       
 ، المصدر السابق.199-18من المرسوم التنفيذي  32انظر إلى المادة - 1
 ر السابق.، المصد199-18من المرسوم التنفيذي  77انظر إلى المادة - 2
 ، المصدر السابق.199-18من المرسوم التنفيذي  36انظر الى المادة  - 3



 تفويضات المرفق العاملعقود  النظام القانوني :الباب الثاني
 

305 
 

لي، و  د مرحلة الإنتقاء الأعنإستكمالها،  ثم  إستثنى المشر ع الجزائري الوثائق الناقصة من
والأخرى غير صادرة عن المتعهد كالقدرات المالية التي توثق  ،دصادرة عن المتعه   وثائقوهي 

طلب إستكمالها، فلابد من ربما لم يحن الأجال اٍستخراج تلك الوثائق، فمن طرف مديرية الضرائب، 
على ، و 199-18رسوم التنفيذي من الم 36ظر في المادة إعادة الن  فيجب ، حولَ يقصى المترش  

وضرورة إنعقاد جلسة  ،ي سكت عن إمكانية إستكمال الملفات الناقصةخلاف المشر ع الفرنسي الذ  
يوجد إجتهادات لمجلس الدولة الفرنسي لتوضيح ما تم  إلَ  أن ه ،منفصلة لدراسة الملفات المعد لة

 في هذا الأمر. السكوت عنه
نتقاء العتقوم  م التنقيط المحد د في روض بدراسة العروض وتقييمها حسب سل  لجنة إختيار وا 
بعدها قائمة العروض المرتبة ترتيبًا تفاضليا حسب النقاط المتحص ل عليها،  عد  روط، تٌ دفتر الش  

هل  :روط، وفي هذه النقطة لم يشر التنظيم إلىكما تقصي العروض غير المطابقة لدفتر الش  
الذ ي نص  على على غرار المشر ع الفرنسي صى بقرار معلل؟ م العرض المقيغ مقد  بإمكان تبل
، لكن وعند تحليلنا ، ويجب أن يكون تبليغ الر فض معل لبقرار من رفضت تعهداتهم إعلامإلزامية 

لدى لجنة تفويضات المرفق   إلى الطعن في قرار المنح قصىقد يلجأ الم   199-18اد التنظيم لمو 
من  وهو ،عن، وهذا طرح نثني عليه يحمي حق الط  1هوم أعلامن المرس 42العام بنص المادة 

إمكانية الطعن أمام القضاء وهي من الضمانات التي  حقوق المتعاقد مع الإدارة، إضافة إلى
 كلها المفو ض له.تيم

 التفاوض ومنح عقد التفويض اني:الث  الفرع 
  لائمةية والمحر  من الر أكب جالبم إختيار المتعاقدز العام، يتمي  مرفق عقود تفويض ال في

ولَ  ،موا مقترحاتهمالمقبولين الذين قد  حين ومختلف المرش   ،انحةطة المبين السل   من حيث التفاوض
المرفق خدمات  يم ب عليها ضمان تقدعلى تأمين العقد، بل يج مفو ضةلطة اليقتصر دور الس  

وهذا يستلزم الدخول في  ،ياعلى مدى فترة طويلة نسب نتفعينللم مضطردبشكل مستمر و  العام
من خلال مرحلة  المرفق العامتهم على إدارة اق من قدر حين المقبولين للتحق  مع المرش   حوار

                                       
 ، المصدر السابق.199-18من المرسوم التنفيذي  42انظر الى المادة - 1
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 ن  لإ المرفق العام، اتإبرام عقود تفويض في إجراءات حاسمةمرحلة يعتبر التفاوض و ، التفاوض
من خلال آلية الترسية  ض لهمفو  الإدارة ستختار ال لضرورة أن  وع العروض لَ يعني باالمنافسة وتن  

الصفقات العمومية، فالإبرام في هذا النوع من العقود يعتمد على عقود  في مجالرة المقر  
متناسبة ومرنة مع فالمفاوضات ، إجراءات المنافسة المسب قة، والعلانيةي تتم بعد المفاوضات الت  

 هذه العقود، وهي جزء من إجراءات الإبرام.
 التنظيم الجزائري : المفاوضة فيأولا

، حيث 1منه 40إلى  35إجراءات المفاوضات في المواد  199-18عالج المرسوم التنفيذي 
بشكل فردي ا ب عروضهم تفاضليً رت  لي، ويُ في الإنتقاء الأو  ختيارهم إ مَّ ين تَ حون الذ  يتفاوض المرش  

نتقاء العروض، الت ي حد دت في مهامها مع  بعنوان يرة رحلة الأخلَ سيما في الملجنة إختيار وا 
 من المرسوم أعلاه:  " 752في المادة  المفاوضات

انتقاؤهم، المعنيين بالمفاوضات، عن طريق  ين تم  حين الذ  ح أو المترش  عوة المترش  د-
 ؛لطة المفوضةمسؤول الس  

ح معني بالمفاوضات، كل على حدة، مع احترام بنود اتفاقية التفاوض مع كل مترش  -
 ؛أعلاه 48لتفويض المحددة في المادة ا

 ؛إعداد محضر المفاوضات عقب كل جلسة تفاوض-
 ؛تحرير محضر يتضمن قائمة العروض المدروسة من قبلها، مرتبة ترتيبًا تفضيليًا -
 .اقتراح المترشح الذي قدم أحسن عرض على السلطة المفوضة لمنحه التفويض -

قتراح منح ا  لتفويضثانيا اجراءات المفاوضة وا 
فحص عروضهم من طرف لجنة حين الذ ين تم  إختيارهم بعد تجري المفاوضات مع المرش  

تر الشروط نتقاء العروض، والذ ين أدرجو من طرفها في قائمة العروض المطابقة لدفإختيار وا  
                                       

 سابق.المصدر ال، 199-18من المرسوم التنفيذي  40إلى   35انظر الى المواد - 1
 ، المصدر السابق.199-18ي من المرسوم التنفيذ 77انظر الى المادة   - 2
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كر أن  إختيار طريق المفاوضات وهو خيار وليس إلزامي في ا، والجدير بالذ  مرتبة ترتيبات تفاضليً 
 .1إجراء إلزاميهو الجزائري نظيم التشريع الفرنسي، بينما في الت

 إدارة المفاوضات:-أ
فإن  التنظيم الجزائري  الذ ي أسند المفاوضات للس لطة المانحة.  وعلى عكس المشر ع الفرنسي 

وتجري لطة المفو ضة بمقرر، المنشئة من طرف الس  أسندها إلى لجنة إختيار وانتقاء العروض، 
نتقاء العروض هما لجنةبين طرفين  199-18 حسب التنظيم وضاتالمفا بنص المادة  الإختيار وا 
وتتكون اللجنة من ، حون لتفويض المرفق العاممن ذات التنظيم، والطرف الأخر هم المرش   75
المفو ضة لطة نهم مسؤول الس  مؤهلين، من بينهم الرئيس، يعي  لطة المفو ضة موظفين تابعين للس   06

ا، لطة المفو ضةالس  ر من مسؤول د نظامها الداخلي بموجب مقر  ويحد   سؤوليتها،تحت م يمكن و  أيض 
، ويتم إختيارهم لكفاءتهم للجنة أن تستعين بكل شخص يمكنه بحكم كفاءاته أن ينيرها في أشغاله

 2.لمد ة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد
إختياره في  المقبولين: وهو الذ ي تم   حينح المقبول أو المرش  هو المرش  و اني رف الث  أم ا الط  
لة في القدرات والضمانات المالية والمهنية والتقنية، أهيل المتمث  لي بعد إستيفاء شروط الت  الإنتقاء الأو  

الإعلان عن طلب على بعد  عرض وحيدروط، وقد يكون ش  وقد قبل عرضه بعد مطابقته لدفتر ال
المنافسة للمر ة الثانية

ة عروضهم لدفتر ض تأهلوا لإستيفاء شروط التأهيل ومطابق، أو عد ة عرو 3
  ،عدة مترشحينأو  مترشح واحدتتفاوض مع  هنا يمكن القول أن  اللجنةو  روط كما تقد م،الش  

كر سه المشر ع الفرنسي في نفس ما  حسب ما أفرزه الإعلان عن الطلب على المنافسة، وهو
 4دين.تعه  د واحد أو عد ة مإمكانية التفاوض مع متعه  

نتقاء العروض المترش  تدعو لجنة  199-18من التنظيم  35وحسب المادة  حين إختيار وا 
المقبولين بعد تجاوزهم شروط التأهيل كتابيا، وكل على حدة من أجل مفاوضة عروضهم، وهذا 

ر اللجنة في ذلكتعزيزًا لمبادئ سير المفاوضات وهي السر ية والشفافية والنزاهة محضر  ،، وتحر 
                                       

1 -Art L.1-3124, du l’ordonannce 2018-1074, op.cit. 

 .سابقالمصدر ال، 199-18من المرسوم التنفيذي  75-76 انظر الى المادة  - 2
 .سابقالمصدر ال، 199-18من المرسوم التنفيذي  15 انظر الى المادة  - 3

4 - voir l’Art L.1-3124, du l’ordonannce 2018-1074, op.cit . 
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مبدأ تتبع وهذا تكريسا ل يذكر فيها جميع المراحل الت ي مر ت في المفاوضات ،قموث   المفاوضات
لطة المفو ضة بما يتوافق في النظام الت ي تجريها الس   le principe du traçabilitéالأطوار

القانوني لتفويضات المرفق العام سواء كان الأمر بضبط العقد، أو تحسين العرض أو التفاوض 
 حول شروط التنفيذ أو التعريفات.
  مني للمفاوضات:تحديد الجدول الز   -ب

ضرورة تحديد جدول زمني  لطة المفو ضةالس  على الجزائري في التنظيم لم يفرض المشر ع 
ويرجع ذلك إلى طبيعة المفاوضات حسب الملفات المدرجة، وتعقيد موضوع  ة،للتفاوض من البداي

هور معطيات جديدة، مم ا يفرض التأجيل بموافقة ضريحة أو ضمنية العقد، وقو ة المفاوضين، وظ
 لكن يجب أن تكون تلك الأجال معقولة تتماشى والحالَت السالفة الذكر.

  :نهاية المفاوضات، ونتائجها-ج
النصوص غير ما يوحي على أساسه إختتام المفاوضات، ف 199-18لَ يوجد في التنظيم 

على التعليمات في ز ترك  فهي  ،تهي فيها عملية التفاوضتن ف التي  رو بخصوص الظ   واضحة
لطة المفو ضة ، وكذلك مدى إقتناع الس  استبعادهم م  ين تَ العارضين الذ   ات إلىإشعار  توجيه

حين، ففي الجانب الفرنسي يطبق الإجتهادات بالمعلومات والإقتراحات الت ي عرضها المترش  
جتهادات القضاء الإداري  فعقود الطلباتالقضائية ما سكت عنه النص،  العمومية مدعومة بأراء وا 

التنظيم لم يعرف له تطبيقات؛  إرجاء، تم لتفويضات المرفق في الجزائر على عكس النظام القانوني
كتساب الخبرة لدى الس   لَسيما مرحلة  ضة والمتعاقدين معهالطة المفو  مم ا أبعد الممارسة العملية وا 

انب الإجتهادي الذ ي يشكل سابقة قضائية يعود إليها لسد الثغرات ، وكذلك إثراء الجالمفاوضات
كما أن  سلطة ضبط  1وتعزيز الأمن القانوني، وحتى تعديل وتتمة النظام القانوني لتقنية التفويض،

                                       
لقد صدرت اجتهادات وأراء عن مجلس الدولة الفرنسي، بخصوص تقنية تفويضات المرفق العام فهي تعرف تطبيقا  - 1

إلى غاية اليوم ولَزات الجهات القضائية تدعم الطلبات العمومية بأرائها وأحكامها، ومن الإجتهادات والأراء  1993منذ 
وضات الذ ي يعتبر العنصر الحاسم في منح التفويض من عدمه بما يحقق المصلحة القانونية بخصوص عنصر المفا

 العامة للمرفق العام أو يمنع ما يحيد عن تحقيق الغاية من التفويض، فنجد ما يلي:                                      
  et de la Flotte-en-Ré, n° 223841 .Conseil d’Etat, 15 juin 2001, SI d’assainissement de  
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، والت ي 1لتنفيذ للطلبات العموميةالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الهيئة المقومة 
تعمل على إعداد تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام وتصدر  أنشئت لهذا الغرض،

رقابة، ولجان التسوية الودية، والمتعاملين جان وهيئات ال  هة للمصالح المتعاقدة والل  أراء موج  
ت العمومية ونجاح ي تدعم الطلباالإقتصاديين، على غرار الهيئات القضائية الإدارية في فرنسا الت  

ستبدلتلم يعرف لهذه السلطة تطبيقًا عمليا، ففي مجال عقود القانون العام أي تقنية  حاليًا ، وا 
 12.2-23مية المنصوص عليه في قانون بالمجلس الوطني للصفقات العمو 

 
 

                                       
 بعد تقديم العروض مؤس ساتالمساواة بين المرشحين يتطلب عند إجراء مفاوضات مع عدة احترام مبدأ  أن  ومفاد القرار: 

 الت ي منحت لهم  بات الإعلان وجمع العروض وعدم تمديد المهلة، يجب على الجهة المانحة أن تلتزم بنفس متطل  النهائية
 لمعنية فقط، ملخص القرار ".لمؤس سات الجزء من ا

«…. Le respect du principe d'égalité entre les candidats qui découle de ces dispositions exige que, lorsque des 

négociations sont menées avec plusieurs entreprises à la suite de la remise des offres et que l'autorité délégante 

fixe à ces entreprises un délai de remise de nouvelles offres, elle est tenue aux mêmes exigences que lors de la 

procédure de publicité et de recueil des offres et, en particulier, ne peut légalement proroger ce nouveau délai 

pour une partie seulement des entreprises intéressées…. »  

 ونجد أيضًا القرار 
Conseil d’Etat, 18 juin 2010, Communauté urbaine de Strasbourg, n° 336120, précité 

طبقا   عندما تقوم الجهة المانحة بمفاوضة العروض المقدمة من قبل المرشحين "وهو نفس السابقة القضائية أعلاه" 
يست ملزمة بإعلام أحد المرشحين بقرارها عدم من قانون الجماعات المحلية، ل L.1-1411ادة  من الم 05لأحكام الفقرة 
ه عند احترام هذا المبدأ يعني أن ،العام مبدأ المساواة مرفقن لَ تتجاوز الجهة المانحة لليجب أ، ضات معهمتابعة المفاو 

ديم عروض جديدة، يجب على الجهة المانحة أن بعد تقديم العروض وتحديد مهلة لتق مؤسسات إجراء مفاوضات مع عدة
تلتزم بنفس متطلبات إجراءات الإعلان وجمع العروض، وعلى وجه الخصوص، لَ يمكنها قانونيًا تمديد هذه المهلة الجديدة 

 ةلجزء فقط من الشركات المعني
« Lorsque l'autorité délégante négocie les offres présentées par des candidats à une délégation de service public 

dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT), elle n'est pas tenue d'informer un candidat de son choix de ne pas poursuivre les 

négociations avec lui. 2) L'autorité délégante ne doit pas méconnaître le principe d'égalité L'autorité délégante 

ne doit pas méconnaître le principe d'égalité. Le respect de ce principe implique que, lorsque des négociations 

sont menées avec plusieurs entreprises à la suite de la remise des offres et qu'un délai leur est fixé pour présenter 

de nouvelles offres, l'autorité délégante est tenue aux mêmes exigences que lors de la procédure de publicité et 

de recueil des offres et, en particulier, ne peut légalement proroger ce nouveau délai pour une partie seulement 

des entreprises intéressées » 

 ، المصدر السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  213انظر الى المادة - 1
ينشأ مجلس  ،"، مصدر سابق12-23من القانون  104: المادة المجلس الوطني للصفقات العمومي الفصل الأول- 2

 "المجلس الوطني”، يـدعــى في صــلب النص الوزير المكلف بالماليةومية لدى   وطني للصفقات العم
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  موضوع المفاوضات والهدف منها:-د
 إلى محل المفاوضات والغاية منها. 199-18من التنظيم 401لقد تطر قت المادة 

هو مد ة التفويض والتعريفات، إضافة إلى إمكانية ي سمحت به الذ   لمفاوضاتفموضوع ا
ستثنت من محل  التطر ق إلى مختلف الإقتراحات المتعل قة بتحسين تسيير المرفق العام، وا 
المفاوضات بأي حال من الأحوال، موضوع تفويض المرفق العام، وكذا معايير تقييم العروض 

 روط.المنصوص عليها في دفتر الش
ة الطويلة تُعتبر محفوفة ذات المد   تفويضات المرفق العامعقود إن   :مد ة التفويض-

 ؛للمنافسة ليس الحل المناسب لإعلان البسيط، فإالمفو ض لهبالمخاطر والتكاليف العالية على 
ميز تت، والتفاوض يكون في البنود التعاقدية؛ لذا من حقه في التفاوضالمفو ض له فهذا سيحرم 

الت ي ترد في  بنود التنظيميةتحتوي على الفهي  ط،بطابعها المختل تفويض المرفق العامقود ع
النص التنظيمي المنظ م لعقود تفويضات المرفق العام وتفرض على طرفي العقد، وهناك بنود 

ضافة أو إلغائها، بالإأو تعديلها  ها، سواءً كان ذلك بتحديدالمفو ضةلطة الس   لَئحية التي تنفرد بها
والمد ة هي من جملة البنود ، العقدبين طرفي  التفاوضل إليها بالتوص   يتم  دية التي العقبنود إلى ال

ي يمكن التفاوض عليها بدون تجاوز الحد الأقصى، الت  و  عند تعديلها، التعاقدية بين طرفي العقد
 الذ ي هو من البنود التنظيمية.

طة المخط  تكاليف الإستثمارات  ستردادإمن  متيازتمكين صاحب الإبمدى  المد ة تحد دو  
زمة لإستغلال المرافق أو تنفيذ أشغال، ، فمصطلح الإستثمار يشمل الإستثمارات اللا  متيازلتنفيذ الإ

لطة المفو ضة أن فالمرفق العام ترصد له إعتمادات مالية ضخمة لإدارته، فيكون لزامًا على الس  
تحد د المد ة  أوعمومً  ف الإستثمار لصاحب الإمتياز،د المد ة بما يضمن إسترجاع تكاليتحد  

 2لتالية:للإعتبارات ا
 ؛المد ة العادية التقديرية لتمكين المفو ض له من إسترجاع تكاليف الإستثمار-

                                       
 ، المصدر الس ابق.199-18من المرسوم التنفيذي  40انظر إلى المادة  - 1
ستاذ الباحث الأمجلة ، رفق العامالمفاوضات في إبرام عقود التفويض المحدود ومضمون ، محمد شرميطي - 2
 .636، ص2020 ، 01 ع ،05جلد الم -ياسية لدرسات القانونية والسل
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 لطة المانحة؛تأمين إحتياجات الس  -
ويجب ألَ  تتجاوز مد ة عقد طالما أن  تعويض المقابل لَ يقضي على مخاطر الإستغلال، -

تفويض المد ة العادية لإهتلاك الإستثمار في إستغلال المرفق العام إستنادًا إلى تحديد المد ة 
 الإفتراضية للأصول والأموال الموج هة للإستغلال.

قصى للتفويض في كل أنواع العقود، ويتفاوض على الحد الأ 199-18ولقد نص  التنظيم 
سترجاعه ولَ يقتصر الأمر على ذلك فقطحون على المد ة في جانب تكاليف الإستثمالمترش    .ار وا 
ر أخربل إلى   وهو عائد رأسمال أي تحقيق أرباح، والتوازن المالي للعقد. مبر 
روط وهو من البنود اللائحية تنفرد بها في دفتر الش   سبقًايحد د المقابل المالي مُ  التعريفات:-

كما يخضع المقابل المالي إلى البنود التنظيمية  ،لطة التقديرية في تعديله أو إلغائهالإدارة، ولها الس  
 لإعتبارات التالية :وهنا يخضع لها أطراف العقد وحتى المنتفعين 

 ؛قانوني صريح هناك نص كانإذا -
 إذا كان ذلك مبررًا من خلال المصلحة العامة؛-
 مستخدمي المرفق العام .بين  ياتفرق ملموس بشكل موضوعي في الوضع إذا كان-
 س على مبدأ المساواة بين المنتفعين.الإعتبارات يجب أن تؤس  فهذه 

إلى:  199-18من التنظيم 1 40د صور المقابل المالي حسب ما نص ت عليه المادة ويتعد  
لطة ض له للس  ي يدفعها المفو  ي يدفعها مستعملو المرفق العام، أو الت  الت  اوى لتعريفات أو الأتا

 .ض له حسب شكل التفويضمفو  ضة لللطة المفو  عها الس  ي تدفح الت  نَ ضة، أو المِ المفو  
على أن يحتوي الجزء الثاني من دفتر الشروط  199-18من التنظيم 2 13نص ت المادة و 
على البنود الإدارية والتقنية وكذا البنود المالية، ويندرج تحديد المقابل  " دفتر العروض"وعنوانه 

لطة لفائدة المفو ض له أو لفائدة الس   هذا الأخيرترتيبات الت ي تحد د  المالي في البنود المالية
                                       

 ، المصدر السابق.199-18من المرسوم التنفيذي  40انظر الى المادة - 1
 سابق.المصدر ال، 199-18من المرسوم التنفيذي  13أنظر إلى المادة - 2
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لطة المفو ضة المانحة، أو ذلك الذ ي يدفعه عند الإقتضاء مستعملو المرفق العام، كما ألزمت الس  
 .وكيفيات حسابه لصالح المفو ض له ضيبتحديد حالَت التعو 

ن تف فاوضوالمقابل المالي يخضع للت   أجاز المشر ع ، و سبقًايده مُ ر دت به الإدارة في تحدوا 
روط حد د في دفتر الش  لطة المانحة تُ روط، ذلك أن الس  حسب المعطيات والش   أو إلغائها بتعديلها

ية للمفو ض له بتحديد التسعيرة  الحد الأقصى من المقابل المالي من أجل ترك مجال والحر 
سترجاع تحم  يوالتعويضات لأن ها متعلقة بالإستثمارات والتكاليف التي  لها، ويريد تحقيق أرباح وا 

لها المفو ض له طالما أن  تعويض المقابل لَ يقضي على مخاطر الإستغلال الت ي يتحم  التكاليف، 
 ا فاته من ربح وفرص المعر ضة لمخاطر الإستغلال،م  من مقابل مالي يعو ضه ع له لَبد   وحده، لذا

 المالي في العقد. التوازن يتغاضىأن  لَيمكنه المقابلتحديد  كما أن  
 ،قدم أحسن عرضيي الذ   من أجل إختيار المفو ض لههو الإجراءات؛  من هذه والهدف

ي يقدم أفضل ح الذ  للمترش   يكون تفويض المرفق العام ، فإن  منح1من المرسوم 11المادة وحسب 
لمشر ع وهو نفس الهدف لدى ا المهنية والتقنية والمالية الضماناتعرض، وهو الذي يقدم أحسن 

 عنصر المفاوضات بإستعمال الطرق التالية:الجزائري ، لذا أدرج المشر ع الفرنسي
من ذات المرسوم أعلاه، كوجود حلولًَ 2 40وهذا ما تطر قت إليه المادة إقتراح الحلول -1

هذا تطر ق إليه المشر ع الفرنسي إلَ  أن ما إبتكارية من شأنها تحسين تسيير المرفق العام، وهو 
الي ترتيب العروض، كإستثناء من القاعدة العامة من ترتيب المعايير، وبالت   ل  خير جعلها في حِ الأ

لترتيب المعايير المبنية على مبدأ المساواة بين المرشحين الذ ي كر سه مبدأ المنافسة، وهنا المشر ع 
دفتر في  ض له المنصوص عليهااء المفو  الجزائري أبقى على مبدأ عدم المساس بمعايير إنتق

 حسن عرض له حلول إبتكارية تفر د بها.م أروط، ولو قد  الش  
 فيها تسعىة، بين الأطراف مهم  مفاوضات الكون : التخفيف من مخاطر التفويض-2

 لتزامهملإدة الأطراف المتعاقدة، بناءً على الحسابات التي قد قاموا بها، إلى توزيع النتائج غير المؤك  
                                       

 سابق.المصدر ال، 199-18من المرسوم التنفيذي  11انظر الى المادة - 1
المفاوضات المتعلقة بتحسين  أن تتطر ق يمكن" سابق،المصدر ال، 199-18من المرسوم  40من المادة  03الفقرة - 2

 روط.ستثناء معايير تقييم العروض المنصوص عليها في دفتر الش  إ، بموضوع التفويضتسيير المرفق العام 
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، لنتائج السلبية على الطرف الآخروتحميل ا ،ج الإيجابية لنفسهكل طرف يحاول جذب النتائ
 الإداريةمهمًا بقدر وجود المخاطر في العقود  مثلى" بطريقةيعتبر تغطية المخاطر، و"توزيعها و 

 .1والتخفيف منها كأداة لتنظيم وتوزيع المخاطر المفاوضاتظهر ت من هذا المنظور
مفو ض لها الا بسبب المخاطر المحتملة التي يتحم  بعض البنود ضروريً في تفاوض ال كما أن  

ر الظروف يُّ غوتَ  ،رر بسبب طول مدة هذه العقودي تتك  ، وحتى إعادة التفاوض على البنود الت  له
 .افسةالإجراءات التقليدية للمنلذا الضمانات لَ تفي بها  ،المحتملة

 ضة ومنح التفويضلطة المفو  الس   :اثالثً 
نتقاءختيار و إلجنة إلى الجزائري  التفاوض في التنظيم إسناد مسؤولية مَّ تَ  العروض في  ا 

أم ا قرار منح عقد التفويض و  ،دةعقود، وذلك وفقًا لشروط محد  إقتراح منح تفويض المرفق العام 
لطة إلى الس   ع الفرنسي الذ ي أسند المفاوضاتى عكس المشر  ، علضةلطة المفو  للس  منحه ت

قتراح قائمة  ،تياز يقتصر دورها في فحص وتحليل العروضالمفو ضة، وجعل لجنة الإم وا 
 .ترتيبًا تفاضليا حسب النقاط المتحص ل عليهاالعارضين المرتبين  

 :قرار منح التفويض-أ
التفويض أو معايير تقييم  موضوعلَ يمكن أن تشمل  وبخصوص شروط المفاوضات، 

يمكنهم المفاوضة بشكل عام بشأن  ،وفي حدود هذا الأخير ،دفتر الشروطالعروض المحددة في 
 التعريفات والأتاوىفي المرسوم التنفيذي، و  القصوى المنصوص عليها ة العقد، في حدودمد  

، والأجر المفو ضةلطة سنوية المدفوعة للس  سوم ال  ، والر  مستعملي المرفق العامالمفروضة على 
من المرسوم التنفيذي  40للمادة  ووفقًا، فو ضة للمفوض لهمن قبل السلطة الم ةالمدفوعوالمنح 

 .العام المعنيمرفق شأن اقتراحات تحسين إدارة ال، يمكنهم أيضًا المفاوضة ب18-199
المهنية والتقنية  الضماناتأحسن تقديم ، تنتهي المفاوضة بإقتراح أفضل عرض من حيث

إحتياجات  م، وتلبيةلخضوع لمبادئ المرفق العال مسؤولية التفويض، وا، والقدرة على تحم  والمالية
 مستعملي المرفق العام.

                                       
1 - Thomas PEZ, Le risque dans les contrats administratifs, Prix de thèse de l’Association française pour la 

recherche en Droit administratif (AFDA), Université Panthéon-Assas Paris (II), Résumé de la thèse (20 pages) 

p.03. 
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نتقاء العروض، بناءً  المؤقت تصدر الس لطة المفو ضة قرار المنح ا على إقتراح لجنة إختيار وا 
إجراءات  علىوالجدير بالتنبيه أن  تنظيم تفويضات المرفق العام إستند في كثير من جوانبه 

، فأسند إتخاذ قرار المنح طبقًا لأحكام 247-15الصفقات العمومية المنصوص عليها في المرسوم 
ا أو المنح المؤقت طبقً  اءفي حالة إلغأي أعلاه  247-15من المرسوم الرئاسي  73المادة 

حين بطلب تعويض عن عدم إختيار المترش   لمقتضيات الصالح العام، فلا يمكن أن يحتجَّ 
 عروضهم.

على المنافسة المنصوص عليه في  وينشر قرار المنح المؤقت طبقًا لإجراء إعلان الطلب
يتم نشر  ن هالأمر بالتراضي بعد الإستشارة فإ ، وعندما يتعل ق199-18من المرسوم  25المادة 

ا بالمشر ع حسب حجم ونطاق نشاط المرفق العام، كان حريً المنح المؤقت بجميع الوسائل المتاحة 
جميع لفظ فالعامة للطلبات العمومية، د الوسائل فهي من النظام العام مرتبطة بالمبادئ أن يحد  
 هنا غامضة. الوسائل

ل المرسوم زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول، خَ  و 
لمن شارك في الطلب على المنافسة أو التراضي بعد الإستشارة أن يقد م طعنا في قرار  18-199

 199-18من المرسوم  78نصوص عليها في المادة المنح لدى لجنة تفويضات المرفق العام الم
شهار بتداءً من تاريخ إإ، ا( يومً 20عن عشرين )ويبقى أجل تقديم الطعن ضمن فترة لَ تزيد 

تخاذ القرار ا  مرفق العام بدراسة ملف الطعن و تقوم لجنة تفويضات ال ،قرار المنح المؤقت للتفويض
جنة وتقوم الل   ،عنستلامها الط  إابتداءً من تاريخ مًا، ( يو 20المتعلق به في فترة لَ تتجاوز عشرين )

 ل.عن بقرارها المعل  ضة وصاحب الط  و  لطة المفبإخطار الس  
اتفاقية  إبرامسلطة المفوضة بتقوم ال  وبعد إنقضاء الأجال الطعن المنصوص عليها أعلاه 

 .له، ويتم تسليم نسخة من الَتفاقية مع المترشح المقبول التفويض
لطة المفو ضة ة إلغاء الإجراء في أي مرحلة من مراحل التفويض من طرف الس  وفي حال

ويضات فلجنة ت لب على المنافسة وعليها أن تبل غَ شهار الط  يها أن تنشر قرارها طبقا لقواعد إفعل
لب على المنافسة بتقديم الطعن ح شارك في الط  أي مترش   المرفق العام بقرارها، ويمكن أن يحتجَّ 

 أيام من تاريخ إشهار قرار الإلغاء. 10تفويضات المرفق العام في أجل لَ يتعدى  لدى لجنة
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رة  وهنا لم يبي ن المشر ع السبب في إلغاء الإجراء على خلاف المنح المؤقت الذ ي بر 
بمقتضيات الصالح العام.



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 الفصل الثاني:

 عقد تفويضات المرفق العام التنفيذ والنهاية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فق العامتفويضات المر لعقود  النظام القانوني :الباب الثاني
 

317 
 

ف المتعاقد ر ختيار الط  إ، هااسيتين متشابكتين: أول  مليتين أسَ تقليديًا ع العقد كوينقتضي تي
ختيار إ ا؛ ثانيً ةدومعق   ةطويل اتإجراءبة سبة للأشخاص العام  عادةً بالنِّ ذ ي يت م من قبل الإدارة، وال

هذه أن  حسن الشروط أي هو تنفيذ العقد في أ عملية الأولى، فالغرض من اللتنفيذه شروط العقد
، وتحقيق المبادئ التي كر ست من ةل إلى حماية الأموال العام  الأو   الإجراءات تهدف في المقام

 .أجلها النظام القانوني لعقد تفويضات المرفق العام
فعند تحليلنا للإجراءات الت ي مر  بها إبرام عقد تفويضات المرفق العام في هذا الباب في 

نسي لإختيار المتعاقد يظهر لنا جليًا أن  هذا الإختيار يتم وفقًأ لمبادئ كلا النظامين الجزائري والفر 
لطة المفو ضة أن تستبعدها مهما كان نوع العقد، بالخصوص مبادئ الشفافية محد دة لَ يمكن للس  
ية الولوج إلى الطلب العمومي.والمساواة بين المترش    حين، وحر 

ير هذا الأخ، ة على تحديد مضمون العقدالمصلحة العام  هيمنة وعلاوة على ذلك، يجعل 
 فقط على إجراءات التفاوض بل يمتد  هذا التنظيم لَ يقتصر و  ،عملية تخضع بشكل كبير للتنظيم

 للعقد.د المحد  الإطار د بشكل عام حد  تُ ي روط والبنود الت  أيضًا إلى الش  
لطة المفو ضة، أو الس   سبة للإدارةوهذه الشروط والبنود لتنفيذ العقد ينتج عنها أثار بالن  

وص عليها في مضمون ، تتعل ق بالحقوق والإلتزامات بين طرفي العقد المنص  سبة للمتعاقدوبالنِّ 
التوفيق بين  أي ،وهم المرتفقون ؛لتنتقل الأثار إلى طرف ثالث خارج العقد له مصلحة العقد

ة ضمان المصلحة العام  و ، الذ ي يسعى له المفو ض له مصلحتين متعارضتين، بين تحقيق الأرباح
 .، وتحقيق المنفعة لمستخدمي المرفق العامضةلطة المفو  الت ي تسعى لها الس  

تفويضات المرفق العام يفرض علينا التطر ق إلى سلطات  الحديث عن أثار أن   ولَ شك  
لتزاماته ا يطبق التطر ق لحقوق المفو ضوقها، كمضة وحقُ لطة المفو  الس   ود قد حدع ولكلِّ ، له وا 

، وهي نهاية طبيعية حق قت شروط والبنود منه ا لتحقيق تلك المصلحة والهدفم  وأجال ينتهي فيها إ
إلى نهايته يخضع كما أن  هذا العقد منذ تكوينه  )المبحث الأول(،كما ينبغي، أو نهاية غير طبيعية

لزام أكد من تطبيق الغاية المرجوة من وراء قابة، والغرض منها هو الت  لعمليات الر   الإبرام، وا 
ض د المفو  د من تعه  د بأحكام ونصوص تفويضات المرفق العام، وكذا التأك  التقي  المفو ضة لطات الس  
 حكام التعاقدية للعقد.روط والأد ببنود والش  التقي  له 
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يثير منازعات لما له صلة بالمال العام، ومبادئ  أيضًا تكوين العقد إلى نهايتهعند  ولَ شك  
رأ هذه المنازعات على مستوى الإبرام أو أثناء تنفيذ العقد، حين تتعارض مصلحة المرفق، وتط

لتسوية المفو ض له، وهو ما يقتضي وضع نظام قانوني شامل مصالح لطة المفو ضة مع الس  
 )مبحث ثاني(.النزاعات 

نقضائها تنفيذ عقود تفويضات المرفق العام المبحث الأول:  وا 
 ،عن تحديد مضمون العقدالت ي لَ تنفصل العقد  عمرراحل تنفيذ العقد إحدى م لشك  يُ 

تنفيذها وفقًا للشروط والبنود المنصوص عليها في  ة، يجب أن يتم  سبة لعقود الأشخاص العام  بالن  ف
ع والتنظيم وص عليها في التشريواعد المنص  العقد المبرم بين الأطراف المتعاقدة، بالإضافة إلى الق

الذ ي بموجبه تم  حين حترام مبدأ المساواة في المعاملة بين المرش  لإ ؛ديلون أي تعد المعمول به،
، دارة المفو ضةوالإ ،متعامل المتعاقدلل بالن سبةب عن تنفيذ العقد أثار يترت  ، و ختيار الشريك المتعاقدإ

ر إلى خارج طرفي العقد وهو المنتفع بخدمات المرفق العام، والحديث عن أثا عنه أثار بيترت  كما 
كما يجعلنا نتطر ق إلى  ،ق إلى سلطات الإدارة وحقوقهالنا نتطر  جعُ يَ عقد تفويض المرفق العام 

لتزاماته التعاقديةحقوق المفو   نتفع بخدمات رق إلى حقوق المالتط  ي بنا إلى كما يؤد  ، ض له وا 
الأجل إلى العقد في  موضوعي تنفيذ (، كما يؤد  )المطلب الأولطراف العقدجاه أت  المرفق العام إ

لطة ب عليه أثار على الس  ا يترت  نهاية العقد، غير أن ه قد ينتهى العقد دون تنفيذه كليا أو جزئيا، مم  
 المطلب الثاني(ضة والمفو ض له)المفو  

 عامل: تنفيذ عقود تفويضات المرفق الالمطلب الأو  
فق الأجال المت  في  دالعق د لعقد تفويض المرفق العام بتحقيق موضوعتنفيذ الجي  ال ب عنيترت  
 ةها المنصوصحقوق ل في إستخدامضة تتمث  لطة المفو  ا على الس  سبقًا، ولهذا التنفيذ أثارً عليها مُ 
ض له بإستخدام كامل إلتزاماته ب لهذا التنفيذ حقوق للمفو  يترت  ، كما الفرع الاول()لتنفيذ العقد اعليه

ثالثة خارج عن العقد وهم  التنفيذ الى جهة وينصرف هدا الفرع الثاني(،التعاقدية لتنفيذ العقد)
 المرفق العام. مستعملي
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 :لطة المفو ضةس  بة لجهة الالمترت   عند التنفيذالأثار  :الفرع الأول
والإشراف على   ،ير المرفق العاميهي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتسلطة المانحة تعتبر الس  

ة، وعندما تلجأ الإدارة إلى إبرام العقود الإدارية في م  امنة للمصلحة العاإدارته وتنظيم سيره، والض  
دارة المرفق العام، فلا يعني أن  يسبيل تسي الإدارة تتنازل عن مسؤوليتها في إدارة المرافق العامة  ر وا 

دارة المرفق العام.  للمتعاقد معها، فهو تعاون الإدارة مع المتعامل المتعاقد في تسيير وا 
لها  ةأصيل ة عن إدارة المرفق العام، تحت غايةمفو ضة، وهي المسؤوللطة الونظرًا أن  الس  

ت ع بسلطات  م الخدمات للمرتفقين، فذلك أن ها تتميتقد متمث لة فية وهو تحقيق المصلحة العام  
متيازات تُ و  ة للمرفق العام وتنفيذ العقد ة، ومراقبة المبادئ العام  مكن ها من تحقيق المصلحة العام  ا 

ف تلك المبادئ وهي سيرورة المرفق العام، والمساواة بين المرتفقين، ومبدأ التكي  ضيات وفقًا للمقت
لطات والحقوق كإختصاص أصيل لها، في ع بهذه الس  مت  نلطة المانحة أن تل، فلا بد  للس  والتحو  

 1.إطار المشروعية، وفي حدود ما رسمه القانون
، وهي تمتلكها السلطة المفو ضة طاتلجملة من الس  ب فعقد تفويضات المرفق العام يرت  

على المتعامل  )ثالثا(وسلطة توقيع الجزاءات )ثانيا(،وسلطة التعديل )أولا(،سلطة الرقابة والإشراف
 المتعاقد.

 قابة والإشرافلطة الر  أولًا: س  
كما في غيره من العقود الإدارية تملك الإدارة المتعاقدة  في عقد تفويضات المرفق العام

ق من قيام المفو ض له بتنفيذ رقابة يكون هدفها التحق   ،المتعاقد معها قابة على أعمالسلطة الر  
هدف شروط وبنود عند إبرام العقد معه، وت حد د في العقد منإلتزاماته التعاقدية طبقًأ لما هو مُ 

ا مم   ،د العقدليم لبنو الس  ستخدام والإ ،ة للمرفق العامالمبادئ العام   قابة، في إطار حمايةالر   ممارسة
من إستقلالية المفو ض له في  لكن دون أن تحدَّ  فافيتهاتحسين فعالية التعاقد وضمان ش يعكس

                                       
،المركز القومي 1، طالقاضي الإداري التوازن المالي في العقود الإدارية دراسة مقارنةفتوح محمد الهنداوي، - 1

 .94-93، ص ص،2016قانونية، للإصدارات ال
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صاحب  العام شخصرار العلاقات التعاقدية بين الستقإي إلى تهديد تؤد  تسيير المرفق العام، قد 
 عاقدية.ي إلى إنهاء العلاقة التد  المتعاقد، وفي بعض الحالَت قد تؤ  هوشريك المرفق

نحت لضمان تحقيق المصلحة قابة هنا رقابة إدارية ليست غرضها الهيمنة، بل مُ لذا فالر  
ص عليه في دفتر الشروط، الن   ة، فهي تبحث عن مدى تطابق تسيير المرفق العام مع تم  العام  

فالكيفية من إختصاص المفو ض له وهي تدخل في حكم الملائمة لَ يجوز للإدارة الإعتراض، أو 
 .نة في تسيير المرفق العامإجبار المفو ض على كيفية معي  

ة ة وعقود الطلبات العمومية عام  قابة على عقود تفويضات المرفق العام خاص  وتختلف الر  
عداد الوسائل والجهات المختصة من حيث تِ ر لهذا النوع من العقود في التشريع المقارن المؤط  

 (أ)وفرنسا (ب)ي الجزائرقابة، لذا سنرى آليات الرقابة فبالر  
 في التشريع الفرنسي:-أ

سبة بالن   قابةر  ل هذه الشك  وتُ  ،قابة الإداريةللر  المرفق العام  اتتفاقيات تفويضإخضع ت 
ة الماد   تنص  ا، فبسيطً  اضة وليس خيارً المفو   لطةلسُّ ا ا يقع على عاتقللقاضي الإداري واجبً 

.14113L 1المفو ض لتزام يقع على عاتق إعلى الفرنسي ية ل  من القانون العام للجماعات المح
ن على وجه ا يتضم  ضة تقريرً لطة المفو  إلى الس   جوانمن شهر  سنة قبل فاتح  ل  كُ  بتقديمه ؛له

وتحليل  المرفق العام،قة بتنفيذ تفويض تبع جميع العمليات المتعل  ي تالخصوص الحسابات الت  
 المرفق العامضة بتقييم شروط تنفيذ لطة المفو  مح للس  ملحق يسبالتقرير  هذا ويرفق ،جودة الخدمة

ية للجمع لمواليجتماع ام إدراج دراسته في جدول أعمال الإوحالما يتم إرسال هذا التقرير، يت
 .التداولية التي تحيط علماً به

نتقل هذا الإلتزام إلى الماد   ، ثم  إنتقل إلى ق بالإمتيازالمتعل   2016-65من الأمر  58ة وا 
على 3131.5L 2ة ، في الماد  2018-1074لبات العمومية ق بقانون الط  ص الحالي المتعل  الن  

ن ي تتضم  ن على وجه الخصوص الحسابات الت  ا يتضم  كل سنة تقريرً  الإمتيازم صاحب أن يقد  
عند منح إدارة  الأشغال أو الخدماتمتياز وتحليل جودة قة بتنفيذ عقد الإالعمليات المتعل  جميع 

                                       
1 -Voir l'Art L.1411-3 du CGCT, op.cit, Modifié par Loi n°2002-1 du 2 janvier 2002 - art. 10. 

2- Art L3131-5 du l’ordonnance 2018-1074,op.cit « Le concessionnaire produit chaque année un rapport ..». 
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يسمح هذا التقرير و ، 1121.4L1ة وص عليها في الماد  ، بما في ذلك الحالة المنص  العام المرفق
 .المرفق العاملطات المانحة بتقييم شروط تنفيذ أيضًا للس  

 بتقريرأعلاه، والمعنون  2018-1075ولقد أوضح الق سم الث اني من المرسوم التطبيقي 
بمحتوى التقرير  R4.3131إلى  R2.3131لت الية من والمحد د بالمواد ا ،إستعلام الس لطة المانحة

 الذ ي يعد ه المفو ض له للس لطة المفو ضة
ة على أحكام الماد   2018-1075من المرسوم التطبيقي  R2.3131 ةدت الماد  أك  

L5.3131 ا لخصوصيات قطاع راعيً ل صاحب الإمتياز مُ بَ سنة من قِ  ل  بإعداد تقرير كُ  أعلاه؛
اليب المعتمدة وثبات الأس ،نوات الماليةستقلالية الس  بإيحترم المبادئ المحاسبية و شاط المعني، الن  

متياز بجميع الوثائق ويحتفظ صاحب الإ ،ابقةنة الحالية والس  بالمقارنة بين الس   يسمح، هفي إعداد
 .قابةر  في ال اهلطة المانحة، في إطار حق  ف الس  اعمة لعناصر هذا التقرير تحت تصر  الد  

على وجه  2018-1075من المرسوم  R3.3131ن هذا التقرير حسب المادة ويتضم  
 2الخصوص مايلي:

 :اليةالت  المحاسبية البيانات 
 نةالس  عرضها في  ي تم  البيانات الت  ب مع التذكيرمتياز ستغلال الإإي لنتائج نو الحساب الس   -

 اليف عن طريق تخصيصبإسناد التك ويتم إعداد هذا الحساب ،بموجب العقد الحالي ةابقالس  
 ؛ة من المحاسبة التحليلية، وفقًا لمعايير داخلية مستمد  مباشرةاللتكاليف المباشر ل
وات دة السن  وية والمتعد  قتصادية السن  تائج الإاصر المعتمدة لحسابات الن  رق والعنعرض للط   -

ستغلال، نتائج الإ حسابفي  سندةالم  المعتمدة لتحديد الإيرادات والنفقات المباشرة وغير المباشرة 
 ر بشكلبر  ستثنائي ومُ إتعديل  حدثما لم يَ  ىخر أإلى  سنةن تطابقة مِ رق مُ تكون الط   على أن
 مقبول؛
 ؛ي حدثت في إطار العقدالت   ث ابتةلرات في الأصول ان التغي  بي  تُ  حالة -
 .تزامات العقدللإ وفقًا نةس  الخلال  الت ي تمَّ إجراؤهاو ، بين النفقات الأخرى للتجديدت حالة -

                                       
1 -Art L1121-4 du l’ordonnance 2018-1074,op.cit « Un contrat de concession portant sur des travaux et des 

services est une concession de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux. ». 

2 - Voir l'Art R3131-3 du décret 2018-1075, op.cit. 
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 :مايلي طبقًا لنفس الماد ة ويتضمن أيضًا
ن أي عنصر ، يتضم  صاحب الإمتياز أو الخدمات المطلوبة من شغالتحليل لجودة الأ-

لتحقيق  صاحب الإمتياز دابير المقترحة منوالت   ،ستغلةأو الخدمات المُ  شغالالأنه تقدير جودة مكِ يُ 
رات، على المؤش   اأو الخدمات بشكل خاص بناءً  شغالودة الأيتم تقييم ج ،مستخدمينرضا أفضل لل

 .والمحد دة بموجب العقد انحةلطة الممن الس   مطلوبة متياز أوالإ يقترحها صاحب
 منح عقد الإمتياز مايلي: عندما يتم   R4.3131 حسب المادة ويتضمن التقرير أيضًا

 :1اليةمن حيث المعطيات المحاسبية الت  
من ، يتضالمرفق العام المفو ضستغلال زمة لإاللا   الممتلكاتلأصول و ن وضع اتقرير ع -

 ؛المعايير البيئية والأمنيةستثمار، بما في ذلك برنامج الإو ، بشكل خاص وصفًا للأصول
ليستثمارات للإ تعاقديمتابعة البرنامج الحالة - زمة اللا   الممتلكاتتجديد الأصول و ة، و الأو 

سندة الم ةالَقتصادي التكلفة، بالإضافة إلى عرض لطريقة حساب فو ضالمرفق العام المُ ستغلال لإ
 ؛متيازستغلال الإإالحساب السنوي لنتائج  في

 مرفق المفو ض،ال ستردادا  و  مًعادة في العقد كأصول ي نةالمعجرد للأصول  -
متياز المرتبطة بالإ ، بما في ذلك في مجال الموارد البشرية،أثار ماليةلتزامات ذات إ -

 .المرفق العامستمرارية الضرورية لإو 
 :ن التقرير مايلييتضم   ومن حيث الجانب التقني والمالي

يحتوي على المعلومات الضرورية المتعلقة بتنفيذ الخدمة،  ومالي تقنيملحق يتضمن تقريرًا -
 الإستغلاليرادات إبالإضافة إلى رها، قة، وطريقة تحديدها وتطو  بما في ذلك الأسعار المطب  

 لأخرى.ا
متد أيضًا إلى ت قابة الإدارية على المرافق ذات الطابع الإداري المفو ضة بلولَ تقتصر الر  

جماعات ي تبرمها الللعقود الت   سبةبالن   في قطاع الكهرباء والغاز ة الصناعية والتجاريةالعام   المرافق
 انحةلطات المى الس  لتزام يقع علإد على وجو 222431L 2 .وهذا ما تنص عليه المادة  يةالمحل  

                                       
1 - Voir l'Art R3131-4 du décret 2018-1075, op.cit. 

2 - Voir l'Art L.1411-3 du CGCT, op.cit, Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 7. 
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ة بكات العام  المذكورة أعلاه مراقبة الش   انحةلطات المن الس  تضم  ، حيث حسن تنفيذ العقدلمراقبة 
 ةالعام   شبكةال ريعن مسي   ينمنفصل قابةتعيين أعوان الر   لهذا الغرض م  تِ يو ، اء والغازلتوزيع الكهرب

 .للتوزيع
متها غير القضائية، تقوم الغرف ه  في إطار مُ : باتللغرف الإقليمية للحسا الإداريةقابة الر   -

فالملاحظات والتقارير  ،زدوجة من الطابع الإداري والماليالإقليمية للحسابات بمزاولة رقابة م
فقد أنشأ  ،المرافق العامةقة بتفويض في تطوير التشريعات المتعل   ؛ ساهمتنوية لهذه الغرفالس  

إجراءات  1، المعروف باسم "قانون سابان1993ير ينا 29الصادر في  122-93قانون رقم 
أثبت حق المسائلة والتحقيق من طرف و المنافسة لمنح عقد التفويض، إضافة الى تجديد العقد، 

 .1قضاة المحاسبة
ية لقانون العام للجماعات المحل  من ا L18 2-1411منح المادة ت، وصصالن   ناحية منأم ا 

إلى الغرفة الإقليمية  تفويض المرفق العامتفاقيات الإ تحويللاحية ص حافظةالمُ ولة في لد  ال ث  مَ مُ ل
رف ، الممنوحة للغُ الإداريةقابة توسيع هذا الر   يتم  ، و تفاقيةبفحص الإ هذه الأخيرةتقوم  محاسبة،لل

وكذلك  ،يةحل  ، عندما تمارس هذه الأخيرة رقابة مالية على الميزانية المحاسبةمُ لل هوية والإقليميةالجِ 
 المعنية. ماعةابة على إدارة الجرق

  في التنظيم والتشريع الجزائري:-ب
، وتفويضات المرفق العام في مة لعقود الإمتياز بادئةً نظ  صوص القانونية المُ ا للن  عً وتتبُ 

قابة نجدها قليلة بمقارنة مع بخصوص الر   199-18ص التنظيمي الن   اوكذ ،صوص القطاعيةالن  
                                       

1 - Muhannad AJJOUB, op.cit , p462. 

2-Voir l'Art  L1411-18 du CGCT, op.cit, Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 

51 « Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant 

de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale 

concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans 

un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la 

collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de 

l'article L. 244-1 du code des juridictions financières sont applicables. L'assemblée délibérante est informée 

de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion . 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033235239/2016-10-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033235239/2016-10-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033235239/2016-10-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033235239/2016-10-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033235239/2016-10-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033235239/2016-10-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033235239/2016-10-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033235239/2016-10-15/


 فق العامتفويضات المر لعقود  النظام القانوني :الباب الثاني
 

324 
 

 مة لعقود تفويضات المرفق العام أو الإمتيازنظ  صوص المُ فذ وفق ا للن  ن  تُ ة التشريع الفرنسي، فالأخير 
 قانون القضاء المالي.إلى نصوص أخرى مثل  ع الفرنسي الذ ي أسندهاعلى خلاف المشر  

قابة م آلية الر  نجد أن  المشر ع الجزائري نظ   199-18ظر إلى أحكام المرسوم التنفيذي وبالن  
بة في التشريع قامنه، وهي شبيهة لحد ما أحكام الر   82في المادة لمرفق العام الإدارية على تنفيذ ا
لة، فنص ت المادة مُ  الفرنسي لكن لم تكن ضة بمتابعة لطة المفو  تقوم السُّ  على أن أعلاه 82فص 

 ضدد بمراقبة ميدانية للمرفق العام المفو  هذا الص   وتقوم في ،تفاقية تفويض المرفق العامإنفيذ ت
ض ها المفو  ي يُعد  داسية الت  الس   بالإضافة إلى التقارير لة،الوثائق ذات الص   قابة المستندية علىوالر  
لطة المفو ضة تكون رقابة ميدانية ورقابة مستندية بناءًا على ي تقوم بها الس  قابة الإدارية الت  ، فالر  له

كما ، لفرنسي الذ ي حد دها بسنةللمشر ع ا له كل سداسي خلافًا م من المفو ضقدَّ ي تُ التقارير الت  
أن تعقد اجتماعًا واحدًا  المحد دة أعلاهقابة ، في إطار الر  لطة المفو ضةأوجب المشر ع الجزائري الس  

ة ض له، لتقييم فعالية الإدارة وضمان جودة الخدمات المقدم  على الأقل كل ثلاثة أشهر مع المفو  
ضة بإعداد تقرير لطة المفو  تقوم السُّ  ،جتماعالإوعقب هذا  إحترام مبادئ المرفق العام،ومدى 

 .عند الإقتضاءية، لطة الوص  شامل يُرسل إلى الس  
إختصاصاتها من وجيه هي إمتيازات نابعة قابة والت  في حق الر  المتمث لة  سلطات الإدارة فُ 

ظيمها والمسؤولة ة، وحسن إدارتها، وتناها، لأنها مسؤولة وقائمة على المرافق العام  منحها القانون إي  
 ة.عن تلبية إحتياجاتهم، وهدف تلك الإمتيازات المصلحة العام   ستخدمينأيضًا أمام الم
قابة الإدارية على تنفيذ تفويضات المرفق العام في إطار مة للر  صوص المنظ  ومن الن  

لذكر سالف ا 247-15 المرسوم الرئاسي هأحدثنجد ما  ،مة لهذا العقدنظ  صوص القانونية المُ الن  
ة متابعة وتنفيذ تفويض المرفق هم  لها مُ  لَ كِّ وُ  ،سلطة ضبط الصفقات العمومية 213في المادة 

لطة على طلب الس   يذ عقد تفويض المرفق العام بناء اتنف الإجراءفي التدقيق العام، كما تقوم ب
المفو ضة

1. 
                                       

  247-15من المرسوم الرئاسي  214المادة  213انظر إلى المادة - 1
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المؤط رة القانونية  صوصقابة الإدارية على تنفيذ عقود تفويضات المرفق العام في الن  فالر  
 لطة ضبط الصفقات العمومية.ضة، وكذا سُ لطة المفو  تسند إلى رقابة الس  لها، 

 التعديل: سلطة ثانيا
بقرارين  اسع عشرالت  سلطة تعديل العقود الإدارية من جانب واحد في بداية القرن  كر ست
يمكن  هولة على أن  د  مجلس الفيه ، حكم 1902 سنةادر في ل الص  الأو   كان ،ولةمن مجلس الد  

حتياجات ا  رات التقنية و خدمة الإضاءة للتطو  متياز تكييف صاحب الإ ملزِ تَ أن لطة المانحة للس  
ف مع ر والتكي  مبدأ قابلية المرفق العام للتغي   ا مععديل تماشيً ما يعني إقرار بسلطة الت   ،كانالس  

 .1المستج د
د ، ويؤك  لـ"ترامواي"ة الفرنسية ركة العام  الش   اني بخصوصالث   قرارصدر وبعد سنوات قليلة، 

 إعترف ، حيثع بها الإدارةتتمت  ي الت  تعديل من جانب واحد للة لطة العام  لس  افيه ب ولةمجلس الد  
حيث  واي،تعديل الجداول الزمنية للترام من خلال على صاحب الإمتياز بسلطة الوالي في فرضها

ا في أحكامه، ستساغَ صبح مُ س هذا المبدأ للإدارة، وأرِّ كُ  2وط.تر الشر في دف اها كانت ثابتة تعاقديً أن  
تدخل ضمن مة للعقود، بأن  سلطة التعديل من جانب واحد نظ  صوص القانونية المُ ونقلت إلى الن  

 القواعد المطبقة على العقود الإدارية.
 :ومقتضيات تطبيقاتهاتأصيل سلطة التعديل -أ

 من عقود القانون الخاص هلممي زة للعقد الإداري عن غير ت اماَ عديل أحد سِ تعتبر سلطة الت   
 أحكام العقد، ففي العقد الإداري لتعديل بين طرفيهذا لم يكن لأطراف العقد المدني سلطة فردية فإ

ا حد تعديل العقد وفقً ا للقواعد المعمول بها في القانون الخاص، يمكن للإدارة من جانب واخلافً 
، ويكاد الفقه والقضاء المقارن يجمع على ا بهذا التعديللزمً رف الآخر مُ الط   ا يجعل، مم  المصالحه

عديل من جانب الإدارة لوحدها، وتأصيل ذلك يعود لحسن سير العقود الإدارية قابلة للت   ل  أن  كُ 
 .3وتنظيمها المرافق العامة

                                       
1 - C.E. fr., 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen, III., p. 17. 

2 - C.E. fr., 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways, GAJA, p. 123. 

 .23، مرجع سابق، ص-القسم الثاني-شرح تنظيم الصفقات العموميةعمر بوضياف،  -3
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ر اام أن تعد ل في مقدوحسن سير المرفق الع ،ةفتسطيع الإدارة إذا إقتضت المصلحة العام  
ه في الن ص علي م  تِ قصان وهذا الحق ثابت للإدارة ولو لم يَ يادة أو الن  إلتزامات المتعاقد معها بالز  
ن لم ينص عليه القانون صراحة، ذلك أن  عقود القانون الخاص إذا العقد بل هو ثابت للإدارة وا  

فاضلة لطرف على طرف، فإن  أو مُ  كانت تقوم على فكرة المساواة بين طرفي العقد دون تمييز
 العقد الإداري وخلاف ذلك يقوم على فكرة تفضيل مصلحة على مصلحة

، تعديل التزامات المرفق العاموحسن سير  ،قتضت المصلحة العامةإجوز للإدارة، إذا في
ص نُ ، وهذا الحق ملازم للإدارة حتى لو لم يَ وكذلك بالنقصانببنود تكميلية أو إضافية  المتعاقد

عقود القانون  في حين أن  كما سبق،  ى لو كان القانون لَ يذكر ذلك صراحةليه العقد أو حتَّ عَ 
قد الإداري الع الخاص تقوم بشكل عام على مبدأ المساواة بين الأطراف دون تمييز أو تفضيل، فإن  

 م.كما تقد   مصلحةعلى  يقوم على مبدأ تفضيل مصلحة
جاه ت  إبإمتياز  هاعمتُّ ة، يتطل ب تَ عمل على تحقيق المصلحة العام  رف الذ ي يل الط  مث  فالإدارة تُ 

ر تعديل العقد من جانب واحد، دون أن يكون للمتعاقد معها أي حق  المتعاقد معها، تمث ل في مبر 
إنكار أو إعتراض، مادام كان التعديل ضمن إطار عقد تفويضات المرفق العام إستدعته المصلحة 

 .1رفق العامة وحسن سير المالعام  
ا لهذا المبدأ في طة التعديل من جانب واحد تكريسً للس  نسي ع الفر س المشر  وأم ا قانونًا فقد أس  

من  L1-3135بنص المادة الفصل الخامس بعنوان تعديل عقد الإمتياز تحت  ةالعقود الإداري
ياز دون متتعديل عقد الإ" يمكن ، حيث نص ت على أن ه2018-1074قانون الطلبات العمومية 

حترام المط ة ة إلى إوقد أحالت الماد  ، وفقًا للشروط ....."، الحاجة إلى إجراءات منافسة جديدة
المانحة يجوز للسلطة "ومفادها  2018-1074في العنوان التمهيدي للأمر  L6ة من الماد   04

بتوازنه. تعديل العقد من جانبها وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، دون الإخلال 
 2."على أن تراعي شروط العقدالحصول على تعويض،  للشريك المتعاقديحق 

                                       
 .24المرجع نفسه، ص- 1

2- Art L6, du l’ordonnance 2018-1074,op.cit « L'autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat 

dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l'équilibre. Le cocontractant a droit à une 

indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ;… ». 
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عديل بعد كر في شروط ممارسة سلطة الت  الف الذ  الس   2018-1075ص ل المرسوم وقد فَ 
معنون  01تحت قسم رقم  R9-3135 إلى  R1-3135إقرارها في ذات الأمر بالمواد من 

 ا.يها لَحقً ل فصِّ فَ نُ سَ  بالتعديل المسموح به
وأم ا المشر ع الجزائري فقد كر س هو الأخر سلطة التعديل من جانب واحد في المرسوم 

مرتبطة بالصفقة، ويتم إبرامها بعنوان الملحق وهو وثيقة تعاقدية  58في المادة  199-18التنفيذي 
البنود ثر من في جميع الحالَت التي يكون هدفها زيادة أو تقليل الخدمات و/أو تعديل واحد أو أك

 ا لهذا الملحق.شروطً  عَ ضَ وَ ، و التعاقدية الخاصة بالصفقة
ة من طبيعة العقد الإداري فسلطة التعديل مستمد  : مقتضيات تطبيقات سلطة التعديل-1

نص عليه في العقد أو القانون، بإعتبار هذا الحق من الشروط لم يَ  ى ولووهو حق للإدارة حت  
الإدارة  أن   لَشكَّ ي تحميها الإدارة، و ة الت  ك العقود بدافع المصلحة العام  ز تلي تمي  الإستثئنائية الت  

لَ  ألحقت الض  و بضوابط وشروط،  ةدلطتها في تعديل العقود الإدارية مقي  سُ باشر وهي تُ   رر ا 
لطة بضوابط الجزائر هذه السُّ  في شريعات المقارنة والتشريعلمتعاقد معها، ولقد أقر ت الت  المتعامل اب

 نها مايلي:ي  بِ روط سنُ وش
من خلال  2018-1075روط في المرسوم وابط والش  لقد حد د المشر ع الفرنسي تلك الض  

 :وهي المعنون بالتعديلات المسموح بها القسم
 R1-3135نص ت المادة  :ليةفي الوثائق العقدية الأو   منصوص عليها التعديلات 1-1

في وثائق العقد  قد تَمَّ تضمينها، مبلغهاكان  الات، أيً متياز عندما تكون التعديتعديل عقد الإ مكني
تشير هذه البنود  وغير مبهمة،لية، وذلك على شكل بنود مراجعة أو خيارات واضحة ودقيقة الأو  

ي يمكن روط الت  حتملة، بالإضافة إلى الش  وطبيعة التعديلات أو الخيارات المُ  التطبيق إلى نطاق
ح سلطتها التعديلية لطة المانحة أن توض  م من ذلك أن  على الس  ، وما يفه1استخدامها بموجبهإ

المحتملة في المستقبل عند إبرام عقد الإمتياز مع المترشحين كتوقع تعديل السعر أو تأقلم مع 
                                       

1 - Voir l'Art R3135-1du décret n°2018-1075 op.cit " Lorsque les modifications, quel que soit leur montant, 

ont été prévues dans les documents contractuels initiaux, sous la forme de clauses de réexamen ou d’options 

claires, précises et sans équivoque…". 
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ر، أو وفاة المتعاقد معها فكل الإحتمالَت ف المرفق العام مع الواقع المتغي  المستجد تطبيقا لمبدأ تكي  
 ا.الإمتياز طويل المد ة نسبيً  د عند تنفيذه ولَ سيما أن  عقدَ تطرأ على العق

في بيانات إتفاقية تفويض المرفق العام طبقًا للمادة  داءًاأم أ المشر ع الجزائر فلم ينص ذلك إبت
لطة إختصاص شر ع يرى أن  هذه الس  السابق ذكره، وكأن  الم1 199-18من المرسوم التنفيذي  48
ويضات تحديده في البيانات إتفاقية تف م تذكر في العقد حسب ما تم  لارية، ولو صيل في العقود الإدأ

 ة.لسلطة التعديل المحتم المرفق العام بدون الإشارة إلى
لقد نص ت المواد من : أن تكون الأشغال أو الخدمات الإضافية ضرورية صالن   :1-2

R2-3135  إلىR4-3135  أقر ت المادة إلى هذا الشرط، ف 2018-1075من المرسومR2-
ة ، وذلك ألَ  تكون نسب3R-33135ة راعاة أحكام الماد  شريطة مع مُ متياز تعديل عقد الإب2 3135

من مبلغ العقد الأصلي للإمتياز، ويحسب جميع التعديلات التي تطرأ  %50كبر من التعديل أ
كما أن ه يجب أن هذه التعديلات من مبدأ المنافسة،  على العقد بهذه النسبة، ولَ يجب أن تمس  

صاحب  تعديلأن يكون  شريطة، ضرورية أو خدمات إضافية شغالهناك حاجة إلى أ تكون
ضرورية لم  باتق على وجه الخصوص بمتطل  تتعل   تقنيةقتصادية أو أسباب إمتياز لأسباب الإ
 م  تَ ي الت  و  ،ات والخدمات الموجودة بالفعللكن تتوافق مع المعد   ،ن مشمولة في العقد الأصليتك

 العقد الأصلي.ول عليها في إطار الحص
الموجود عر المرجعي طبقًا للس   ، R2-3135حساب مبلغ التعديل المذكور في المادة ويكون 

يتم  التحيين ومراجعة الأسعارمتياز شرط ن عقد الإعندما يتضم  و  ،لأصليمتياز اعقد الإفي 
 .مالتضخ  ط عتبار متوس  في الإمع الأخذ  صليمتياز الأعقد الإفي  الموجودحساب المبلغ 

                                       
 ، مصدر سابق.199-18من المرسوم التنفيذي  48انظر الى المادة - 1

2 - Voir l'Art R3135-2 du décret n°2018-1075,op.cit « Le contrat de concession peut être modifié lorsque, sous 

réserve de la limite fixée à l'article R. 3135-3 des travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires 

et ne figuraient pas dans le contrat de concession initial, à la condition qu'un changement de concessionnaire 

soit impossible pour des raisons économiques ou techniques… ». 

3 - Voir l'Art R3135-3 du décret n°2018-1075,op.cit « Lorsque le contrat de concession est conclu par un 

pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l'article R. 3135-2 ne peut être supérieur à 50 % 

du montant du contrat de concession initial... ». 
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ستثنى إبرام الملحق عند إنجاز إستثمارات أو خدمات تكن على أم ا المشر ع الجزائري فقد إ
روف خارجة لطة المفو ضة، إلَ  أنه قد تطرأ ظعاتق المفو ض له، وهو شرط قد يتعل ق بحقوق الس  

ة الملحق كحد أقصى ا أن  مد  ف توجب إدخال أشغال أو خدمات ضرورية لَ سيماطر عن إرادة الأ
منا الية في تقديم الخدمات، ولو سل  دة أو الفع  بمبدأ الجو  سنوات في عقد الإمتياز، قد تمس   04

ب الأصل، وهو تجن  لكن هذا يخرج عن لطة المفو ضة بإضافة الخدمات الضرورية، الس  تقوم  فرضًا
 لطة المفو ضة.مخاطر الإستغلال للسُّ 

متياز عندما يمكن تعديل عقد الإ: عةب الظروف غير المتوق  بسب تعديل ضروري 1-3
وقد عها توق   انحةلطة المالس   يكن في وسع لظروف التي لمتصبح التعديلات ضرورية بسبب ا

ي تطرأ على العقد منها ، وقد رأينا الظروف الإستثنائية الت  5R-13135أشارت إلى ذلك المادة 
عملة قتناة والمستالخاص بالأسعار، فقد تتغير أسعار المواد المُ  التحيينببند المراجعة و  ةالمتعلق تلك

سعار ، فبند مراجعة وتحيين أوق فلا يتحم ل ذلك المفو ض لهفي إقامة المرفق العام في الس  
لطة المفو ضة س على المخاطر المرتبطة بنتائج الإستغلال، مم ا يتيح للسُّ الخدمات بند مؤس  

 .بعين الإعتبار ظروف صاحب الإمتيازإستعمال سلطة التعديل آخذة 
ستثنى منها طبقًا في حين المشر ع الجزائري نص  على القاعدة العام   ة في إبرام الملاحق وا 

خارج الأجال التعاقدية، كما إستثنى ألَ  يكون الملحق  1992-18من المرسوم  58لأحكام المادة 
يكون إنجاز الإستثمار أو الخدمات  لَ  ، وأ3بأن لَ يمس موضوع الإتفاقية 59أيضًا في المادة 

لَ يتجاوز  عليه المرسوم وذلك بأن   ما نص   على عاتق المفو ض له، وأن يكون تعديل المد ه إلَ  
المد ة القانونية وهي الحد الأقصى، وعليه يمكن إبرام الملحق بسبب الظروف الإستثنائية، ولم ح 

                                       
1- l'Art R3135-5 du décret n°2018-1075, op.cit « Le contrat de concession peut être modifié lorsque la 

modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'une autorité concédante diligente ne pouvait pas 

prévoir. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 3135-3 et R. 3135-4 sont applicables. ». 

يمكن للسلطة المفوضة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق، مع  ، مصدر سابق"199-18من المرسوم التنفيذي  58المادة - 2
 أدناه. ولَ يمكن إبرام الملحق خارج الآجال التعاقدية. 59مراعاة أحكام المادة 

، مصدر سابق" لَ يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يخص الملحق : 199-18من المرسوم التنفيذي  59المادة - 3
لَتفاقية، باستثناء الحالَت تعديل موضوع الَتفاقية، إنجاز استثمارات أو خدمات تكون على عاتق المفوض له، تعديل مدة ا

 .".المذكورة في القسم الثاني أعلاه
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بتعر ض  561إلى  54فويضات المرفق العام ن بأشكال تشر ع ذلك في القسم الثاني المعنو الم
ض له إلى مخاطر تجارية، ومخاطر صناعية مثل ما هو في عقد الوكالة المحف زة وعقد المفو  

ض له إلى العجز كما هو في عقد التسيير، ولَشك أن  جميع  هذه الإيجار، كما يتعر ض المفو  
 ب إبرام ملحق لإتفاقية التفويض.الحالَت تتطل  

ة في إبرام الملحق، وحصر الإستثناء وهو خذ بالقاعدة العام  المشر ع الجزائري أ أن   ما يلاحظ
 س له التشريع الفرنسي.س  ه تعزيزًا للامن القانوني، خلافًا لما أأمر نثني علي

في طرف العلاقة التعاقدية من قبل  رويعتبر هذا التغي  : صاحب الإمتياز إستبدال 1-4
وفي هذه الحالة يجب نشر  ،أحد حالَت المنع في النص القانوني التغيير الجوهري للعقد وهو

رة قانونًا، في التشريع الفرنسي، وهو 2الإعلان عن الإمتياز من جديد ، إلَ  أن  هناك إستثناءات مبر 
بشرط أن يكون عند الإبرام   لطة المانحة إلى إستبدال صاحب الإمتياز القديم بالجديد،لجوء السُّ 

 :3الية وهيتنفيذ، ذلك لوجود الأسباب الت  وقبل البدء بال
لعقد الإمتياز لَ سيما إعادة النظر في  ؤط ري المالإطار القانوند التنظيمية تحد   فالأحكام -

ستحواذ، : الإركةإعادة هيكلة الش   كحالةذكر حالَت المرفق العام عقد الإمتياز قة بتنفيذ البنود المتعل  
صاحب الإمتياز ففي هذه الحالَت لَ يمكن إجراء منافسة من  ندماج، الَقتناء، أو الإفلاسالإ

ل بطه علاقة مع الأو  تَر الذ ي  صاحب الإمتياز الجديدلطة المانحة أن تختار جديد، بل يمكن للس  
 وذلك بملحق يدرج فيه صاحب الإمتياز الجديد. ،المباشرة ةفي إطار شبه الإدار 

سة وهذا بسبب إعادة هيكلة المؤس  ، تيازحالة التنازل عن العقد من طرف صاحب الإم -
م صاحب الإمتياز الجديد تبريرًا لطة المفو ضة، ولكن بشرط أن يقد  ركة المتعاقدة مع الس  أو الش  

م اهذا التنازل في إطار إحتر  قنية والمالية والمهنية الت ي يحوزها وأن يتم  الإقتصادية والتِ  هعلى قدرات
 مبادئ الشفافية والمنافسة.

                                       
 ، مصدر سابق.199-18من المرسوم التنفيذي  56إلى  54انظر الى المواد من  -1

2 - CJCE, 19 juin 2008, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH, préc., pt. 40. 

3 - Voir l'Art 3135-6 du décret n°2018-1075,op.cit « le contrat de concession peut être modifié lorsqu'un 

nouveau concessionnaire se substitue… 1° En application d'une clause de réexamen ou d'une option 

définie à l'article R. 3135-1 ; 2° Dans le cas d'une cession du contrat de concession, à la suite d'opérations 

de restructuration du concessionnaire initial… » 
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ضة من جديد عن لطة المفو  علن السُّ ألَ  تُ بولة الفرنسي هذه الحالَت أجاز مجلس الد  وقد 
ي ترتبط علاقته بصاحب تفي بإبرام ملحق مع صاحب الإمتياز الجديد الذ  لان للمنافسة، تَكإجراء إع

وز بشرط أن يح ،الإدارة المباشرة؛ بسبب إعادة الهيكلة هفي إطار شب العقدالإمتياز المتنازل عن 
 .1نه من تسيير المرفق العام موضوع عقد الإمتيازعلى القدرات المالية والتقنية والمهنية تمك  

لم ينص  هأمًا المشر ع الجزائري وطبقًا للقاعدة العامة في إبرام الملحق إلَ  ما إستثنى منه، أن  
هذه الحالة مماثلة نجد  1992-18من المرسوم  43وطبقًا لأحكام المادة على هذه الحالة، إلًَ أن ه 

الفائز بعقد التفويض المرفق العام من  حترش  ع الفرنسي عندما يرفض الملما نص  عليه المشر  
 إلىفو ضة باللجوء لطة المُ التوقيع على الإتفاقية أي بعد عملية الإبرام وقبل البدء بالتنفيذ تقوم السُّ 

ها لَ ة في محضر المفاوضات، إلأ  أن  للعروض المسج  ح الموالي الموجود في قائمة ترتيب االمترش  
 ت، وتبرم عقدًا جديدًا.لغي المنح المؤق  في هذه الحالة تُ تبرم ملحقًا، و 
لطة المفو ضة ي تجيز للس  من المرسوم أعلاه على هذه الحالة الت  3 20ت المادة كما نص  

ون بعقد جديد متعاقد جديد محل صاحب الإمتياز كان محل إجراء فسخ إلَ  أن ه يك جوء إلىالل  
 نافسة والإشهار.من إجراءات المُ  لطة المفو ضةوليس بملحق وتعفى الس  

جديد  علانمتياز دون إجراء إديل عقد الإيمكن تع ألا  تكون التعديلات جوهرية: 1-5
، ولقد حد دت جوهريةغير  ت، بغض النظر عن قيمتها،التعديلاتكون عندما  بملحق للمنافسة
ل حالَت تغير بَ ي تعتبر من قِ والت   لجأ فيها إلى إعلان جديدت الت ي يُ الحالَ R7-3135المادة 

 وهي: والت ي لَ يمكن إستخدام سلطة التعديل العقد بصفة جوهرية
على العقد الَصلي  قة بالإجراءاتجديدة متعل   الأولى عند إدخال شروط أو بنود الحالة-

من المشاركين أو سمحت عدد أكبر  جذب ي إلىمن شأنها لو كانت في العقد الًأصلي لكانت تؤد  
ختيار عرض آخر إقبولهم في البداية أو  م  الذين تَ  غير أولئك روضمي عحين أو مقد  بقبول مرش  
 ي تم قبوله في البداية؛غير الذ  

                                       
1 - CE, Avis, Section des finances, n° 364 803 du 8 juin 2000., et CAA Bordeaux, 26 juin 2018, Société Astriam 

Sécurité Aquitaine, n° 16BX01768.. 

 صدر سابق.، م199-18من المرسوم التنفيذي  43أنظر الى المادة  - 2
 .، مصدر سابق199-18من المرسوم التنفيذي  20أنظر الى المادة  -- 3
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متياز بشكل لم ينص احب الإمتياز لصالح صقتصادي للإالتوازن الإ انية تعديلالحالة الث  -
 صلي؛لأفي عقد الَمتياز اعليه 

 إلى حد كبير؛ متيازعقد الإومدى  نطاق الثة توسيعالحالة الث  -
ي الذ  صاحب الإمتياز الأصلي ستبدال إتأثير في  ابعة عندما يكن للتعديلاتالحالة الر  -

أعلاه  R6-3135، خارج الحالَت المشار إليها في المادة بمتعاقد جديد فو ضةلطة الممنحته الس  
 شروط والبنود وحالة التنازل عن العقد.عادة فحص الوهي حالَت إ

كتفى بموضوع العقد بإعتباره حالة من حالَت التعديل الجوهري إلَ  أن  المشر ع الجزائري إ
الي ، وبالت  ضمنها ي لَ يمكن إبرام الملحقفكل تعديل يمس موضوع العقد فهو ضمن الحالَت الت  
وغير  ،ر ع الفرنسي حد د التعديل الجوهريالمشر ع الجزائري يغلق باب التأويلات على خلاف المش

 لطة المفو ضة أمام المحاكم.عن في قرارات الس  الجوهري منِ شأنه أن يكثر طلبات الط  
-1075من المرسوم 8R 1-3135نص ت المادة  :للعقد مبلغ منخفضالتعديل عند  1-6
 ةالأوروبيالعتبة قل من متياز عندما يكون مبلغ التعديل أتعديل عقد الإعلاه على إمكانية أ 2018
متياز % من مبلغ عقد الإ01لَتفوق بنسبة و ، 2من هذا الباب لا في الفصل الأو  ة سابقً المذكور 

ليالأ  قدأعلاه R7-3135  ةوص عليها في الماد  الشروط المنص   منق دون الحاجة إلى التحق   ،و 
في هذه المنصوص عليها ل على حالة التعدي 4R-33135ة تنطبق أحكام الماد  إستيفاءها، و ت م  تَ 

لي، لكن مع الأخذ بعين الإعتبار التعديلات التي تطرأ على العقد الأةالماد    ولَبجمع مبالغها  و 
 10شرط العتبة عتبر ع الفرنسي إالمشر   ة نجد أن  تنا لهذه الماد  ، وعند قراء10%4تفوق عتبة 
ي تقل ها، وهو ما يجعل الملاحق الت  ي ذكرنادون الإعتبار لتلك الشروط الت   ا مطلقًابالمئة شرطً 

                                       
1 - Voir l'Art 3135-6 du décret n°2018-1075, op.cit « Le contrat de concession peut être modifié lorsque le 

montant de la modification est inférieur au seuil européen qui figure dans l'avis annexé au présent code et à 10 

% du montant du contrat de concession initial, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées 

à l'article R. 3135-7 sont remplies.Les dispositions de l'article R. 3135-4 sont applicables au cas de modification 

prévu au présent article » 

 .269الصفحة رقم  أنظر إلى الباب الثاني، الفصل الأول،- 2
3 -l'Art 3135-4 du décret n°2018-1075, op.cit-« pour le calcul du montant de la modification mentionnée à 

l'article R. 3135-2, le montant actualisé du contrat de concession initial est le montant de référence lorsque le 

contrat de concession comporte une clause d'indexation. Dans le cas contraire, le montant actualisé du contrat 

de concession initial est calculé en tenant compte de l'inflation moyenne ». 

4 - l'Art 3135-6 du décret n°2018-1075, op.cit « Lorsque plusieurs modifications successives relevant de 

l'article R. 3135-8 sont effectuées, l'autorité concédante prend en compte leur montant cumulé. » 
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الجزائري غلق هذا  المشر ع ير الجوهري لموضوع العقد، غير أن  يعرضة لتغ %10مبالغها عن 
 د النسب.الباب ولم يحد  

-R10نص ت المادة  تعزيز شفافية الإجراءات،من أجل : و نشر إعلان التعديل 1-7
ة فيما يتعلق ي لَ تخضع لقواعد خاص  از الت  متيلطة المانحة في حالة عقود الإالس   بوجوب31351

وفق  JOUE)سمية للاتحاد الأوروبي )بالتنفيذ، نشر إعلان بتعديل عقد الَمتياز في الجريدة الر  
 الحالتين التاليتين:

 عقد الَمتياز؛ موضوعأو الخدمات الإضافية  شغاللأافي -
 ؛لات ضرورية بسبب ظروف غير متوقعةعندما تصبح التعدي-
 .يوجد التزام بنشر إعلان بالتعديل لصفقات الدفاع أو الأمنلَ -

لم ينص المشر ع الجزائري على إمكانية أو وجوب نشر إعلان عن التعديلات، وهي حالَت 
مبالغ مالية  لها صخصوصًا أن  عمليات الإشهار تخص   زيادة نفقات على الإشهار،قد تكون 

ن كان المشر ع الجزائري أخضعها ل ،معتبرة قابة بوجوب تقديمها للجنة تفويضات المرفق عملية الر  وا 
عقود  أن   بإعلان التعديل، المشر ع الفرنسينص  على فيرجع برأينا العام للحصول على الموافقة،

الإمتياز لَ تخص المتعامل المتعاقد الداخلي بل يخص المجموعة الأوربية، كما أن  الإلتزام 
افية والمساواة فأجل تعزيز الش  شر من الفرنسي، أوجبه بالن   المجموعة الَوربية يقع على المشرُع

ية الولوج إلى  الطلب العمومي. وحر 
 
 
 
 

                                       
1 - l'Art 3135-10 du décret n°2018-1075, op.cit « Pour les contrats de concession ne relevant pas du chapitre 

VI du titre II du présent livre, l'autorité concédante publie un avis de modification du contrat de concession 

dans les hypothèses prévues aux articles R. 3135-2 et R. 3135-5. Cet avis est publié au Journal officiel de 

l'Union européenne dans les conditions fixées aux articles R. 3122-4 à R. 3122-6, conformément au modèle 

fixé par le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les 

formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation des marchés publics et abrogeant 

le règlement ». 
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 ثالثا: سلطة توقيع الجزاءات
ب بقوة القانون إخلال أحد أطراف الأثر الذ ي يترت   " ة أن هف الجزاء في مجال العقود العام  عر  يُ 

أيضًا بمثابة  أثر ناتج عن  عدُّ وهو في مجال العقد الإداري يُ  ،"برمد المُ قْ ية ببنود العَ دِ قْ العلاقة العَ 
 1اء المحد د في العقد.ية توقيع الجز  ق  لها أحَ  لَ إخلال المتعاقد مع الإدارة بإلتزاماته بما يخو  

عتبار العناصر أخذ تكوين العقود الإدارية في الإي على عكس عقود القانون الخاص،و 
سنة  ظام الإداري الفرنسيئيسية للنِّ لر  ها "المفاهيم اها هوريو بأن  ي وصفالمرتبطة بالمفاهيم الت  

 المرفق العاميهدف العقد الإداري إلى ضمان حسن سير  ،"العام لمرفقة والطة العام  "الس  ، 1941
 مرفقستمرارية الإ، وعلى وجه الخصوص مبدأ مرفق العامللة المبادئ العام   فإن   مَّ ن ثَ ومِ  ،امالع

ي عات الت  بِ ة عند تحديد التَّ يجب أن تحظى بالأولوي   ةي تهدف إلى ضمان المصلحة العام  ، الت  العام
 .2لتزامات التعاقديةالإب الإخلاليمكن أن تحدث في حالة 
طراد، فهذه ر المرافق العام  يْ اء إلى فكرة تأمين سَ لطة توقيع الجز  ويعود تـأسيس سُ  ة بإنتظام وا 

لطات والإعتراف لها في مجال التعاقد بممارسة جملة من السُّ  الأخيرة تفرض تزويد جهة الإدارة
جباءات؛ للض  من بينها توقيع الجز   حاجة اره على إحترام بنود العقد دون غط على المتعاقد معها، وا 

 .3ص عليها قانونًابل دون الحاجة للن  جوء إلى القضاء، الل  
 خص العام نوعان من العقوباتللش   فإن  ، لتزاموء التنفيذ لهذا الإالتنفيذ أو سُ  عدموفي مواجهة 

تفاق بين ن العقد بالإتضم  يمكن أن يف التعاقدية،ية ويتماشى مع حر   طبيعة تعاقديةل من الأو  
ر في التنفيذ؛ وفي كثير من حتملة في حالة عدم التنفيذ أو التأخير غير المبر  الأطراف عقوبات مُ 
خص الش  بخصوصية  ةمرتبط انية، أم ا الث  تشريعاتدة بالل هذه العقوبات محد  الحالَت، تكون مث

   المتعاقد دض   نفسهاذ عقوبات بتخ  إه من نُ مك  متيازات تُ إيعترف القاضي الإداري له ب يالذ   العام
خص العام الذي يجب عليه اسية للش  لاحيات الأس  إحدى الص   توقيع الجزاءات سلطةل شك  لذا تُ 

لطات عتراف بمثل هذه الس  وبعبارة أخرى، يتم تبرير الإ لعام،المرفق استخدامها وفقًا لَحتياجات إ
                                       

 .33، القسم الثاني، مرجع سابق ، صشرح تنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف، - 1
2 - Muhannad AJJOUB, op.cit , p317, p478. 

 .34ثاني، مرجع سابق، ص، القسم الشرح تنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف، - 3
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طلبات وفعالية ال ،المرفق العامستمرارية إي تكمن في ضمان ة الت  من خلال المصلحة العام  
المبرم لَ يحرم الشخص  متيازات في شروط العقدعدم ذكر مثل هذه الإ الي، فإن  وبالت   العمومية
 م.كما تقد   1ةرًا من خلال المصلحة العام  بر  ن مُ ستخدامها إذا كاإالعام من 

 ات العامة:ستنباط خصائص الجزاءومن خلال ما تقدم يمكن إ
 الخصائص العامة للجزاءات:-أ

 ز الجزاءات بخصائص وهي:تتمي   
القضاء بالإمتيازات ا لإعتراف رً لطة المفو ضة بنفسها نظً عها السُّ توق   ها ذات طابع إداريأن  -1

 ؛الممنوحة لها
د وهو ما كر سه القضاء عليها العقْ  ص  نُ حتى ولو لم يَ  فترضة وثابتةأن  الجزاءات م  -2
 ؛2الفرنسي
ا بإثبات الضرر : فالإدارة ليست ملزمة قانونً عي نرر م  الجزاءات لا تشترط فيه وقوع ض  -3

لالًَ الذ ي أصابها، فالتراخي في مرحلة تنفيذ الإلتزام من جانب المتعاقد يحمل في حد ذاته إخ
 ؛3ي رتبت الإدارة على أساسها تسيير شؤون المرفق العامبالتنظيمات الت  

فجزاء  ا للإمتيازاتها،طبقً  فهي تمارس ظام العامومرتبطة بالن   الجزاءات لها طابع عقابي-4
لطة تمليها المصلحة حق توقيع العقوبة عليه، وهذه الس  يمنح الإدارة الإخلال بإلَلتزامات التعاقدية، 

 4ظام العام؛لمرفق العام وهو من النُ ن سير اسْ ها إلى فكرة حُ ردُّ الجزاءات مَ  ة، كما أن  فكرةَ ام  الع
لطة توقيع يراقب القضاء الإداري إستخدام الإدارة لس   لإدارة لرقابة القضاءخضوع ا-5

المتعاقد من دون  ا يتناسب الجزاء مع حجم الخطأ منروط، بمالجزاءات من حيث إستيفاء الش  
 5جاوز.ت

 
                                       

1 - Muhannad AJJOUB, op.cit , p317, p479. 

 .45صسابق، المرجع ال، القسم الثاني، شرح تنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف،  - 2
 .46المرجع نفسه، ص- 3
 .46المرجع نفسه، ص- 4
 .، المرجع السابق.215-214، ص ص عثمان أحمد بكر أبو  - 5
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  :لطة المانحةي تفرضها الس  أنواع الجزاءات الت  -ب
رتكبه إي كال من العقوبات حسب الخطأ الذ  إلى ثلاثة أش لطات المانحة للتفويضالسُّ تلجأ 

لة في الإدارية المتمث  ؛ عقوبات مالية، عقوبات التدابير القسرية، فضلا عن العقوبات المتعاقد معها
 الفسخ من جانب واحد.

بع التعاقدي هذا الطا  د، ا في العقمسبق   عمومًاالجزاءات ه يد هذيتم تحد زاءات المالية:الج-1
بدوره،  دي يحد  الذ  ، وفي الفقه الإداري 1الإجتهادات القضائية عترف به أيضًا فيللبند الجزائي مُ 
المتعاقد في  رفطن من عي  تقصير مُ  جة عنناتِ د ها في العقْ ليْ فق عَ ت  ثابتة مُ  " هاالعقوبات على أن  

 .2"لتزاماتهإتنفيذ 
ر وجود يبر  ، يةالعنصر الأكثر أهم   لشك  الت ي تُ  المالية الجزاءات :الجزاءاتومن بين هذه 

روط المنصوص عليها بطريقة وفقاً للش   لتزامات العقديةلضمان تنفيذ الإ عادة الجزاءاتمثل هذه 
لها  ضي من الممكن أن يتعر  الية الت  الم العقوبات الي فإن  وبالت  ، دةحد  المُ  الأجالوفي  صحيحة

مجال، هذا ال ، وفيريالتعويضات وغرامات التأخ، من حيث المبدأ تأخذ شكلين؛ المتعاقد مع الإدارة
ابع الأصلي لقانون تكشف عن الط   معها جاه المتعامل المتعاقدإت  متيازات إب لطات المانحةالس  ع تمت  تَ 

 .3العقود الإدارية
على  199-18من المرسوم التنفيذي 4 62المشر ع الجزائري في المادة  ولقد نص  عليها

التعاقدية، وأحسن المشر ع في  هتطبيق جزاء الغرامة في حالة إخلال صاحب التفويض بإلتزامات
ه على وجوب توجيه إعذارين بهدف الو   حد دة.في الأجال المُ فاء بإلتزاماته التعاقدية نص 

فها الأستاذ سليمان الطماوي على أن ها مبالغ إجمالية تقوم الإدارة ويعر   : أخيرغرامة الت   1-1
ق ن لَ سيما فيما يتعل  عي  صر في إلتزام مُ على فرضها على المتعاقد متى ق   قدمًا وتنص  بتقديريها مُ 

                                       
1 - CE, 3 mai 1961, Sté Entreprise Thomas Kotland et Office HLM département Seine, Lebon, P. 290.   

2 - A. de LAUBADERE, F. MODERNE, P. DELVOLVE, Traité des contrats administratifs, t.2, LGDJ 

1984, p. 136.   

3- Muhannad AJJOUB, op.cit , p317, p480. 
 سابق.المصدر ال، 199-18المرسوم التنفيذي  من 62انظر إلى المادة - 4
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د في حد  التعاقدية في الأجل المُ  ، وتكون في حالَت الإخلال بالإلتزامات1"أخير في التنفيذبالت  
 عليه العقد. طابق لما نص  ي حالة عدم التنفيذ المُ العقد، وف
 الخصائص وهي :أخير بجملة من يز غرامة التُ تتم  أخير: خصائص غرامة الت   1-1-1
ص عليه في العقد، فهي مبلغ إجمالي توقيع هذه الجزاء مرهون بالن   : لأن  أن ها جزاء إتفاقي-

 عأي أن ها تتمت   ،قدمًاحد د في العقد مُ ها إن لم تُ رضففي العقد، بحيث لَ يمكن للإدارة  سبقًاد مُ حد  مُ 
 1956جهت محكمة القضاء الإداري المصري في حكمها الصادر عام لذلك إت  ، بالطابع الإتفاقي

 .2 روطلطة ما لم تنص عليها في العقد أو دفتر الش  لعدم الإعتراف للإدارة بهذه السُّ 
جوء إلى القضاء أو الحاجة حاجة الل  رة دون ق مباش: بمعنى أن ها تطب  لقائيةز بالت  تتمي  -

رر ما قد أصاب الإدارة، لَسيما أن التأخير في حد ذاته من شأنه الإضرار بالمرفق لإثبات الض  
ما  ابع الجزائي عادةً عها بالط  ، وبسبب تمت  3العام الذ ي تستهدف الإدارة تأمين سيره وأداء لخدماته

تخاذ الجزاء توجيه إعذار ليفي المتعاقد بإلتزاماته التعاقدية ع يفرض على الإدارة قبل إنجد المشر  
ن لم يتدارك ذلك المتعامل تباشر الإدارة سُ  من  ها والهدف هو حماية حقوق المتعاقدين والحد  تَ لطَ وا 

 4إجراء سليم يحفظ توازن العلاقة التعاقديةهو ف الإداري، و التعس  
لتصل  متدُّ للمورد ولَ تَ مة المالية الذِّ  فهي تمس   دعيةتحمل طابع العقوبة الر   أخيرغرامة الت  -

ية المتعاقد، فهي جزاء يفرض على المتعامل المتعاقد المتأخر عن تنفيذ إلتزاماته الت عاقدية، لحر 
ن لم يلحق  اهرة أو حالة أن تكون ة الق  وقد يعفى منها المتعاقد في حالَت القو   5الإدارة ضرر،بوا 

                                       
، 1991، دار الفكر العربي ، القاهرة ، -دراسة مقارنة -الأسس العامة للعقود الإداريةسليمان الطماوي،  - 1

 422ص
دراسة -الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات الإدارية في عقد التوريدسحر جبار يعقوب، - 2

 .143، ص2020المركز العربي للنشر والتوزيع،  ،1،ط-مقارنة
 .144المرجع نفسه، ص- 3
 .49القسم الثاني، مرجع سابق، ص شرح تنظيم الصفقات العمومية،عمار بوضياف،  - 4
 .145،مرجع سابق، صسحر جبار يعقوب - 5
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على ضرورة تحرير  247-15جة لتعليماتها فنص المرسوم الرئاسي الإدارة مصدر التأخير نتي
 1خير أوامر صدرت عن الإدارة أو القوة القاهرةأشهادة إدارية في الموضوع سواء كان سبب الت  

ومن أجل ، متعاقدالاجم عن رر الن  التعويض عن الض   ويهدف إلى: عويضاتالت   1-2
، لَ من ذلك على العكسو  رر،زمة بتبرير وجود ضَ لالإدارة مُ  عويض، لَ تكونالحصول على الت  

ظام القانوني لهذه الن  ف ،ررعلى عدم وجود دليل على وجود ضَ  حتجاجريك المتعاقد الإيمكن للش  
 إلَ  أن   الضرر، ركنوشرط  عويضالتَّ ير اقدِ ية تَ يفِ من حيث كَ  يدنِ ظام المَ عويضات قريب من الن  الت
ص من العقوبات هي خل  الطريقة الوحيدة للتَ و  ،عويضاتسترداد هذه الت  إفي كيفية  فانِ يختلِ  ظامانالنِّ 

 .ةإجرائي مخالفةعدم وجود خطأ أو  إثبات
صدار  ا،سهنفِ رر بَ تقدير قيمة الض   ع بإمكانيةتمت  تمتياز الأولوية، حيث إ الديهالإدارة و  وا 
عويض في الت   ثبات الحق  لإو ، للقاضي الإداريالأمر  إحالةدون الحاجة إلى  المتعاقد دَّ ض   قرار

رر ب عليه ضَ ا يترت  لتزاماته مم  إ، أي إخلاله بأحد تعاقدنب المُ يجب أن يكون هناك خطأ من جا
 ذلك فإن  الإدارة. ولب قَ حِ ي لَ لي الذ  عْ رر الفِ خالفة والض  للإدارة، مع وجود علاقة سببية بين المُ 

 .2ررالتعويض يتناسب مع الضَّ 
ة رة في العقود العام  ة المقر  ا للقواعد العام  بقً طِ : ةلقواعد العام  التعويضات تفرضها ا 1-2-1
طالبة ق المُ م عنه حَ نجُ و بمخالفة القانون، يَ سواء كان إخلالًَ بإلتزام عقدي، أ خطأٍ  فإن  كلَّ 

ن جانب ير مِ قصِ خالفة والت  المُ  تْ بتَ ده قواعد العدالة، فمتى ثَ ؤي  كم تً بره، وهذا الحُ جَ عويض لِ بالت  
ر الم  ف الذ ي تَ رَ للط   تعاقد جازَ مُ ال ة ها من القواعد العام  اسً أسَ  دُّ تمَ سعويضات تُ ره، فالت  جبْ بِ  ةطالبضر 

ي يلزم قدية، وهنا يقترب من التعويض في العقد المدني والذ  المعمول بها في مجال المسؤولية الع  
 3المدنيةر باقي أركان المسؤولية رر من طرف المضرور مع توف  فيه بإثبات الض  

                                       
 ، مصدر سابق.247-15من المرسوم الرئاسي  147نظر إلى المادة  - 1
تفويضات اءة في تنظيم الصفقات العمومية و النظام القانوني للتعويض في العقود الإدارية قر ، وفلجةبن عبد المالك ب - 2

 .120،ص2017، جوان 17، عدفاتر السياسة والقانون، 15/247المرفق العام رقم:
 .69-68ص  ، القسم الثاني، مرجع سابق، صشرح تنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف،  - 3
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تهدف هذه الجزاءات إلى تأمين تنفيذ المرفق العام عند إخلال  :ريةس  الجزاءات الق  -2
ل الإدارة محل صاحب الإمتياز وتقوم حُ لقاة على عاتقه، بحيث تَ صاحب الإمتياز بالإلتزامات المُ 

لطة ع السُّ ق  وَ وتُ مي، حك  المداخيل، والتنفيذ التَ  جزتنفيذها أو تلجأ على حَ  ي لم يتم  بتنفيذ الإلتزامات الت  
 .1رية تحت رقابة القضاءسْ عقوبات القَ المفو ضة ال
ها بَ رتكَ إي هة المخالفات الت  في مواج للإدارةر ي تتوف  انية من العقوبات الت  الفئة الث  وهي 

 يتشير بشكل أساسي إلى التدابير الت  ، وهي ريةسْ وبات القَ ف من العقُ تتأل  ، و في العقد معها تعاقدالمُ 
أو التسيير المباشر في العقد، كما هو الحال في  المتعاقد د  ها ضِ رها بنفسِ يمكن للإدارة أن تقر  

 .الحراسة القضائيةتحت  المرفقوضع 
لطة د بها إدارة الس  قصَ ويُ  ا،دارة مؤقتً الإأو وضع تحت تصر ف  ائيةلحراسة القضا 2-1

ه، ويوضع ختارُ ت تَ د إلى حارس مؤق  عهُ تَ ها، أو أن المانحة للمرفق العام موضوع الإمتياز بنفسِ 
سيير المرفق العام تقصيرًا صير صاحب الإمتياز في تالحراسة في حالة تقْ  حتَ المرفق العام ت  

وضع المرفق العام تحت الحراسة لَ وَ ف، د المرفق العام بالتوقُّ ود ما يهد  ، وفي حال وجسيمًاجَ 
ب عنه هو رفع يد صاحب متياز وكل ما يترت  ب عنه فسخ العقد ولَ إسقاط حقوق صاحب الإيترت  

 2احب الإمتياز.فهي تديره على نفقة ومسؤولية صَ  ،الإمتياز عن إدارته مؤقتًا، كما يتحم ل المخاطر
ة العام   الإدارة سلطات إحدىل شك  يفسخ من جانب واحد اللطة يار سُ خِ : جزاءات الفسخ-3

الإداري، وفقًا للقاضي و  ،رشَ ع عَ اسِ منذ القرن الت   ةلطهذه الس  ف بوجود اعتر الإ لقد تم  المتعاقدة. 
بقة على العقود الإدارية، المط  ة في أي حال وبموجب القواعد العام   لها جوزي الإدارة المتعاقدةف

 3"، مع مراعاة حقوق التعويض للأشخاص المعنيينمد تهاقبل إنتهاء ُ ة إنهاء العقود العام  

 تم  بالإضافة إلى ذلك، يَ ، العقد كوتسُ ى في رف بها حت  عتلطة مُ هذه السُّ  هذا يعني أنَّ 
ن كانى للإدارة المتعاقدة حت   لطةبهذه السُّ  الإعتراف ح صر  شخص معنوي عام، وقد  المتعاقد وا 
تين لَ عقد بين جهتين عام   إبرامحقيقة  إن  : "دد مشيرًا إلى أن  ولة حديثاً في هذا الص  مجلس الد  

                                       
 .122الدين القطب، مرجع سابق، صمروان محي  - 1
 .123-122المرجع نفسه، ص ص- 2

3 - CE, Ass. 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval, Lebon, P. 246 ; AJDA, 1958, P. 282, concl. Kahn . 
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المصلحة ب تتعل ق سبابلأ ؛دة من فسخ العقد من جانب واحات العام  لطة كل من هذه الجهسُ  يمنع
 1."ةالعام  

ابطة التعاقدية وقطع العلاقة بينها يستهدف هذا الإمتياز المتمثل في سلطة الفسخ إنهاء الر  و 
م المتعامل المتعاقد على إرتكاب خطأ دِّ قَ في هذه الحالة أن يُ  فترض هناعاقد، ويُ وبين المتعامل المت

سخ، فهو عبارة مارسة سلطة الفَ ل للإدارة مُ خو  خرق لمبادئ المرفق العام؛ فيُ  يم قد يكون مثلاً سِ جَ 
ي إلى إيقاف تنفيذ ويؤد   ،قة أو مبكرة للعقدب عليه نهاية مسب  ترت  يعن حدث إستثنائي وعارض 

 .2العقد قبل أوانه
لطة خ للسُ ة الفسْ لطلقد إعترف المشر ع الفرنسي بسُ  :فسخ في التشريع الفرنسيال 3-1

، حيث 2018-1075من المرسوم  المعنون فسخ عقود الإمتياز 1القسم نحة وتمارس ضمن الما
، ثم  منح المشر ع الفرنسي R3-3136ة ا للماد  وهذا طبقً  ،اهرةة الق  و  نص ت إمكانية الفسخ في حالة القُ 

وكذلك بسبب  ،خطأ جسيملطة المانحة في حالة إرتكاب مكانية فسخ عقد الإمتياز من طرف الس  إ
لما هو منصوص  وفقًاعويض ق في الت  لصاحب الإمتياز الح  ة، وطبقًا لهذه الإخيرة حة العام  المصل

لطة المفو ضة، وهي حالة منصوص عليها سخ الت ي تلجأ إليها السُّ ، كما حد د حالَت الفَ 3في العقد
ل الَقتصادي، عاممتما يتم وضع العند R4-3136 ة ملت الماد  في القانون وليس في العقد، حيث حَ 

الإقصاء وهي حالَت على سبيل الحصر  متياز، في أحد الحالَت التي يتم فيهاأثناء تنفيذ عقد الإ
 و سداد تعويضات أو كانو محل فسخ من قبل أو إستعملو التزوير..الخين لم يتم  كالذ  

سيم للإلتزامات المنصوص في وجود خطأ جسخ في حالة لطة المانحة لسلطة الفَ كما تلجأ السُّ 
حاد الأوربي بخصوص قانون الإمتياز والت ي إعترفت بها محكمة العدل عليها في قانون الإت  

 .4 عاهدة عمل الإتحاد الأوربيمن مُ  258الأوربية في إطار الإجراء المنصوص عليه في المادة 
                                       

1 - CE, 4 juin 2014, Commune d'Aubigny-les-Pothées, req. n° 368895   

 .73-72ص  القسم الثاني، مرجع سابق، ص م الصفقات العمومية،شرح تنظيعمار بوضياف،  - 2
3 - l'Art L3136-3 du décret n°2018-1075, op.cit « Lorsque le contrat de concession est un contrat administratif, 

l'autorité concédante peut le résilier :1° En cas de faute d'une gravité suffisante du concessionnaire ;2° Pour un 

motif d'intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 6. » 

4 - l'Art L3136-5 du décret n°2018-1075, op.cit « Lorsqu'un contrat de concession n'aurait pas dû être attribué 

à un opérateur économique en raison d'un manquement grave aux obligations prévues par le droit de l'Union 

européenne en matière de contrats de concession qui a été reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne 
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في تنفيذ العقد دون  ستمرارر الإالمانحة إنهاء عقد الَمتياز عندما يتعذ   لطةسُّ يجوز للو 
 1.تعديل

لطة في حالَت إنتهاء ولقد نص  المشر ع على هذه السُّ  سخ في التشريع الجزائري:الف   3-2
منه بأن تلجأ  03الفقرة  199-18من المرسوم  62ها حيث نص ت المادة خِ سْ إتفاقية التفويض وفَ 

احب التفويض في الإخلال سخ من جانب واحد في حالة إستمرار صفو ضة إلى الفَ لطة المُ السُّ 
ض له، والجدير بالتنبيه على أن  المشر ع أعطى حق بإلتزاماته التعاقدية ودون تعويض للمفو  

 صاحب التفويض، ثم  على تطبيق الغرامات المفو ض له ليفي بإلتزاماته، ثمُ  تدر ج إلى  الإعذار
، وهي 2ية للنزاعاتة الود  سخ أمام لجنة التسويعن في حالة الفَ حق الط  الفسخ، ومنح من جهة 

 .ست حقوق الطعن وحق توازن العقدحالَت كر  
لتزاماته التعاقدية اني:الفرع الث    حقوق المفو ض له وا 

ن على المتعاقد ي يتعي  التعاقدية الت   جموعة الإلتزاماتمُ  ب عقد تفويضات المرفق العامرتِّ يُ  
اية المتعاقد هو الحصول على عوائد مالية القيام بها مقابل حقوق وجب للإدارة الإلتزام بها، وغ

ستناول في هذا الفرع حقوق المفو ض نفقه مع هامش من الربح المعقول، ي ما أجر اء تعاقده، تغط  
 .ا()ثانيً ضةفو  لطة المُ مقابل إلتزاماته إتجاه السُّ )أولًا( له
 

                                       
dans le cadre de la procédure prévue à l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

l'autorité concédante peut le résilier. ». 

1-- l'Art L3136-6 du décret n°2018-1075, op.cit « L'autorité concédante peut résilier le contrat de concession 

lorsque l'exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification qui méconnaîtrait les dispositions 

du chapitre V du présent titre. ». 

يمكن للمفوض للذي يعترض على قرار الفسخ أن يقدم  ، المصدر السابق"199-18من المرسوم التنفيذي  63المادة - 2
( أيام، ابتداءً من 10ل لَ يتعدى عشرة )أدناه، في أج 71طعناً لدى لجنة التسوية الودية للنزاعات، المذكورة في المادة 

 ..."..تاريخ استلام قرار فسخ الَتفاقية، الذي تم تبليغه إليه
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 ضةفو  لطة الم  ض له مع الس  : حقوق المفو  أولاً 
ه القضاء ، إلأ  أن  هذا الأخير إعترف لسعة في مواجهة المتعاقدلطات واتمتلك الإدارة سُ 

ي إلى تراجع القطاع عن قبول التعاقد مع الإدارة، بالعكس يؤد   لُ تها، والقوْ هبحقوق في مواج
من مخاطر الإستغلال، كما أن  إستغلال  تنفيذ المرافق العمومية، والتخل صعاون معها في والت  

دارة المرافق العمومية مات؛ قو  ها رغم أن ها ما تملكه من مُ أعباء مالية لَ تضطلع عليه الإدارة وحدَ  وا 
قوق للمتعاقد، وتأخذ حقوق المفو ض له في مجموعة ة الحُ لذا الإدارة ملتزمة بتحقيق وضمان كاف  

ن كانت تختلف أن جراءاتها، وحالَتها تبعًامن طبيعة واحدة هي الطبيعة المالية، وا  د لتعد   ماطها وا 
 ر الحق.صو 

 وتتعد د صور حقوق المفو ض له إلى مايلي:
 الحق في المقابل المالي؛-
 الحق في التوازن المالي؛-
 الحق في التعويض.-

 الحق في المقابل المالي:-أ
ى من يسع هذا الأخيرض له، بإعتبار أن حقوق المفو  ل المالي من أهم حق المقاب عد  يُ  

المقابل  فبح المعقول، وعلى خلاهامش من الر  ه مع موالُ إسترداد أ خلال العملية التعاقدية إلى
عر، فإن  المقابل المالي في عقد تفويضات المرفق ل في الس  المتمث  و المالي في الصفقة العمومية 

الأتاوى تتعدد أشكاله بين  ر لتقنية تفويضات المرفق العامؤط  حسب التشريع والتنظيم المُ العام 
د أشكال عقود تفويضات المرفق العام، فنجد ما نص  وتعد   لإختلاف اوالتعريفات تبعً  والتعويضات

ل فيه المفو ض على المقابل تحص  من خلال عقد الإمتياز يً  199-18عليه التنظيم الجزائري 
المالي المتمثل في الأتاوى، في حين المقابل المالي في عقد الإيجار يكون على شكل أجر، بينما 

جية أي ليها منحة الإنتايتقاضى فيه المفو ض منحة، ويضاف إالتسيير  في الوكالة المحف زة وعقد
 اء، ويختلف المقابل المالي من تشريع إلى أخر.حصة من الأرباح عند الإقتض

التسميات المستخدمة  تعددت: تحديد المقابل المالي في عقود تفويضات المرفق العام-1
 والبعضسم "البدلَت"، إ ناك من يستخدمفهيض المرفق العام، للمقابل المالي في عقود تفو 
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أو  تاوى" أو "التسعيرة"لات" أو "الأبمصطلح "التعريفة"، وقد يُطلق عليه البعض الآخر "الجع
والمرسوم  ،210في المادة  247-15 بموجب المرسوم الرئاسيع الجزائري، و أم ا المشر   ،"التعريفة"
متنوعة للمقابل  منح إصطلاحات، 56،  55، 54، 53المواد التالية في  199-18التنفيذي 
له، حيث نجد الأتاوى كما هو في عقد الإمتياز والإيجار،  ضي يحصل عليه المفو  المالي الذ  

دة المواد المحد  إلى والتعريفات والمنحة كما هو في عقد التسيير وعقد الوكالة المحف زة، وبالعودة 
ل في الأتاوى يدفع لصاحب الإمتياز من طرف متمث  المالي المقابل ال لهذا المقابل المالي نجد أن  

لطة المفو ضة من طرف المرتفقين وليس مقابلا للس   الأتاوى دفعمستخدمي المرفق العام، بينما ت
، في ةحَ نْ ل مِ كْ على شَ  كما هو في عقد الإيجار، فيتقاضى أجرا عن تحصيله الأتاوى ،للمفو ض له

في عقد الوكالة المحفز ة وعقد لطة المفو ضة دفع للس  ريفات يُ عل في الت  حين المقابل المالي المتمث  
 نوية، تضاف إليها منحة الإنتاجية.ة سَ حَ نُ التسيير، ويتقاضى فيهما المفو ض له أجر على شكل مِ 

بدها المفو ض له، قة بتكاليف الإستثمار التي يتك  وما يمكن ملاحظته على أن  الأتاوى متعل  
ستغلاله أو الص   هلَ حمَّ وهي مرتبطة بما تَ  يانة مع إضافة إلى المفو ض له بإقامة المرفق العام وا 

لتحقيق ربح معقول، ونجد ذلك واضحًا في عقد الإمتياز  لطة المفو ضةمن طرف الس   تعويضات
لطة المفو ضة دته الس  فهي متعلقة بما تكب   نجدها مرتبطة دائما بالأجرة، عريفاتوالإيجار، بينما التَّ 

ض له، لتحصيله ، والأجرة تمنحها للمفو  امة المرفق العام والإنجاز مع الإحتفاظ بالإدارةمن نفقات إق
 ضة.فو  لطة المُ عريفات لصالح السُّ التَّ 

، من حيث تقدير قيمتها مع ثمن الخدمة التعريفات عن الأتاوىا على ماسبق تختلف وتأسيسً 
ي دمة المؤد اة من المفو ض له، فهي تغط  من الحقيقي لقيمة الخِ ر عن الث  عب  المؤد اة، فالأتاوى تُ 

ي هي عريفات الت  فو ضة، عكس التَّ لطة المُ ل من الس  تكاليف تسيير المرفق العام مباشرة دون تدخ  
 .1ه مع ضمان قدر من الربحعبارة عن ثمن لتغطية تكاليف التسيير للمفوض ل

مبالغ يدفعها صاحب التفويض "عريفات على أن ها ين قطب التَّ د  ف الأستاذ مروان محي العرِّ ويُ 
لطة دها الس  لطة المفو ضة تقع على عاتقه مقابل حقوق محد دة يتمتع بها أو مقابل نفقات تتكب  للس  

                                       
 .840، المرجع السابق، صالمقابل المالي في عقود تفويض المرفق العام، سلامي سمية ،ضريفي نادية - 1
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لطة ي تمنح له من قبل الس  قوق إشغال بعض أجزاء من الملك العام الت  حمانحة التفويض، ك
 .1المانحة"
بهدف  ة "ة العام  آأو المنش المرفق العامدمي ستخمُ  الذ ي يدفعهالمبلغ  ف الأتاوى أن هاعر  وتُ 
تجد مقابلها مباشرة  ،ةدة أو تكاليف إنشاء أو صيانة منشأة عام  محد  ال المرفق العامتكاليف تغطية 

أن يكون هناك تناسب بين ، ويجب 2ستخدام المنشأةإأو في  المرفق مة من قبلقد  في الخدمات المُ 
 3مة للمستخدم.لخدمة المقد  ل حقيقيةكلفة الوالت   الأتاوى مبلغ 

 عريفات نستنتج أنها تتميز بخصائص وهي:مة للأتاوى والت  من خلال هذه التعاريف المقد  
 ن،ي تكاليف مرفق عام معي  غط  أن ها تُ -
 ؛ةمب المبلغ مع الخدمة المقد  ناسُ تَ  -
 اة؛أن تكون مقابل خدمة مؤد  -
 أن ها خدمة مؤد اة.-
 إحدى الخصائص البارزةعتبر تحديد المقابل المالي ويُ  :هبط  ض  المقابل المالي وطرق -2
في  ةظر عن الأطراف المتعاقدوبغرض الن  ه تكمن في حقيقة أن   تفويضات المرفق العام لعقود
عتبار أثناء صياغة بنود العقد بشكل خاص هم يجب أخذه في الإ، يوجد عنصر آخر مُ تحديده

فو ض الم أجركون ي، يجب أن ستخدمينهو المُ العنصر  تفاقية؛ وهذابما يتعلق بالبنود المالية للإ
مصدران:  لها الأجر هذ وهذا يعني أن   فو ض،المرفق العام المُ ستغلال إعن  ناتج ، بشكل جوهريله
الي، يجب أن تأخذ البنود المالية هذا العنصر وبالت   مرفق العام،ال يستخدمومُ  لطة المانحة،الس  

ا الأجر، وذلك لتمكين المفو ض الأخرى لهذنات كو  ضلًا عن المُ ففي الإعتبار،   جرالخارجي للأ
 .ي يسعى إليهاله من تغطية تكاليفه وتحقيق الأرباح الت  

 موميةتكلفة تشغيل خدمة الإنارة الع ، بأنولة الفرنسيمجلس الد   وبناءً على ذلك، قضى
ونتيجة ، ستخدمينمُ للرباء بتوزيع الكه ل نفقة منفصلة عن تلك المتعلقةشك  وصيانتها الروتينية تُ 

                                       
 .496مروان محي الدين القطب، مرجع سابق، ص - 1

2 - Nicolas Guillet, Redevance, Dictionnaire d'administration publique (2014), pages 413 à 414. 
3 - CE, 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, Rec. CE, p. 572. 
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ها ي يدفعُ سوم الت  ة وصيانتها في الر  مكن أن تُضمَّن تكاليف تشغيل خدمة الإنارة العام  لذلك، لَ يُ 
ص على فرض رسوم على المستخدمين دون أن تجد ن  ي يَ أشار إلى أن القرار الذ  و ، المستخدمون

عقد إمتياز ، وفي قضية 1بخطأ قانونيمشوب  مةبلًا مباشرًا في الخدمات المقد  قاسوم مُ هذه الر  
من قبل  الس لطة المانحةفع إلى ي يتضمن الد  ولة بإلغاء البند الذ  قام مجلس الد   المياه أخر،توزيع 

، ولَ سيما فيما لطة المانحةالس  مة من قد  علاقة لها بقيمة الخدمات الم   مبالغ لَ صاحب الإمتياز
جهة لتمويل بعض و  سوم المُ ، والإيجارات، ومختلف الر  ةفو ضستخدام المرافق الم  إق بحقوق يتعل  

 .2سوم التي يدفعها المستخدمونهذه النفقات كانت تعكس على الر   ياضية، لأن  المرافق الثقافية والر  
 ةمن الماد   05ية في الفقرة كما أشار إلى ذلك المشر ع الفرنسي في قانون الجماعات المحل  

3411-2L المفو ض لهي يدفعها الت   والإتاواتخول رق حساب رسوم الد  يجب أن تكون مبالغ وط 
ي على عدم العقود، وهي قاعدة آمرة، فغياب التبرير يؤد  في هذه  رةمبر   ضةفو  الجماعة المُ إلى 

 ستخدمين أو المفو ض له.شرعية دفع الَتاوى من طرف المُ 
 رق وفق ضوابط وهي:د المقابل المالي في عقود تفويضات المرفق العام بمختلف الط  ويحد  

من المرسوم  134حد دت المادة  تحديد المقابل المالي في العقد ودفتر الشروط: 1-1
ق بدفتر ل متعل  ن من جزئين، الأو  روط وهو متكو  ي يحتويها دفتر الش  بنود الت   199-18التنفيذي 

حين، ومعايير ترش  قة بكيفية تأهيل المح ويحتوى على البنود الإدارية العامة المتعل  ملف الترش  
وجد فيه البنود الإدارية والتقنية، وأخيرًا البنود المالية وفيها تحد د اني يُ الإختيار أم ا الجزء الث  

لطة المفو ضة، وكذالك ما يدفعه الترتيبات المتعلقة بالمقابل المالي لفائدة المفو ض له، والس  
 ض له، والتفاوض عليهقد بعد إختيار المفو  ستخدمي المرفق العام عند الإقتضاء، ثم  يدرج في العمُ 

                                       
1 - CE 31 juillet 2009 Ville de Grenoble, Société Gaz électricité de Grenoble (GEC) n° 296964 et 297318 

2 - CE, 30 septembre 1996, Sté Stéphanoise des Eaux et Ville de Saint-Étienne, req. n° 156176. 

3 -l’article L. 1411-2 du CGCT, Abrogé par Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 77, modifie 

Ordonnance n°2018-1074 - art. L3114-4 « ….Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des 

redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le 

versement par le délégataire de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation 

concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets…. ». 

 ، مصدر سابق.199-18من المرسوم التنفيذي  13انظر إلى المادة  . 4
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قابل المالي في بتحديد المعلاه أ 199-18من المرسوم 481وهذا ما أشارت إليه المادة 
من قانون الطلبات العمومية  4L2-3114وأوجب المشر ع الفرنسي في المادة بيانات الإتفاقية، 

والأتاوى المدفوعة من طرف  خولعلى إدراج المبالغ وكيفيات حساب حقوق الد   1074-2018
رة في عقد الإمتياز، فالبن أنويجب  ة،لطة المفو ضصاحب عقد الإمتياز إلى الس   سبة تكون مبر 
 ي إلى عدم شرعية دفع الأتاوى.مرة، فغيابها من العقد يؤد  للقاضي الإداري تعتبر قاعدة آ

من خلال إستقراءنا : والمفو ض له لطة المفوضةتحديد المقابل المالي من طرف الس   1-2
عقد تفويض المرفق العام يظهر لنا أن  المقابل المالي من البنود التنظيمية ب ةللبنود المتعلق
دخل لأطراف التعاقد فيه، وقد يكون من البنود الي لَص القانوني وبالت  حد د بالن  قد يُ  واللائحية،

تنفرد الإدارة بتحديد المقابل يده، فقد اللائحية تنفرد الإدارة به دون إستشارة المتعاقد معها في تحد
حد لَ يجوز للإدارة التنازل  لكن هناك ،ض لهمجال للمفاوضة مع المفو   المالي كحد أقصى، تاركةً 

 عنه.
د المقابل المالي من طرف المفو ض له عند مرحلة المفاوضات مع لجنة اختيار حد  وقد يُّ 

ضة، والسقف المسموح به لطة المفو  رف الس  د من طحد  بين الحد الأقصى المُ  وانتقاء العروض
للتفاوض، وذلك مراعاة لتغطية تكاليف الإستثمار الت ي سيتكب دها المفو ض له، وتحقيق هامش من 

 .3، أي ينعكس ذلك على حسن تسيير المرفق العامالربح
 التوازن المالي:الحق في -ب

القوة الإلزامية للعقود تقوم بتقييد  علواس  بمعناها ا والمرفق العامة لطة العام  الس   إن  فكرة 
يثقل كاهل ي لتزام بالتنفيذ الذ  الإف ،ريك المتعاقد مع الإدارةحساب الش  إلى حد ما على  الإدارية
 لا يمكنف ،تظهر فيها تغيرات كبيرة في العقدي ، يتم الحفاظ عليه حتى في الحالَت الت  المتعاقد

ومزايا الأطراف لتزامات ن بين الإتوازن معي   ضمان ا تمَّ إذ إلَ   الإستمرار في العلاقة التعاقدية
                                       

 ، مصدر سابق.199-18فيذي من المرسوم التن 48انظر الى بيانات اتفاقية تفويضات المرفق العام، في المادة  -1
2- l'Art L3114-4 du décret n°2018-1074, op.cit « Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et 

des redevances versées par le concessionnaire à l'autorité concédante doivent être justifiés dans le contrat de 

concession. ». 

 .145صمروان محي الدين القطب، مرجع سابق،  - 3
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المتعاقد مع الإدارةـ، ويعب ر عن هذا وفي مصلحة أو  المرفق العام، سواء في مصلحة المتعاقدة
 بمبدأ التوازن المالي.

ومبدأ التوازن المالي هو حالة العدل الت ي إرتضاها طرفا العقد وقت إبرامه، ومن حق المتعاقد 
دارة إذا إختل  التوازن المالي للعقد أن يطالب بالتعويض لإعادته لحالته الأولى، فالمتعاقد مع الإ

م على إبرام العقد لتحقيق الربح، فإذا طرأت ظروف أث رت على هذا التوازن بين دَ قْ مع الإدارة أَ
ن من حتى يتمك  الحقوق والإلتزامات التعاقدية، فيجب تعويض المتعاقد لإعادة التوازن المالي للعقد 

وذلك  تنفيذ إلتزاماته، وهو أمر مفترض في كل العقود الإدارية حتى ولو لم ينص عليه في العقد
طراد في أداء خدماته للمنتفعينتحقيقًا للمصلحة العام    .1ة بإستمرار سير المرفق العام بإنتظام وا 

محضة تعود للقضاء صة أن  نظرية التوازن المالي نظرية قضائية وتجمع الدراسات المتخص  
ة الفرنسية للعربات ركة العام  ولة في إظهارها من خلال قضية الش  في مجلس الد   الفرنسي ممثلاً 

 2الكهربائية.
في عقد تفويض  ويقتضي هذا المبدأوازن المالي للعقد: عنصر المخاطر محور الت  - 1

الأثار ، في الظروف العادية ض له في إطار إستغلال المرفق العامالمفو   لأن يتحم   المرفق العام
ب أن يأتي أجره وعلى هذا النحو، يج ،، لَ سيما من الناحية الماليةعن هذا الإستغلال الناتجة

جتهادات إعتبرت إوقد  ،ضو  فَ كور، دون مساعدة مالية من المُ ستغلال المذعادة من نتائج الإ
كبيرًا حتى يكون العقد بمثابة  أن الجزء من الأجر المرتبط بهذه النتائج يجب أن يكون القضائية
 .3للمرفق العامتفويض 

ه بالضرورة سيكون معيار ن  إذا كان هناك عنصر مركزي في تعريف العقود الإدارية، فإ
ود وقبول للعق الماليتتعلق ببناء التوازن  الت ي بمعيار المخاطر يظهر حقيقةسك والتم   ،المخاطر

التعاريف الحديثة الأولى للتوازن  وجدت"، "المخاطرنظرية من خلال ، و المخاطر في تلك العقود
في بداية القرن العشرين، كانت نظرية المخاطر  ،متيازات والعقود الأخرى للإدارةبين الإ المالي

                                       
 .53مرجع سابق، ص فتوح محمد الهنداوي، - 1

2 - CE, 11 mars 1910, Cie générale française des Tramways, Lebon P. 216. concl. Blum. 

3 - CE 15 avril 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône, rec. 137, Le Moniteur des TP 3 mai 1996, p.50. 
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 ،حداث المتوقعة أثناء تنفيذ العقدالأعند ل التكاليف المالية الملزم بتحم   صاحب الإمتيازتضع 
خص العام، ويوجد صلة وثيقة الش  إليه بالكامل بدلًَ من  مرفق العامبالقة ويتم نقل المخاطر المتعل  

 1.بين نظرية المخاطر، والتوازن المالي

اسية وراء هذه الفكرة الأس   :في الظروف غير العادية نظرية التوازن الماليتطبيقات -2
د به، بغض النظر عن ه  ما تعوأداء  التعاقدية لزم دائمًا بتنفيذ التزاماتهالمتعاقد مُ  ظرية هي أن  الن  

سعار بعض المواد، على سبيل الأرتفاع إله التوقف عن تقديم الخدمة بسبب لا يحق ف ،الظروف
ي إلى غط المالي، لأن ذلك قد يؤد  ل هذا الض  لَ يمكن تركه وحيدًا يتحم  من جهة  كما أن ه المثال.

غلاق المشروع، مما سيؤثر على سير الخدمات العام   ر تنفيذ ة الجمهور، وسيؤخ  ة وخدمإفلاسه وا 
، وتطبيقات هذه النظرية ه في التوازن الماليعتراف بحق  الإ ،النهاية، وهذا سيفرض في المشروع

ة بعقود الإمتياز المندرجة تحتها تكون في الظروف العادية إستثناءًا طبقا لنظرية المخاطر الخاص  
كون في الظروف غير العادية لعقود عقود تفويضات المرفق العام بالمعنى الأوربي، ويمكن أن ت

الإعتراف المتعامل المتعاقد بحق ة في التوازن المالي في الظروف غير العادية  إلَ  أن  الإمتياز، 
مير أو نظرية الظروف الإستثنائية، أو نظرية ت ثلاثة نظريات وهي نظرية فعل الآتحيكون 
 ية غير المتوقعة.عوبات الماد  الص  

 ةمير جميع الأعمال الإدارية المشروعقصد بفعل الآويُ : وشروطها يرمنظرية فعل الآ 1-1
لطة الإدارية المتعاقدة تؤد ي إلى الإضرار بالمركز المالي للمتعامل المتعاقد وهذه ادرة عن الس  الص  

 2هي من منشأ القضاء الفرنسي ةالنظري
بداعي تفرض،  احكامً ة أالإدارية المختص  لطة ع أو الس  مير عندما يسن المشر  يحدث فعل الآ

ا يجعل صاحب العمل عاجزًا تمامًا ويضعه في عدم ، مم  ياديلفعل الس  ز باتتمي  ، ةالمصلحة العام  
كحالة قوة قاهرة، تجعله  ،ل في الوضعديه أي قدرة على التدخ  ليس لفهو  ،لتزاماتهإداء القدرة على أ

 يادي.الإلتزامات، إلى نهاية الفعل الس  عاجزًا عن مواصلة تنفيذ 
                                       

1 - Laurent Mallavaux, La définition de l’équilibre économique des concessions de service public, Lyon : 

THÈSE de DOCTORAT, droit public, Université Jean Moulin (Lyon 3), 2017, pp, 177-178 

 .122لثاني، مرجع سابق، ص ،القسم ا شرح تنظيم الصففات العمومية ،عمار بوضياف - 2
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من  70ويجد مبدأ التوازن المالي أساسه القانوني في التشريع الجزائري طبقا لأحكام المادة 
يجب على المتعلقة بالتسوية الودية للنزعات جاء فيها ما يلي" 1 199-18المرسوم التنفيذي 

فق ، في حالة وجود خلاف بينهما في تنفيذ اتفاقية تفويض المر والمفو ض لهوضة لطة المف  الس  
فيجب  ..."العام، البحث عن حلول ودية، من خلال اللجوء إلى لجنة التسوية الودية للنزاعات

عن حل ود ي الذ ي تطرأ عند تنفيذ الإمتياز، لأن  القاعدة تفيد  لطة المفو ضة أن تبحثَ على الس  
التنفيذ، ونجد  له في مواصلةم المفو ض حتمل في عدالمُ  تسب بلطة المفو ضة لأن ها المُ الإلزام للسُّ 

، فهنا أجاز المشر ع الجزائري أن يرفع جانب واحدبفسخ من 2من ذات المرسوم 63في المادة  أيضًا
 10ى ، في أجل لَ يتعدً ا لدى لجنة تفويضات المرفق العام، للتحقيق فيهصاحب الإمتياز طعنً 

يوما  20ق به في أجل ل  المتعخذ القرار يام من تبليغه قرار الفسخ وتدرس اللجنة قرار الفسخ وتت  أ
كر س مبدأ الطعن  إذ لطة المفو ضة، وحسن ما فعل المشر ع الجزائريلزم على الس  ويعتبر رأيها مُ 
 ق بمبدأ سيرورة المرفق العام،لطة المفو ضة لتفادي عدم إستمرارية التنفيذ المتعل  في قرارات السُّ 

 زن المالي.والحفاظ على حقوق المتعاقدين في التوا
-2018مية من قانون الطلبات العمو  3L6 ةأيضًا في الماد ص  ذلك المشر ع الفرنسيكما ن

لطة المفو ضة رر من خلال قرار تعديل العقد من طرف الس  ق بصاحب الإمتياز ضَ حِ ذا لَ إ 1074
ياز بناءًا على نظرية فعل الي يكون الحق لصاحب الإمتبالت  و ، فوجب التعويض، 4أو قرار الفسخ

قرار مبدأ التواز أن ه وخلافً  مير، إلَ  الآ ن المالي يكون ا للمشر ع الجزائري أن  مراقبة تنفيذ العقد وا 
 ة وهو القضاء الإداري.للقواعد العام   طبقًا

                                       
 ، مصدر سابق.199-18من المرسوم التنفيذي  70انظر الى المادة  - 1

على قرار  حتجي يالذ   لهض مكن للمفو  ي" ، المصدر السابق،199-18من المرسوم التنفيذي  63انظر إلى المادة  - 2
ابتداءً من تاريخ استلام قرار  عشرة أيام،يتعد ى  أجل لَفي .....نة التسوية الودية للنزاعاتالفسخ أن يقدم طعناً لدى لج

، وتردس لجنة الودية...ملف الطعن وتتخذ القرار المتعلق به في أجل لَ لَيتعدى عشرين ، الذي تم تبليغه لهالإتفاقية فسخ
 ( يوما...". 20)

3 - l'Art L 6  du l’ordonnance  n°2018-1074, op.cit « … L'autorité contractante peut modifier unilatéralement 

le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l'équilibre. Le cocontractant a 

droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat.. ». 

4 - l'Art L3136-6 du l’ordonnance n°2018-1074, op.cit « L'autorité concédante peut résilier le contrat de 

concession lorsque l'exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification qui méconnaîtrait les 

dispositions du chapitre V du présent titre. ». 
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 وتتمثل شروط هذه النظرية فيما يلي:
وهو من طبيعة العقود الإدارية، فالعمل  لطة المفو ضةض له والس  وجود عقد بين المفو  -

عن جهة إدارة  هذا العقد، فلو صدر ثبتهُ يُ  إضطراب العقدب في الذ ي تسب  و نها المشروع صادر ع
 العقود المدنية في ، كما لَ يمكن تطبيق هذه النظريةميررى، فلا يمكن تطبيق نظرية فعل الآأخ

 1ق بعقد إداريولَ محل لتطبيق هذه النظرية إلَ  بصدد منازعة تتعل  
ظام العام، فإن كان غير غير مخالف للن   :امشروعً  ادر عن الإدارةأن يكون العمل الص  -

 2جوء إلى القضاء طبقًا لأحكام المسؤولية التقصيرية.رر الل  تض  رف المُ مشروع جاز للطً 
لفرنسي كان إتجاه مجلس الدولة ا :أن يكون العمل المشروع صادر عن الإدارة المتعاقدة-

عن الإدارة المتعاقدة أو من إدارة غير  مير سواء كان العمل صادريقضي بتطبيق نظرية فعل الآ
في قضية مدينة  1949ابق في حكمه الصادر سنة متعاقدة، إلَ  أن  المجلس تراجع عن قراره الس  

ه لَمجال لتطبيق هذه النظرية إلَ  بالنسبة للإجراءات والتدابير المتخذة من جهة طولون، وأشار أن  
 .3الإدارة المتعاقدة

فالمسؤولية الناتجة عن هذه النظرية هي  :نظرية ضرر بالمتعاقدب عن هذه اليترت  أن -
 ي للمتعاقد، أن يكون الضرر واقعًاينتج فعل الإدارة المتعاقد ضرر فعل مسؤولية تعاقدية، فلابد  

 4ا. ويكون خاصًا بالمتعاقد، ولَ يشترط أن يكون جسيما أو يسيرًا.ومباشرً 
حدوث ظروف إستثنائية عند تنفيذ  بهاصد ويق وشروطها نظرية الظروف الطارئة 1-2

ختلاله يمكن دَ  عة عند إبرامه، ولَوق  العقد لم تكن مت فعها، أد ت إلى قلب موازين المالية للعقد، وا 
مير كون ، وتختلف عن نظرية فعل الآ5تعاقدكثر إرهاقًا للمُ لالًَ جسيمًا وجعلت تنفيذ العقد أإخت

                                       
المركز العربي ، ية التعاقدية للإدارة في تنفيذ العقود الإدارية دراسة مقارنةالمسؤولبشار رشيد حسين المزوري، - 1

 .195، ص2018، القاهرة، للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع
 .123،القسم الثاني، مرجع سابق، ص  شرح تنظيم الصففات العموميةعمار بوضياف، - 2
 .196، مرجع سابق، صبشار رشيد حسين المزوري-- 3
 .197المرجع نفسه، ص- 4
 ، ب ص.2019، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، امتيازات الإدارة العامةسعيد السيد علي، - 5
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لل المالي صدر عن الإدارة المتعاقدة، في حين الظروف ب في الخالمتسب   هذه الَخيرة أن  العملَ 
 ي قلبت موازين العقد، فهو حدث إستثنائي خارجي.الظارئة ليس للإدارة دخلًا في الحوادث الت  

، 199-18من المرسوم التنفيذي  70وتجد أساسها في التشريع الجزائرئ من خلال المادة 
فق على ي لم يت  ية، كالحالَت الإستثنائية الت  ول ود  بوجود حل عندما تطرأ خلافات حول تنفيذ العقد

حالة التعويض، كما نص  القسم الثاني المعنون بأشكال التفويض على مستويات الخطر لكل نوع 
كما  ،س بإيردات وأعباء الإستغلالمن العقد، وقد يتعر ض المفو ض للمخاطر صناعية وتجارية تم  

ما يتعر ض المفو ض إلى حالة العجز كما في عقد التسيير، في عقد الإيجار والوكالة المحف زة، ك
 و ضة بالتعويض.لطة المففأوجب على الس  

فقد نص  على الظروف غير المتوقعة صراحة عند وجود تعديلات أم ا المشر ع الفرنسي 
، وبي ن المرسوم التنفيذي L 1-13135ضرورية للعقد بسبب الظروف الطارئة وذلك في المادة 

ب تحيين ومراجعة عندما يتطل   R5-23135المادة في  1075-2018لطلبات العمومية لقانون ا
 عر بسبب حدوث غلاء في أسعار المواد تجعل صاحب الإمتياز مرهقا مع صعوبة التنفيذ،الس  

عر الموجود في صاحب الإمتياز في طلب مراجعة وتحيين الس  وقد منح المشر ع الفرنسي الحق ل
وعلى العكس المشر ع الجزائري م، لأخذ بعين الإعتبار نسبة التضخ  ر الحالي مع اعلي بالس  العقد الأو  

ه للصفقات  لم ينص على بند تحيين ومراجعة السعر في عقود تفويضات المرفق العام، فقد خص 
النظرية في حالة  ا لهذهالعمومية دون غيرها من العقود الإدارية، كما يمكن طلب تعويض طبقً 

 .رورية للعقدإدخال تعديلات ض
 ل القاضي في إعادة التوازن المختل للعقد عن طريق إعمال هذه النظرية، لَبد  ولكي يتدخ  

 الية:ر شروط الت  من توف  
                                       

1 - l'Art L6  du l’ordonnance  n°2018-1074, op.cit « …. 3° Les modifications sont rendues nécessaires par 

des circonstances imprévues… » 

2- l'Art R3135-5 du décret n°2018-1075, op.cit « Le contrat de concession peut être modifié lorsque la 

modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'une autorité concédante diligente ne 

pouvait pas prévoir. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 3135-3 et R. 3135-4 sont applicables. » 
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، ويقصد به الحادث الذ ي يندر حدوثه خارج عن ةأن تكون الحوادث إستثنائية وعام  -
ض المرفق العام أو كإفلاسه، ا بعقد تفويا خاصً ا صفة العموم فتعني لَ يكون حادثً المألوف، أم  
 1نتشار الأوبئة أو قد تكون إقتصادية.كالحروب والفيضانات، إ امًا شاملاً بل يكون ع

أي لم تكن في الحسبان صاحب الإمتياز عند إبرامه عة أن تكون هذه الحوادث غير متوق  -
مشروع التفويض  ها، ولذلك يجب على المتعاقد دراسةلطة المفو ضة، ولَ يمكن دفعُ العقد مع الس  

ى لطة المفو ضة إتاحة جميع الوثائق المتعلقة بالعقد وحت  محل التعاقد جيدًا قبل التعاقد، على الس  
ن الصعوبات وقت التعاقد زيارة ميدانية مكان التعاقد، فإذا قص ر في تحر يه وكان في وسعه التبي  

 .2قدفي التوازن الَقتصادي للع فلا يمكن القول بأن  هناك إختلالًَ 
مكانية  شرط الإرهاق المتعاقد مع إعد  يُ  مكنًا وليس مستحيلاً ا وم  رهقً لتزام م  أن يكون الإ -

طراد من أهم الشروط للحكم بأن  هناك إختلال  التنفيذ للعقد لضرورة سير المرفق العام بإنتظام وا 
أرهقه في مواصلة  ب خسارة فادحة للمتعاقدفي التوزان المالي للعقد، ويكون الحادث الإستثنائي سب  

ل عبء لطة المانحة بمشاركة تحم  ب على وجود نظرية الظروف الطارئة قيام الس  تنفيذ العقد، ويترت  
 3ا تعينه على مواصلة تنفيذه.فتقدم الإدارة تعويضً  ؛ي لحقت بالمتعاقدالخسارة الت  
ادف ويقصد بها عندما يص :4وشروطها عةية غير المتوق  عوبات الماد  الص  نظرية  1-3
عها بالحال من ية ذات طبيعة إستثنائية، لَ يمكن توق  في تنفيذ إلتزاماته صعوبات ماد  المتعاقد 

، إذ لَ يشترط أن تؤد ي د، وتؤد ي إلى إلى إرهاق المتعاقد في تنفيذ العقدالأحوال عند إبرام العق
ب على هذه النظرية ترت  ، ويرهقًالًا، يكفي أن يكون التنفيذ مُ هذه الصعوبات إلى جعل التنفيذ مستحي

عوبات، ولكي يستفيد المتعاقد للمتعاقد معها عم ا أحدثته هذه الص   ا كاملاً إلزام الإدارة بتقديم تعويضً 
 عة يلزم توافر شروط وهي:ة غير المتوق  عوبات المادي  مع الإدارة من تطبيق نظرية الص  
                                       

 .239، مرجع سابق، صستار جبار البدري - 1
 ، المرجع السابق، ب ص.سعيد السيد علي - 2
 .240، المرجع السابق، صستار جبار البدري - 3
 .225-221سابق، صالمرجع البشار رشيد حسين المزوري،  - 4
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ت في الغالب ظواهر عوباحيث ترجع هذا الص   عوبات ذات طبيعة ماديةأن تكون الص  -
ب زيادة نفقات كأشغال نجاز بناية من طبيعة صخرية مم ا يتطل  طبيعية كأن تكون الأرضية لبناء وا  
ذا كانت صعوبات عوبات المادية الت ي لم تكن في الحسبانالحفر وطول المد ة فهذا من قبل الص   ، وا 

 ظرية؛خرى إدارية أو إقتصادية فلا مجال لتطبيق هذه النتتعلق بظروف أ
ي دخل للإدارة فيها فإذا كان فلا يوجد أ عوبات خارج عن إرداة المتعاقدينأن تكون الص  -

لزام بالتعويض، كما لَ يوجد أي يد المتعاقد فيها وأن  كذلك وجب تطبيق المسؤولية التعاقدية وا 
 ؛عوباتي تلك الص  أن ه لم يكن في وسعه توخ   تَ ثبِ يُ 

عوبة غير متوقعة وتكن مفاجئة، فالص   ،عند إبرام العقد ةععوبات غير المتوق  ن تكون الص  أ-
 ية من عدمه من تاريخ إبرام العقد؛عوبات الماد  ع المتعاقد للص  عتمد في مدى توق  وي

إستثنائية  وأعوبات غير عادية ص  الويشترط ذلك  عوبات ذات طابع إستثنائيأن تكون الص  -
 لها المتعاقد عند تنفيذ العقد.الت ي يتعر ض ية ولَ تنتمي إلى المخاطر العاد  
 لطة المفوضةمع الس   إلتزامات المفو ض له: ثانيا

بموجب  لتزاماتهإاء بالوف المطلوب منهب ر فيها المتعاقدالمرحلة التي يم   وتنفيذ العقد هإن  
 ، تترجمالعقدي تسمح بظهور آثار ل تنفيذ العقد، من حيث المبدأ، المرحلة الت  يشك   لذا ؛شروط العقد

ثلاثة  يوجد في العقود الإداريةه، فدها العقد في بنودِ في الحقوق والإلتزامات، فهذه الأخيرة يحد  
 الأجاللتزام بالتنفيذ في والإ لعقد،ل شخصيال ضمان التنفيذلتزام بزامات الأساسية: الإأنواع من الَلت

الإدارة تلتزم  وفي المقابل، موضوع العقدللمتطلبات العقد وفقا لتزام بتنفيذ عن الإ دة، فضلاً المحد  
العقود تزامات بإختلاف ، وتختلف هذه الإلسبقًامُ دة فق عليه بالطريقة المحد  المت   الأجربدفع 

خصي نجد الإلتزام بمبادئ الإدارية، ففي عقد التفويض موضوع دراستنا إضافة إلى التنفيذ الش  
 .المرفق العام، والإلتزام بتحصيل ودفع الأتاوى والتعريفات

 :خصي لتنفيذ المرفق العامنفيذ الش  الإلتزام بالت-أ
ي تم توقيع العقد حتياجات الت  العقد مسؤولية تلبية الإ صاحبل في العقود الإدارية، يتحم   

ية والبشرية والمالية المتاحة ستخدام جميع الوسائل الماد  إيجب عليه  ،الإطارمن أجلها. وفي هذا 
، وطبقًا لتزم بها شخصيًاإي ذ الخدمات الت  يجب عليه ضمان تنفي لتحقيق ذلك. بالإضافة إلى ذلك،
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لتزاماته، من خلال تكليف إجزء من  أي عن نفسه ألَ  يعفيينبغي أن  خصيلمبدأ الإعتبار الش  
 .1ة المعطاةيجب أن يكون مسؤولًَ وحيداً عن تنفيذ المهم  ا، تعاقديً طرف ثالث 

الإدارة ليست مهتمة  ريك المتعاقد لأن  تيار الش  خإة في خصية مهمً عتبارات الش  عتبر الإتُ 
ي فات الت  ها من الصِّ بقدراته التقنية والمالية فحسب، بل أيضًا بسلوكه الشخصي وجنسيته، وغير 

ح تها التقديرية لرفض مرش  لطَ سُ  لهم الإدارة عندما تستخدمعتبارات تُ إها وهذه كل  ، خصق بالش  تتعل  
الفقيه ، ويعتبر 2عدم إلزام نفسها بتعاقد مع شخص تشك فيه، من أجل منحأو ال المنافسةفي 
أساس هذه القاعدة  لأن   ؛خصي صالحة فقط لبعض فئات العقود الإداريةعتبار الش  قاعدة الإ "جيز"

رامة في مجال عقد يتعي ن إلتزامها بغاية الص   ،والمرفق العامي تربط بين العقد لة الت  يكمن في الصِّ 
 .ام ة على المرفق العام الذ ي يتول ى شؤون إدارتهنة الملتزم الت  لهيم الإمتياز نظرًا

 متمثلًا في عن العقد، التنازل الجزئي ستخدامإب تسمحبأحكام جازت التشريعات إلَ  أن ه أ
ستخدام إ تجدر الإشارة إلى أن  ، و قتصاديةا  جتماعية و إلتحقيق أهداف  التعاقد من الباطن أو المناولة

طة غيرة والمتوس  الص   المؤس ساتز قدرة له دور مزدوج: فمن ناحية، فهو يعز   التعاقد من الباطن
اقد من ستخدام التعإ؛ ومن ناحية أخرى، يرتبط تنفيذ جزء من المرفق العامعلى الوصول إلى 

في سوق  ين يواجهون صعوباتمل للأشخاص الذ  ، بتعزيز فرص العانالباطن، بطريقة أكثر ضم
 .كما يوجد التنازل الكلي عن العقد 3، أو حماية البيئة،العمل، ومكافحة البطالة

صطلحات عن هذا التنازل قد يطلق يوجد عد ة مُ  التنازل الجزئي عن عقد التفويض:- 1
لكن الفقه الفرنسي ، ، أو الإمتياز الفرعياقد من الباطن أو التفويض الفرعيناولة أو التععليه المُ 
فيطلق على  أم ا في التفويض المرفق العام ،ت العموميةخص الصفقا مصطلح المناولة يأ ن  يرى 

 لكن لهما نفس المعنى إلَ  في المصطلح. التنازل الجزئي التفويض الفرعي أو الإمتياز الفرعي،
                                       

1 -Muhannad AJJOUB,op.cit, 427. 

2 -Aiad SHWEKAT, Les droits et les obligations des parties au contrat administratif dans les droits 

français et libyen Etude comparative, Doctorat de l'Université de Toulouse, p247 

3 - Muhannad AJJOUB,op.cit, 428. 



 فق العامتفويضات المر لعقود  النظام القانوني :الباب الثاني
 

355 
 

تعني الإجراء ، بأن ها " 1991-18من المرسوم  60ع الجزائري المناولة في المادة وقد عر ف المشر  
ل"، تنفيذ جزء من الَتفاقية و الشخص طبيعي أو معنوي يُدعى "المن له ضعهد خلاله المفو  ي يَ الذ  
تفاقية إنشاء ن هذا الجزء من الإ، شريطة أن يتضم  ض لهضة والمفو  لطة المفو  ة بين الس  برمالمُ 

% من 40، وذلك في حدود سيرهعام أو لمنشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق ال
 .تفاقية تفويض المرفق العامإ

منه  01ق بالمناولة في المادة المتعل  2 1334-75ع الفرنسي في القانون كما عر فها المشر  
، وتحت مسؤوليته، إلى بموجب عقد المناولة، المقاولي يعهد من خلالها هي العملية الت  "بأن ها 

الصفقة ى مقاول من الباطن تنفيذ كل أو جزء من عقد العمل أو جزء من شخص آخر يسم  
 "مع صاحب المشروع ةالمبرم ةالعمومي

دارة جزء من بإ الغيربتكليف  المفو ض لهعقد يقوم بموجبه ويعر ف التفويض الفرعي بأن ه "
 .3"ستغلالمقابل تعويض يتم تأمينه بشكل أساسي من نتائج الإ ،النشاط العام المفوض

، العقد الرئيسيموضوع رتبط ولَ يحيد عن في التشريع الجزائري مُ  المناولةيعني أن موضوع و 
وهذا ما نص  عليه  عقد التفويض على حكم المناولة، نصَّ يُ  أي أن   ،هذا العقدتحديده بواسطة  يتمُّ و 

، ويبقى المفو ض له في العقد الرئيسي المسؤول 4منه 61في المادة  199-18المرسوم التنفيذي 
جوء اللُّ  ، كما أن  وع المناولةلطة المفو ضة عن تنفيذ الجزء من عقد التفويض موضالوحيد إتجاه الس  

ل المتنازل له محل حُ سب قا، لَ يَ مُ  المفوضة لطةالس  ف في المبدأ على موافقة يتوق   المناولةإلى 
والمناول، أم ا هذا الأخير  عاقدية بين صاحب التفويض الرئيسيصاحب التفويض، تبقى العلاقة الت

ظام القانوني لتفويض المرفق العام،  ولَ لطة المفو ضة، ولَ يخضع للن  ليست له علاقة مع الس  
 ل عقد تفويض.يشك  

                                       
 سابق.المصدر ال، 199-18من المرسوم التنفيذي  60انظر الى المادة - 1

2 -Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, www.legifrance.gouv.fr 

3 -« un contrat par lequel un délégataire de service public confie à un tiers la gestion d'une partie de l'activité 

de service public déléguée, moyennant une rémunération assurée substantiellement par les résultats de 

l'exploitation » .  
 JO Sénat du 02/06/2011 - page 1470الجماعات المحلية، ب لوزير بالمكل فتعريف مذكور في إجابة ال
 سابق.المصدر ال، 199-18من المرسوم التنفيذي  61لى المادة إانظر - 4
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على الحائز  اإلزاميً  التفويض الفرعييمكن أن يصبح اللجوء إلى أم ا في التشريع الفرنسي 
: متياز الأشغال العامةإعقود ، وهذا في لطة المانحة للتفويضعلى العقد إذا كان قد فرضته الس  

حين التعاقد المرش  بفرض على  ،نون العام للجماعات المحليةمن القا6L. 1-1415المادة  بنص
ل موضوع ي تشك  الت   شغال٪ من القيمة الإجمالية للأ30 جزء لَ يقل عن التنازل عنب من الباطن

 العقد.
قد نص ت شر ع الفرنسي المناولة الجزئية، فالذ ي أجاز فيه الم إمتياز المرفقعقد بخلاف و 
الحد على إمكانية المناولة في  2018-1047الطلبات العمومية  من قانون9L 2-3114 المادة 
ص د الن  ، وقد حد  عقد الَمتياز موضوعأو خدمات بأشغال للقيام  التنظيماتحدد بموجب ي الأدنى

الجزء  قليلَ يجوز أن الحد الأدنى بأن ه  5R 3-3114  في المادة 2018-1075نظيمي الت  
الإجمالية % من القيمة 10 نسبة عن طة أو للغيروالمتوس  غيرة سات الص  للمؤس   المتنازل عنه 

في موضوع  %40، نلاحظ أن  المشر ع الجزائري حد د الحد الأقصى بمتيازرة لعقد الإالمقد  
هو إنجاز منشآة أو إقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق أو لسيره. على خلاف التفويض، و 

ة، كما أن ه جعل ماد  وقد يكون تنازل كل ي حسب نص ال المشر ع الفرنسي الذ ي حد د الحد الأدنى،
، على الخلاف ادهي القلب النابض للإقتص يطة والت  والمتوس   ةسات الصغير ل المؤس  و  في المقام الأ

 جعلها في عقد التفويض الرئيسي.المشر ع الجزائري الذ ي 
المتعاقد في تكليف  قانوني يتمثل تصر فالتنازل هو  ي عن عقد التفويض:التنازل الكل  - 2

ويصبح  لالمتعاقد الأو  لطرف ثالث بتنفيذ العقد بشكل كامل، وهذا يعني أن طرفًا آخر يحل محل 
المتعاقد يعني التنازل أن يتنازل  ،عقد جديدو  متعاقدالي، نحن أمام وبالت   ،مسؤولًَ عن تنفيذ العقد

                                       
1 -art L1415-6 du CGCT,op.cit, « La collectivité territoriale ou l'établissement public local peut :1° Soit 

imposer aux candidats de sous-traiter à des tiers un pourcentage au moins égal à 30 % de la valeur globale des 

travaux faisant l'objet du contrat ;… » 

2 - l'Art L3114-9  du l’ordonnance  n°2018-1074, op.cit, « ..2° De confier à des tiers une part minimale fixée 

par voie réglementaire de travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession.. ». 

3 - l'Art R3114-5 du ducrét  n°2018-1075, op.cit, « En application de l'article L. 3114-9, la part des services 

ou travaux que le soumissionnaire doit confier à des petites et moyennes entreprises ou à des tiers ne peut 

être inférieure à 10 % de la valeur globale estimée du contrat de concession. » 
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ه في تنفيذ طرف ثالث محل   يحل  وأن  ،عن جميع الحقوق والَلتزامات الناتجة عن العقد الأصلي
 1العقد بالكامل.

ي من العقد الإداري، والذ   الإعتبار الشخصيمبدأ إلى إزالة  ي بلا شك  يؤد   وهذا التصر ف
 يتفقبب، ة ستكون محل تفضيل. ولهذا الس  المصلحة العام   د من أن  تجعله الإدارة وسيلة للتأك  

لطة الإدارية، قة من الس  سب  دون موافقة مُ  ا الإستبداللَ يمكنه القيام بهذ المتعاقدعلى أن  الفقه
عقد مع كل ما ينطوي للخصي الش   التنفيذالتنازل دون هذه الموافقة سيقضي على  حيث يبدو أن  

ا يتنازل كليً أن  للمتعاقدعلى ذلك، لَ يمكن  اوبناءً  ،للمتعاقدعليه من تقييم للقدرات التقنية والمالية 
 2ي قد تكون شكوكاً في سمعته.ليس لديه هذه القدرات أو الت   أخرالعقد إلى طرف  عن

لم ينص عليه صراحة في النصوص القانونية في التشريع الفرنسي  ي للعقدالتنازل الكل  عدم و 
لَ  يفهم من نسبة و  إلى نازل الجزئي كحد أدنى، أن ه يسمح إلى نسب قد تصل موضوع الت   %10ا 

سة من قبل القانون والقضاء والإجماع كر  مُ  ةقاعدلتنازل الكلي ي للعقد، إلَ  أن  عدم اتنازل كل  
 .رط المطلوب للتنازل هو موافقة الإدارةوبما أن الش   الفقهي الفرنسي

ي للتفويض، وأجاز منه على عدم التنازل الكل   07أم ا التشريع الجزائري فقد نص ت المادة 
أن ينقله إلى شخص آخر.  من التفويض ض المستفيديمكن للمفوَّ لَ التفويض الجزئي فقط، حيث 

جزء  اللجوء إلى مناولة ضسيير تفرض ذلك، فيمكن للمفوَّ بات تومع ذلك، إذا كانت هناك متطل  
ضة. ولَ يمكن، لطة المفو  ض، بعد الحصول على موافقة صريحة من الس  من المرفق العام المفو  

 3ية.بصفة كل  موضوع مناولة  له وضص للمف  في جميع الحالَت، أن يكون المرفق العام المخص  
 :ة لتفويض المرفق العامإحترام المبادئ العام  بالإلتزام المفو ض له -ب

بات ثَ  ا يعني أن  ، مم  االمد ة نسبيً عقود طويلة  كونها  المرفق العامتفويض  عقودز تتمي   
رات مثل ف مع التطو  ي  تكالب ي يتطل  الذ   المرفق العام ريُّ غ  تَ ها قد يتعارض مع مبدأ قابلية ضمونُ مُ 

                                       
1 - Aiad SHWEKAT, op.cit,p,256. 
2 - IBID,p256. 
 

 .199-18من المرسوم التنفيذي  07انظر الى المادة - 3
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ن، بشكل عام، مهام ات تتضم  تفاقيهذه الإ ر التكنولوجي أو البيئي. ومن جهة أخرى، فإن  التطو  
ة التنفيذ لب في بعض الحالَت تمديد مد  ا يتط  ، مم  له ضلها المفو  والمهام التي يتحم  ، دةمتعد  

، بات الجديدةمتطل  الف مع التكي   مبدأ، وعليه يلتزم المفو ض له بإحترام الظروف الجديدة لمراعاة
فيجوز للإدارة تعديل العقد من جانب واحد إستجابة لهذا المبدأ، وعلى المفو ض له الإلتزام الشخصي 

 رج العلاقة التعاقدية وهم مستعمليرف الثالث خالهذا التعديل على مضمون العقد، كما يمكن للط  
رات الجديدة أو الإعتراض المتوافقة مع التطو  و على نوعية الخدمة غير المرفق العام أن يحتج  

 .على سعر الخدمة
على المفو ض له إحترام مبدأ سيرورة الخدمة، وهذا يعني إحترام أجال التنفيذ بدون إنقطاع 

رة قانونً   بين مستعملي المرفق العام، كما له إحترام مبدأ المساواة افي الخدمة إلَ  حالَت مبر 
ضةللس   التنفيذ المالينات و بتوفير البياالإلتزام -ج  :لطة المفو 

عبارة عن تقارير دورية في إحترام وهي  ،ض له بتقديم البياناتع الجزائري المفو  المشر   لزمأَ  
ألزم صاحب الإمتياز المشر ع الفرنسي  ، في حين أن  1الأجال والكيفيات المنصوص عليها في العقد

إستغلال المرفق  جمعها أو إنتاجها أثناء م  ي تَ نات الت  بتقديم البيانات وقواعد البياة على ذلك و علا
إلكتروني،  في شكللطة المانحة، فيذه، إلى الس  ي تكون ضرورية لتن، والت  العام موضوع العقد

ي تعكس ة الحسابات الت  ن بصفة خاص  تقريرًا يتضم  ذلك في  عد  ، ويُ ليبواسطة نظام معالجة آ
 ، من شأنه أن  أو الخدمات الأشغالالَمتياز وتحليلًا لجودة  قة بتنفيذ عقدجميع العمليات المتعل  

 2.المرفق العام المانحة من تقييم ظروف تنفيذ ةلطن الس  يمك  
أم ا من جانب التنفيذ المالي من طرف المفو ض له يلتزم المفوض له بتحصيل ودفع الأتاوى 

حالَت وكيفيات ل طبقًا، 3دكما هو منصوص عليه في العق ة،لطة المفو ضعريفات لجهة الس  والت  
                                       

 سابق.المصدر ال، 199-18من المرسوم التنيذي  82أنظر الى المادة - 1
2 - l'Art L3131-2 du l’ordonnance  n°2018-1074, op.cit « Lorsque la gestion d'un service public est concédée, 

le concessionnaire fournit à l'autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert 

librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de 

données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui 

sont indispensables à son exécution… ». 

 ، المصدر السابق.199-18من المرسوم التنفيذي  56-55-54-53انظر الى المواد - 3
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ي يجب أن تحتويها إتفاقية التفويض بيانات الإلزامية الت  المبي نة في المدرجة في العقد الفع وأجال الد  
التنفيذ المالي في  ، في حين أن  1991-18من المرسوم التنفيذي  48وهذا ما نص ت عليه المادة 

يقوم  ق بالطلبات العمومية على أنلمتعل  ا 1074-2018عليه في القانون  التشريع الفرنسي نص  
ة بتقديم فواتيرهم سات العام  والمؤس  أية الجماعات المحل   وأولة مع الد   برممتياز المُ الإ دعقصاحب 

 2البوابة العامة للفوترة""ولة بوابة إلكترونية تدعى في صلب النص ، وتنشئ الد  بشكل إلكتروني
رسال الفواتير بشكل إلكتروني.ستا  تمكين إيداع و لر حلول مشتركة، توف    3قبال وا 

وص عليه في القانون التجاري المنص   فعلزم على صاحب الإمتياز إحترام أجال الد  كما يُ 
ا وحده، بل م له، وهذا يدل على أن تقنية التفويض لَ تنفذ طبقا للنص القانوني المنظ  4الفرنسي

لى النص ي أسندها إع الجزائري الذ  ر  المش تتداخل نصوص قانونية أخرى لهذه التقنية على خلاف
 .199-18م لها، وهو المرسوم التنفيذي القانوني المنظ  

 الأثار عند التنفيذ المترتبة لجهة مستعملي المرفق العام :الثالفرع الث  
وفقًا لمواصفات  إدارة المرفق العام يجب عليه المرتفقين،تجاه إمسؤول  إن  صاحب الإمتياز

ي والت   مرفقالتسيير قة بحترام القواعد المتعل  إد من التأك  و  للمرتفق،معلومات ال يردفتر الشروط، وتوف
 للمرفق العام.إحترام المبادئ العامة كما عليه  ،وق المستهلكصل بحقتت  

لطة المفو ضة، عند رغبتها في تفويض المرفق العام فعليها أن تأخذ بعين الإعتبار أم ا الس  
ع لها صلة وثيقة بحقوق المرتفقين، كضمان المبادئ التي كر سها المشر  حقوق المرتفقين، حيث أن  

جاعة في تقديم الخدمات العمومية، وعليه فالعلاقة التعاقدية في عقد التفويض ودة والن  معايير الجَ 
 العلاقة لتشمل طرف ثالث وهو المرتفق. لَ تخص أطراف العقد وحدهم، بل تمتدُّ 
لطة المفو ضة ت المرفق العام حقوق للمفو ض في مواجهة الس  فيترتب عن تنفيذ عقود تفويضا

 والمفو ض له.
 

                                       
 ، المصدر السابق.199-18من المرسوم التنفيذي  48انظر الى المادة - 1

2- Portail public de facturation Articles L3133-6 à L3133-8 du l’ordonnance  n°2018-1074, op.cit. 

3 -voir les Articles L3133-1 à L3133-14 du l’ordonnance  n°2018-1074, op.cit. 

4 -voir l’art L441-10 du code de commerce,op-cit. 
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 المفو ض له إتجاهأولًا: حقوق مستعملي المرفق العام 
على مبدأ  استثناءً إمتداد العقد لغير المتعاقدين إفي  المرتفقين قساس القانوني لحقو الأيجد 
شتراط لمصلحة الغير الواردة إلى نظرية الإ بالإستناد ر ذلكعقد، وقد حاول البعض أن يبر  نسبية ال

لطة المفو ضة تبرم العقد مع المفو ض له؛ فهي تشترط ذلك أن  الس   ،1في أحكام القانون المدني
ومنها ماهي في مواجهة المفو ض  ،حقوق المرتفقينهنا تظهر لمصلحة مستخدمي المرفق، ومن 
 :ث نجدحيلطة المفو ضة، له، ومنها ما هي في مواجهة السُّ 

ستخدام إئيسية بخصوص روط الر  ن يتضمن الش  بنشر أو إشهار إعلا الإلتزام المفو ض له -
عريفات وساعات العمل والمستفيدين المعنيين من المرفق العام، لَ سيما منها مبلغ الأتاوى أو الت  

دم لطة المفو ضة بتجاوزات المفو ض له بخصوص عل في إعلام الس  ، وقد يتدخ  المرفق العام
 ة للمرفق العام، وسوء إستغلاله للمرفق أو إهماله.إحترامه للمبادئ العام  

 ثانيا: حقوق مستعملي المرفق العام في إتجاه السلطة المف وضة
ة سبل عد   ي المرفق العاميتاح للمستخدملطة المفو ضة، لاقة إلى مواجهة الس  ى العقد تتعد  

ي أصبح غير قانوني؛ طلب إصدار تنظيم الذ   العام للمرفققانونية: طلب إلغاء التنظيم الداخلي 
ستناد حتجاج بالإالإأيضًا  يمكن للمستخدمالتشريعية العامة، فق النصوص يطببت للمرفق العامجديد 

ر التقنيات على ظروف الوقائع، مثل تطو   ا، ولكن أيضًا بناءً التشريعيةإلى القوانين أو النصوص 
 .والَحتياجات

 ونهاية عقد التفويض هاء العلاقة التعاقدية: إنتالمطلب الثاني
ها لتزاماتِ أداء كل من الأطراف المتعاقدة لإ التعاقدية من خلال ةيتم إنهاء العلاقة وبصفة عام  
سواء بتنفيذ موضوع العقد أو  عقد التفويضالي، يمكن أن ينتهي وبالت   .لمبرموفقًا لأحكام العقد ا

د خارج الحالَت يمكن أيضًا أن ينتهي العق، و يذ، أو بكلاهما معًالهذا التنف دةة المحد  بانتهاء المد  
فتطرأ خلال التنفيذ  أمًا في الحالَت غير العادية ،عاديةحالَت  وهي، )الفرع الأول(المذكورة سابقًا

                                       
طروحة دكتوراه قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة إبن ، احماية الغير في العقودخليل إيمان، - 1

 .82، ص2019-2018خلدون، تيارت،
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سواء من  لتزاماتهأداء )كامل أو جزئي( لإ بعض الحالَت، قد يمتنع أحد الأطراف المتعاقدة عن
 ،الفرع الثاني()المفروض لهذا الأداء بموجب العقدد أو حد  المُ  الأجلمن حيث  حيث موضوعها، أو

ية التعاقد من منح الأطراف المتعاقدة حر   هو الإجراء الغالبولمعالجة مثل هذه الحالَت، فإن 
إلى وسائل بديلة لتسوية د العقوبات وقواعدها، بالإضافة حد  خلال تضمين بنود في العقد تُ 

 )الفرع الثالث(ب عنها مصير الممتلكات والتعويضاتت  ، يتر النزاعات
 نتهاء العادي لعقد التفويض: إالفرع الأول

بنهاية طبيعية كتنفيذ موضوع أو مضمون عقد  تنتهي عقود تفويضات المرفق العام
رة في القانون أو في التنظيم أو منصوص عليها في )أولاً التفويض ( أو تنتهي بإنتهاء الأجال المقر 

 التعاقدية.ابطة وعليه تنقضي الر  )ثانيا(، د وفقًا لمبدأ الحر ية التعاقديةالعق
 تنفيذ مضمون)موضوع( عقد التفويض أولًا:

ينتهي عقد تفويض المرفق العام بتنفيذ موضوعه تنفيذًا كما هو مقرر  لبنود العقد، وقد يكون 
لإقامة المرفق العام  يةرور موضوعه في عقد الإمتياز إنجاز منشآت أو إقتناء ممتلكات الض  

ستغلاله أ و إستغلاله فقط، وباقي العقود بين التسيير والصيانة، فتحل الرابطة التعاقدية بوفاء وا 
تها فيما لديها من دفع المقابل م  ذِ  لطة المفو ضة بإبراءكل طرف بإلتزاماته التعاقدية، وتقوم الس  

 المالي للمفو ض له.
ة، ل عقد امتياز الأشغال العام  و  نوعين من عقد الإمتياز، الأفيوجد أم ا في التشريع الفرنسي 

الذ ي يندرج فيه عقد إمتياز المرفق العام أو تفويض المرفق العام  متياز المرفقعقد إاني الث  و 
نجاز موضوعه إستغلال ل ، فالأو  يةسبة للجماعات المحل  بالن   اني الأشغال والمنشأة، أما الث  وا 

 ر مرفق.فموضوعه خدمات أو تسيي
ي تهدف البناء أو الهندسة المدنية الت   أشغال"نتيجة مجموعة من  المنشأة قصد بمفهوميُ و 

الحصول  ي تم  النتيجة الت   يه المنشآة الي، فإن  . وبالت  " تقنيةإلى تحقيق وظيفة اقتصادية أو 
ل ى أعماحت   البناء أو إعادة الهيكلة أو إعادة التأهيل لمبنى أوشغال عليها عند الَنتهاء من أ

ستغلال مرفق عام.، أم ا عقد إمتياز المرفق فموضوعه تقديم خالهندسة المدنية  دمات أو تسيير وا 
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وعليه فإن  تنفيذ موضوع تفويض المرفق العام، يختلف عن تنفيذ الصفقة العمومية من حيث 
د من الإدارة للتأك  ي تحتفظ به لة في مبلغ الضمان الذ  ب عليها أحكام مالية متمث  هذه الأخيرة يترت  

ى ترفع جميع التحفظات الت ي عاينتها الإدارة بعد التسليم المؤقت حسن التنفيذ المتعامل المتعاقد، حت  
لتقوم الإدارة بإستلام النهائي  ؛للمشروع ترفع اليد عن مبلغ الضمان بعد رفع تلك التحفظات

 للمشروع.
 هاية مدة العقدن ا:ثاني  

ن معتبر الز  يُ ي إلى فئة العقود طويلة الأمد الت   ض المرفق العام()تفويينتمي عقد الَمتياز
د حد  نتهاء الوقت المُ إد ي عادةً ما تنتهي عنوالت   منية،، فهي من العقود الز  افيها عنصراً أساسيً 

ويختلف تحديد فق عليها، ة المت  د  ق بعد إنتهاء المُ ى الإدارة فيها إسترداد المرف، حيث تتول  لتحقيقها
ل د  المُ  لطة المانحة، وعلى ضوء يتركه للس  ة في التشريع الفرنسي عنه في التشريع الجزائري، فالأو 
ص سترجاع تكاليف الإستثمار وتحقيق عائد الإستثمار، بينما في التشريع الجزائري فقد حد دها بالن  إ

ى ، وقد ينته1خر ضمن تفويض المرفق العاممن من عقد إلى عقد أالز  كحد أقصى، ويختلف 
رها السُّ حد د إلَ  أن ه ولضرورة المصلحة العام  من المُ الز   لطة المانحة بإمكانية تمديد المد ة بملحق ة تقر 

 المرفق العام المعني. لإنجاز إستثمارات تراها ضرورية أو لضرورة سير
 العادي لعقد التفويضغير اني: انتهاء الفرع الث  

وتنقسم إلى عة من القواعد، موعة متنو  ع لمجتخض عقود تفويضات المرفق العام نهاية
ل يمث   ظم النهايات ن  ي تالت  انية تلك القواعد ، والث  ي تحكم النهاية الطبيعيةد الت  القواعل قسمين، فالأو 

إذا كان عقد تفويض المرفق العام ينتهى كأصل عام عقود تفويضات المرفق العام، فقة لالمسب  
ها منية، وهو الوضع الطبيعي والمعتاد، فإن  بارها من العقود الز ة بإعتمد  بتنفيذ موضوعه أو إنتهاء ال

مها، سنتطر ق في هذا الفرع إلى قد تنتهي قبل نهاية التنفيذ، فإن  هذه الأخيرة  تخضع لقواعد تنظ  
 .لطبيعية لعقد تفويض المرفق العامهاية غير امة لن  القواعد المنظ  

 
                                       

 سابق.المصدر ال، 199-18التي تليها من المرسوم التنفيذي  54انظر إلى المادة - 1
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 العقد بقوة القانون إنقضاء :أولاً 
في نفسه  صاحب التفويضعندما يجد  بقوة القانونالفسخ لطة المانحة إلى إجراء لس  وتلجأ ا
 وهي حالة :بقوة القانونران الفسخ هناك حالتان تبر  ف العقد، طلقة على متابعة تنفيذمُ ال عدم القدرة

 عموميةفقة الالص  طلقة على متابعة تنفيذ في عدم قدرة مُ  صاحب الإمتيازي تجعل اهرة الت  وة الق  الق  
ختفاء إ انية وهووالحالة الث   متياز، لأسباب مستقلة عن إرادته وعوائق لَ يمكن تجاوزها.أو عقد الإ

 (.)الوفاة، الإفلاس  صاحب الإمتياز
 :القوة القاهرة-أ

 ب عليه،خلقها أي حدث لَ يمكن التنبؤ به ولَ يمكن التغل  يبمعناها الواسع، الحالة التي  
 يهتعف، و لتزاماته التعاقديةإر من تعاقد بالتحر  سمح للمُ تَ ف المتعاقدة، االأطر ويكون مستقل عن إرادة 

مك ن المتعاقد ليًا في جميع أنظمة المسؤولية. تُ زئيًا أو كُ كون الإعفاء جُ ييمكن أن و ، من المسؤولية
 .من طلب إنهاء العقد أمام القاضي

ت الإتصالَت الإلكترونية للجمهور قة بخدماموذجية المتعل  روط الن  وعر ف القرار لدفاتر الش  
"القوة القاهرة": تعني كل حدث لَ يقاوم، غير الخاضعة لنظام الترخيص في المادة الأولى منه: 

 .1ع وخارج عن إرادة الأطراف، لَ سيما منها الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضراباتتوق  مُ 
 اهرة وهي:وة الق  ق  ن لنا شروط لقبول حالة الومن خلال التعريف يتبي  

ا عن مً تما أي يجب أن يكون مستقلاً  :رفينستقل عن إرادة الط  م  دث يكون الح  يجب أن -
اهرة, وة الق  ها ضمن حالة الق  رفين، ومن ذلك بعض الحالَت الت ي قد يعترف بها على أن  إرادة الط  

إستقلالية الحدث عن ق فيها عنصر ضرابات، فقد لَ يتحق  ومثال على ذلك الإ ،لَ يعترف بها وقد
الإضرابات : "في قضية شركة المراسلات البحرية أن   ةض الحكومفو  مُ  ستنتاجاتفقًا لإوِ الأطراف، ف

ي يربط المقاول بصاحب تنفيذ العقد الذ   نا،رورة، من وجهة نظر ة ليست بالض  الجزئية أو العام  
ل فحص الحقائق المتعلقة ينبغي في كل حالة، من خلا  ،العمل، لها طابع حدوث حالة قوة قاهرة

                                       
ات عمومية يتضمن على الموافقة رخصة إقامة شبك 2016سبمتمبر  04المؤرخ في  235-16مرسوم التنفيذي ال- 1

 .2016سبمتمبر  04، الصادرة بتاريخ 52(، ج ر، ع4G)للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع
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ا إذا كان الإضراب قد نشأ بسبب خطأ جسيم من المقاول، وما إذا كان ق مم  بالقضية، التحق  
سبة له في أداء يها بالن  ل عقبة لا يمكن تخط  ه أو إيقافه، وما إذا كان قد شك  ب  جن  بإمكانه ت  
ضراب سية حول إسمية الفرنر  المنشور في الجريدة الشفهي السؤال المن ذلك أيضًا و ، 1"مهمته.

 .2)لَ يُعتبر حالة قوة قاهرة( 13/07/2010 - 77941رقم  قصير المدى في مرفق البريد
عن كل  جب أن يكون الحدث خارجي : هوقوع  ع في الحدث غير متوق   يجب أن يكون  -

المتعاقد ر بشكل معقول من قبل غير قابل للتصو  يجب أن يكون الحدث  ،عات عند إبرام العقدالتوق  
ليست من قبل ية روف الجو  الظ   ولة الفرنسي، كما إعتبر مجلس الد  3فيه الإبرام تمَّ ي في الوقت الذ  
 .4ستثنائيةإة دإذا كانت لها شِّ  إلَ   ،حالة قوة قاهرة

مأن ي يجب - يجعل المتعاقد في الذ ي  الحدثف، ولا يتغلب على تأثيره: كون الحدث لا ي قاو 
يه في أداء لَ يمكن تخط  ، و عائقاً  الذ ي يكون الحدثهو طلقة على تنفيذ العقد، حالة عدم قدرته المُ 

ركة لمدينة نانت الفرنسية في قضية الش   الإستئناف الإداريةمحكمة رت ، وقد قد  5المتعاقد لتزاماتإ
ل بإعتباره حالة من حالَت القوة القاهرة، مع تسجي أمينات على نسبة الحدث الناتج عن العاصفةللت  

للتخفيف من حالة القوة القاهرة من طرف المتعاقدين، و  نقائص في التنفيذ والإشراف على الأشغال
 6.بسبب المتعاقدين وثلثبسبب قوة القاهرة  ثلثينالخسارة بنسبة المحكمة قد رت 

                                       
1 - CE, 29 janvier 1909, « Cie Compagnie des messageries maritimes » « Compagnie générale transatlantique 

», n° 17614, n° 18028, n° 18041 « Selon les conclusions du commissaire du gouvernement Tardieu : « les 

grèves partielles ou générales n’ont pas nécessairement au point de vue de l’exécution du contrat qui lie 

l’entrepreneur au maître de l’ouvrage le caractère d’événement de force majeure. Il y a lieu dans chaque espèce 

par l’examen des faits de la cause de rechercher si la grève a eu pour origine une faute grave de l’entrepreneur, 

si elle pouvait être évitée ou arrêtée par lui, et si elle a constitué pour lui un obstacle insurmontable à 

l’accomplissement de sa mission. ». 

2 - QE AN n° 77941 - 13/07/2010 (Défaillances du service postal et offre présentée hors délai, Question publiée 

au JO le : 04/05/2010 page : 4892. 

3 - CE, 17 décembre 1926, Société des chantiers de l'Adour. 

4 - CE, 20 décembre 1935, Descours, Rec. 1100. 

5 - CE., 7 juin 1939,. Pichol, Rec. p. 379 

6 - CAA Nantes, 5 novembre 1998, Mutuelles du Mans Assurances, n° 94NT00398. 
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 ،في البنود الإلزامية لإتفاقية التفويض ع الجزائري على إدراج بند القوة القاهرةشر  المُ  ولقد نص  
عتبر الق   ضة لطة المفو  ي يمكن للسُّ اهرة حالة من حالَت الفسخ، الت  وة الق  وبيان كيفيات تنفيذها، وا 

لمفو ض لهاء العقد بسببها غير أن ه بدون أي تعويض لإنه
1. 

عتو  ة القاهرة من أسباب إنهاء العقد، وذلك ما نص ت و  حالة القُ  أيضًا ر المشر ع الفرنسيبا 
كر بإمكانية سالف الذ   1074-2018من قانون الطلبات العمومية  L2-3136عليه المادة 

يمكن أن يُنص ف تعويض، غير أن  ال2لطة المانحة للإمتياز فسخ العقد بسبب حالة القوة القاهرة الس  
ي الت  و صاحب الإمتياز  دهاتكبَّ ي عن الخسائر الت   إلَ   يكون التعويض المحتمل لن، فعليه في العقد

 ستثناء أي تعويض آخر.بإ، لقوة القاهرةتعزى إلى حالة ا
ي إلى حق اهرة لَ تؤد  القَ  ة و  قُ ال بشكل ثابت أن   الإجتهادات القضائية الفرنسية تعتبرو 

، القاهرة ي لقوةها نتيجة للحدث المؤد  دُ تكب  ي يية الت  ستثناء الخسائر الماد  إالتعويض لصاحب العقد، ب
من  8شؤون القانونية في وزارة الَقتصاد والمالية في النقطة ي قدمتها إدارة الوفقًا للتوضيحات الت  و 

مومي بإعتبار على الطلب الع لوباء كورونا يات الأزمة الصحيةورقة الأسئلة والأجوبة حول تداع
هذه الأزمة حالة من حالَت القوة القاهرة، فيمكن للمتعاقد أن يعو ض عن الخسائر الت ي تسببت 

إلى الفسخ الفعلي  الإستثنائي من وقوع الحدثة تنفيذ العقد ويض عن مد  فيها القوة القاهرة، والتع
 4أو نقص الأرباح. بحض عن تراجع الر  إلَ  أن ه لَ يعو  ، 3للعقد طبقًا لنظرية الظروف الإستثنائية

  :وفاة المفو ض له وحالات أخرى-ب
س أس   الإمتياز الذ ي في التعاقدأن  ا كان مبدأ الإعتبار الشخصي جوهر عقود الإمتياز، و ولم  

ذا شخصيًا،  بالتنفيذالإلتزام ، فوجب أن يكون على الإعتبارات الشخصية شخص المتعاقد  زالوا 
يمكن تطبيق أحكام  فلا ،ا على شخصهبناءً ختارته إ  الإدارةعقده، لأن  يفسخ العقد وينهى  بالوفاة

                                       
كما يمكن للسلطة المفوضة اللجوء إلى فسخ اتفاقية التفويض، من جانب واحد، في حالة .... " 02الفقرة  63المادة - 1

 قاهرة ودون أي تعويض للمفوض له.".قوة الظروف ال
2 - l'Art L3136-2 du l’ordonnance  n°2018-1074, op.cit « L'autorité concédante peut résilier le contrat de 

concession en cas de force majeure ». 

3 - CE, 14 juin 2000, Commune de Staffelfelden, req. n° 184722, à publier au Recueil Lebon. 

4 - CE, 11 décembre 1991, Société niçoise pour l’extension de l’aéroport (SOPEXA), n° 81588, CE, 8 

janvier 1925, Société Chantiers et ateliers de Saint-Nazaire, Rec. p. 28. 
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رف العقد إلى المتعاقدين ينص بأن   بخصوص وفاة صاحب العقد 1دنيمن القانون الم 108المادة 
نصراف العقد ها إستثنت إة ذاتُ ى في نص الماد  والخلف العام أي الورثة لمواصلة تنفيذ العقد، حت  

مبدأ الإعتبار الي يدرج ف، وبالت  هذا الأثر لَ ينصر  أن  بعند طبيعة التعامل أو نص القانون 
قد  ،جيج مبدأ الإعتبار الشخصيص وتر لسكوت الن   خصي في هذا الإستثناء، إلَ  أن ه يبقىالش  
ختفاء في ما إستقر  عليه التشريع، خصوصًا أن  مبدأ الإعتبار الشخصي عرف تقييدً  هُ ردُّ يَ  ا وا 

بسبب الوفاة إلى  العقودأثر نصراف  المشر ع الجزائري قد نص  على إمكانية إحالَت، كما أنَّ 
 .4172-04من المرسوم التنفيذي  12الورثة لمواصلة تنفيذ العقد، وهذا ما نص ت عليه المادة 

ك ما ذلك حالة الإفلاس، و قوة القانون من ذلي إلى الفسخ بكما أن ه توجد حالَت أخرى تؤد  
ئاسي من المرسوم الر   75ة والت ي أحالت إلى الماد   47نص عليه المشر ع الجزائري في المادة 

، وذكر فقات العموميةالص  في  قة بحالَت الإقصاء من المشاركةكر المتعل  سالف الذ   15-247
شاط أو التسوية القضائية أو ف عن الن  صفية أو التوق  أو الت   حالة الإفلاسين هم في الذ  منها: 
 3لح.الص  

 العقد بسبب الفسخ نهاية ثانيا:
 ي تستمعلها الإدارةلطات الت  منا في هذا الباب بإعتبار الفسخ إحدى الس  لقد سبقنا وأن تكل  

 ،مةلطة مسل  ع بها الإدارة، وهذه الس  الت ي تتمت   لطاتالس   وهي من أخطرعاقد معها، المت في مواجهة
تحقيق المصحلة  ذلك الشخص العام وهو يدير هذه المرافق العمومية يسعى من خلال بإعتبار أن  

خص العام، برمها هذا الش  الجمهور المتنامية من خلال العقود الذ ي يُ  حتياجاتلإ يستجيبو  ،ةالعام  
من تنفيذ العقد غير  أن ه تحدث حالَت تجعل فالعقد الإداري تربطه صلة وثيقة بالمرفق العام، إلَ  

                                       
المادني المعدل والمتمم، ج ر،  المتضمن القانون 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر  108المادة - 1

 ،1975سبمتمبر  30الصادرة بتاريخ  78رقم 
سافرين يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لَستقبال ومعاملة الم 417-04من المرسوم  12المادة - 2

ياز شخصيا وغير قابل للتنازل يكون الامت " 2004ديسمبر  22الصادرة بتاريخ  82، ج ر، ععبر الطرقات و/أو تسييرها
غير أنه في حالة وفاة صاحب الامتياز،  يمكن أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله. ويكون مؤقتا وقابلا للإلغاء

 ....."يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا استغلال الامتياز حتى انقضاء الأجل شريطة إبلاغ السلطة المانحة الامتياز بذلك
 ، المصدر السابق.199-18من المرسوم التنفيذي  47انظر الى المادة - 3
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، ل لوضع حد لذلكعل الإدارة أن تتدخ  مجدي أو فائدة على سير المرفق العام، الأمر الذ ي يج
 ،، وقد تطرأ حالَت خارجة عن إرادة الطرفين وبدون خطا من المتعاملهذا عن طريق الفسخو 

الفسخ الإتفاقي، أو قد  رفان إلى إتفاق ينهي العلاقة التعاقدية وذلك عن طريقالط   مما يضطر  
 المتعامل الفسخ مع الإدارة عن طرق القضاء. يضطر  

 :الفسخ الإنفرادي)من جانب واحد(-أ
مصطلح الإسقاط، وخص ه ب على الفسخ في عقود الإمتيازولة الفرنسي وأطلق مجلس الد   

من العقود الإدارية، حيث يستعمل لفظ فسخ بالنسبة لمصطلح الإسقاط،  ادون غيره بهذه العقود
ن فيه حق وجرت العادة أن تحتوي عقود تفويضات المرفق العام، منها عقود الإمتياز شروطًأ تبي  

لم تنص عليه في لو ى و م به أن  الإدارة تملك هذا الحق حت  سل  الإدارة في الفسخ، غير أن ه والم  
بمبدأ القوة  ، ويمس  متياز فريدإلطات الخطيرة، فهو حدى الس  ويعتبر الفسخ الإنفرادي إ ،1العقد
 ومن حالَت الفسخ)الإسقاط( ما يلي: ر بحالَت تطبيقهمبر   لزمة للعقد، إلَ  أن ه يبقىالمُ 

لطة يمكن للس   :ض لهمن طرف المفو   بلغ حد من الجسامةلفسخ)الإسقاط( بسبب خطا ا-1
ى في حالة عدم وجود أي بنود في حت   المفو ض لهبفسخ العقد في حالة خطأ من ام القي فوضةالم

الجانب بسبب  الحق في فسخ العقد أحادي الديه لطة المفوضةالس   تمنحه هذه الإمكانية، فإن   العقد
طها الإدارة سل  فإنهاء العقد بسبب خطأ المتعاقد يعتبر كعقوبة في ذاته تُ ، الخطأ وبدون تعويض

تنفيذ العقد في  تعريض إلى ب سيمًا أثناء تنفيذ العقد، ويتسب  عندما يرتكب المتعاقد خطأً جَ ف ،عليه
آثار الخطأ المرتكبة تكون ضارة لتحقيق هدف العقد  وضمان مصلحة الجمهور للخطر، نظرًا لأن  

لذا لعام؛ العام منها سيرورة المرفق ا بمبادئ المرفق ة، ويمس  المصلحة العام  الإداري، وهو تحقيق 
رها الإدارة ضد تقر  الت ي العقوبة الخطأ وجزاءه ب رةكانت سلطة الفسخ من جانب واحد سلطة مبر  

ضروري لضمان يصبح الفسخ إجراء  ،ي عر ض المرفق العام للخطر، وبهذا المعنى الذ  المتعاقد 
 المصالح العليا التي يجب أن تكون أولى من المصالح الخاصة للمتعاقدين.

                                       
.118-117، المرجع السابق، صعثمان أحمد بكر أبو  -1    
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خذه الإدارة ضد المتعاقد مع إقرار عدم تعويضه، وذلك ما لإشارة أن هذا الإجراء تت  وتجدر ا
عند إستمرارية الإخلال  199-18من المرسوم التنفيذي  62نص  عليه المشر ع الجزائري في المادة 

سيم، بعدم تعويض بإلتزامات التعاقدية من طرف المفو ض له، وهي حالة من حالَت الخطأ الجَ 
ف له، وحد دت هذه المادة كيفيات تطبيقها عند الحاجة بموجب قرار من الوزير المكل   المفو ض
قد لتوضيحها خصوصًا أن ه عصوص الن   عنها أغفلت وهي من الإشكالَت القانونية الت يبالمالية، 

، مخاطر الإستغلال ليتحم  أن ه طويل المد ة, وأن  المفو ض له و  مختلف عن باقي العقود الإدارية،
أن  المفو ض له قد إستثمر أموال معتبرة، فلو أن ه إرتكب خطأ جسيم، ما مصير الإستثمارات غير و 
 هتلكة؟المُ 

كتفى بحق الإدارة بإستعمال الفسخ من جانب واحد وهذا ما ع الفرنسي، إفي حين المشر  
 لطة" .. يمكن للس   1074-2018من قانون الطلبات العمومية  L3-3136 نص ت عليه المادة 

 1سيم من جانب صاحب الإمتياز..."ود خطأ ج  جفي حالة و الفسخ  ،المانحة
 اني القسم الث   ويض سواء بطلان العقد أو الفسخ إلى القاضي، ونص  بينما ترك حالَت التع

، ة بتعويض صاحب الإمتيازبالكيفيات الخاص  والمعنون  L10-3136إلى  L7-3136من المواد 
بإنهاء عقد الَمتياز  لطة المانحةالس   عندما تقوم لة الإستثمارات ومنها حا 2،على حالات التعويض

الحق في التعويض  صاحب الإمتيازل نتهاء مدته الطبيعية، فإن  إبل ق المرفق العامأو شغال للأ
، بصفة لطة المانحةأصول الس  بكرًا إلى الممتلكات مُ سترداد له نتيجة لإ تعر ضي رر الذ  عن الض  

ي والإستثمارات الت   الإنجازاتجميع ن تضم  ي التفويضفي عقود  فمثلاً ، بالكامل ولم تهتلكانية، مج  
تعويضات العمال إذا  كذلكو  لإقامة المرفق العام، وكذا التجهيزات الضرورية المفو ض له بها قام

                                       
1- L’Art L3136-3  du l’ordonnance  n°2018-1074, op.cit – « Lorsque le contrat de concession est un contrat 

administratif, l'autorité concédante peut le résilier : 1° En cas de faute d'une gravité suffisante du 

concessionnaire ; » 

1° En cas de faute d'une gravité suffisante du concessionnaire ; 

2 - l'Art L3136-10d u l’ordonnance  n°2018-1074, op.cit « Lorsque la personne publique concédante résilie 

avant son terme normal le contrat de concession de travaux ou le contrat concédant un service public, le 

concessionnaire a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens, 

à titre gratuit, dans le patrimoine de la personne publique s'ils n'ont pas été totalement amortis, dans les 

conditions suivantes : 

1° Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la 

durée du contrat, l'indemnité à laquelle peut prétendre le concessionnaire est égale à la valeur nette 

comptable des biens ;….. » 
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ولة الفرنسي بالتعويض، وهذا ما كر سته العديد من كم مجلس الد  كما ح، عقودهم...إلخ أنهيت
لطة المفو ضة بعد إنهاء العقد من ولة الفرنسي في قضية الممتلكات المعادة  للس  س الد  قرارت مجل

ق جانب واحد، وفي حالة خطأ المفو ض له، حيث أقر ت بإستفادة المفو ض له من تعويض يتعل  
 .1بجزء غير مهتلك من قيمة الممتلكات

 في عقود الإمتياز خإنهاء العقد عن طريق الفستعتبر إجراءات  :بعةإجراءات مت   1-1
لطة الس   وذلك بوجوب إعذار، فقات العموميةالمتعامل المتعاقد في الص  بعة مع ت  شابهة لتلك المُ م  

، وفي التشريع الجزائري لم يستبعد العقد مثل هذا الإجراءما ض له، قبل فسخ العقد ضة للمفو  المفو  
ل محد دة، التزاماته الناقصة في أجا لطة المفو ضة إعذارين للمفو ض له لتداركيجب أن ترسل الس  

 ،ي يحملهاجراءت الإعذار وماهي البينات الت  إ 199-18التنفيذي  ن لنا المرسوميبي  إلَ  أن ه لم 
قة على وص المطب  ا من النص  ستوحى كثيرً لقانوني لتفويضات المرفق العام إأن  النظام اغير 

د يحد   2 2011مارس  28زاري المؤرخ في القرار الو  نص الصفقات العمومية، فهذه الأخيرة قد
على إعذار المتعامل المتعاقد في الصفقات نص  أجال نشره، و ها الإعذار من  ي يتضَ البيانات الت  

الية تعيين المصلحة البيانات الت  الإعذار ن حيث يتضم  العمومية والمخل بإلتزاماته التعاقدية، 
دقيق لموضوع الصفقة ومراجعها، توضيح إذا كان المتعاقدة، تعيين المتعاقد وعنوانه، تعيين ال

عليها في حالة رفض التنفيذ، يجب أول، أو ثاني إعذار، موضوع الإعذار، وعقوبات المنصوص 
 .إشعار بالإستيلام  يها للمتعامل المتعاقد مع وصلى علالإعذار برسالة موص   غَ بل  ن يُ أ

الفسخ، وبعد توجيه  ال سلطتها فيضة قبل إستعمو  لطة المفوالمفيد التنبيه على أن الس  
 إعذارين، تتجه إلى فرض غرامة مالية على المفو ض له كإجراء ما قبل الفسخ، فإذا إستمر  

لطة المفو ضة إلى إنهاء العقد من جانب واحد في الإخلال بإلتزاماته التعاقدية تلجأ الس   له المفو ض
زة عن العقود الإدارية الأخرى ويض الممي  عن طريق الفسخ، وهو إجراء سليم لإعتبارات عقود التف

 ما تقد م.ك
                                       

1 - CE, 20 mars 1957, Société des établissements thermaux d’Ussat-les-bains, n° 33114 ; CE, 20 octobre 

2000, Société Citecable Est, n° 196553. 40 CE, 7 décembre 2012, Commune de Castres, n° 351752. 

الصادرة  24، ج ر، عالذي يحدد البيانات التي يتضمنه الإعذار واجال نشره 2011مارس  28قرار مؤرخ في  - 2
 .2011ابريل  20بتاريخ 
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 يمكن للإدارة، عقب ارتكاب: ةعام  المصلحة الب المفس ر الفسخ)الإسقاط( من جانب واحد-2
ي الوحيدة الت   ليست هذه الحالة ، فإنَّ من جانب واحد، غير أن هإنهاء العقد  جسيم خطأً  المتعاقد

بل يمكنها القيام بذلك في حالة عدم وجود ، ر من جانب واحدخاذ هذا القرات  إ يمكن فيها للإدارة
ة، حيث ر بالمصلحة العام  ، وهذا مبر  ف بالإنهاء الأحادي دون وجود خطأأي خطأ، وهذا ما يُعر 

ة، من جانب واحد لأسباب تتعلق بالمصلحة العام  العقود الإدارية بحق إلغاء  أيضًا الإدارةع تتمت  
 .عن هذا الحق اوتعويضً  في العقد،ود بند تعاقدي ى في حالة عدم وجوذلك حت  

-18من المرسوم التنفيذي  64ولقد نص المشر ع الجزائري على هذا الإجراء في المادة 
لطة المفوضة إلى فسخ اتفاقية تويض المرفق العام، عند تلجأ الس   يمكن أن"... مايلي 199

الح العام، لعام والحفاظ على الص  ستمرارية المرفق اإن جانب واحد، قصد ضمان الاقتضاء، م
 .."..تفاقية التفويضإا لبنود ض له، طبقً مع تحديد مبلغ التعويض لصالح المفو  
  :الإتفاقي الفسخ-ب

منه  651 ما نص ت عليه المادةأعلاه من ذلك  199-18في التنظيم ويجد أساسه القانوني 
مفو ض لطة المانحة والي بين الس  ق ود  تفاإفاقية تفويض المرفق العام بموجب فسخ اتعلى إمكانية 

ي لطة المفو ضة بعد الإتفاق الود  له، ومن خلال النص أعلاه يتض ح أن المشر ع الجزائري سمح للس  
رير بوضة ملزمة بتلطة المف  د أن الس  مع المفو ض له أن تلجاء إلى الفسخ التعاقدي، ومن المؤك  

ي، وأن  المتعاقد لم يقص ر  الفسخ يأخذ الطابع الود  موقفها في قطع العلاقة التعاقدية لَ سيما أن  
 .في إلتزاماته التعاقدية

 أيلولة ممتلكات المرفق العامالث: الفرع الث  
ى سم  يُ  ،أو عام شخص خاصل بأن تعهد، للسلطة المفو ضة تفويض المرفق العام يسمح عقد

بناء عن أن يكون مسؤولًَ  للمفو ض لهيمكن  المفوض له أو صاحب الإمتياز بتسيير مرفق عام،
أو بسبب  اطبيعيً ، هذه الإتفاقيةنتهي تعندما و . مرفقضرورية للال الممتلكات المنشآت أو اقتناء

 إستغلال المرفق العام،ستخدمت في إي الت  الممتلكات حول مصير  إشكاليةر، قد تنشأ إنهاء مبك  
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ن: كل منها يخضع لنظام قانوني معي  ، و الممتلكاتمن ثلاثة أنواع من  تفويض المرفق العامن يتكو  
 ة.الخاص   الممتلكات، و  ةسترد  لممتلكات المُ عادة، واالمُ  لممتلكاتا

 أنواع الممتلكات المرفق العام :أولا  
 إلى: ت الخاصة بالمرفق العام المفوضتنقسم الممتلكا

 ة:الممتلكات الخاص  -أ
 لتفويض المرفق العام،لَزمة  ي لَ تكون ضرورية أوة تلك الت  الخاص   الممتلكاتتُعتبر  

 صاحب الإمتياز أو المفو ض له مالكا لها.عندما ينتهي العقد، يظل و 
   (:les biens de reprise)ة:سترد  الممتلكات الم  -ب

الي، تظل وبالت   ،، لكنها غير لَزمةلإستغلال المرفق العامي تكون ضرورية الت  ممتلكات هي 
 دي ، ويعر ف الفقيهتفاقيةعند انتهاء الإ طة المفو ضة إستردادهالللس   ، لكن يمكنض لهللمفو  ملكية 

أثناء تنفيذ العقد بغرض أنهائه قبل إنقضاء الإسترداد بأن ه إجراء منفرد صادر عن الإدارة لو بادير 
لطة المفو ضة لطة التقديرية للس  مد ته العادية، مقابل دفع تعويض للمتعاقد، وهو حالة تعود إلى الس  

 1ة.المصلحة العام  مرتبط ب
  :(les bien de retourعادة)الممتلكات الم  -ج

 الممتلكات تعود هذه ،لإستغلال المرفق العامرورية ، الض  تثبيتات ومنقولَت على أنهاف عر  ت
عديد من الأسئلة: هل تثار الو  ،نهاية العقد عنداني وبشكل مج   بقوة القانون لطة المفو ضةالس  إلى 

ر؟ هل مبك  النهاء الإبسبب  تهتلكي لم الت   عادةالممتلكات المُ عن قيمة  له المفو ضيمكن تعويض 
قرارين  هناك؟ عادةكممتلكات مُ قبل توقيع العقد  المفو ض لهكتسبها إي عتبار الأصول الت  إيجب 

 .هذه الأسئلةمن خلالهما على ولة على حديثين، أجاب مجلس الد  
 إنهاء مبكرفي حالة  الممتلكات المعادةتعويض ثانيا: 

قة بتعويض ، القواعد المتعل  2018يونيو  20في ولة في حكم صادر له ذكر مجلس الد  
مستشفى  وذلك في قضية، للعقد رمبك  النهاء الإفي حالة  الأصول والممتلكات غير المهتلكة
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طلبت ، صالَت للمرضىوالَت   ي البصري،ق بتوفير أجهزة السمعلإنهاء العقد المتعل   "فالَنسيان"
أو  للأصول هتلكةتعويضًا من القاضي يتناسب مع القيمة غير المصاحبة التفويض ركة لش  ا

 تفويض المرفق العامشروط  أن   عتبرةً لب، مُ رفضت المحكمة الإدارية هذا الط   ،عادةالمُ  الممتلكات
هذه  عتبر أن  إ، المنطق، من جانبهولة لم يتبع هذا س الد  إلَ  أن  مجل ،لَ تسمح بتعويض مثل هذا

اً ر لم يصل إلى نهايته كما كان مقر   تفويض المرفق العام روط لم تكن قابلة للتطبيق بما أن  الش  
الخلاصة: يمكن تعويض  ،بالكامل هتلكالمعنية لم تُ  عادةأو الممتلكات المُ  وأن الأصول، أصلاً 

 .1رمبك  النهاء الإفي حالة  هتلكةبقيمة الأصول المعادة غير الم المفو ض له
 ا: حالة التعويض عن الأصول المعادة قبل توقيع عقد تفويض المرفق العامثالث

نظام تعويض  فيهد ، حد  2018يونيو  29 بتاريخ ولة الفرنسيعن مجلس الد   صدر حكم أخر
: عند توقيع عقد تفويض المرفق العام، وخلص إلىقبل  المفو ض لهقتناها إي عادة الت  الأصول المُ 

قتناها إ، حتى لو للمرفق العامصة ستعادة الأصول المخص  إ مفو ض لهللانتهاء العقد، لَ يمكن 
 2من هذه الأصول. هتلكومع ذلك، يمكنه طلب تعويض الجزء غير الم ،قبل التعاقد

آليات تفعيل تفويض ك، تأطير النزاعاتو  الممارسة قابةالر  وسائل  المبحث الثاني:
 .المرفق العام

في الجزائر فقط على تحديد الآليات القانونية العام  المرفق يقتصر نجاح عقود تفويض لَ
يتطلب بل  ،نظام قانوني يضمن تنفيذها الفعال تحديدو  ،له ختيار المناسب للمفوضي تضمن الإالت  

لكي نتكلم عن فعالية تقنية تفويض ، ةلطة المختص  من قبل الس  توفير العديد من الآليات القانونية 
 .المرفق العام

 هي تلكأثناء تنفيذ العقد،  تقنية تفويضات المرفق العامي تواجه يات الت  من بين التحد  و 
: الأولى هي زتينوالت ي لها سمتين ممي   ،صوص القانونيةالموجودة في الن  الرقابة وسائل وأشكال اال
إلى تحسين  ؛الَمثل للمرافق العموميةفي إطار حماية واستخدام  تهدف قابةالر  ممارسة هذه  أن  

ستقرار إد تهد  قد  قابةالر  ممارسة هذه  انية هي أن  الث  ، و التعاقد الإداري وضمان شفافيته فعالية
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ي إلى إنهاء ؤد  ، وفي بعض الحالَت قد توالمفو ض له لطات المفو ضةالس  العلاقات التعاقدية بين 
ف كما تحقيق تلك الأهدادون ما ينتج عنه  بسبب النزاعات التي تطرأ عليها، ،العلاقة التعاقدية

من تشخيص  ولتفعيل تنفيذ تفويضات المرفق العام، والنهوض بالمرفق العام الجزائري لَبد   ،متقد  
ي عرفت فيها إجراء مقارنة مع الأنظمة الت  هذا بو الرقابي، ونظام تسوية النزاعات النظام القانوني 

 تقنية تفويضات المرفق نجاحًا.
ل  فيذ عقود تفويضات المرفق العامقابة الإدارية على تنالر   : المطلب الأو 

قبل  الإدارية قابةللر   لطات المفو ضةالس  التي تبُرمها  تخضع عقود تفويضات المرفق العام
في شكل العقود قابة على هذه يتم ممارسة عمليات الر  و  ،ز التنفيذ وأثناء تنفيذها وبعدهي  دخولها ح

ابع ة، وقد تتنوع بين الط  ثناء تنفيذ العقد أو بعدي، وتمارس إم ا قبلية أو أرقابة داخلية ورقابة خارجية
 والقضائي. الإداري

يتها، وهي قابة إلزامية على الس  وتعتبر هذه الر   أنواع لطة المفو ضة وليس خيارًا تلجأ إليه بحر 
حترام إعدم ة تلك الناتجة عن إلى تحديد أخطاء الإدارة المتعاقدة، خاص   اتهدف عمليً و  كما تقدم،
العقود  توافقد ، والتأك  مستقبلًا لتحسين أدائها التعاقديبها منافسة، وتحفيزها على تجن  قواعد ال
 البروفيسور براكوني يؤكد ،ددص  الفي هذا و  ،مع نتائج التقارير المُصيَغة في هذا المجال المبرمة
 وميةمللمشتريات العتحسين التحليل الَقتصادي هو مختلفة الدارية الإهيئات ال  "تدخلإلى أن  

 1.اكات قواعد إبرام الصفقات العامةوكشف انته
 قابة القبلية لعقود تفويضات المرفق العام: الر  الفرع الأول

نتقاء  ها، فالأولى تمارسقابة بين رقابة داخلية وخارجيةد هذه الر  وتتجس   لجنة إختيار وا 
رقابة تقنية  لانوتمث   ،في رقابة لجنة تفويضات المرفق العام خارجية تتمثلالقابة ر  الالعروض، و 

آليات الرقابة الخارجية في تنفيذ عقود تفويضات المرفق  فعاليةإدارية، سنرى في هذا الفرع مدى 
العام، بمقارنة الأنظمة القانونية الداخلية المنظمة للصفقات العمومية، وكذا النظام القانوني المقارن 

 قابة.في مجال الر  
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نتقاء العر أولا: لجنة   وضإختيار وا 
لجنة "في صلب النص  قابة الداخلية القبلية لجنة تدعىلر  طار اأحدث المشر ع الجزائري في إ

نتقاء العروض -18من المرسوم التنفيذ  77أسند إليها مهام، وهي محد دة في المادة  "إختيار وا 
 جنةح بهدف تسيير المرفق العام، وتنشئ هذه الللإنتقاء المترش   ، وهي مهام إدارية وتقنية199

هلين موظفين مؤ   06لطة المفو ضة، ويحد د نظامها الداخلي، وتتكون من بمقرر من مسؤول الس  
لكفاءاتهم لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، زيادة على  نظرًا نهم ذات المسؤولبما فيها الرئيس يعي  
 .جنة أن تستعين بكل شخص يمكنه بحكم كفاءاته أن تستعين بههذه التشكيلة يمكن لل  

المرفق  ثني عليه بإعتبار عقود تفويضاتوالتأكيد على الكفاءة من طرف المشر ع هو معيار نُ 
بمراحل معر ضة لعدم إستقرار العلاقات التعاقدية؛ لذا  تمر   المعقدة إجرائيًا العام من العقود الإدارية

 بطل  تتابية، حيث قفي هذا النوع من العقود لَ سيما في هذه اللجان الر   ومطلوبة ةالكفاءة مهم  
داري لَ سيما عملية   إتقان ومهارة الأعضاء، تقتضي التفاوضمرحلة الإختيار من عمل تقني وا 

لوكية. ولذلك احية الإجرائية أو الس  ، سواء من الن  لطة المفو ضةالس   إحترافية ومسؤوليةوينطوي على 
ر على فعالية الرقابة، شأنه يؤث  ن ِ مِ سكوت النص، وغياب القواعد المحد دة في شروط التعيين لَ فإن 
 د لعقد تفويضات المرفق العام.وفي التنفيذ الجي   ،الي في الإختيار الشخص المناسبوبالت  

جنة بحكم كفاءاته وص على آلية الإستعانة بأي شخص يساعد الل  د النص  كما أن ها لم تحد  
م إستشارات قدُ سات تُ مؤس   من أي قطاع هل هم موظفيو ومن هم الأشخاص  ،د مهامهحد  لم تُ و 

ية المفاوضات الذ ي يقع على مسؤولية ق بينهم وبين مبدأ سر  فإذا كانت هذه الأخير، فكيف نوفً 
ل ، حيث حم  247-15اللجنة؟ على غرار ما نص عليه في النص التنظيمي للصفقات العمومي 

نة الفتح وتقييم المشر ع المسؤولية للمصلحة المتعاقدة عند إنشاء اللجنة التقنية لمساعدة لج
الخبرة في هذا المجال راجع إلى حداثة النص المنظ م لتفويضات المرفق أن  إنعدام ، كما 1العروض

 العام، وغياب الجانب التطبيقي له.
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نتقاء العروض:-أ  مهام لجنة إختيار وا 
 ر بها من أجل إقتراحعة على مراحل تم  جنة موز  منح المشر ع الجزائري عد ة إختصاصات لل   
د المهام بين العمل التقني والإداري على غرار ح الذ ي تم إنتقاءه لتسيير المرفق العام، وتتعد  المترش  

ه المشر ع الفرنسي للجنة الإمتياز، وقد حد دت المادة   199-18من المرسوم التنفيذي  77ما خص 
 تلك الإختصاصات عبر مراحل وهي:

ى أنطلاق عملية فحص العروض، وتتول  في  اسيةوهي مرحلة أس  : فتح العروضمرحلة -1
 جنة ما يلي:فيها على الخصوص فيها الل  

طبقًا لمبدأ تتبع الأطوار  سجل خاص، روض فيد أو العد من تسجيل ملفات التعه  التأك   –
قابة، وهو جل الذ ي يكتسي الحجية في توثيق الر  جنة في هذا السِّ بتسجيل وتدوين كل الأعمال الل  

 لطة المفو ضة؛من طرف الس   عم وموق  سجل مرق  
 حين؛فافية وذلك بحضور المترش  جنة بفتح الأظرفة تطبيقا لمبدأ العلنية والش  تفوم الل  -
إنتقاءهم، حسب الحالة، وتاريخ  ين تم  حين الذ  حين أو المترش  سمية للمترش  إعداد القائمة الإ-

 وصول الأظرفة؛
 وكل عرض؛ دلتعه  إعداد قائمة الوثائق الت ي يتكون منها كل ملف ا-
عدم جدوى، عند عدم إستلام أي عرض أو أن  العروض غير مطابقة تحرير محضر  -
 ع من طرف كل الأعضاء الحاضرين في الجلسة؛روط، وهذا المحضر يوق  لدفتر الش  
ي تفحص فيه العروض من أجل الإنتقاء الأولي : وهي المرحلة الت  ليالإنتقاء الأو  مرحلة -2

 لطة المفو ضة للإشهار وتتمثل المهام التالية:وتبليغها للس  للعروض المقبولة 
دراسة الضمانات المالية والمهنية والتقنية للمترشحين، وكذا كفاءاتهم وقدراتهم الت ي تسمح -

 حد دة في دفتر الشروط؛لهم بتسيير المرفق العام حسب المعايير المُ 
عداد قائمة د دة في دفتر الش  طابقة للمعايير المحُ د غير المُ إقصاء ملفات التعه  - روط، وا 
 لطة المفو ضة للإشهار؛حين المقبولين لتقديم عروضهم وتبليغها للس  المترش  
عه كل الأعضاء الحاضرين في ويمكن تحرير محضر عدم جدوى عند الإقتضاء، يوق  -
 الجلسة؛
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عدد  التقليل تتم في هذه المرحلة ما قبل التفاوض: مرحلة تقديم العروض المقبولة-3
وكذلك حسب النقاط المحص ل  ،روطحين للحصول على العروض المطابقة على دفتر الش  المرش  
 مون ضمانات مهنية ومالية وتقنيةحين القادرين على تسيير المرفق العام، ويقد  لإنتقاء المترش   عليها

 وتتمثل المهام فيما يلي:
 لي؛إنتقاءها الأو   م  دراسة العروض التي تَ -
عداد قائمة العروض المطابقة لدفتر وض غير المطابقة لدفتر الش  إقصاء العر - روط، وا 

 ل عليها؛ا حسب عدد النقاط المحص  ا تفاضليً روط، والمرتبة ترتيبً الش  
تحرير محضر عدم جدوى عند الإقتضاء يوقعه جميع الأعضاء الحاضرين، ودعوة -
ستكمال عروضهم بالوثائق لمفو ضة، إلى إلطة اا وعن طريق الس  حين الذ ين تم إنتقاءهم، كتابيً المرش  
 لطة المفو ضة.يرجع إلى الس   وفي أجل محد د اقصةالن  

ل على ي تحص  ح الذ  وهي مرحلة إرساء عقد التفويض للمترش   فاوض والمنح:مرحلة الت  -4
 عدد نقاط في الترتيب الأول، وعليه تتمثل مهامها مايلي:

 لطة المفو ضة،فاوض عن طريق الس  ت  ين تم إنتقاوهم للحين الذ  دعوة المترش  -
تفاقية التقويض المنصوص ، كل على حدة، مع احترام البنود إحالتفاوض مع كل مترش  -

 ؛48عليها في المادة 
بع الأطوار جلسة تفاوض، وهذا طبقًا لمبدأ تت عداد محضر المفاوضات على إثر كلإ-

ن فيه قائمة ر اللجنة محضر يدو  حر  لتوثيق المفاوضات عند كل هيئة رقابية تطلبها، وعندها ت
 العروض المرتبة ترتيبًا تفاضليًا.

ذ ي قد م أحسن عرض من حيث عدد النقاط ح اللطة المفو ضة للمترش  تقترح على الس  -
 المتحص ل عليه، لتقوم السلطة المفو ضة بمنحه التفويض.

يمكن بأي حال من  ولَ د في مبدأ الإعتبار الشخصي،وهذه المرحلة من المراحل الذي تجس  
ع مع ما نص عليه المشر   هذه المرحلة تتشابهتتناول المفاوضات موضوع التفويض، و  الأحوال أن

رساء قرار د المفاوضات للس  اسنكإ الفرنسي، فقط الإختلاف في الكيفيات والأجال لطة المفو ضة وا 
 .المنح
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 ا: لجنة تفويضات المرفق العامثانيً 
، لجنة تفويضات المرفق العامة رقابية خارجية قبلية بعنوان هيئالجزائري  أحدث المشرع  

من  78لطة المفو ضة طبقا لأحكام المادة ر من الس  بموجب مقر   د تشكيلتها ونظامها الداخليتحد  
حدث هذه اللجنة، يمي لتفويضات المرفق العام أن ه أص التنظما يمي ز الن   المرسوم التنفذي أعلاه،

ز مقتمقارنة على خلاف التشريعات ال ضيات الشفافية والمساواة، في هذا المجال، وهو ما يعز 
ية الولوج إلى الطلب العمومي عن، هذه المقتضيات تكر س ، إضافة إلى تكريس حقوق الط  وحر 

 .دولة القانون، والحكم الراشد
 تشكيلة لجنة تفويضات المرفق العام:-أ

علاه تشكيلة لجنة تفويضات المرفق أ 199-18من المرسوم التنفيذي 1 78بي نت المادة  
العام بعنوان الولَية والبلدية، أم ا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فيؤول اختصاص 

تتكون من و  ،ي تبرمها إلى الجهة التي تمارس عليها الوصايا سواء الولَية أو البلديةالإتفاقيات الت  
 أعضاء وهي: 06

 :بعنوان الولاية-1
 رئيسا؛ إقليميا، المختص واليال عن لممث  -
 المفوضة؛ السلطة عن (2) لينممث   –
 الولَئي؛ الشعبي المجلس عن لممث   –
 ؛ومتابعة الميزانية للبرمجة الولَئية المديرية عن لممث   –
 .الوطنية للأملاك الولَئية المديرية عن لممث   –
 :بعنوان البلدية -2
 يسا؛رئ البلدي، الشعبي المجلس رئيس عن لممث   –
 المفوضة؛ لطةالس   عن (2) لينممث   –
 البلدي؛ الشعبي المجلس عن لممث   –
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 الوطنية؛ للأملاك الممركزة غير المصالح عن لممث   –
 .للميزانية الممركزة غير المصالح عن لممث   –

سات س  ية )الولَية، البلدية( والمؤ ها بالجماعات المحل  ن ه خص  أ شكيلةللت   ناوعند إستقراء
برمة إتفاقية تفويضات المرفق العام المُ ختصاص إ يحد د ولم ،فقط ذات الطابع الإداري ةالعمومي

لطة ، كما أن ه لم يحد د من هم الممثلين عن الس  199-18من المرسوم التنفيذي  05بنص المادة 
م ضة أي الولَية والبلدية ألطة المفو  ية، هل هم موظفين تابعين للس  المفو ضة في الجماعات المحل  

منتخبين تابعين لذات الهيئة؟ كما أن ه يوجد فرق بين تشكيلة الولَية والبلدية من حيث العضو 
 والعضو التابع للمصالح غير الممركزة للميزانية ،لولَيةعنوان االتابع للمديرية البرمجة والميزانية ب

 ة ومتابعة الميزانية تم  هي مديرية البرمجوكلاهما تابعين لوزارة المالية، فالأولى  بعنوان البلدية،
 وصاية تحتوتعمل  20111فيفري  16المؤرخ في  75-11أنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي 

قابة الميزانياتية، وتعمل تحت سلطة انية مصالح الر  ، والث  للميزانية بوزارة المالية الجهويةالمديرية 
 .20112نوفمبر  21المؤرخ في  381-11المديرية الجهوية للميزانية، وينظ مها المرسوم التنفيذي 

ابعة الميزانية، رغم أن ه يوجد ة الولَئية من مديري البرمجة ومتفلماذا المشر ع حد د العضو في اللجن
 ؟مصالح الرقابة المالية على مستوى الولَية، ثم  أن  المهام المسندة لكلا المصالح مختلفة

وكذا  مشاريع دفاتر الشروط والإتفاقياتى الموافقة عل فكيف يتم   06ثم أن  عدد الأعضاء هو
 عند ذا كان كذلك الملاحق، إضافة إلى منح التأشيرات على الإتفاقيات هل بنظام الأصوات فإ

 تساويد فقات العمومية، فعنبخلاف الص    ؟تساوي الأصوات ماهي الآلية لمنح التأشيرة أو الموافقة
جال منح د أحد  د حالَت رفض التأشيرة، ولم تُ حد  تُ  لم م  ثُ  صوات فيعتبر الصوت الرئيس مرجحًا،الأ

                                       
 64رقابة المالية، ج ر، ع، المتعلق بمصالح ال2011نوفمبر  21المؤرخ في  381-11مرسوم تنفيذي رقم - 1

 .2011نوفمبر  27الصادرة بتاريخ 
، يحدد صلاحيات 2011فيفري  16المؤرخ في ، 2011فيفري  16المؤرخ في  75-11المرسوم التنفيذي - 2

 .2011فيفري  20، الصادرة بتاريخ 11لعامة للميزانية وتنظيمها وسيرها، ج ر، عالمصالح الخارجية للمديرية ا
 



 فق العامتفويضات المر لعقود  النظام القانوني :الباب الثاني
 

379 
 

جنة لَ فالآليات عمل الل   والموافقة على التأشيرات، وآليات إجتماع الأعضاء اللجنة لدراسة الملف،
 يفي بالغرض بالمقارنة ما حظيت به  لجان الصفقات العمومية.

  ام:مهام لجنة تفويضات المرفق الع-ب
ختصاصات المنوطة بها هذه الل   81ادة في الم 199-18خص  التنظيم  جنة منه مهام وا 

 نذكرها مايلي:
نة تفويض المرفق العام، والموافقة بمعنى روط المتضم  لموافقة على مشاريع دفاتر الش  -
لي لتقديم عروضهم، وتخضع حين بعد إنتقائهم الأو  على هاته المشاريع قبل منحها للمترش  التصديق 

رة لعقود التفويضات ؤط  صوص التنظيمية المُ اللجنة، ومعاينتها طبقًا للن   هذه المشاريع إلى  رقابة
روط عليها أن تحترم المبادئ لطة المفو ضة عند إعداد دفاتر الش  المرفق العام، ويجب على الس  

ي الخدمة العمومية، بما يضمن النجاعة والجودة ف ات العمومية ومبادئ المرفق العامة للطلبالعام  
تكييف  06أحسن الضمانات المهنية والتقنية والمالية، كما حرصت التعليمة رقم وبما يضمن 

موذجية الملحقة بالتعليمة، هذا روط الن  لطات المفو ضة مع دفاتر الش  عد ها الس  روط الت ي تُ دفاتر الش  
يم سات العمومية الإدارية التابعة لها بتقدية والمؤس  ية على الجماعات المحل  حرص الوزارة الوص  

 .199-18دفاتر تتماشى وروح التنظيم 
 الإجراءات مراقبة خلال من وذلك، الموافقة على مشاريع إتقاقية تفويضات المرفق العام

، وهنا يفهم أن  يقدم شكل الإتفاقية لأن ها تختلف حسب كل عقد له ضالمفو   ختيارإ في بعةالمت  
حين، كما اء المترش  عن بعضها في إنتق سواء عقد الإمتياز أو إيجار، وكل عقد له معايير تختلف

ومدى  حينسة على دراسة ملفات المرش  ؤس  يفهم منها أيضًا لَ تمنح التأشيرة إلَ  بعد الموافقة المُ 
 ح الذ ي رسى عليه العقد.م التأشيرة للمرش  طابقتها لإجراءات إختيار عروضهم، بعدها تسل  مُ 

لطة التعديل المرفق العام، وهنا تظهر س  الموافقة على مشاريع ملاحق إتفاقيات تفويضات 
روط قد بيناها سابقًا في هذه الباب، فهذه المشاريع خاضعة لش   تي تمارسها الس لطة المفو ضة طبقًاال

لم يبين المشر ع الجزائري وهنا ، فقط الموافقة ،ستثنت من التأشيرةها إلرقابة لجنة التفويض، إلَ  أن  
توقيع، أم تداول للأصوات بين أعضاء اللجنة وتسجيل الأصوات،  مدلول الشكلي للموافقة، هل هو

 ما هي قوة الإلزام بين الموافقة والتأشيرة؟ وبالتالي يعتبر اعضاء اللجنة موافقين على هذا أم ماذا؟
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ات تفويضات المرفق العام، وذلك نفاذ كل إجراءات الإبرام والإختيار يمنح التأشيرة لإتفق
بعة كما في فض والإجراءات المت  أشيرة، لكن لم تحد د آليات الر  ت  الجنة نح الل  والطعون المقد مة، تم

 .إجراء الصفقات العمومية
ين إحتجوا على قرار المنح حين غير المقبولين والذ  عة من قبل المترش  دراسة الطعون المود  

لبات ة للط  لعام  ق بالمبادئ اعن حق من حقوق المتعامل المتعاقد، وهو متعل  المؤقت، ويعتبر الط  
المنافسة،  علىأن يشهر إعلان عن المنح المؤقت بنفس الكيفيات إعلان الطلب  العمومية، ولَبد  
ذا ما رأت ح شارك في طلب على المنافسة أن يرفع طعنً ويحق كل مترش   ا لدى لجنة التفويض، وا 
المنصوص عليه ل، معل   عن بقرارلطة المفو ضة وصاحب الط  ا، تبل غ الس  ؤسسً مُ  ما اللجنة أن  طعنا

لطة الس  تستمر ؤال المطروح هل لكن السُّ  ،1991-18من المرسوم التنفيذي  42في المادة 
، وهل يشهر المنح  اني المدرج في قائمة المرتبين ترتيبا تفاضليافي إختيار العرض الث  المفو ضة 

تنظيم الصفقات  ت لم يجب عليها المرسوم، على خلاف، هذه الإشكالَالمؤقت بعد الإختيار
 قابة في عقود التفويضات المرفق العامإجراءات الإبرام والر  موضوع  أن   العمومية، لذا يمكن القول

فقات الص  ي الواضح لإجراءات التبن  ، رغم فقات العموميةفي الص  ما حظي به  لم يحظى بتأطير جي د
 العمومية في عقود تفويضات المرفق العام.
 ليةقابة الماا: الر  ثالثً 

مها لجان ي تسل  املة الت  الش   ةعلى أن  تفرض التأشير  247-15المرسوم الرئاسي  نص  
الرقابة  آليات، كما إعتبرها المرسوم الرئاسي ضمن  2فقات العمومية على المراقب الماليالص  

عون من ل في شخص المراقب الميزانياتي، وهو على الصفقات العمومية، وتتمث  الخارجية القبلية 
، يصن ف 3بالماليةن بقرار من الوزير المكلف عي  مُ  ابقة على النفقات العموميةقابة الس  ان الر  أعو 

شريع والتنظيم المعمول طبقًا للت  قابة ف بتنفيذ كل مهام الفحص والر  ويكل   ،ضمن الوظائف العليا
لف الخاص ق من محتوى المفقات إلى التحق  به، وتهدف رقابة المراقب الميزانياتي في مجال الص  

                                       
 ، مصدر سابق.199-18من المرسوم التنفيذي  42مادة انظر ال - 1
المتعلق بقواعد المحاسبة  07-23غيرت اسم الوظيفة من مراقب مالي إلى مراقب ميزانياتي، أنظر الى المادة - 2

، انظر 2023جويلية  25ة بتاريخ الصادر  42، ج ر، ع 2023جويلية  21العمومية والتسيير المالي، المؤرخ في 
 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، مصدر سابق. 12-23من قانون  98لمادة ايضا إلى ا

 ، مصدر سابق.381-11من المرسوم  التنفيذي  11المادة - 3
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ا للتشريع والتنظيم المعمول به، وذلك لتسليم التأشيرة، وتعتبر تأشيرة بقً فقة ومعاينته طِ بمشروع الص  
لزمة على المراقب فقات مُ ـشـاريع الص  على مـابـقـة قـابـة الـس  إطـار الـر  فقات العمومية في لجنة الص  

، فعليه أن يعلم وفي هذه الحالةيعية، في حالة معاينة عدم مطابقة ذلك لأحكام تشر  إلَ  ، المالي
 .1ةفقات العمومية المختص  قابة الخارجية للص  كتابيا هيئة الر  

ولَ شك أن  عقود تفويضات المرفق العام تخضع لتأشيرة المراقب الميزانياتي، وهي رقابة 
يزانياتي فقات العمومية، بدليل أن  المراقب المقبلية على مشاريع دفاتر الشروط والملاحق والص  

ية بعنوان البلدية، وقد عضو في لجنة التفويض بعنوان البلدية وعضو في اللجان التسوية الود  
رقابة المراقب  199-18لم يذكر المرسوم التنفيذي  ةل، إلَ  أن  م التأشيرة أو يرفضها برفض معل  يسل  

ة رفضها من المراقب ، ولم يب ين قيمة التأشيرة التي تصدرها لجنة التفويض في حالالميزانياتي
ي تفرض فقات العمومية الت  من جانب تنظيمي، على غرار ما حظيت به لجان الص   ميزانياتيال

 التشريع. لمحاسب العمومي إلَ  ما خالفتأشيرتها على المراقب المالي وا
توجيهي، وحسن ما فعل المشر ع لما أدرجه في ورقابي ة دور وقائي قابة الميزانياتيودور الر  

فافية وتفعيل الي تكريس الش  وبالت   الرقابية تسوية النزاعات ولجنة التفويض، فيجمع بين الدور لجن
إستقرار وثبات الي ور الوقائي وبالت  د لعقود تفويضات المرفق العام، والد  آليات الإبرام والتنفيذ الجي  

 العقود في مجال المنازعات.
 ات المرفق العامقابة البعدية لعقود تفويضاني: الر  الفرع الث  
على عقود تفويضات المرفق العام عند دخولها حي ز التنفيذ، من  تمارس الرقابة البعدية

سلطة سلطة المفو ضة صاحبة المرفق العام، وذلك بطبيعة عقود التفويض الت ي تمنح حق ال  طرف ال  
 عام.قابة جزئيا أو كليًا حسب صور عقود تفويضات المرفق الالمفوضة بالإشراف والر  

ضةأولا  رقابة الس    لطة المفو 
لطة المفو ضة سلطة رقابية على عقد تفويضات المرفق الس   199-18منح المرسوم التنفيذي 

 .العام، لضمان المتابعة المنتظمة والمستمر ة لتنفيذ المرفق العام
                                       

 ، المصدر السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  196انظر الى المادة - 1
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 .)ب(ورقابة بمستخدمي المرفق العام )أ(قابة البعدية صورتين رقابة بنفسهاوتتخذ الر  
ضة بنفسهارقابة الس  -أ  :لطة المفو 

ة طرق من ذلك قابة عد  خذ هذه الر  وتت   لطة المفو ضة بنفسها،وهي رقابة مباشرة تمارسها الس   
 أعلاه وهي: 199-18من المرسوم  82ما ذكرته أحكام المادة 

لطة تفتيشية في موقع المرفق العام المفو ض من قبل الس  وهي رقابة : رقابة ميدانية-1
فو ضة، للوقوف على مدى إلتزامات المفو ض له من خلال إحترامه لمبادئ المرفق العام، ومدى الم

رها المفو ض له لمطابقتها مع الزيارة الميدانية للموقع. مع إتاحة كافة  انعكاس التقارير الت ي حر 
 1عمومية المنف ذةلطة المفو ضة سواء كانت مالية أو تقنية لتقييم الخدمة الالوثائق الت ي تطلبها الس  

رسالها إلى بيلتزم المفو ض لها  ورية:رقابة على التقارير الد   -2 إعداد تقارير دورية وا 
طلاع الس   لطة المفو ضة لهدف معرفةالس   ستغلال ق بسيركل ما يتعل   لطة المفو ضةوا  المرفق  وا 

بها وبة ومدى تناسُ ، مع معرفة مدى أداء الخدمة العمومية، وكذا التعريفات المطلالعام المفو ض
 مع الخدمة المؤد اة.

فهي رقابة لَ تقل أهمية عن سابقاتها لكونها : رقابة عن طريق الإجتماعات المنعقدة-3
 الو يجتمع ممث   م المفو ض، ففي هذا النوع الر قابيبها المرفق العا رقابة ومعالجة النقائص الت ي يمر  

ستندات لطة المفو ضة بكل التقارير والمُ خير الس  ذا الأمع المفو ض له بعد تزويد ه لطة المفو ضةالسُّ 
ستغلال المرفق العام، وتنعقد الإجتماعات دوريً  ةقالمتعل   أشهر لتقييم نجاعة  ا كل ثلاثةِ بسير واٍ 

قد مة مع إبقاء المفو ض له على إستعداد مع تلك الإجتماعات وبعد وجودة الخدمات العمومية المُ 
 .لطة المفو ضةلمفو ضة إعداد تقرير شامل وترسله إلى الس  لطة اكل إجتماع تقوم الس  

 :رقابة مستخدمي المرفق العام-ب
حيث منحهم  ؛قابة عن طريق مستخدمي المرفق العامل في الر  وهي رقابة غير مباشرة تتمث   
مستخدمي المرفق جاه المرفق و لطة المفو ضة بكل تصر فات المفو ض له إت  لاع الس  ع حق إط  المشر  
 ومن بين التصر فات هي: ام،الع
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 ؛ض لهإهمال أو تجاوز من قبل المفو   -
 ؛المرفق العام المعني قة باستغلالروط المتعل  ض له الش  عدم احترام المفو  -

ستغلال المرفق إسوء أو  والحفاظ عليه، مبادئ تسيير المرفق العام المساس بمبدأ من –
 1؛العام

خذ وراً لجنة تحقيق لإعداد تقرير بشأن هذه المسألة، وتت  ضة فسلطة المفو  ن ال  عي  وبهذا الحال ت
 زمة لتصحيح الوضع.الإجراءات اللا  جميع 

 ثانيا رقابة مجلس المحاسبة
ولكن من  ،وزير العدل لدىيتم ممارسة هذا الرقابة بشكل رئيسي من قبل هيئات متمركزة 
ليس الحال في الجزائر  وهذاجانب إداري وليس قضائي كما هو الحال في التشريع الفرنسي، 

م في الحسابات على يركز التحك   ،ة من قبل هيئات مستقلة أو إداريةقابحيث يتم ممارسة الر  
والتوازن  الإعانات الممنوحة وبشكل خاص على ،لطات المانحةي تقوم بها الس  العمليات المالية الت  

زدوجة من القضائية، مراقبة م في مهمتها غيرففي فرنسا يوجد هيئتين تمارس  ،تفاقيةللإ المالي
 ، وهي الغرف الجهوية للمحاسبة، ومجلس المحاسبةالطابع الإداري والمالي

على أن الغرفة  نصت من القضاء المالي الت ي L8-21 فالمادة ، ة أحكامتخولها عد  فالأولى 
 يةلمحل  من القانون العام للجماعات ا L18-1411ة ، والماد  ير المرفق المفو ضيتستدرس كيفية 
قابة على تفويض قة بالر  ختصاصاتها المتعل  إإطار في ، و رفا للغُ ا خاصً ختصاصً إالتي أدخلت 

لطة للس   ض له ها المفو  عد  يُ ي ق من الحسابات الت  تقوم بالتحق   العامة، يمكن للغرفة أيضًا أن المرافقا
قة سب  من الدراسة المُ ق صلاحيتها أيضًا إلى جوانب المنافسة من خلال التحق   تمتد  و  ،المانحة

قابة المنصوص ى وسائل الر  اط، وحت  بالنش   فو ض لهة، ودرجة معرفة المفويض، والمد  لَختيار الت
 عليها في الَتفاقية.
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 .قابة على عقود تفويضات المرفق العام وتفعيلهاسبل تكميلية للر   : الثاني المطلب
ل إحدى مصادر شك  ي ذ يال رفق العامبالمق تتعل   عقود تفويضات المرفق العام ولم ا كانت

ها عادةً تثير أخرى، فإن   ناحيةدولة من جهة، وتنصب حقوقًا والتزامات للأطراف من دخل ال  
مع عندما تتعارض مصلحة الإدارة  ، وذلكأو أثناء تنفيذهاعمليات الإبرام منازعات سواء أثناء 
 لتسوية النزاعات. روري وضع نظام متكاملالض  ؛ لذا من مصلحة المتعاقد معها

العقود زاعات قبل اللجوء إلى القضاء، خصوصًا أن  ية لتسوية الن  هم  أولى المشر ع الجزائري أ
بمشاريع  رتباطهالإنظرًا بطابع تنموي  زتتمي   ،ةخاص   وعقود تفويضات المرفق العام ،الإدارية عامة

، وأحكام يةرق الود  بالط   بخصوص تسوية النزاعاتيها نظام خاص ف بقط  ب أن يُ ولة، فوجالد  
، أو يطول ر مسار المشاريع أو تعطيلهاوذلك لضمان عدم تأخ   الية؛والفع   رعةزة، تتسم بالس  ممي  

متداده، بما يؤث   رر ب في إلحاق الض  ويتسب  ا على مبدأ الإستمرارية، ر سلبً تواصل النزاع وا 
 الأول(. )الفرعبالمستفيدين من خدمات المرفق العام

ن  فعالي ة في ولة المرتبطة بالتنمية، وتحقيق المصلحة العام  ة، وسرعة تنفيذ مشاريع الد  وا 
رق البديلة لتكملة مسار لة في الط  متمث  تقديم الخدمات العامة، يعزو أيضًا إلى أليات تكميلية 

ي ة الت  ضمن تحقيق المبادئ العام  د بما يلهدف التنفيذ الجي   هزاعات، وهذا كل  ية للن  التسوية الود  
 الثاني(. ) الفرعس عليها المرفق العامس  أُ 

 آليات تسوية النزاعات كرقابة وقائية لتفعيل عقود تفويض المرفق العام الأول: الفرع
، يأتي بشكل أساسي قدية أثناء تنفيذ العقد الإداريستقرار العلاقات التعاالتهديد الحقيقي لإإن  

  ى العقد ككل، أو حت  بين طرفي العقد التعاقدية بعض البنودأو يحدث نزاع في من إمكانية إثارة 
زاعات أوجب فيها طرفي العقد ية لتأطير الن  هم  فأولى المشر ع الجزائري أ، أمام القاضي الإداري

رق زاعات بالط  القضاء، إلَ  أن ه قد تؤول تسوية الن  نزاع قبل اللجوء إلى ية لل  سوية الود  جوء إلى الت  الل  
رف في العلاقة ون الوصول إلى حل وسطي يرضي الطرفين، فيتجه الط  فشلها دية إلى الود  

م النزاعات إلى يرة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فيمكن تقسالتعاقدية إلى القواعد المقر  
 خصومة.تعرض أمام القضاء بين التسوية والية إدارية، والثانية نزاعات قضائية ود  
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 زاعاتية للن  ة الود  سوييز مبدأ الت  تعز أولا : 
مرحلة التنفيذ مرتبط  زاعات أثناء التنفيذ، لأن  ي للن  ية للحل الود  هم  أولى المشر ع الجزائري أ

هام وهو سيرورة المرفق العام في تقديم الخدمات للجمهور، فوضع نظام إداري يفي بتقديم  أبمبد
 .رفين لمواصلة تنفيذ العقدي بين الط  حل ود  

نشأة من ية عن طريق هيئة مُ أن  المشر ع أوجب اللجوء إلى التسوية الود   والجدير بالتنبيه
أعلاه بوجوب  199-18من المرسوم التنفيذي  70لطة المفو ضة، حيث نض ت المادة طرف الس  

نزاع أو خلاف وهي حالة وض له( في حالة لطة المفو ضة والمف  أطراف العلاقة التعاقدية) الس  
ية، ي تنفيذ إتفاقية تفويض المرفق العام إلى البحث عن الحلول الود  ف وجود تعارض في المصالح

لطة المفو ضة بنص المادة نشأة من طرف الس  والمُ  ،زاعاتة للن  سوية الودي  لجنة الت  وذلك من خلال 
 أعلاه، 199-18من المرسوم  71

 :يةلتسوية الود  والآلية القانونية ل القواعد -أ
فقات العمومية نجد أن  المشر ع الجزائري في ية في الص  ود  وعلى خلاف ضوابط التسوية ال 

ي إلى المصلحة المتعاقدة مع المتعاقد الحل الود  البحث عن  تنظيم الصفقات العمومية، قد أولى
في المادة  نزاعاتية لل  سوية الود  الت   لجنةزاع إلى وفي حالة عدم وجود الإتفاق فيعرض الن   ،معها
جنة زاع مباشرة إلى الل  ، في حين يعرض الن  المذكور سابقًا 247-15 م الرئاسيمن المرسو  153

 اعلاه. 199-18من المرسوم  71في عقود تفويضات المرفق العام طبقًا لأحكام المادة 
إستحدث بموجب أن ه  199-18إن  من أهم الوسائل والأحكام الت ي حملها المرسوم التنفيذ 

 "لجنة التسوية الودية للنزاعات"تدعى في صلب النص من المرسوم أعلاه لجنة  71نص المادة 
اجمة عن تنفيذ عقود تفويضات المرفق العام، يعود إنشاء ذات اللجنة زاعات عليها الن  لعرض الن  
لطة المفو ضة، وهم ر من مسؤول الس  ا لكفاءاتهم بمقر  لطة المفو ضة، ويعين أعضاءها طبقً إلى الس  

تنفيذ عقود تفويض المرفق العام، ومراقبة و  ،قة بإجراءات الإبرامن لهم علاموظفين بإستثناء الذي  
فلا يمكن أن  حالَت التنافيها من فافية والإبتعاد عن مظنة اي شبهة فساد، لأن  حترامًا لمبدأ الش  إ

 وتتشكل ،افييكون عضو من لجنة الإختيار وانتفاء العروض عضوا فيها لأن ها من حالَت التن  
 فيما يلي: اعلاه 71ام المادة لأحك نة طبقًااللج  
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 بعنوان الولاية  :
 ؛ل عن الوالي المختص إقليميا، رئيساممث   –
 ؛ل عن السلطة المفوضةممث   –
 ة؛ل عن المديرية الولَئية للبرمجة ومتابعة الميزانيممث   –
 ل عن المديرية الولَئية للأملاك الوطنية.ممث   –

 وبعنوان البلدية:
 رئيسا؛ البلدي، الشعبي المجلس رئيس عن لممث   –
 المفوضة؛ السلطة عن لممث   –
 الوطنية؛ للأملاك الممركزة غير المصالح عن لممث   –
 .للميزانية الممركزة غير المصالح عن لممث   –
برمة مع تفاقيات تفويض المرافق العامة المُ إئة عن تنفيذ اشزاعات الن  تتناول دراسة الن  و 
ي تنشأ ية الت  ي، ضمن اختصاصات لجنة تسوية النزاعات الود  ذات طابع إدار  العموميةسات مؤس  

 ي تمارس الوصاية عليها.لطات الت  لدى الس  
أن تستشير أي شخص  جنةاعلاه بإمكانية الل   199-18من المرسوم  72ة وأجازت الماد  

 .زمة لتوجيهها في أداء مهامهايمتلك الكفاءة والخبرة اللا  
في في اعلى حالَت التن   ينص   كان من الأجدر أنجنة ل  نا للأعضاء الومن خلال إستقراء

الموظفين الذين يشاركون  عنة نتقاء العروض، ولَ يطلق الحكم عام  العضوية بين لجنة إختيار وا  
نتخبة في الولَية إذ أن  المجالس المُ  ،إجراءات الإبرام ومراقبة وتنفيذ عقود تفويض المرفق العام في

رعية وتنفيذ العقود الإدارية عن طريق نظام ءات الإبرام، والمراقبة الش  أو البلدية تشارك في إجرا
نتخب، وليس الشعبي البلدي مُ  ل رئيس المجلسأن يكون ممث   ولَ بد   ،داولةالتصويت لإعداد المُ 

 لطة المفو ضة أم الهيئة المنتخبة؟هل هم تابعين للس   كما أن ه لم يحد د من هم الموظفونمعي ن، 
فيها أعوان يشاركون في مراقبة كل موظ   للميزانية الممركزة غير المصالح عن ثلممُ كما أن  

 وتنفيذ إتفاقية تفويض المرفق العام.
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ة والماد   70و  63 نا للموادفتتمثل فيمايلي: من خلال إستقراء اللجنة إختصاصات ومهامأم ا 
ات زاعدراسة الن   هون  إختصاصها العام نجد أ ،1علاهأ 199-18 من المرسوم التنفيذي 17
ي تطرأ زاعات الت  ، ومن بين حالَت الن  يات تفويض المرفق العام وتسويتهاتفاقإاجمة عن تنفيذ الن  

 الية:، ومن هنا تثير هذه المواد الملاحظات الت   أثناء التنفيذ نجد قرار الفسخ من جانب أحادي
هل عمل س  وهذا يُ  له،ض لطة المفو ضة والمفو  ية بين الس  يجب البحث عن الحلول الود  -

 ية؛ي أي فشل الحلول الود  د فيه حل ود  جنة، وقد يكون نزاع لَ يوجالل  
ضة معنية بتفويض المرفق لطة مفو  إجراء وجوبي يفرض على كل س   ،جنةلل  إن  اللجوء -

 ؛قبل إحالة النزاع إلى القضاء ،ض لهالعام، ويلزم كل مفو  
ي تطرأ أثناء التنفيذ ولَ يمتد زاعات الت  ق مهامها بالن  عل  زاعات تتية للن  إن  لجنة التسوية الود  -

 .ختصاصها إلى مرحلة الإبرام أو مرحلة ما بعد التنفيذإ
 جنة:ل  نزاعات أمام السوية ال  بعة للت  : الإجراءات المت  ب

زاع أعلاه على إمكانية عرض الن   199-18من المرسوم 2 73جنة بنص المادة أجازت الل   
اكي إرسال تقريره لأمانة ل من الس لطة المفو ضة والمفو ض له، ويتول ى الطرف الش  جنة لكعلى الل  

وهكذا كفل المشرًع  ،زمة بواسطة رسالة موصًى عليها مع وصل إستلامائق اللا  دعمًا بالوث  جنة مُ الل  
ع قد عرض زافيجب أن يكون الن   جوء إلى القضاء،الل   إلًَ  باع الخيار الذًي يناسبهاكي إت  رف الش  للط  

رً ويعي ن رئيس اللجنة قبلها مُ  ،جنةعلى الل   ا من بين الأعضاء دوره تحليل الملف المعروض عليه قر 
والكيفيات  بعةح لنا المشرًع الأليات المت  لكن لم يوض  رضه على الأعضاء، عِ اكي، ويُ من طرف الش  

صفقات العمومية، المنظم لل 247-15على خلاف ما نص  عليه المشرًع في  المرسوم الرئاسي 
جنة دعوة ى رئيس الل  ل  جنة في المرسوم قد أوضحت تقديم الشكوى، ويتو فالنص المنظم لأليات الل  

جنة في ائق لإفادة الل  الطرف الخصم، وتستمع اللجنة إلى طرفي النزاع مع تدعيم كل طرف بالوث  
نظام التصويت، وحد دت  ل يتخذه الأغلبية عن طريقزاع، وتفصل اللجنة في النزاع برأي معل  الن  

                                       
 ، مصدر سابق.199-18من المرسوم التنفيذي  71و  70و  63انظر الى المواد  - 1
 ، مصدر سابق.199-18من المرسوم التنفيذي  73انظر الى المادة - 2
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لى زاع، مع إرسال نسخة إالن   يرها لطرفة المنوطة بها، وتبليغ قراا بالمهم  يومً  30جنة أجل الل  
ليغ قرارها بخصوص رأي اللجنة في أجل أقصاه بالمصلحة المتعاقدة، كما تتول ى هذه الأخيرة بت

ي المرسوم ية للنزاعات فوية الود  ظمة لآليات التسأيام، وهذه الآلية لم تكن في المواد المن   08
 .199-18التنفيذي 
من ذلك ما نص ت عليه  حالة الفسخ وهي 199-18المرسوم  في ستعرضنا حالةإ فقط
زاع طرأ في حالة الفسخ من جانب واحد، وهي حالة من الن   199-18من المرسوم  63المادة 

حتجاجًا إ للمفو ض له تقديم طعن ويحقً وذلك يقع في إختصاص عمل اللجنة،  ،أثناء مرحلة التنفيذ
جنة ملف الطعن في أيام من تاريخ تبليغ قرار الفسخ، وتدرس الل   10على القرار الفسخ في أجل 

بخصوص تسوية النزاعات  199-18يومًا، هذا كل ما نص  عليه المرسوم  20أجل لَ يتعد ى 
 جنة.الت ي تطرأ على الل  

 اعلاه 247-15ليات كما فصل فيها المرسوم علاه في الآأ 199-18فلم يفصل المرسوم 
ر اللجنة فدوره يحل ل الملف ويبدي منها أجال مقر   زاعات،كما أن ه لم يدرج الآجال في تسوية الن  

حالة الفسخ، حالة  وهي رأيه، لكن لم يحد د ذلك في هذا المرسوم، فقط حالة واحدة ذكرت الأجال
ة خصوصًا أن ها مرتبطة بالحقوق والإلتزامات، ضئيلوهي مد ة  ،زاعمة على كل حالَت الن  معم  

أين أجال رد الخصوم على ما  قة بالمرفق،ومرتبطة بإستثمارات معتبرة وأجال العقد الطويلة ومتعل  
ذا كان كذلك لم بنظام التصويت، وا   ، ولم يبي ن المرسوم آليات إتخاذ القرار هل هو؟اكيإدعاه الش  
جنة هل هو إلزامي أم توجيه ن المرسوم طبيعة القرار الذ ي تصدره اللبي  ي ، إضافة أن ه لميبين آلياته

 ا.أي؟ كما أن ه لم يبي ن مآل الملف في حال فشل حل النزاع وديً للر  
 :القضاءجوء إلى جنة قبل الل  زاع على الل  محاسن عرض الن   -ج

عالجة قضايا الطلب ي في مي تمي ز بها المشر ع الجزائر الت  مبدئيًا نثمن إدراج هذه الآلية  
المرتبطة بالتنمية وتطوير البنية التحتية للمرافق العمومية مع إشباع حاجات الجمهور  العمومي

وهي مبادئ حديثة كر سها المشرع الجزائري  ،بما يحقق الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية
في  ، والبطءالعموميةي في مستوى الخدمات حالة المرافق العمومية مهترئة مع تدن   ا أن  خصوصً 

ا، ولَ زالت بعيدة اه سابقً لآلية مازال يثير إشكالَت قانونية كما بين  تنفيذها؛ لذا نرى أن  إدراج هذه ا



 فق العامتفويضات المر لعقود  النظام القانوني :الباب الثاني
 

389 
 

جنة في تنظيم الصفقات العمومية، عن الغرض المطلوب منها مقارنة مع ما تم تناوله بخصوص الل  
 :1لبات العموميةي تطرأ عند تنفيذ الط  جنة في معالجة نزاعات التن محاسن هذه الل  وعليه سنبي  
على طاقم بشري هام من أصحاب الكفاءات في مجال جنة في تشكيلتها ر الل  توف   -1

 72لبات العمومية، ولَ سيما مجال عقود تفويضات المرفق العام وذلك ما نص ت عليه المادة الط  
في مجال عقود م كفاءاتهيعي ـن أعضاء اللجنة لأعلاه، حيث  199-18من المرسوم التنفيذي 

ل عنها من أصحاب الكفاءات تتنوع سلطات تقترح ممث  طة من ال  تفويضات المرفق العام، فكل سل  
والخبرة العالية لَشك أن  النزاع إذا أحيل اليها فمن الراجح أن يجد بين الجانب القانوني والفني 

 النزاع حلًا له على يد هذه اللجنة المتخص صة.
ي يترتب عنه تفادي جنة للحل الود  ية في حال توصل الل  نزاع بالطريقة الود  إن  حسم ال -2

ف ذلك من الوقت وطول الإجراءات وتبعات مالية جر اء عرض النزاع أمام هيئات القضاء بما يكل  
جنة يعود ي عن طريق الل  د درجات التقاضي، فالحل الود  ذلك ومن طول مد ة الفصل نتيجة تعد  

 .بالنفع للأطراف
زاع في حال عرضه على هيئات القضاء، تقليص مد ة دراسة النزاع بمقارنة مع الن   -3

 يومًأ فقط. 20صة للفصل في النزاع هو فالمدة المخص  
  زاعاتلتسوية الن   الأخرى البديلةبل ا: الس  ثانيً 

 ، يتميز ببطء في الإجراءات وتأخير في الجلسات القضائيةنشاط الجهات القضائية أصبح
الية الجهاز ر سلبًا على فعزيادة حجم القضايا وتراكم ملفاتها، مما أث   ذلك إلىى ، أد  فيها والبث

بديلة تساعد  بلسُ  ونتيجة لذلك، زادت الحاجة إلى وجود ،المنوط به الدورالقضائي في أداء 
ي ي الذ  ر التاريخ، والمتتبع للتطو  اعاتهميجاد الحلول المناسبة لنز بسهولة في إ البحث الأطراف على

والمتمثلة في الصلح والوساطة ، على غرار التحكيم عرفه القضاء الإداري أن ه إستحدث طرقًا بديلة
ة في المجال القانوني وأصبحت بلا شك موضوعًا حيويًا في الوقت تحتل مكانة هام   التي أصبحت

عات من قانون الطرق البديلة لحل النزابع في الكتاب الخامس المعنون ر، فكر سها المشر  الحاض
                                       

 .247-246، القسم الثاني، مرجع سابق، صشرح تنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف،  - 1
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ه للص   دنية والإدارية في بابين، البابالإجراءات الم اني خص ه ساطة، والباب الث  لح والوِ الَول خص 
 للتحكيم.
ت، اذ القراراقد سمح للقاضي، بالإضافة إلى دوره في اتخ   الجزائري القضائي ظامالن  تطور إن  

 ة أن  تيمكن ملاحظوالوساطة والتحكيم، وما لح عن طريق الص   بمحاولة التوفيق بين الأطراف
تتمتع ؛ بينما والتحكيم  اطةلح والوس  الص  بعض الوسائل البديلة تتخذ شكلًا وديًا، كما هو الحال في 

 ا.سنوضحه لَحقً  بطابع قضائي أو خصومي رىالآخ
  :كتسوية ودية للنزاعات المستحدثين لح والوساطةص  للتأطير قانوني  -أ

ع الجزائري طرق بديلة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية للتسوية إستحدث المشر  
هتمامًا متزايدًا عبر مختلف الأنظمة إد الوسائل البديلة لحل النزاعات شهتَ لك ؛ لذاالنزاعات وديً 

زاعات، رها هذه الوسائل في فض الن  ي توف  رعة الت  القانونية والقضائية، وذلك بفضل المرونة والس  
 ية والمشاركة الفع الة للأطراف في إيجاد حلول لمنازعاتهم.ة إلى الحفاظ على السر  بالإضاف

إلى  990لح من المادة الص   09-08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  خص  المشرع  
بإعتبارها من الطرق البديلة لحل  .1005إلى  994، أمًا الوساطة فخصصت في المواد 993

 974إلى  970من الإدارية فجاء في المواد لح بالنسبة للقضاياالقانوني للص  ار النزاعات، أم ا الإط
إلَ  ما إستثناه  زاعالوساطة تشمل كل الن  فالقضايا الإدارية، ، أم ا الوساطة فلم تكن ضمن ق،ا، م،ا
 النص.
زاعات إعتبرهم المشر ع الجزائري من الطرق البديلة لحل الن   :لح والوساطةتعريف الص  -1

ية بأن ه طريقة ود   الصلح ويعرف الكتاب الخامس من قانون إ.م.إ. وخص  كل منهما بفصل، في
قر ه المشر ع الجزائري بإعتباره لح هو إجراء أطرفين أو أكثر، فالص  لحل وتسوية خلاف قائم بين 

 1إجراء موضوعي يمارس في المدنية والإدارية على السواء.
                                       

، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضرة، الطرق البديلة المستحدثة لحل المنازعات الإداريةمانع سلمى، - 1
 .26، ص2012، 26بسكرة، العدد 
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الوسائل البديلة لحل النزاعات ذات طبيعة رضائية  على أن ها إحدىتعر ف  الوساطةأم ا 
جوء إلى الجانب القضائي، هم دون الل  عجوء إليها بهدف حل نزايختار الأطراف بموجبها طوعًا الل  

ى الوسيط الذ ي يتدخل وذلك من خلال إشراك طرف ثالث محايد من أصحاب الخبرة والكفاءة يسم  
1يةية والود  من المفاوضات السر  يف مهارته من خلال سلسلة بناءًا على إرادة الأطراف، ليقوم بتوظ

 

، بتوفير وكسب الكثير من الجهد ع الجزائري بمراحلهادها المشر  حد   يوتسمح الوساطة، الت  
ل الإجراءات ن من تفادي طو مك  ا يُ ل إلى الحلول المناسبة، مم  والوقت من أجل التسريع في التوص  

 .2قضائية بشكل فع الالدعوى ال القضائية وتسريع سير
 مدى جوازية الوساطة والصلح في حل نزاعات عقود تفويضات المرفق العام.-2

ها على الخصوم في جميع المواد رضِ في التشريع الجزائري ملزمة على القاضي عَ فالوساطة 
كم ، والمادة الإدارية في حالقضايا التي تمس بالنظام العام وأو العمال أ الأسرةقضايا بإستثناء 

من الوسيط بعد  بطلب د مر ة واحدة، تجد  أشهر ثلاثةة الوساطة يمكن أن تتجاوز مد  العموم، ولَ
يقوم الوسيط بمحاولة زاع بأكمله، زاع أو الن  قد تشمل الوساطة جزء من الن  موافقة الخصوم، و 

يجاد حل مناسب ط لع يته، عند إنهاء الوسيط لمهم  ، التوفيق بين وجهات نظر كل من الأطراف وا 
ر الوسيط في حالة الَتفاق يحر   ،ل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمهص  ا بما تو القاضي كتابيً 

يقوم القاضي بالمصادقة على محضر الَتفاق  ،عه والخصومه محتوى الَتفاق، ويوق  ا يضمنمحضرً 
زاء ، ويتقي د الوسيط بالسر إا تنفيذيابموجب أمر غير قابل لأي طعن، ويعد محضر الَتفاق سندً 

المشرع ، ومن خلال إطلاق حكم العموم على عرض الوساطة إلَ  ما إستثناه النص، فإن  3الغير
 .الإداريالجزائري لم يستثنيها من النزاع 
                                       

للنشر والتوزيع،  دار اليازوري العلمية، الوساطة لتسوية النزاعات بين النظرية و التطبيق، علي محمود رشدان- 1
 .46الأردن، ب س ن، ص

أطروحة الدكتوراه في ، -في الجزائر -تسوية المنازعات في مجال الصفقات العمومية. ، بن عبد المالك بوفلجة - 2
، 2019-2018التجريم في الصفقات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس 

 .179ص
 من ق.إ.م.إ، مصدر سابق. 1005إلى  994المواد - 3
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ه في إلَ ما إستثنت الت ي أطلقت حكم العموم من ق إ.م.إ 994ومن خلال قراءتنا للمادة 
، ونتج عن ذلك الوساطة في المادة الإداريةشكالية تطبيق نجد أن ها تثير إ ،تطبيق حكم الوساطة

، د التفويضنزاع الإداري أي عقود الصفقات وعقالفي قابلية تطبيق الوساطة على  خلاف فقهي
يرى  هم منفمنهم من يرى تطبيق الوساطة فقط على النزاع من طبيعة مدنية أو تجارية، ومن

فكرة النظام العام كأساس لمنع الوساطة د إلى ل إستن، فإتجاه الأو  الإداري جوازية تطبيقه على النزاع
ة، ق بالنظام العام، ومرتبط بالمصلحة العام  في النزاع الإداري، بإعتبار أن النزاع الإداري يتعل  

ستندو أيضً  ،994والنظام العام مستثنى من تطبيق المادة  ي تباين النظام القانوني الذ  إلى ا وا 
دة بحدود وشروط وقواعد القانون و الإدارة فإرادته مقي  رفين، فالطرف القوي وهيخضع له الط  

ة  تحكمها القانون الخاص، الإداري، وهي قواعد لَ يمكن مخالفتها، بينما إرادة الطرف الأخر حر  
إضافة إلى تفاوت في المركز القانوني للأطراف، فلا يمكن مساواة بين الطرفين في العقد الإداري 

 1طراف فيه متساوية لذا يصعب تطبيق الوساطة.على خلاف العقد المدني فالأ
ها في الكتاب الخامس المعنون  ويعتقد أصحاب هذا الرأي إلى أن  المشر ع الجزائري خص 

الإجراءات المتبعة أمام الجهات ، في حين لم ينصص عليها في لطرق البديلة لحل النزاعاتبا
تطبيقا  يوجدناحية الواقعية لَ ن الوحتى م، فنص فقط على الصلح والتحكيم القضائية الإدارية

 2.النزاع الإداريمستوى لَ على و للوساطة 
 ،أطلقه المشر ع الجزائري حيث يفيد العموم يطبقًا للحكم الذ  أم ا من أجازو ذلك، فذلك 

شترطو ألَ  والماد   تمس بالنظام العام أو تتعارض مع مبادئ ة الإدارية تندرج في ذلك الحكم، وا 
، ويجد هذا الحكم أساسه في المشروع التمهيدي لقانون الإجراءات 3بالخصوصري الإداالقانون 

                                       
، محمد خيضرة، مجلة المفكر ،الوساطة لحل النزاعات في ظل قانون الإجراءات المدنية والإداريةفاتح خلاف، - 1

 437-436، ص2014، 02العدد
، الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإداريةانظر إلى الباب الخامس والسادس من الكتاب الرابع المعنون ب- 2

 لم ينص على الوساطة.
، المرجع 181ص ، -في الجزائر - تسوية المنازعات في مجال الصفقات العمومية، ن عبد المالك بوفلجةب - 3

 السابق.
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يكمن في مسايرته المنظومة التشريعة المدنية والإدارية الجديد، أن  الهدف من تبن ي الوساطة 
الدولية، ومسايرة تطورات المسألة في القانون المقارن، ولَ سيما تلك الدول الت ي تتشابه تنظيمها 

جوع الى القانون الفرنسي نجد هذا الأخير كر س ي مع تنظيم القضائي الجزائري، وبالر  القضائ
إمكانية على  L1-3137الوساطة في النزاع الإداري في عقود الإمتياز حيث نص ت المادة  

 .1اللجوء إلى الوساطة
-18 ومن هنا لم ينص المشر ع الجزائري على الطرق البديلة الأخرى في المرسوم التنفيذي

ة المقررة الت ي لم يتفق عليها في جوازية ، وتركه طبقًا للقواعد العام  مثلة في الوساطةالمت 199
 على النزاع الإداري رغم أهميتها.تطبيق الوساطة 

ي، حيث يُسمح ة لتسوية النزاعات بشكل ود  قانونية مهم   أداةع المشر   هاعتبر  فقد الصلح أم ا
خصية المترجمة في إلتزامات وحقوق قة بالحقوق الش  المتعل  ت، جوء إليه في جميع النزاعابالل  

أو موضوعها دعاوى القضاء الكامل، وهذا ما نص ت عليه المادة  الأطراف لأن  جهة إختصاصها
كر، أن ه يجوز للجهات القضائية إجراء ارية سالف الذ  من قانون الإجراءات المدنية والإد 790
عاوى، والت ي تهدف إلى التعويض ا لطبيعة هذه الد  وهذا نظرً  ة القضاء الكامل،لح في ماد  الص  

كما أن ه لَ يمكن إجراء يحدث أُثناء التنفيذ فقط،  ، وذلكزاعرر الحاصل لإطراف الن  وجبر الض  
لح في دعاوى الإلغاء لأن  عند الإبرام لم تكن عملية الإبرام، ولَ يمكن إجراء الص   عندلح الص  

 لح.ات بعد، وأم ا دعاوى الإلغاء فهي لَ تستقيم مع طبيعة الص  تتشكل الحقوق والإلتزام
لح في أي مرحلة تكون عليه الخصومة، وقد يسعى له إجراء الص   971أجازت المادة و 

ذا تم  الإتفاق بين الخصوم أفرغ في محضر  خصوم، أو يثيره القاضي بعد موافقةال الأخير، وا 
 طعن. ر سندا تنفيذيًا لَ يقبل أي  حضره رئيس تشكيلة الحكم، ويحوز هذا الميحر  

لح، جعله المشر ع الجزائري في القانون الإجراءات المدنية والإدارية وللأهمية الت ي تطال الص  
لبات ع الجزائري في عقود الط  كلية لسير الدعوى، كما أن  المشر  جوازي وليس من الإجراءات الش  

 ات المرفق العام لم يتطر ق إليه رغم أهم يته.ضالعمومية سواء الصفقات العمومية أو عقود تفوي
                                       

1 - L’Art L3137-1 du l’ordonnance  n°2018-1074, op.cit « Les parties à un contrat administratif peuvent 

recourir à un tiers conciliateur ou médiateur dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre II 

du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ». 
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للإمتياز)تفويض المرفق  القانون المنظ ملح ونص  عليه في حين أولى المشر ع الفرنسي الص  
ة كر أن  هذه الماد  والجدير بالذ  ، المذكورة سابقًا L1-3137العام(، وهذا ما نص ت عليه المادة 
حيث كر س  الجمهورقانون العلاقة بين الإدارة و  لح في إطارأحالت إلى تطبيق الوساطة والص  

نون العلاقة بين الإدارة إستعمال الوساطة والصلح غير القضائي في الفصل الأول من قا
 .2لح القضائيوالفصل الثاني كر سه للوساطة والص   1والجمهور

 :رق البديلة غير المستحدثةللتحكيم من الط  طير قانوني تأ-ب
"إتفاق على إحالة نزاع على شخص أو مجموعة أشخاص  التحكيم أن هعر ف جانب من الفقه  

كون هذا الإتفاق ا، ويليقومو بإصدار حكم فيه، بمعزل عن المحكمة صاحبة الإختصاص قانونً 
ره القانون للأفراد يملكون البعض أن ه" حق يقر   عر فها شرطا أو مشارطة" كما م  من خلال صورتين إ

هم على عرض ما ينشأ من منازعات على شخص أو أكثر يختارونه، بمقتضاه الإتفاق فيما بين
 .3زاع، بدلًَ من عرض الأمر على القضاء المختص"ته الفصل في ذلك الن  تكون مهم  
وهي التحكيم الإداري في المنازعات قة بمتعل  مجالَت  للتحكيمالجزائري  عالمشر   دحد  لقد 

، على عكس الطرق ا به، فلها مجال خاصً وليةالصفقات العمومية، والعلاقات الإقتصادية الد  
 .الت ي أجازها على كل مادة إدارية لحاطة والص  كالوس  البديلة الأخرى 

ويعتبر النص على التحكيم في قانون الإجراءات المدنية والإدارية من أهم الإصلاحات التي 
ص عليها في المادة و ة المعنوية المنص  جاء بها هذا القانون، سمح لأو ل مر ة لأشخاص العام  

في  من ذات القانون وهي الدولة والولَية والبلدية والمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري 8004
                                       

1 -L’Art L421-1 du code Code des relations entre le public et l'administration « Il peut être recouru à une 

procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, 

avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, engagée ou menée à son terme. 

2- L’Art L422-1 du code Code des relations entre le public et l’administration, op.cit « Ainsi qu'il est dit à 

l'article L. 213-5 du code de justice administrative, une mission de médiation peut être organisée par les chefs 

de juridiction dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. ». 

المصرية للنشر ، - دراسة تحليلية مقارنة–التحكيم في منازاعات العقود الإداري مد عبودي العوايشة، صدام مح- 3
 ، ب ص.2019، مصر، التوزيعو 
 يــةالإدار  العامـة فـي المنازعـات يـةهي جهات الولَ يةعلى : "المحاكم الإدار  من، ق،إ،ج، م، إ 800نصت المادة  - 4

أو  يةأوالبلد يــة، التــي تكــون الدولــة أو الولَ ياالقضــا يــعجــة ، بحكــم قابــل للاســتئناف فــي جمتخــتص بالفصــل فــي أول در 
 "يهطرفا ف يةذات الصبغة الإدار  يةالمؤسسات العموم حدىإ
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، وذلك ما نص ت عليه المادة ة الصفقات العموميةولية أو ماد  المجالَت الواردة في الإتفاقيات الد  
 .1من القانون أعلاه 975

 الإجتهادات القضاء الفرنسيفي  م بهسل  المُ من : ئيامحظور مبدبعدما كان التحكيم  جواز-1
عتبر مجلس الد  في القانون العام من حيث المبدأ امحظورً  كان أن التحكيم  أن  ، ولة الفرنسي، وا 

جوء إلى التحكيم ينبغي أن يُصن ف ضمن "المبادئ ة الل  العام  الأشخاص المبدأ الذي يحظر على 
اني : الأول له طابع اقتصادي؛ والث  أساسين رات هذا الحظر فيتمثل مبر  ، و 2م"العامة للقانون العا
وء إلى التحكيم مع جقتصادي، يمكن أن يتعارض الل  بالنسبة للجانب الإة، فيادمرتبط بفكرة الس  

دستورية، وكذلك مع المبدأ العام الذي يقضي  قيمةي تمثل ة، والت  ليم للأموال العام  ستخدام الس  الإ
 ،3ته"الشخص العام دفع المبلغ ليس في ذم   " لا يلزم علىه بأن

يجب أن ينظر فإن  التحكيم يتعارض مع مبدأ توزيع الإختصاص، إذ يادة أم ا من حيث الس  
يمنح للقضاء وأن  جواز التحكيم ا فيها، ي تكون الإدارة طرفً المنازاعات الت  القاضي الإداري في 

لَ يمكن أن تتجاوز ولة الفرنسي أن ه ضى مجلس الد  نزاع الإداري، وقد قظر في ال  لطة الن  ي سُ العاد  
ي تكون طرفًا فيها ختصاص المحاكم الوطنية عن طريق ترك حل النزاعات الت  إد ي تحد  القواعد الت  

 .4"ي تخضع للنظام القانوني الداخليت  لقرار التحكيم، والتي تندرج ضمن العلاقات ال
 442لقاطع بإستخدام التحكيم بموجب المادة وقد قن ن المشر ع الجزائري هو الأخر المنع ا

ة أن يطلبو ولة وللأشخاص العام  من قانون الإجراءات المدنية والت ي جاء فيها" لَيجوز للد  
، رغم ما يبرزه الباحثين من مزايا آلية التحكيم ، وهكذا كان موقف المشر ع الجزائري بدايةً 5التحكيم"

ية إختيار المتنازعين ية الت  سام التحكيم بالسر  ت  من حيث سرعة الفصل في النزاع، إضافة إ امة مع حر 
                                       

 .المصدر السابق 09-08ق ،إ، م،إ، الجزائري  975انظر  إلى المادة - 1
2 -CE, avis du 6 mars 1986, EDCE 1987, n° 38, P. 178.. 

3 -CE, Sect., 19 mars 1971, Sieurs Mergui, Lebon, P. 235, conclusions Rougevin-Baville.. 

4- CE, avis du 6 mars 1986, EDCE 1987, op.cit « les personnes morales de droit public ne peuvent pas se 

soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision 

d’un arbitre la solution des litiges auxquels elles sont parties et qui se rattachent à des rapports relevant de 

l’ordre juridique interne ». 

 9الصادرة فيه  1 ع ، ج ،متضمن قانون الإجراءات المدنيةالو  1966يونيو  8الصادر في  154-66الأمر رقم  - 5
 مصدر سابق.، 2008أبريل  25الصادر في  09-08القانون رقم  المعدل والمتمم، وألغي ب ،1966يونيو 
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-93من قانون الإجراءات المدنية بالمرسوم التشريعي  442المادة ميهم، وأمام ذلك ألغيت كِّ حمُ 
س ، أصبح المشر ع الجزائري يؤس  1541-66ن تعديل قانون الإجراءات المدنية المتضم   09

ة الأولى منه جوازية التحكيم لأشخاص القانون العام في علاقتهم ولي، حيث نص ت الماد  للتحكيم الد  
ة ا ذلك في الماد  مكرًسً  2008 ولية، ثم  جاء قانون الإجراءات الإدارية والمدنية لسنةالتجارية الد  

، أن وهي من أشخاص القانون العام أعلاه 800لَ يجوز للأشخاص المذكورة في المادة  975
ي صادقت عليها الجزائر وفي مادة ولية الت  الَت الواردة في الَتفاقيات الد  تجري تحكيما إلَ في الح

 ل النوعي الذ ي طرأ على التشريع في مجال التحكيم.وهنا يتضح التحو   الصفقات العمومية.
شكالية اللجوء إليه في عقود التفويض و جوازية التحكيم في الصفقات العمومية، -2 ا 

 :المرفق
وذلك إذا كان أحد  ولي، التحكيم الد  االمذكور سابق   247-15ئاسي لقد كر س المرسوم الر 

من ذات  153جنبي، حيث نص ت الفقرة الأخيرة من المادة لمتعاقدين مع المصالح المتعاقدة أا
ي تــطـرأ عـنـد ـزاعـات الـت  في إطـار تـسـويـة الـن  المتعاقدة صـالح اعند إستخدام المبخضوع المرسوم 
ا إلى ، وهذا إستنادً إلى هيئة تحكيم دولــيـة مع متعامل متعاقد أجنبيـفـقـات الـعـمـومـيـة ـص  تـنـفـيـذ الـ

ولا يجوز للأشخاص "...من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث نص ت  1006نص المادة 
لصفقات ا المعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية أو في إطار

قرار إمكانية التحكيم في بخروج المشر   وقرار، 2"العمومية. ع الجزائري عن مبدأ حظر التحكيم وا 
منازعات الصفقات العمومية، يعود إلى تعزيز الضمانات القانونية لدعم مناخ الَستثمار الأجنبي 

 .3االتي يكون فيها الأجنبي طرفً  نصفة للمنازعاتير تسوية عادلة ومُ وتوف
                                       

-08المؤرخ في  154-66والمتمم للأمر  المعدل1 1993-04-25المـؤرخ فـي  03-93رقـم  يعيالمرسـوم التشـر  - 1
 .1993افريل  27الصادرة بتاريخ  27ج،ر، عدد قانون الإجراءات المدنية،  نالمتضم 06-1966
 سابق.مصدر  09-08،إ، م،إ، الجزائري ق 1006المادة ا - 2
-05 يخ،الصـــادر بتـــار  233-88صادقت الجزائر على إتفاقيات الدولية بالمراسيم التالية : مرســـوم رئاســـي رقـــم   - 3

 يخفي مؤتمر الأمم المتحدة بتار  يهاالمصادق عل يويـــوركن يـــةلَتفاقبتحفظ  من انضـــمام الجزائـــرالمتضـــ،  11-1988
 22الصادرة بتاريخ  1988، 48 د، عد، ج، ر يذهاوتنف يةالأجنب يميةالخاصة باعتماد القرارات التحك 10-06-1958

، المتضمن المصادقة على اتفاقية 1995سنة  وبركتأ 30مؤرخ في  346-95لرئاسي رقم لمرسوم ا، ا1988نوفمبر 
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ولي في مجال الصفقات العمومية ذات لال تلك المواد المكر سة لإستخدام التحكيم الد  ومن خ
جوء إليه في عقود تفويضات المرفق العام، لإعتبارين: ولي لَ يمكن الل  التحكيم الد  البعد الدولي، فإن  

المدنية  ة، وهو قانون الإجراءاتالقواعد العام   ص عليه فيأن ه لم يتم الن   ل هوالإعتبار الأو  
فقات ولية، والص  العلاقات الإقتصادية الد   نص  هذا الأخير على مجال التطبيق وهو: والإدارية، فقط

اني أن  عقود تفويضات المرفق العام كلا والإعتبار الث   العمومية عندما يكن أحد أطرافها أجنبي،
بي الذ ي مدار عليه رف الأجنأن  الط  و  ،الطرفين من عقد التفويض يخضعان للقانون الجزائري

-18من المرسوم التنفيذي  05و  04ولي غير موجود في العقد طبقا لأحكام المادة التحكيم الد  
 السالف ذكره. 199

من في مجالَت محد دة باللجوء إلى التحكيم بشكل استثنائي،  أم ا المشر ع الفرنسي إعترف
المنصوص عليها  الحالَتاء، وهي الت ي نص ت على الإستثن4L 1-3137المادة   ذلك ما جاء في

ولي، د  ت التي يجوز فيها التحكيم الحالَ 07ي ذكر من قانون القضاء الإدار  L6-311في المادة 
 .ولم ينص على عقود الإمتياز

 مآل نزاعات تفويضات المرفق العامسوية القضائية و الت   :انيالث  الفرع 
شخص العام الأي  عقد بين الأطرافد ر  ها ليست مجبأن   تفويضات المرفق العامز عقود تتمي  

زمة توفير الوسائل اللا   لطة المفو ضةللس  تتيح  أداة ، بل هي أيضًاالمتعاقد معهي أبرم العقد و الذ  
الي يمكن أن تكون ، وبالت  المرافقي تهدف مباشرة إلى إدارة وتحقيق هذه أو الت   ةالمرافق العام  لتنفيذ 

 ، وهم الجمهورن في هذه العقودشخاص ليسوا طرفيهتمام لأإموضوع 
عن ليس فقط للأطراف الإداري منذ البداية ضرورة فتح سبل الط   ضاءالق لهذا السبب، أقر  

للجمهور أي ة هذه العقود، ولكن أيضًا في هذه العقود، لتمكينهم من الَعتراض على صح  
                                       

بواشنطن،  1965مارس سنة  18المنازعات المتعلقة بالَستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، والموقعة في  تسوية
 .1995نوفمبر  05الصادرة بتاريخ  .1995سنة  66ج ر عدد 

1- L’Art L3137-4 du l’ordonnance n°2018-1074, op.cit - « Ainsi qu'en dispose le premier alinéa de l'article 

2060 du code civil, les autorités concédantes qui sont des personnes morales de droit public ne peuvent recourir 

à l'arbitrage, sauf dans les cas prévus par la loi, notamment ceux mentionnés par l'article L. 311-6 du code de 

justice administrative. » 
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"المنفصلة" عن  اراتالقر ، لمنح هؤلَء الفرصة لطلب إلغاء  المستفدين من خدمات المرفق العام
 في العقد."البنود التنظيمية" الموجودة أو حتى العقود 
ي منازعات الت  في ال ية ممكنةسوية الود  كون الت  تعندما لَ زاع سوية القضائية للن  ت  الجه ت  وت

حد دت ، وهذه الأخيرة يتم اللجوء إلى التسوية القضائيةف، تطرأ على عقود تفويضات المرفق العام
ي تؤول نزاعاتها إلى المحاكم الإدارية كإختصاص أصيل، حيث أن  صات والجهات الت  الإختصا

من قانون الإجراءات  800المشر ع الجزائري كر س المعيار العضوي، وذلك ما نص ت عليه المادة 
المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات  "المدنية والإدارية حيث جاء فيها ما يلي 

ي تكون تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، الت   داريةالإ
 .ا فيهاة ذات الصبغة الإدارية طرفً سات العموميولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤس  الد  

م ا تحت عنوان قضاء الكامل أو قضاء ف منازعات تفويضات المرفق العام إويمكن أن تصن  
 الإلغاء.

 منازعات القضاء الكامل في مجال عقود تفويضات المرفق العام :أولاً 
ي تطرأ عند تنفيذ عقود تفويضات المرفق العام من قة بنزاعات الت  عاوى المتعل  إن  الد  

طراف عقود تفويضات المرفق أة قضائية إبتدائية، بإعتبار أحد إختصاص المحاكم الإدارية كبني
لطة المفو ضة متمثلة في ي تدعى في الصلب النص الس  الت  و  ،ةمن الأشخاص المعنوية العام  

ابعة لها، سات العمومية ذات الصبغة الإدارية الت  الجماعات المحلية )الولَية أو البلدية( أو المؤس  
 تخضع العاممن قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن  عقود تفويضات المرفق  801ة وبنص الماد  

صلاحيات القاضي  في أن  دعوى القضاء الكامل وتكمن خصوصية امل، لدعاوى القضاء الك
 تحديد لتشمل الميزة هذه تمتد بل ،المشروعةالإداري لَ تقتصر على إلغاء القرارات الإدارية غير 

الي فمصطلح القضاء الكامل زاع، وبالت  الحل الكامل للن   توفيرو  اعنللط   خصيالش   مركز القانونيال
 ع بها القضاء بالفصل في المنازعة.ي يتمت  الت  لطة من الس   ينبع

 :في منازاعات عقود تفويض المرفق العاممحل دعاوى القضاء الكامل تحديد -أ
ه دعوى القضاء الكامل توج  ، و القرارات الإداريةه ضد توج   الإلغاءدعوى ة أن  القاعدة العام   
 الإلغاء دعوىتقتضي عدم جواز تقديم  ة في منازعات العقودالقاعدة العام   ولذلك فإن  ود، ضد العق
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الإداري  الَنتماءذلك والعقد الإداري، و  دعوى الإلغاء بين التوافق البي نالإدارية، لعدم  عقودلل
تها أو إنهاءها أو صح  تعلق الأمر بسواء  إلى القضاء الكامل –بشكل عام  –عقود للالواضح 
الطعن بالإلغاء يكون  ن  إفوعليه ، إدارية عقودها على أن   تفويضات المرفق العام وتكيف1،إلغائها

 .عقود تفويضات المرفق العامنفصال عن في القرارات الإدارية القابلة للإمحصورا 
ي تصدرها الإدارة أثناء المراحل التمهيدية وهي قرارات الت   القرارات القابلة للإنفصال:-1

القضاء الإداري  حكمها طلب إلغاءها، ولقد نهائية، ويجوز في للعقد الإداري، وتعتبر قرارات إدارية
بب إلى عن بإلغاء العقد الإداري، ويعود الس  ره على قبول الط  الفرنسي في مرحلة من مراحل تطو  

 Levieeuxعدم التفرقة بوضوح بين القضاء الكامل والقضاء الإلغاء في تلك الفترة، وبعد قضية 
عن بإلغاء العقد مساره، رفض فيها المجلس الط  ولة الفرنسي ر فيها مجلس الد  يَّ غَ  1899سنة 

ادرة في المنفصلة والت ي تندرج ضمن قضاء الإلغاء، كالقرارات الص  ، ومن تلك القرارات 2الإداري
المرحلة التمهيدية لإبرام العقد، وقرار إستبعاد من المشاركة، قرارات الإعلان وقرار المنح المؤقت، 

مصير عقد تفويض المرفق العام كإلغاء الإدارة بسلطتها التقديرية ي تقر بإضافة إلى القرارات الت  
 ة.ر المصلحة العام  لمبر  

ي من وهذا النوع لَ يرد عليها طلب الإلغاء، فه: المتصلة بالعقدالقرارات الإدارية -2
إختصاص دعاوى القضاء الكامل، وهي قرارات تصدر من جهة الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد، 

 ذ ي يحكم هذا القرار هو أن ه غير قابل الإنفصال عن عقد تفويضات المرفق العام.فالمبدأ ال
م من المقد   إلغاءعن بعدم قبول الط   ل فيالمتمث  مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ،  أقر   لقدو 

من  ي تنشأالمنازعات الت  "، حيث جاء في أحد قراراته مايلي: 3المتعاقد ضد إجراءات تنفيذ العقد
                                       

، أطروحة دكتوراه قانون عام، كلية الحقوق والعلوم دراسة نظرية تطبيقية-القرارات الإدارية المنفصلةعتيق حبيبة، - 1
 .4-3، ص2019-2018السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،

، المركز العربي للتوزيع والنشر، مصر، -دراسة مقارنة-القضاء الإداري المستعجلنسرين جابر الهادي، - 2
 .93،ص2017

3 - Remi Delmas, La stabilité des situations juridiques dans le contentieux de la légalité, thèse doctorat, 

en droit public. Université de Limoges, 2022, p111. 
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ختصاص الحصري لقاضي ص للمتعاقد، ويرجع لإع تعاقدي، مخص  زاذ العقد، تفتح المجال لنتنفي
 1".العقد، قاضي القضاء الكامل

من صور المنازعات التي تثار بين : ي تثار في القضاء الكاملصور المنازاعات الت  -3
 ي يكون فيها الطعن أمام قاضي العقد "القضاء الكامل" وهي:أطراف العقد والت  

وقد يتخذ عد ة صور كتعويض عن الأضرار التي  دعوى الحصول على مبالغ مالية: -
 تسببها فيها أحد الطرفين؛

 دعاوى إبطال بعض التصرفات الصادرة عن الإدارة المخالفة لإلتزاماتها التعاقدية؛-
 ؛دعوى فسخ العقد-
 ؛دعوى بطلان العقد-

 ات المرفق العامفي مجال عقود تفويض قضاء الإلغاءمنازعات  :ثانيا
داري قد تصدر السلطة المفو ضة) الولَية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الإ

ق بعقد تفويض المرفق العام، فلا يكون للقرار الإداري وجودًا بسبب يتعل   التابعة لها( قرارًا إداريًا
، ل الإدارية المنفصلة عن العقدلنظرية الأعما قة بالعملية التعاقدية، أي طبقًاإتصاله أو له علا

ت فكل الأعمال المنفصلة عن العقد كالقرارات الإدارية في مرحلة الإبرام، أو قرارات المنح المؤق  
ر ها قرارات منفصلة يختص بها قضاء الإلغاء، وعلى المتضر  ح من المنافسة كل  أو إستبعاد مرش  

لقواعد الإختصاص أو للإجراءات أو عيب من القرار أن يثبت عيب القرار الإداري مثل مخالفته 
 دًا على خلاف قاضي التعويض.لطة هذا الأخير ضيقة جلإلغاء، وس  بب أمام قاضي االس  

ي يطعن فيها ي تندرج في دعاوى الإلغاء كقرارات المنح المؤقت الت  ومن صور قرارات الت  
السابق ذكره على  199-18من المرسوم التنفيذي  41فنصت المادة من له مصلحة في ذلك، 

لطة المفو ضة أن  إلغاء قرار المنح لدواعي المصلحة العامة لَ يقتضي التعويض، كما يمكن للس  
أن تواصل عملية الإبرام، فيحق للمفو ض له الذ ي شارك في طلب على المنافسة أن يحتج على 
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ذا ما رأت اللجنة أن  الطعن المقدم من طرف المترشح غير  القرار لدى لجنة تفويضات المرفق، وا 
 س، فيمكن له ان يرفع دعوى إلغاء القرار أمام قاضي الإلغاء.مؤس  

 منازعات الغير :اثالثً 
خص العام ش  الأي  عقد بين الأطرافها ليست مجرد بأن   تفويضات المرفق العامتتميز عقود 

رفين في هذه هتمام لأشخاص ليسوا طإيمكن أن تكون موضوع  بل، المتعاقد معهي أبرم العقد و الذ  
يجب قة بالخدمة فبنود العقد يخاطب بها تمس هذا الأخير، فالأسعار المتعل  ، ، وهم الجمهورالعقود

د وفقًا لمعايير موضوعية ومنطقية، ، وأن تُحد  المرفق العاممبدأ المساواة بين مستخدمي  أن تحترم 
فة إلى ة أو العرض، بالإضاوتحترم مبدأ المساواة مع قيمة الخدم، مةوتتوافق مع الخدمة المقد  

 .قواعد المنافسة
فيمكن لمستخدمي المرفق العام أن يطعنو في الشروط التعاقدية الت ي تتفر د بها الإدارة كزيادة 
في رسوم الخدمات المقد مة، فالقرارت هنا ترفع أمام قضاء الإلغاء، أو أن يصدر عن المفو ض 

، وقد ترفع الدعاوى العادي ترفع الدعوى أمام القضاءله قرارات تضر بمرتفقي المرفق العام، فهنا 
من  86أمام القضاء العادي للإخلال بالمبادئ العامة للمرفق العامة، وهذا ما نص ت عليه المادة 

أعلاه، ذكرت حالَت أين يعلم فيها مستخدمو المرفق العام، السلطة  199-18المرسوم التنفيذي 
 حالَت من إختصاص القضاء العادي وهي:المفو ضة بتصر فات المفو ض له وهي 

 ؛إهمال أو تجاوز من قبل المفوض له -
 ؛المرفق العام المعني ستغلالإقة بحترام المفوض له الشروط المتعل  إعدم -

سوء استغلال المرفق أو  والحفاظ عليه، اممبادئ تسيير المرفق الع المساس بمبدأ من –
 .1العام
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 انيخلاصة الباب الث  
مقتضيات وذلك ببروز ، لبْ من قَ  كان يؤس س له خصي مكانة كماعتبار الش  مبدأ الإلم يعد 
صبحت الإدارة ى أ، حت  المتمث لة في تكريس مبادئ جديدة سابقة على عملية الإبرام الإدارة الحديثة

وجيهات الأوربية المؤس سة ؤس س للت  المشر ع الفرنسي يُ  أصبحو دة أمام إجراءات تخضع لها، ي  مق
ية الت  منطق الس   على خصي المتمثل في تقنية الإعتبار الش   أضحى فيها ؛جارة والإستثماروق وحر 

خيار المفاوضات في عقود ع الجزائري جعل ، إلَ  أن  المشر  في التشريع الفرنسي المفاوضة خيارًا
 التفويض خيارا إلزاميا.

يعتبر عقد التفويض و شهار، الإو لإرساء عقد التفويض هي المنافسة  الإجراء الأساس لذا فإن  
الر قابة  عملية إلى هاأثناء تنفيذ وقد تخضعب حقوق وواجبات لتنفيذه، من العقود الإدارية يرت  

 الر قابةممارسة هذه  : الأولى هي أن  والت ي لها سمتين ممي زتين ،صوص القانونيةالموجودة في الن  
التعاقد الإداري وضمان  تحسين فعاليةو ة؛ الأمثل للمرافق العموميفي إطار حماية واستخدام  تهدف
الس لطات ستقرار العلاقات التعاقدية بين إد تهد  قد  الر قابةممارسة هذه  انية هي أن  الث  ، و شفافيته
  والمفو ض له. المفو ضة
إلى إنهاء العلاقة بعض الحالَت  قد يطرأ عند تنفيذ العقد نزاعات من شأنها قد تؤد ي فيو 
يترت ب عنها قرارات تنفرد بها الس لطة المفو ضة رة، مبك   نهايةعن هذا الأخير  ينتجمم ا ، التعاقدية

حل  يلجأ خلالها أطراف العقد إلىلإعتبارات المصلحة العام ة والسير الحسن للمرفق العام، و 
ويمكن جوازيًا الل جوء إلى طرق بديلة  ،القضاء د الطريق نحوليمه   وجوبًا يل ود  زاعات بشكالن  
 حكيم لما لها من أهم ية في حل الن زاعات،لح والت  حدثة لتسوية الن زاع على غرار الوساطة والص  مست
أطراف العقد فقط، بل يتعد اه إلى طرف ثالث وهم مستخدمي المرفق العام  عوى خص  الد  ولَ ت

 لوجود مصلحة في العقد، ويكون بدخول في نزاع قضائي بين القضاء الإداري والعادي حسب نوع
يُوجد تباين بين المشرع الفرنسي والجزائري في كيفية إبرام هذه لد عوى، ما يمكن استخلاصه أن ه ا

بما أتى به المشرع الجزائري غير متكامل ولم يصل بعد   ، نظرًاالعقود وأيضًا في آليات تنفيذها
 فرنسي.إلى مستوى الأنظمة القانونية المتكاملة، خاصة عند مقارنته بالنظام القانوني ال
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 الخاتمة:      
لإداري في القانون ا وتوضيح مكانتها ،تقنية تفويض المرفق العاموصل إلى موضوع الت   ن  إ

كان الفقه  ت تاريخية،تقنية أشواطًا، ومر ت بمحط ا، لقد قطعت هذه الهلالفرنسي ليس بالأمر الس  
عن إستقلالية وميلاد لعقد جديد  نًاعلاجها في ثوبها القانوني مُ لى إخر إوالقضاء الفرنسي دورًا بارزًا 

 ظم القانونية في حقل العقود الإدارية.نظام قانوني يتمي ز عن غيره من النُّ ب
ل ، بل توالت عد ة تعديلات وقوانين بفض01التقنية على قانون سابان  هذه لم تقتصر م  ثُ 

ة غي رت ه التقنية، إلى أن جاءت التوجيهات الأوربيفي تطوير هذ تدعيم الفقه والإجتهاد القضائي
من المفهوم الفرنسي، وواجه هذا الأخير الإلتزام الأوربي بتكييفه مع تم  تأطيره من قبل وتطبيق 

لأمر وجيه الأوربي، فصدر اسنة، حافظ على المفهوم مع الإلتزام بالت   20عملي لأكثر من 
، فأصبحت 1074-2018انون الطلبات العمومية جاء ق ثم  المتعل ق بالإمتياز،  2016-65
نسشتف  إلَ  أن هدارية الأخرى، ط العقود الإلبات العمومية تتوس  ط  ة في الل مكانة هام  حت  التقنية تَ 

لتلك س ولة الفرنسي يؤس  حت ى أصبح مجلس الد   ،الَوربي المشر ع الفرنسي بمفاهيم القانون تأث ر
متنازلًَ  ات في القضاء الإداري ومنطق المشر ع الفرنسي أصبحسلم  ، بل ما كان من المُ تلتوجيهاا

 :الفرنسي عنه تحت هذه التوجيهات، وهذه بعض الملاحظات سجلنها في الجانب التشريعي
وجيهات ف مع الت  لبات العمومية الفرنسي عن طريق التنسيق والتكي  تحديث مصادر قانون الط  

والإعتراف بإدخال المبادئ الجديدة  ةلبات العموميري للط  الي تطوير الإطار الدستو بالت  و الأوربية، 
 ، والشفافية.لى الطلب العموميحين، وحر ية الولوج إبالقيمة الدستورية لها، كالمساواة بين المرش  

: أصبحت عقود التفويض ل التدريجي لمنح الإمتيازات إلى قواعد الإعلان والمنافسةالتحو  
، وهو منطق الإبرام والتنفيذإجراءت  بخصوصقات العمومية فمنطق الص   تُدخللعام المرفق ا

حتملين، يسمح المُ  لإحداث منافسة بين العارضين، جراء شكلي جوهريفيه الإشهار إعتبر ي
للمتع هدين بالتعر ف على إجراء التفويض، وبالت الي تحفيز تن وع العروض، وزيادة فرص الس لطة 

للمرفق العام، ويترت ب عن الإشهار، المساواة بين  المفو ضة في الحصول على العرض الأفضل
 العارضين وشفافية الإجراءات.
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ابط الوحيد متيازاتوالإ موميةفقات العبين الص   ستقرار معيار التمييزإعدم  : ولقد رأينا أن  الض 
ومبدأ  إستغلال المرفق،بنتائج  جوهري بشكلقابل المالي للمفو ض في التفرقة هو إرتباط المُ 

قتصادية ذو المفهوم معيار المخاطر الإ تَمَّ إضافة ،الًَ فع   معيارًالم يعد  تبار الشخصي، فالأو لالإع
، إلَ  أن  هذا المعيار لَ يزال غير كامل في تحديد عقد إمتياز المرفق العام نظر ا لطابعه الَوربي

 .المؤق ت، فالمخاطر الإقتصادية مفهوم مرن متغي ر
بوادر التنازل نرى رة لعقد الإمتياز لفرنسي من خلال النص وض المؤط  المشر ع اف أم ا الثاني،

بإعتبار مبدأ الإعتبار الشخصي مبدأ لَزم وصفة  ،ه من قبل في عقود الإمتيازا تم  التأسيس لم  ع
عل مبدأ المفاوضات جَ قانون عقود الطلبات العمومية، بِ  ه، وهذا ما يبي نعقود الإمتيازجوهرية في 
فقدت فيه أصالة العملية التعاقدية للإمتياز لصالح منطق ا، يً لزاماللجوء إليه وليس إِ خيارًا يتم  

في المرحلة ية محدودة اليوم من خلال وجود منافسة فقد أصبحت هذه الحر   فقات العموميةالص  
صفقات العمومية أصبحت هي الأخرى تستعمل تقنية التفاوض ، كما أن  ال  الأولى من هذا الإختيار

معيار ناقص من حيث فقة العمومية وتفويض المرفق العام، مم ا يجعل الت الي تقارب بين الص  وبال
 الأمن القانوني للمفهوم.ب ضابط التمييز من شأنه أن يَمسَّ 

عت بين تنو   ،تنوع معايير منح التفويض: لقد تم  دمج معايير جديدة لإختيار المفو ض له
، 1، لم تكن من قبل في قانون سابانة إلى معايير إبتكاريةمعايير البيئة ومعايير إجتماعية إضاف

 لسنةالتوجيهات في دخلت هذه المعايير  ،وهي معايير من إجتهادات محكمة العدل الأوربية
 .2014 لسنةقبل أن تكون مدرجة في التوجيهات  2004

 كل إلكتروني،ش  لل ، وتحويلهلبات العامةقانون للط  ل الر قمي تطبيق، وذلك بالإجراءات الرقمية
ة إلكترونية متمث لة في موقع "ملف المتشري" تمكن ها  وأن تتوف ر جميع الس لطات المانحة على منص 
ستقبال الوثائق المرسلة من قبل المتعه دين  من توفير وثائق الإستشارة للمتعاملين الإقتصاديين، وا 

الطلب ته، وتحسين سياسات ومكافح المساهمة في الوقاية من الفسادو الهدف هو  والمترشحين،
 ، وتخفيف العبئ الإداري المرتبط بتقديم التعهدات والترشيحات.العمومي

إن  إقرار المُشَرِّع الجزائري أسلوب جديد لأو ل مر ة في تاريخ المنظومة القانونية  كان حتميًا 
دِيدة لمْ تَعْهَدها وتحت ضغط الض رورات الإقتصادية، والمُتَتبع لِمَسَار إقْرار أسَاليب تسيير جَ 
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مُنظُومتنا القانونية مِنْ قَبل، والت ي بدأت من ظهور الأزمات المالية وبروز الخوصَوصة الت ي 
فرضتها المنظ مات المالية، وتتابع الأزمات الإقتصادية، أدركت الد ولة أن ه لَبد من تبن ى أساليب 

ن أظهرو القدرة على تحم ل المخاطر، تسيير تتنازل فيها عن بعض مرافقها  لصالح الخواص، الذ ي
 جاعة في الخدمات العمومية.وتحقيق الجودة والن  

إن  أهم ية عُقود تَفويض المَرفق العام في الجزائر أو فرنسا تَتجلَّى مِن حَيْث المَرْفق العَام 
حيائه، وتقديم الجَودة والن جاعة في الخدمات العمومية، الت ي أصبح نشائه وا  ت مُرتبطة في تَحديثه وا 

بتطو ر الأفراد، فلم يعد الفَرْد هَم هُ في الحصول على الخِدمة العمومية، بل أصبح يطالب بالجودة 
والن جاعة في تقديم الخدمة العمومية، كما تتجل ى أهم ية التفويض من ناحية الإقتصادية تشجيع 

 .غوطات والمخاطر، والعجز الماليالإستثمار، والتَخل ص الد ولة من الض  
لحاق الض رر بالخزينة العمومية، أن ه لَبد  من  أدركت الد ولة بعد تَدن ي أسعار النفط، وا 
إصدار تنظيم قانوني يحمي الأموال العمومية، ويفي بتلبية الحاجات المتنامية في ظل الأزمات 

ن  199-18المالية فكان من جُملتها الإعلان عن تنظيم جديد صدر بمرسوم تنفيذي تحت رقم  وا 
 كان صَدَر مُتأخرًا، مُتأثرًا بالتجربة الفرنسية.

ثم  بدأت ني ة الس لطات المتمث لة في وزراة الداخلية والمالية بترجمة الر غبة عَمليًا لإستخدام 
فيها الإدارات والمصالح الخارجية إلى الإسراع  هذا الن مط عن طريق مناشير والإرسالَت تحث  

، ولِجان تفويضات المرفق العام، وأمام تزايد دراسات الباحثين في تكوين لجان الت سوية الود ية
نتائج تبن ي الن ص الجديد، وما حمله من نظام قانوني لَ يفي بالغرض المطلوب،  والقانونيين مبي نةَ 

صدار وزارة الداخلية بإرجاء الت نظيم إلى حين تل قي مُ  سي ري الجماعات المحلية تكوينًا في هذا وا 
وما أك د ني ة  هذا كان عائقًا حال دون تطبيق عملي لهذا الن ص كما هو مطلوب،المجال، كل  

يحد د التدابير  237-20الس لطات على إرجاءه  وعدم العمل به أيضًا هو صدور المرسوم الرئاسي 
ة المكي فة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من وباء كورونا دون ذكر  الخاص 

 المرفق العام.تفويضات 
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ظهور المُصطلح الجديد بإسم الت سير  والتخل ي عن هذا التنظيم هو وما زاد الأمر تأكيدًا 
المًفو ض يعكس نية المشر ع مستقبلًا تأسيس لقانون جديد بصيغة جديدة تظهر من خلال الت سمية 

 المختلفة لهذا الن مط.
رفق العام يرجع إلى الن ظام القانوني لعقود تفويض الم 199-18إن  عدم تفعيل الن ص الجديد 

ن كن ا قد أثنينا على بعض ما جاء فيه إنصَافًا قانونيًا وعلميًا  الذ ي أس س له المشر ع الجزائري، وا 
قراره  وذلك بإقراره تقنية التفويض لأو ل مر ة في الجزائر، وتكريسه أشكالًَ لتفويض المرفق العام، وا 

فقات العمومية متمي زًا عن التشريعات نظام إجرائي لإبرام وتنفيذ الع قد على غرار ما جاء في الص 
 المقارنة، مع إقراره أيضًا بخصوصية المرفق العام الجزائري.

ن  الغاية والأهم ية من البحث في هذا الموضوع هو تفعيل أسلوب التفويض وذلك بتسليط  وا 
ة الفرنسية، فبات من الواضح أن  الضوء على مكامن آليات الإبرام والتنفيذ بمقارنة مع التجرب

الن ظام القانوني كان يعتريه النُّقص من خلال ما بينًاه في تحليل النظام القانوني مع ما هو معمول 
 محاسنمن شأنها تعزيز مقترحات ل إلى حلول و وص  ا التَ وأيضً  في فرنسا، وذلك في الباب الث اني.

بما هو جاح تحقيق مستوى من الن   ، من أجلةالعام   ستثمار المرافقا  و  تسييرالتجربة الجزائرية في 
 محق ق في التجربة الفرنسية.

 وتلخيصًا للنتائج الت ي توصلنا إليها في الجانب التشريعي الجزائري
فقات  إقراره لأو ل مر ة نظام قانوني يؤط ر تفويضات المرفق العام بمنطق إجراءات الص 

نفيذ، والر قابة، وحل النزاعات(، بإختلاف في البعض؛ نظرًا العمومية)المبادئ، وكيفيات الإبرام والت  
 لخصوصية موضوع العقد المتمث ل في المرفق العام.

نظرية المخاطر، والإرتباط الجوهري للمقابل المالي بنتائج الإستغلال مع إمكانية تكريسه ل
مع ما تم  الإجماع الحصول على إعانة من الس لطة المفوضة لإقامة المرفق العام، وهذا يتوافق 

 عليه في الن ظام القانوني الفرنسي بتنوع المقابل المالي للمفو ض له ولَ يخص فقط نتائج الإستغلال.
إقراره وقطعه على ما يدخل في التفويض من أشكال تفويض المرفق العام، على خلاف ما 

 محف زة.لم يتفق عليه الإجتهاد القضائي الفرنسي بخصوص عقد التسيير والوكالة ال
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إشكالية عقد التسيير وتداخله مع صفقة الخدمات، فلا يوجد عنصر المخاطر ونتائج 
الإستغلال في عقد التسيير من شأنه إحداث خلط بين المفهومين وبالت الي تعر ض إلى خطر عدم 

 الأمن القانوني لهذا العقد.
فقاتتكريسه ل العمومية، إلَ  أن ها لم  سُلطة تعديل العقد وسُلطة الفسخ شبيه بما هو في الص 

فقات العمومية، وفي التشريع الفرنسي بخصوص  تكن محد دة على غرار ما تم  تأطيره في الص 
 حالَت تعديل العقد، وتعويضات المترت بة على آلية الفسخ.

إقراره المُتمي ز للجان الت ي تؤد ي دور الر قابة الداخلية والخارجية، غير أن ها لم تكن متكاملة 
 م توض ح النصوص آليات تنفيذها.ول

 إقراره الت سوية الود ية للن زعات الت ي تطرأ على تنفيذ إتفاقية تفويض المرفق العام.
 إقراره العلاقة بين المفو ض له والمُستخدمين . 

 وص القانونية الأخرى.لَ يوجد تكامل مع النص  
ذ على غرار ما تم  التأطير له نظام قانوني غير مكتمل وغير مفص ل لآليات الإبرام والتنفي

ولم يصدر بالش كل الموازي للصفقات  في الصفقات العمومية، وبمقارنة مع التشريع الفرنسي،
 العمومي صدر بمرسوم تنفيذي بخلاف تنظيم الصفقات العمومية الذ ي صدر بمرسوم رئاسي.

ات القانونية فهي لتفعيل تفويض المرفق العام من حيث الآلي الإقتراحات والحلولأم ا عن 
 كالأتي:
القوة  هايضمن لبنصوص من طبيعة تشريعية ص على هذا النوع من العقود ضرورة الن  -

 طريق عن ون، حيث يندرج تطبيق القانتنظيم ، وليس فقط عن طريقرامهاحتإمية الواجب از لالإ
-15لرئاسي والمرسوم ا 199-18)المرسوم التنفيذي ، وليس تطبيق تنظيم عن طريق تنظيم تنظيم
 .2020 من دستور 141المادة ( وهذا طبقالأحكام 247

س لها النظام القانوني المؤط ر لعقد تفويض ضرورة وضع منظومة قانونية متكاملة يؤس  -
س لعد ة ظام القانوني للإمتياز في التشريع الفرنسي يؤس  المرفق العام، رأينا في هذا الباب أن الن  

تطبيق بعض أحكام مواده، فمثلا نجد أن ه يؤسس لقانون التجاري،  قوانين ثانوية يعود إليها في
ية، قانون مجلس المحاسبة، قانون س لقانون القضاء المالي، قانون الجماعات المحل  ويؤس  
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فقط،  199-18الإستثمار، في حين نجد في عقود تفويض المرفق العام إلَ  المرسوم التنفيذي 
 مثل قانون الإستثمار. حت ي في حيثياته لَ نجد ما هو مهم

تعزيز الأمن القانوني لهذا النوع من العقود لَ سيما عند وضع ضابط تحديده، خصوصًا -
ستغلال  أن  المشر ع الجزائري لم يوض ح من هو الشخص المعنوي العام الذ ي يعهد له تسيير وا 

قود إمتياز ما تبرم عستثنى الأشخاص العمومية عند، والمعلوم أن  المشر ع الفرنسي إالمرفق العام
حكام قانون الإمتياز، كما قطع بعقد التسيير ضمن عقود تفويض المرفق فيما بينها من تطبيق أ

 العمومية. تالعام رغم أن ه يتداخل مع عقد الخدمات في الصفقا
شراك الفاعلين- ر إن  مثل هذا يؤث   ،في تنفيذ عقود تفويضات المرفق العام عدم تعزيز وا 

لقانوني الفرنسي نية تفويض المرفق العام، وهذا ما لَحظناه من خلال تحليل النظام اعلى تفعيل تق
 نجاح هذه التقنية.بوجود دعم وفاعلين في إ

 .والمد ة ستغلالالإتعزيز الأمن القانوني لعنصر مخاطر -
برام هذا النوع من العقودالن  - ، لذلك رأينا عدم ص على تكوين لكل الفاعلين في تنفيذ وا 

بق بين الن ص القانوني والواقع العملي بسبب التكوين للفاعلين كانت عراقيل ميدانية حالت تطا
ب تتطل  الت ي التقنية التفاوضية  مرحلة من مراحل الإبرام وهي كما أن   دون تطبيق هذا العقد،

بادئ د الممهارات وتدريب عالي لأن ه عقد من العقود الإدارية يختلف عن باقي العقود من حيث تعد  
لبات العمومية أو المرفق العام، ثم  أن ه من العقود الزمنية التي تطول فيها سواء تلك المتعلقة بالط  

ستثمارات مالية ضخمة ويترتب عنه حماية المرتفقين.  المد ة، ويتعل ق بمرفق عمومي وا 
 إدراج البوابة الإلكترونية ومعالجة الإبرام والتنفيذ من خلالها.-
 ل ما له علاقة بهذا الأسلوب الجديد لَ سيما قانون مكافحة الفساد.ضرورة تعديل ك-
يات غير القانونية ضرورة توفر إرادة سياسية حقيقة لتفعيل هذه العقود، أم ا من الجانب والآل-

فلقد حظي بعض القوانين إهتمام السلطات بإنجاح تطبيقه ما لم يحظى به هذا الأسلوب الهام، 
فق العمومية سين معدل الناتج الإجمالي المحلي، وطريق نحو إحياء المراتحالذ ي يشك ل طريق نحو 

 وطريق نحو ربط  مستخدمي المرفق بالدولة
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توخ ي كل نقائص والعمل بالإقترحات المدونة في الدراسات السابقة، بما فيها دراستنا -
 .12-23بعنوان التسيير المفو ض الذ ي جاء في قانون لتأطير جديد 

م لعقد تفويض المرفق إنشاء سل- طة ضبط خاص ة بتفويضات المرفق العام تكن مرجع ومقو 
العام وتعمل على إعداد تنظيم عقود تفويضات المرفق العام وتصدر أراء موجهة للسلطات 

 المفو ضة واللجان وهيئات الرقابة، ولجان التسوية الودية، والمتعاقدين.
ات يسيطر على منطق التشريع، فأصبحت فقات العمومية الذ ي بالتخلص من فكر الص  -

بعض العقود الت ي هي في الأصل من إختصاص عقود تفويض المرفق العام، فالصفقات العمومية 
 لَ تحتمل ذلك.

شريع الأوربي في هذا المجال.أكاديمية مع الت   مقارنة إجراء دراسات-
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 جعقائمة المصادر والمرا
 المصادرأولًا: 

 وطنية:المصادر ال -1
 المتعلق بقوانين المالية المعدل  02/09/2018المؤرخ في  15-18قانون العضوي رقم ال -

 .02/09/2021ادرة بتاريخ ، الص53 عم، ج ر، موالمت
قة بالصفقات د القواعد العامة المتعل  يحد   ، 2023 سنة اوت 05مؤرخ فيال12-23قانون رقم ال -

 .2023سنة . اوت 06 في ةصادر ، ال51ع  ،، ج رميةالعمو 
   ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08قانون رقم ال -

 ، معدل ومتمم.2008أبريل  23الصادرة في ، 21ج ر، ع 
  سسات ، يتضمن القانون التوجيهي للمؤ 1988جانفي  12المؤرخ في  01-88قانون رقم ال -

 .1988جانفي  13في  ة، الصادر 02 عالَقتصادي العمومية، ج ر، 
في  ةصادر ، ال15 ع ،ج ر يتعلق بالبلدية، ،1990ابريل  7المؤرخ في  08-90 رقمقانون ال -

 )ملغى(. 1990ابريل  11
 ةصادر ، ال60 ع ،، يتعلق بالمياه، ج ر 2005شت غ 04المؤرخ في  05-12قانون رقم ال -

 .معدل والمتممال 2005،بر سبتم 04في 
في  ةصادر ، ال37 ع ،يتعلق بالبلدية، ج ر ، 2011جويلية  22المؤرخ في  10-11القانون  -
 المعدل والمتم. 2011يوليو سنة  3
، 12،ع ، يتعلق بالولَية، ج ر 2012سنة  فب ارير 21مؤرخ في  12-07قانون رقم ال -
 .2012فبراير  29في  ةصادر ال
لقة بالصفقات ، يحدد القواعد العامة المتع 2023اوت سنة  05المؤرخ في12-23قانون رقم ال -

 .2023اوت سنة . 06في  ةصادر ، ال 51 ع ،العمومية، ج ر
بقانون الَملاك المعدل ومتمم المتعلق  2008يوليو سنة  20المؤرخ في  14-08القانون رقم  -

 03/08/2008الصادرة بتاريخ  ،44 الوطنية، ج.ر، ع
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    10ج ر،ع 04/01/2015المتعلق بالتعاضديات الَجتماعية المؤرخ في  02-15 رقم نونقاال -
 .07/01/2015في  الصادرة 

المتعلق ببتنظيم الأنشطة الدنية  والرياضية  23/07/2013المؤرخ في  05-13 رقم القانون -
 .31/07/2013المؤرخة في  ،39ع ، ج روتطويرها 

المتضمن تأمين الشركات المختلطة  1982أوت  28 المؤرخ في 13-82القانون رقم  -
 .31/08/1982، المؤرخة في 35 تسيرها المعدل والمتمم، ج ر، عالإقتصادية و 

، 28ع  يتعلق بقوانين المالية،ج ر،  1984يوليو  07المؤرخ في   17-84قانون رقم ال -
 .(الملغى) 1984يوليو  10الصادرة في 

،ج 2012يتضمن قانون المالية لسنة  2011ديسمبر  28 المؤرخ في 16-11قانون رقم ال -
 .2011ديسبمر  29، الصادرة في 2011لسنة  72ع ر،
، علق بالأملاك الوطنية،معدل ومتمم، مت1990ديسمبر  01المؤرخ في  30-90قانون رقم ال-

 .2008أوت  03 ، الصادرة في44 ع ،ج ر
 ،2 ع ،ر ج تعلق بصناديق المساهمةالم ،1988يناير  12المؤرخ في  03-88القانون رقم  -

 )ملغى(. 1988يناير  13في  الصادرة
، المتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة 1988يوليو  19مؤرخ في  29-88القانون رقم  -

 .1988جويلية  20، المؤرخة في 29الخارجية، ج ر،ع
، 46 ع ،ثمار، ج ر، المتعلق بترقية الإست2016أوت  /03المؤرخ في  09-16القانون رقم  -

 .)ملغى ( 2016أوت  03 فيالصادرة 
، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج 2006فبراير  20المؤرخ في  01-06 رقم القانون -
 .2008مارس  08 فيالصادرة  ،14ع ،ر 
، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة 2002فبراير  05المؤرخ في  01-02رقم قانون ال-

 ..2002فبراير  06، الصادرة بتاريخ 08ات، ج ر، عالقنو 
،  المتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية 2023جويلية   21المؤرخ في  08-23قانون رقم ال-

 .2023جويلية  25الصادرة بتاريخ  ،42للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب ج ر، ع 
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علق بحماية البيئة في إطار التنمية ، المت2010جويلية  19، المؤرخ في 10-03قانون رقم ال-
 ، المعدل.2003جويلية  20، الصادرة بتاريخ 43ج ر،عالمستدامة،

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد 2000اوت  05المؤرخ في  03-2000قانون رقم ال-
 .2000اوت  06الصادرة بتاريخ ، 48وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، ج ر، ع

المتضمن القانون المادني المعدل والمتمم،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75رقم الأمر  -
 .1975سبمتمبر  30الصادرة بتاريخ ، 78 عج ر، 

قانون الإجراءات المدنية، ج ر  والمتضمن 1966يونيو  8الصادر في  154-66الأمر رقم  -
 .، المعدل والمتمم1966يونيو  9ه الصادرة في 1ع 
 ، 06، ع ر ج البلدي، قانون اليتضمن ،18/01/1967 في مؤرخال 24-67 رقم الأمر-

 )الملغى(. 18/01/1967في  ةالصادر 
 جسات، ، المتعلق بالتسيير الَشتراكي للمؤس  16/11/1971المؤرخ في  74-71الَمر رقم  -
 )الملغى(. 13/12/1971، الصادرة في 101، ع ر
، الصادرة 44،ع قانون الولَية، ج ر، يتضمن 23/05/1969المؤرخ في  38-69 رقم الَمر -

 )الملغى(. 23/05/1967في 
ر الجمهورية الجزائرية صدار دستو إالمتضمن  22/11/1976المؤرخ في   97-76الَمر رقم  -

 .1976./24/11، الصادرة بتاريخ 94ر، ع ، ج 1976
 المتعلق 17-83رقم  للقانون والمتمم المعدل ، 1996يونيو 15 في المؤرخ 13-96رقم  رالأم -

 .1996 يونيو 16 بتاريخ الصادرة ،37 ع، ر ج بالمياه،
، المتعلق بتطوير الَستثمار، المعدل 2001غشت سنة  20مؤرخ في ال 03- 01رقم  لأمرا -

 ملغى. 2001اوت  22، الصادرة في 47والمتمم، ج ر، ع
لصادرة بتاريخ ، ا9، المتعلق بالمنافسة، ج ر،ع1995يناير  25المؤرخ   06-95مر رقم الأ -

 الملغى. 22/02/1995
الصادرة  43 المتعلق بالمنافسة، ج ر،ع 2003يوليو  19ممضي في  03-03مر رقم الأ -

 ..المعدل والمتمم2003يوليو  20بتاريح 
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، المتعلق بشروط القيام بعمليات الَستيراد 1991فبراير  20مؤرخ في  03-91نظام رقم -
 .25/03/1992ادرة بتاريخ الص 23 بالجزائر وتمويلها، ج ر،ع

 المتعلق بالقانون األساسي العام للوظيفة 2006جويلية  15المؤرخ في  03-06 رقم مرالأ -
 المتمم . 2006جويلية  15 في ةالصادر  ،46 ع ،ر العمومية. ج

، ع ، ج ر1996، يتضمن قانون المالية 1995ديسمبر  30المؤرخ في  27-95رقم مر الأ -
 .31/12/1996 الصادرة بتارخ ،82
، ج 26/08/1995المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية المؤرخ في  22-95مر رقم الأ -

 .03/09/1995، الصادرة بتاريخ 48ر، ع
المتعلق بتسيير رؤوس الَموال التجارية التابعة للدولة، المؤرخ في  25-95رقم  مرالأ -

 .27/09/1995، الصادرة بتاريخ 55، ج ر، ع 26/09/1995
المتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية الَقتصادية وتسييرها وخوصصتها،المؤرخ  04-01مر رقم الأ -

 .22/08/2001، الصادرة بتاريخ 47، ج ر، ع 20/08/2001في 
-66المعدل والمتمم للأمر 1 1993-04-25المـؤرخ فـي  03-93المرسـوم التشـريعي رقـم  -

الصادرة  ،27 ر، ع الإجراءات المدنية، جتضمن قانون الم 1966-06-08المؤرخ في  154
 .1993افريل  27بتاريخ 

 26المؤرخ في  1994يتضمن قانون المالية التكمييلي لسنة   08-94تشريعي رقم المرسوم ال -
 .1994ماي  28في  الصادرة، 33، ج ر، ع 1994مايو سنة 

ظيم الصفقات ،يتعلق بتن 2015سبتمبر سنة  16مؤرخ في  15-247مرسوم رئاسي رقم ال-
. 2015سبتمبر سنة  20صادر في  50العمومية وتفويضات المرفق العام، ج ر عدد   

المتعلق بنشر نص تعديل  1989فيفري  28المؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي رقم -
 .1989، الصادرة بتاريخ  اول مارس 09الدستور،ج ر،ع 

متعلق بإصدار نص تعديل  07/12/1996المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم  -
 .08/12/1996الصادرة في  76الدستور ج ر، ع 
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، المتعلق بالتعديل الدستوري، ج ر، ع  2020ديسمبر  30لـ  442/20المرسوم الرئاسي رقم  -
 .30/12/2020، الصادرة في 82
اكتوبر  07رخ في المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، المؤ  236-10 رقم المرسوم الرئاسي -

 .)ملغى(2010اكتبوبر  07الصادر في ، 58ع ، ج ر،2010
، يتضمن التصديق بتحفظ، على 2004ابريل  19المؤرخ في  128-04المرسوم الرئاسي  -

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك 
 .2004افريل  25بتاريخ  الصادرة، 26ع ،، ج ر2003أكتوبر سنة  31يوم 

رصد الوطني تضمن إنشاء المالم، 2016-01-07مؤرخ في  03-16رئاسي رقم ال مرسومال -
 .2016-01-13في  المؤرخة، 02 ع ،للمرفق العام، ج ر

، الذ ي يحدد التدابير الخاصة المكيفة 2020اوت  31المؤرخ في  237-20 المرسوم الرئاسي -
( 19مومية في اطار الوقاية من إنتشار وباء فيروس كورونا)كوفيدلإجراءات ابرام الصفقات الع

 ..المتمم2020اوت  31الصادرة بتاريخ  ،51 ومكافتحته، ج ر، ع
، المتضـــمن انضـــمام 1988-11-05 يخالصـــادر بتـــار  ،233-88رئاســـي رقـــم ال مرســـومال -

 10/06/1958 يخفي مؤتمر الأمم المتحدة بتار  يهاعلالمصادق  يويـــوركن يـــةلَتفاقبتحفظ  الجزائـــر
نوفمبر  22الصادرة بتاريخ  ،48 عر،  ، ج يذهاوتنف يةالأجنب يميةالخاصة باعتماد القرارات التحك

1988. 
، المتضمن المصادقة على 1995وبر سنة كتأ 30مؤرخ في  346-95رئاسي رقم المرسوم ال -

 18لَستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، والموقعة في المنازعات المتعلقة با اتفاقية تسوية
 .1995نوفمبر  05الصادرة بتاريخ  ،66 ، عبواشنطن، ج ر 1965مارس سنة 

ينضمن الَمتياز الممنوح للبلديات  17/03/1967المؤرخ في  53-67رقم  التنفيذي مرسومال -
 .1967مارس  28الصادرة بتاريخ ، 26، ج ر، ع لمحلات التجارية للعرض السينمائيلَستغلال ا

، يتضمن منح امتياز المحال 24/08/1967المؤرخ في  167-67رقم  التنفيذي مرسومال -
 الصادرة، 75 ع ،ن طرف الدولة للبلديات، ج رالتجارية ذات الَستعمال او الطابع االسياحي م

 .12/09/1967في 
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المتعلق بتعريف مياه الحمامات  1994جانفي  29المؤرخ في  41-94 رقم مرسوم التنفيذيال -
 1994 /06/02الصادرة في  ،7ع استعمالها واستغلالها، ج ر، المعدنية وتنظيم حمايتها و 

 )ملغى(.
لمتعلق المناطق الحرة ، ج ر ا 1994اكتوبر  17المؤرخ في  320-94مرسوم التنفيذي رقم ال -
 معدل ومتم. 19/10/1994، الصادرة في 67ع 
المتعلق بمنح امتياز اراضي  1994اكتوبر  17المؤرخ في  322-84رقم  نفيذيالت مرسومال -

في ، الصادرة 67ع اطار ترقية الَستثمار، ج ر، الَملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في 
19/10/1994 . 
، المتعلق بمنح امتيازات  1996سبتمبر  18المؤرخ في  308 - 96 مرسوم التنفيذي رقمال -

 .1996سبتمبر  25الصادرة في  ،55ريعة، ج ر ع لسالطرق ا
يحدد شروط استغلال خدمات  09/04/2000المؤرخ في  81-2000مرسوم التنفيذي رقم ال-

 .12/04/2000الصادر في، ، 21ع النقل البحري وكيفياته ج ر، 
لقة المتعلق بالقواعد العامة المتع 1998يونيو  27المؤرخ في  06-98 التنفيذي رقم مرسومال -

 . 1998جوان  28الصادرة  ،48ع يران المدني، ج ر ، بالط
المتضمن منح الدولة للبلديات عن  23/01/1968المؤرخ في  16-68 رقم المرسوم التنفيذي -

الصادرة  ،8ع طريق الَمتياز حق استغلال بعض المنشآت الرياضية الواقعة في مناطقها، ج ر، 
 26/01/1968بتاريخ 

لق بتفويض المرفق العام، ، المتع2018اوت  02المؤرخ في  199-18ي رقم تنفيذالمرسوم ال -
 .2018اوت  05الصادرة في ، 48 ج ر ع

ض يحد د كيفيات تسيير وتفوي 29/12/2020المؤرخ في  404-20مرسوم التنفيذي رقم ال -
 .29/12/2020، الصادرة في 80 عالإعتمادات المالية، ج ر، 

يحدد اجراءات التسيير الميزانياتي  08/02/2021المؤرخ في  62-21مرسوم التنفيذي رقم ال-
والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات ذات الطابع الَداري والهيئات والمؤسسات العمومية 

 .15/02/2021، الصادرة 11 عت ميزانية الدولية، ج ر، الَخرى المستفيدة من تخصيصا
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 يحد د كيفيات تسيير وتفويض 29/12/2020 المؤرخ في 404-20المرسوم التنفيذي رقم  -
 .29/12/2020، الصادرة في 80ع الإعتمادات المالية، ج ر، 

للتصنيفات  يحدد العناصر المكونة 30/11/2020المؤرخ في  354-20رقم  التنفيذي المرسوم -
 06/12/2020، الصادرة بتاريخ 73، ج ر، ع اعباء ميزانية الدولة

الذي يحدد كيفيات تصميم  2020نوفمبر  22المؤرخ في  335-20المرسوم التنفيذي رقم  -
عداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى  .02/12/2020الصادرة بتاريخ  ،71 ، ج ر، عوا 

الذي يحدد كيفيات العناصر  2020نوفمبر  30المؤرخ في  353-20المرسوم التنفيذي رقم  -
 .06/12/2020الصادرة بتاريخ ، 73، ج ر، ع رادات الدولةالمكونة لتصنيف إي

يحدد شروط وكيفيات حركة  19/12/2020المؤرخ في  383-20المرسوم التنفيذي رقم  -
 .27/12/2020، الصادرة بتاريخ 78، ج ر، ع ادات المالية وكذا كيفية تفنيذهاالَعتم

الذي يحدد شروط تنفيذ  2020ديسمبر  19المؤرخ في  384-20المرسوم التنفيذي رقم  -
 .27/12/2020، الصادرة بتاريخ 78، ج ر، عالمتوفرة خلال الفترة التكميلية تمادات الدفعإع
الذي يحدد كيفيات تسجيل  2020ديسمبر  19المؤرخ في  385-20المرسوم التنفيذي رقم  -

، ج ر، ع واستعمال الأموال المخصصة للمساهمات بعنوان البرامج المسجلة في ميزانية الدولة
 .27/12/2020بتاريخ ، الصادرة 78
روط استعادة الذي يحدد ش 2020ديسمبر  19المؤرخ في  386-20المرسوم التنفيذي رقم  -

 .27/12/2020، الصادرة بتاريخ 78، ج ر، ع الإعتمادات المالية
الذي يحدد كيفيات إعداد  2020ديسمبر  19المؤرخ في  387-20المرسوم التنفيذي رقم  -

 .27/12/2020، الصادرة بتاريخ 78، ج ر، ع روع قانون المالية للسنةمرفق بمشجدول التعداد ال
الذي يحدد شروط نضج  2020ديسمبر  26المؤرخ في  403-20تنفيذي رقم الرسوم الم -

 .29/12/2020، 80ج ر، ع  وتسجيل البرامج.
، يتعلق بالَشراف على المشروع 20/11/2014المؤرخ في  320-14تنفيذي رقم المرسوم ال-
 .المعدل والمتمم.2014نوفمبر  23، الصادرة في 68 راف المنتدب على المشروع، ج ر،علَشوا
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يحدد اجراءات التسيير الميزنياتي  08/02/2021المؤرخ في  62-21تنفيذي رقم المرسوم ال -
والمحاسبي الملاءمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الَداري والهيئات والمؤسسات 

، الصادرة بتاريخ 11ع صات ميزانية الدولة، ج ر،الَخرى المستفيدة من تخصيالعمومية 
15/02/2021. 
 320-14يعدل ويتمم المرسوم  10/07/2019المؤرخ في  197-19 تنفيذيال مرسومال -

 .2019لسنة  45 اف على المشروع المنتدب، ج ر، عالمتعلق بالَشراف على المشروع والَشر 
، المتضمن الموافقة على دفتر 2015ديسمبر  06 المؤرخ في 305-15مرسوم تنفيذي رقم ال -

 .09/12/2015 الصادرة في، 66ع ،الشروط، ج ر
المنظم للعلاقة بين الإدارة  1988جويلية  04، المؤرخ في 131-88تنفيذي رقم ال مرسومال -

 .06/07/1988الصادرة بتاريخ ، 27والمواطن، ج ر ع 
الذي يحدد قائمة قطاعات  2023اكتوبر  17المؤرخ في  361-23تنفيذي رقمال المرسوم -

جباريا، وقائمة القطاعات إدنى من الخدمة أومناصب عمل التي تتطلب تنفيذ حد الَنشطة 
 18، الصادرة بتاريخ 67 والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء الى الإضراب، ج ر، ع

 .2023اكتوبر 
ينظم العلاقات بين الإدارة ، 1988يوليو  04في  لمؤرخا 131-88رقم  التنفيذي مرسومال-

 .1988جويلية  06، الصادرة بتاريخ 27 ، ج ر، عوالمواطن
يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار ، 2020مارس  21في المؤرخ   69-20تنفيذي رقم المرسوم ال -

 .2020مارس  21الصادرة بتاريخ  ،15 ، ج ر، ع( ومكافحته.19-وباء فيروس كورونا )كوفيد
،ج المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، 2009مايو  02 المؤرخ في 148-09تنفيذي رقم ال مرسومال -

 .2009مايو  03الصادرة بتاريخ  26 ر، ع
يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية  417-04 رقم تنفيذيال مرسومال -

 22الصادرة بتاريخ ، 82، ج ر، عو/أو تسييرهالَستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات 
 .2004ديسمبر 
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، 2011فيفري  16المؤرخ في ، 2011فيفري  16المؤرخ في  75-11 التنفيذي رقمرسوم الم- 
، 11 يحدد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها، ج ر، ع

 .2011فيفري  20الصادرة بتاريخ 
الإلكترونية للصفقات العمومية  ، يحدد محتوى البوابة2013نوفمبر  17المؤرخ في  القرار -
 9بتاريخ  ةصادر ال، 21 ر، عبالطريقة الإلكترونية،ج كيفية تسييرها و كيفيات تبادل المعلومات و 

 .2014أفريل 
الذي يحدد البيانات التي يتضمنه الإعذار واجال  2011مارس  28قرار مؤرخ في ال -

 .2011ابريل  20الصادرة بتاريخ ، 24 ج ر، ع ،نشره
صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، تتعلق ال 94.3/842التعليمة الوزارية رقم  -

إلى  والموجهة، 1994ديسمبر  7بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها. تم إصدارها بتاريخ 
 رؤساء المندوبيات التنفيذية.، ورؤساء المجالس الشعبية ورؤساء الدوائر لَة بالَتصال معالو 
، النشاط تقسييم عملي للبرنامج، وزراة المالية، 04/10/2022المؤرخ في  7336رقم  منشورال -

 .المديرية العامة للميزانية
، شرح كيفيات تفويض التسيير وتحديد قواعد 13/02/2023المؤرخ في  1174نشور رقم الم -

 ، وزارة المالية.وشروط تنفيذه
تفويض الَشراف على –، شرح كيفيات تفويض 28/02/2023المؤرخ في 1403نشور رقم الم -

 .للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والهيئات الأخرى-المشروع
 17/08/2022المؤرخ في  5959، مصدر سابق وكذا المنشور رقم 5959رقم نشورالم -

بعنوان  31/12/2022نتقالي لَعتمادات البرنامج الجاري والموقوف بتاريخ المتعلق بالتسيير الَ
 .البرنامج القطاعي غير الممركز

التنفيذي رقم  المرسوم أحكام تجسيد تتضمن 2019 جوان 09 في مؤرخة 06 رقم التعليمة -
 ليةالداخوزارة  عنالصادرة  العام، المرفق بتفويض المتعلق 2018أوت  02المؤرخ في  18-199

 العمرانية. والتهيئة المحلية والجماعات
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الرامية إلى تعزيز التوازنات  2014ديسمبر  25المؤرخة في  348عليمة الوزير الَول رقم الت -
 .2014الداخلية والخارجية للبلاد بسبب الَزمة المالية 

 27ريخ بتا 2067مين العام وبتفويض من وزير الداخلية إلى الولَة تحت رقم أبرقية عن ال -
 .2019جوان 

وزارة المالية، المديرية العامة للميزانية، معجم المصطلحات القانون المتعلق بقوانين المالية، -  

.2021 
 :عربيةال مصادرال -2
الصادرة ، 4505 ع ج ر،المتعلق بالتدبير المفو ض للمرافق العامة،  54-05القانون رقم  -

 .2006مارس  16بتاريخ 
صدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات إب 2010لسنة  67ون رقم قانال -

 .2010ماي  18مكرر)أ(، الصادرة في  06البنية الَساسية والخدمات والمرافق العامة، ح.ر، ع 
ل افريل  2008لسنة  23قانون عدد ال -  رر، عق بنظام الل زمات، المتعل   2008المؤرخ في او 

 .04/04/2008الصادر بتاريخ  028
يتعلق بعقود الش راكة بين القطاع العام  2015نوفمبر  27المؤرخ في  2015-49القانون -

 .9 ع ، 2015ديسمبر  1، ر ر المعدل، والقطاع الخاص
 بالجماعات يتعلق ، 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد الأساسي القانون -

 .2018 يما 15 في مؤرخ 39 ،ع للجمهوية التونسية رر  المحلية،
يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس  2021مارس  1مؤرخ في  2021لسنة  9قانون عدد ال -

المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالَت  2020ماي  28المؤرخ في  2020لسنة  24الحكومة عدد 
 .05/03/2021الصادر بتاريخ  ،22 ع ،التمديد في عقود الل زمات، رر

 نوفمبر 21 بتاريخ صادرال ، 5058 ر، ع ج الجماعي، ميثاقبال المتعلق 78.00 رقم قانونال -
2002. 

المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين  27/11/2015المؤرخ في  2015لسنة  49القانون رقم  -
 .2015ديسمبر  01 في ، الصادرة 096 عرر،   العام والخاص،
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كيفية مسك دفتر يتعلق بضبط  2008ماي  26المؤرخ في  2008لسنة  2034 مر عددالأ -
الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار اللزمات، رر 

 .03/06/2008الصادر بتاريخ ، 045 ع
المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر بتاريخ  86-12القانون رقم  -

 .22/01/2015رة بتاريخ الصاد 6328، ج ر، ع، 2014ديسمبر  24
يتعلق بضبط تنظيم  2016أكتوبر  14مؤرخ في  2016لسنة  1185حكومي عدد المر الأ -

الصادر  ،085 ع ،عام والقطاع الخاص، رروصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع ال
 .18/10/2016بتاريخ 

بضبط شروط  يتعلق 2020ماي  20مؤرخ في  2020لسنة  316حكومي عدد المر الأ -
جرا  .20/05/2020الصادر بتاريخ  ،045 ، عءات منح اللزماتومتابعتها، رروا 
المتعلق بالصفقات العمومية،  2014مارس  13المؤرخ في   2014لسنة  1039الأمر عدد  -

 416المعدل بموجب الَمر الحكومي عدد 2014مارس  15، الصادرة بتاريخ 22ج ر، عدد 
 .2018ماي  11الصادر في ، 2018لسنة 

المتعلق  54-05من القانون رقم  12و  05المتعلق بتطبيق المادة  2.06.362رسوم رقم الم -
 .2006سبتمبر  07الصادرة بتاريخ  ،5454 ، عبالتدبير المفو ض للمرافق العامة ج ر

المتعلق  54-05من القانون رقم  12و  05المتعلق بتطبيق المادة  2.06.362مرسوم رقم ال -
 .2006سبتمبر  07الصادرة بتاريخ  ،5454 ، عالمفو ض للمرافق العامة  ج ر يربالتدب

، ج ر، 2013مارس  20المتعلق بالصفقات العمومية المؤرخ في  2—12-349مرسوم ال - 
 .2013افريل  04، الصادرة بتاريخ 6140ع 
 الأجنبيةمصادر ال -3
ية سرية الأعمال, الجريدة بشأن حما 2018يوليو  30المؤرخ  670-2018قانون رقم ال -

 .2018يوليو  31بتاريخ  0174الرسمية الفرنسية رقم 
- Directive 2014/23/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 

26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, JOUE n° L 94/1 le 

28.3.2014. 
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- Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 

relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de 

travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]. 

- loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration 

territoriale de la République (JORF n° 33 du 8 février 1992)   page 2064. 

- Loi nᵒ95-101 du 2 Février 1995 relative au renforcement de la protection de 

l’environnement JORF no 29 du 3 février 1995, p. 1840.  

- Loi n°127-95 du 08 fevrier1995, relative aux marchés publics et délégations 

de service public JORF n°34, p2186 voir https://www.legifrance.gouv.fr/. 

- Loi n° 2001/1168 du LOI 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures 

urgentes de réformes à caractère économique et financier, JORF n°288 du 12 

décembre 2001 page 19703. 

- Loi n 2016-1691 du 09 dec2016 relative a la transparence, a la lutte contre 

corruption modernisation de la vie économique, JORFn 287, voir sur:  

- Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de 

l'action publique,  

- Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, 

des départements et des régions. 

- Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. 

- Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie 

locale et à la proximité de l'action publique, JORF n°0301 du 28 décembre 

2019 . 

 - Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,  

- ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du 

code de la commande publique, JORF n°0281 du 5 décembre 2018. 

  - Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de 

concession, JORF n°0025 du 30 janvier 2016. 

- Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de 

concession de travaux publics  

- Ordonnance n° 04-559 du 17 Juin 2004, portant création du contrat de 

partenariat public-privé   

- ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession 

de travaux publics ; abrogée le 1er avril 2016. 

- Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures 

d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats 

soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en 

https://www.marche-public.fr/Directive-2014-24-UE/Directive-2014-24-UE.htm
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relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, JORF 

n°0074 du 26 mars 2020. 

-Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à 

diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire. 

- Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles 

applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. 

- Décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant réforme du Code des marchés 

publics, JORF n°57 du 8 mars 2001, p. 37003. 

- décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code 

de la commande publique., JORF n°0281 du 5 décembre 2018. 

- Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession 

(rectificatif) . 

- l’arrêté du 22 mars 2019 fixant le modèle d'avis pour la passation des contrats 

de concession, JORF n°0077 du 31 mars 2019, disponible sur le site  
- Déc. n° 92-316 DC du 20 janvier 1993, Loi relative à la prévention de la 

corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures 
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 ثانيا: مراجع باللغة العربية
 مراجع عامة:-1

، الطبعة الرابعة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الوجيز في القانون الاداريعمار بوضياف،  -
2017. 

، دار الجامعة خوصصة المؤسسات العامة في التشريع الجزائر والمقارنمنية شوايدية،  -
 .2018، الَسكندرية، الجديدة

المؤرخ في  247-15شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم عمار بوضياف،  -
 ، الجزائر.6، القسم الأو ل، جسور للنشر والتوزيع، ط16/09/2015
 .2010 ابجزائر، بلقيس، دار ،الجديدة والتحولات العام المرفق تسيير ضريفي، نادية -
 الصفقات لمنظومة وتكميلية ونقدية تحليلية سةدرا مومية،الع الصفقات ،خرشي النوي -

 .2018الهدى،  دار ،العمومية
، دار العلوم النشر النشاط الإداري-النظيم الإداري-القانون الإداري محمد الصغير بعلي،  -

 .2004والتوزيع، عنابة، 
 .1996ية،، دار المطبوعات الجامعية، الَسكندر القانون الإداريماجد راغب الحلو،  -
 .2018، منشورات الجامعة الإفتراضية السورية، سوريا، القانون الإداريمهند نوح،  -
، دار الفكر العربي، القاهرة، دراسة مقارنة-الوجيز في القانون الإداريسليمان الطماوي  -

1996. 
ديثة، ، مؤسسة المطبوعات الحالوجيز في القانون الاداري المرافق العامةمحمد فؤاد مهنا،  -

 ، ب س نالَسكندرية
 .1999-1998هضة العربية، القاهرة، ، دار النالعقود الإداريةسعاد الشرقاوي،  -
، دراسة مقارنة محلية ، العقود الادارية مابين الالزام القانوني والواقع العمليزكرياء المصري-

 .2014دولية، دار الفكر والقاون، منصورة، 
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خدمات الدولة في إطار ما يقدمه المرفق العام من خدمات تثمين مصطفى السيد الدبوس،  -
 .2019، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 1، طدارسة تحليلية

، E-Kutub Ltd، السلطات الاقتصادية المستقلة في الأنظمة العربيةعماد صوالحية،  -
2020. 

دار  ،ظرية والتطبيقنظام التسيير بالأهداف في المؤسسات العامة بين النرايس وفاء،  -
 اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان. ب د س.

دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  ،الادارة المحلية مداخل التطويرصفوان المبيضين،  -
 .2020عمان، 

، مشاريع القطاع الخاص ودورها في الحد من البطالةإسماعيل علي شكر، مجيد جواد مهدي،  -
 .2016الأكاديمي، عمان،  مركز الكتاب

، المركز العربي الحماية الدستورية لفكرة النظام العام، علي مجيد العكيلي ولمى علي الظاهري -
 .2018للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة، 

، دار الفجر النشر والتوزيع، دليل إبرام العقود الإدارية في القانون الجزائري الجديدخالد خليفة،  -
 س ن. مصر. ب

 بدد ،2008، منشورات الَكاديمية العربية في الدنمارك، القانون الاداريمازن ليلو راضي،  -
 B.O.Tالتزامات المتعاقد في عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية شامل هادي نجم العزاوي،  -

 .2016، المركز القومي للاصدرات القانونية، القاهرة، دراسة مقارنة
ل للنشر والتوزيع، دار وائ ،1ط ،قانون الإدارة العامة الإلكترونيةت، حميدي القبيلا -

 .2014الأردن، 

، ، القاضي الإداري التوازن المالي في العقود الإدارية دراسة مقارنةفتوح محمد الهنداوي -
 .2016،المركز القومي للإصدارات القانونية، 1ط
 دار الفكر العربي ،-دراسة مقارنة -الأسس العامة للعقود الإداريةسليمان الطماوي،  -

 .1991القاهرة ، 
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الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات الإدارية سحر جبار يعقوب،  -
 .2020، المركز العربي للنشر والتوزيع، 1ط ،-دراسة مقارنة-في عقد التوريد

يذ العقود الإدارية دراسة المسؤولية التعاقدية للإدارة في تنفبشار رشيد حسين المزوري،  -
 .2018، القاهرة، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع، مقارنة

 .2019للنشر والتوزيع، القاهرة،  ، المصرية، امتيازات الإدارة العامةسعيد السيد علي -
يازوري دار ال، التطبيقة لتسوية النزاعات بين النظرية و الوساط، علي محمود رشدان -

 ، ب س ن.للنشر والتوزيع، الأردن العلمية
دراسة تحليلية – ، التحكيم في منازاعات العقود الإداريصدام محمد عبودي العوايشة -

 .2019، مصر، المصرية للنشر والتوزيع، -مقارنة 
، المركز العربي للتوزيع -دراسة مقارنة-، القضاء الإداري المستعجلنسرين جابر الهادي -

 .2017ر، مصر، والنش

التنظيم القانوني لخصخصة المرافق العام بين الواقع والمأمول  ميادة عبدالقادر احمد، -
 .2014، دار الجامعة الجديدة،دراسة مقارنة

 مراجع متخض صة:-2
 الجامعة دار ،) مقارنة تحليلية دراسة (العام المرفق تفويض عقود عثمان، أحمد بكر أبو -

 مصر ندرية،الَسك للنشر، الجديدة
-الشركات المختلطة-طرق خصخصة المرافق العامة)الامتيازمروان محي الدين القطب،  -

BOT-2009، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، تفويض المرفق العام( دراسة مقارنة. 
، منشورات التفويض في ادارة واستثمار المرافق العمومية دراسة مقارنةوليد حيدر جابر،  -

 .2009حقوقية ،لبنان، الحلبية ال
 .201 0، الجزائر بلقيس، دار ، الجديدة التحولات و العام المرفق تسيير نادية، ضريفي -
، دار الفكر الاثار المترتبة على عقد الامتياز دراسة نظرية مقارنة زهير ديب الحرازين،جهاد  -

 .2015والقانون، مصر, 
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، -دراسة مقارنة-افق العامة للتغيير والتطوير، مبدأ قابلية المر حسن محمد علي حسن البنان -
 .2014، القاهرة، للإصدارات القانونية المركز القومي ، 1ط
، مؤسسة الطوبجي، 1، طدراسة مقارنة B.O.Tعقد امتياز المرفق العام ابراهيم الشهاوي،  -

 .2003القاهرة، 
ن دار الفكر والقانو ، 1،ط-دراسة مقارنة-وكالة المرفق العاممحمد علي ماهر محمد علي،  -

 2015للنشر والتوزيع، القاهرة، 
العقود الادارية المستحدثة ودورها في تنظيم المرافق العامة الادارية ستار جبار البدري،  -

 .2018، مكتبة زين الحقوقية والَدبية ش.م.م لبنان،1، طدراسة تحليلة مقارنة
بيقاتها عقود البناء والتشغيل والتحويل تفويض المرافق العامة وأبرز تطيعرب محمد الشرع،  -

 .2017، دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، 1، ط( دراسة مقارنةB.O.Tعقود البوت)
، ، دور القطاع الخاص في ادارة المرافق العامة الاقتصادية دراسة مقارنةيعرب محمد الشرع -

ة في تقنية تفويضات المرفق نماذج عقدية تطبقي مفاهيم تشاركية بين القطاعين العام والخاص
 .2010،  دار الفكر، دمشق، 1، طB.o.Tالعام، 

، المركز 1، طالمقابل المالي في العقود الإدارية دراسة مقارنةوفاء محمود أحمد الببواني،  -
 .2018العربي للنشر والتوزيع، مصر، 

ستثمارها في القانون عزالدين بدري،  - ، النشر الجامعي الجزائريإدارة المرافق العامة المحلية وا 
 .2022الجديد، 

 .2001 سنة ظ،عكا راتومنش ،ىرلكبا لعامةا قفارلما نوقان في زجيولا ،الحد اد للها دعب -
- ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de 

personnes privées, Maison d„édition Belkeise. Alger, 2012. 

 
 ل الجامعيةثالثا: الرسائ

 أطروحات الدكتوراه-1
 عقود حالة المردودية وهدف العامة المصلحة ضمان بين العام المرفق ريفي،ض نادية -

 خدة، بن يوسف بن 1 الجزائر جامعة العام، القانون قسم الحقوق في دكتوراه ، أطروحةالامتياز
 .2012-2011 سنة،
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-في الجزائر - ل الصفقات العموميةتسوية المنازعات في مجا، بن عبد المالك بوفلجة -
التجريم في الصفقات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أطروحة الدكتوراه في ،

 .2019-2018جيلالي ليابس، سيدي بلعباس 
، اطروحة الدكتوراه كلية عقد امتياز المرفق العامابراهيم الدسوقي عبد اللطيف الشهاوي،  -

 .2003ن الشمس، الحقوق، جامعة عي
، اطروحة الدكتوراه في القانون، جامعة قسنطينة، قانون الخوصصة في الجزائرمحمود شحماط،  -

2007. 
، اطروحة الدكتوراه، قانون التسيير المفو ض لمرفق الري في التشريع الجزائريصونية نايل،  -

 .2018-2017اداري، جامعة العربي التبسي، تبسة، 
، ض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري في القانون الجزائريتفويعصام صبرينة،  -

اطروحة الدكتوراه، قانون الَعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي 
 .08/07/2020وزو، 

، اطروحة الدكتوراه، قانون، جامعة مدى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصاديلكحل صالح،  -
 .2018ماي  14مري ، تيزي وزو، مولود مع

، مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه، نصر عبد الوهاب رجب الزرو -
اطروحة الدكتوراه، قانون إداري متخصص، كلية الحقوق جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس، 

2020-2021. 
) دراسة حالة إصالح المالية العامة في  مالحكامة المالية وترشيد اإلنفاق العااكحل محمد،  -

 .2020-2019، باتنة، 01اطروحة الدكتوراه، كلية الحقوق،جامعة حاج لحضر  ،الجزائر(
، اطروحة الدكتوراه الاطار القانوني للشراكة في تسيير المرفق العام في الجزائرعكوش فتحي، -

 2020، 1جزائرتخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة ال
، اطروحة الدكتوراه ، تفويض المرفق العام في ضوء قانون الصفقات العموميةبوعنق سمير -

-2021قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل،
2022. 

قانون عام، ، اطروحة الدكتوراه الأساليب الحديثة لتسيير المرافق العامة الإدارية، مدون كمال -
 .2020-2019كلية الحقوق وعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 
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، تحسين الخدمة العمومية على مستوى الإدارة المحلية في الجزائر، اطروحة سهام رابحي -
 .2019-2018،-1-الدكتوراه، إدارة محلية، كلية الحقوق وعلوم السياسية، جامعة باتنة

دراسة نظرية تطبيقية، أطروحة دكتوراه قانون عام، -القرارات الإدارية المنفصلة، عتيق حبيبة -
 .2019-2018كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،

، اطروحة الدكتوراه، قانون اداري، كلية مبدأ المنافسة في عقود تفويض المرفق العامقرير نوارة،  -
 .2023-2022سية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،الحقوق والعلوم السيا

، اطروحة دكتوراه قانون الآليات القانونية لضبط النشاط الَقتصادي في الجزائر، منصور داود -
 .2016-2015اعمال، جامعة محمد خيضرة، بسكرة، 

 كلية اداري، قانون دكتوراه، رسالة تقوضات الهيئات المرفقية للجماعات المحلية، رضا بشقورة، -

 .2020-2019 ،الحاج لخضر، باتنة جامعة السياسية، والعلوم الحقوق
تخصص  الحقوق في دكتوراه أطروحة، عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، احمد البرعي -

 .2023-2022  سنة ،محمد لمين دباغين سطيف جامعة ،الجماعات المحلية
حة دكتوراه قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم ، حماية الغير في العقود، اطرو خليل إيمان -

 .2019-2018السياسية، جامعة إبن خلدون، تيارت،

 مذكرات الماجستير-2
المتعلقة بامتياز المرافق العامة  94.3/842التعليق على التعليمة رقم ، بن مبارك راضية -

 .2001/2002، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون،وتاجيرها
، مذكرة المرفق العام المحلي كآلية لتطوير التنمية المحلية في الجزائر، الدينبدري عز  -

 .2017-2016ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، 
 رابعا: الدوريات

الخدمة الشاملة و تأثيرها على مقاربة المرفق العام في نمديلي رحيمة وببوبش صلحية،  -
 .2023، 01ليزا للبحوث والدراسات، ع، مجلة إيالجزائر

، مجلة متون، جامعة تفويض المرفق العام في القانون الجزائريالشيكر سليمة، وليد عقون،  -
 .2017، 05، العدد 10مولَ الطاهر، سعيدة، المجلد 

المتعلق  54-05قرأة نقدية لمفهموم التدبير المفو ض على ضوء مستجداد قاون يحي محمد،  -
 .2008، 80، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية،عدد المفوض  للمرفق العامبالتدبير 
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البعد الاجتماعي لعقود تفويض المرافق العامة من خلال مكانة المنتفعين )دراسة مريم قطاف،  -
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مجلة المفكر،مقارنة بين كل من الجزائر، تونس، المغرب(

 .2022رة، العدد الَول لسنةبسك
التسيير المفو ض كآلية لتحسين خدمات المياه والتطهير  حسين عثماني،، أغيلاني عبد السلام -

 .2018، 06، مجلة التكامل الإقتصادي، عفي الجزائر
، الحدود الفاصلة بين احكام الصفقات العمومية وتفويضات المرفق بنور اسماء، بنور قويدر -

 .2021، جامعة محمد خيضرة بسكرة، 13لَجتهاد القضائي، المجلد مجلة ا العام،

، دور المشاريع المشتركة في الرفع من تنافسية المؤسسات المقاولة من الباطن سمية بن علي -
، مجلة دراسات، جامعة عمار دراسة تحليلية تقييمة لقطاع الصناعات المكانيكية في الجزائر :

 .2019، اكتوبر 82ثليجي، العدد

، مجلة تطور النظام القانوني لتفويضات المرفق العام في الجزائرجميلة قدودو، وافي محمد،  -
 .2022، 01، العدد07ابحاث قانونية وسياسية، جامعة جيجل، المجلد 

 1994، 01، مجلة الَدارة ، العددامتياز المرفق العام في القانون الجزائريرحال بن عمر،  -

دراسات ، مجلة ذات الاقتصاد المختلط في النظام القانوني الجزائريالشركة العربي وردية،  -
 .2011، 12 ، العددقانونية

-18، الاطار القانوني لقوانين المالية، دراسة تحليلية للقانون العضوي حاج جاب الله أمال -
 المسيلة ،جامعة محمد بوضياف،مجلة الَستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،15
 .2021، 06، العدد06جلدالم

وفق  بين القطاعين العام والخاص مشاريع الشراكة مراحل انجاز، 2قسنطينة-عبدالحميد مهري -
 07مجلة دراسات اقتصادية، المجلد  -للجزائر مستخلصة دروس–النموذج الفرنسي والبريطاني 

 .2020جوان  01العدد
-18يق أحكام القانون العضوي رقم ميزانية مستدامة من خلال تطبتكريس بن علية، لخضر  -

، 09العدد  01، مجلة ادارة اعمال والدراسات الَقتصادية، مجلد المتعلق بقوانين المالية 15
2023. 

، المجلة النقدية دور تفويض الإعتمادات في تحقيق عدم التركيز الماليعبدالحكيم سعاد،  -
، 01، العدد17سية، جامعة تيزي وزو، المجلدللقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السيا

2022. 
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، مجلة الجزائرية للعلوم الارث الاستعماري، للمفهوم القانوني للمرفق العام، محمد بوسماح -
 ، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر.02،عدد51القانونية والسياسية، مجلد 

مجلة الَستاذ الباحث ، زائريقابلية المرفق العام في القانون الجمجناح حسين وبركات محمد،  -
 .2022، 03، العددللدراسات القانونية والسياسية

، إشكالية الطبيعة القانونية لعقد الامتياز المرفق العام في الجزائرضريفي نادية، لجلط فواز، -
 .2021، يونيو 34مجلة المنارة للدراسات القانونية الإدارية، العدد

، مجلة صوت ابل المالي في عقود تفويض المرفق العامالمق، سلامي سمية ،ضريفي نادية -
 .2020، 02القانون، جامعة خميس مليانة، العدد

حامد محمود عصافرة، النظام القانوني لعقد امتياز المرافق نصر عبد الوهاب رجب الزرو،  -
 .2020، 01، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، ع العمومية

بة الجزائرية في تطبيق عقد الإمتياز كاحد الاساليب لمشاركة القطاع التجر كواديك حمزة، -
، 01مجلة أراء للدرسات الَقتصادية والإدارية، ع ، ةالخاص لإدارة وتسيير المرافق العمومي

2021. 
المقترن بالأشغال  يازالمرفق العام في إطار عقد الامت يضتفو  يةخصوص، سيهوب سليم -

 .2022، جامعة بن خلدون تيارت، 02، ع مجلة التعمير والبناء، ختلط(الم يازالعامة )عقد الامت
الَكاديمية للدراسات مجلة  الإدارة الجزائرية وعقود امتياز الاملاك الوطنية،عايلي رضوان، -

 .2018، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف،02ع، الَجتماعية و الَنسانية
، مجلة القانون العام الجزائري، مؤجل التطبيق، تفويض المرافق العامة اسلوب جديد مدون كمال -
 .2018جامعة جيلالي اليابس، جانفي  01ع
مجلة اقتصاديات ، إستقلالية الضبط الاقتصادي في الجزائربلباي كريمة، بن بعلاش خاليدة،  -

 .2021، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 17، عشمال افريقيا
مجلة العلوم الَنسانية  ،لمؤسسة الجزائريةإستراتيجية الخوصصة في ا، شيماء مبارك-

 .2016، سبتمبر،26والَجتماعية، جامعة مسيلة، ع
 إنعكاسات إستراتجية الخوصصة على الوضعية المالية للمؤسسة الإقتصادية، محمد زرقون -
 .2009، 07عدد ، مجلة الباحث، دراسة حالة بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية -
الأمن القانوني في مواجهة الضبط الاقتصادي في ، بن الأخضر محمد ،بن ساحة يعقوب -

 .2020، 03، مجلة العلوم الَنسانية والَجتماعية، جامعة مسيلة، عالجزائر
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ي تسيير المرافق العمومية إشكالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ف، سمير بوعيسى -
 .2020، 20ع ،المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، ئربالجزا

نداعيات الأزمة النفطية الراهنة على الجزائر وأهمية الاستثمارات الأجنبية ريغي هشام،  -
، مجلة البحوث الَقتصادية والمالية، جامع المباشرة في ترقية الصادرات الصناعية التحويلية

 .2016، 01العربي بن مهيدي ـ ام البواقي، ع
اق العمومي في الجزائروأزمة تراجع أسعار النفط سنة إشكالية الإنفبوشليط هاجر أميرة،  -

 .2016، 07، المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات الَقتصادية، ع2014
، مجلة معايير المحاسبة الدولية آلية لترشيد اإلنفاق الحكومي، مريم ربيعي، بن فرج زوينة -

دارة الَعمال، ع  .2018، 01دراسات في الَقتصاد وا 
، مجلة -دراسة مقارنة- النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدوليةية، بن حركو غن-

 .2017، 04دراسات اقتصادية،ع
جامعة الأمير عبد   ،، مجلة المعيارالمبادئ الاساسية للصفقات العموميةقاصدي فايزة،  -

 .2015، 1، العدد6القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة، الحجم 
مجلة  ،-الجزائريالتشريع الوظيفي  فيدراسة  -ستقالة لاالقانوني ل النظام، مهدي بخدة-
 .2019، 02، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، عسانيةالإنجتماعية و الَكادميية للدراسات الأ
، مجلة النظام القانوني للمرافق العمومية والنتائج القانونية المترتبة عنهاعمراني كمال الدين،  -

 .2022، 01،ع05م مركز الجامعي سي الحواس بريكة، ية الَكاديمية،طبنة اللدرسات العلم
المجلة ، نظرية الظروف الطارئة وأثرها على تنفيذ االلتزام التعاقدي، اقصاصي عبد القادر -
 .2018، 02، عجامعة أحمد دراية، ادرار، فريقية للدراسات القانونية والسياسيةالَ

، مجلة المفكر، جامعة ة النظرية والجذور التاريخيةالخدمة العمومية المقاربكمال فار،  -
 .2020، ديسمبر02، ع02الجزائر

، مجلة الَستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جودة الخدمة العموميةضريفي نادية، -
 .2016 ،04جامعة محمد بوضياف، مسيلة، ع

 الباحث الَستاذ مجلة، ضمان الخدمة العمومية في تفويض المرفق العامعكوش فتحي،  -

 .2020، 01، العدد05والسياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة المجلد القانونية للدرسات
، مجلة البحوث القانونية -المتطلبات والتحديات-رقمنة الصفقات العموميةخديجة، قمار  -

 .2023، 02، المركز الجامعي أفلو، ع06والإقتصادية، المجلدة
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المجلة الجزائرية ، حتمية المرفق العام ما بعد الجائحةدارة الإلكترونية الإ، سنوساوي سمية -
 .2021، 02، المركز الجامعي تبازة، عللعلوم القانونية والسياسية

دراسة -الإداريةالشخصي وأثره في تنفيذ العقود  الإعتبار، شرف عبد الحليم عبد الفتاح عمرأ -
 .2020، 03،ع 52ادية، جامعة المنوفية مصر، المجلد مجلة البحوث القانونية والإقتص ،تحليلية

، جامعة حسيبة بن المبادئ التوجهية للعقد، مجلة الدراسات القانونية المقارنةشوقي بناسي،  -
 .2020، 02بوعلي، الشلف، العدد

في إبرام الصفقات  الإعلان والمنافسةإجراءات تطبيق مبدأي بن عابد مختار وأخرون،  -
 .2022، 01 ع 05جلدلماة البحوث القانونية والإقتصادية، ، مجلالعمومية

، مجلة رفق العامالمفاوضات في إبرام عقود التفويض المحدود ومضمون ، محمد شرميطي -
 .2020 ،01 ع ،05جلد الم -ستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية الأ
، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة ةالطرق البديلة المستحدثة لحل المنازعات الإداريمانع سلمى، -

 .2012، 26محمد خيضرة، بسكرة، العدد 
النظام القانوني للتعويض في العقود الإدارية قراءة في تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات ، بن عبد المالك بوفلجة -

 . 2017،دفاتر السياسة والقانون، 15/247المرفق العام رقم:
، مجلة المفكر ،لنزاعات في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الوساطة لحل افاتح خلاف-

 .2014، 02محمد خيضرة، العدد

 خامسا: المداخلات
، تفويض المرفق العام في الجزائر الملتقى الدولي الاول الموسوم بـ نادية ضريفي -

       "،  مليةدراسة قانونية وع–"المرفق العمومي في الجزائر ورهاناته كأداة لخدمة المواطن 
 .2015 ،أفريل جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة 23و 22
بالحفاظ و ترشيد المال المبادئ الأساسية للصفقات العمومية وعلاقتها ، وافي محمد -

، ملتقى وطني إفتراضي، الصفقات العمومية وحماية المال العام، ، كلية الحقوق، العام
 .2021ديسمبر  12يوم الأحد  ،1جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

 سابعا: المواقع الإلكترونية
 https://bawabatic.dz/ البوابة الحكومية للخدمات العمومية، -
لميلود بوطريكي، التدبير المفوض للمرافق العامة والمنافسة، المجلة الَلكترونية للدراسات -

 https://www.9anonak.com/الموقع  والَبحاث القانونية،

https://bawabatic.dz/
https://www.9anonak.com/
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عبدالله كوعروس، التدبير المفوض للخدمات الترابية، مجلة المنارة للدراسات القانونية والَدارية،  -
 ، المقال متاح على الموقع 2019عدد خاص بالجماعات الترابية،/ 

891979-net.sndl1.arn.dz/ar/viewer/BIM-emarefa-https://search 

الموسوعة القانونية الشاملة، العقود الَدارية بين النظرية والتطبيق، بحث ودراسة قانونية، على  -
 encyclopedia.com-legal-https://www.universal/الموقع 

محمد سعيد السعدي، الشراكة بين القطاع والقطاع الخاص، بحث منشور متاح على الموقع   -
https://www.annd.org 

من طرف وزارة المالية بالتعاون  المنجز، 2021، الطبعة دليل الصفقات العمومية في الجزائر   -
 الموقعمتاح على  OCDE  مع منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية

www.oecd.org/editions/corrigenda 
بعنوان تعريف عقود الَمتيازات ومعايير الَمتياز  Olivier Raymundieمقال للباحث -
/https://boutique.lemoniteur.fr 

- Le maintien de la notion de délégation de service public à l'épreuve de la 

réforme de 2016 https://www.doctrinactu.fr/  . 
- Les grands axes de la réforme de la commande publique : plus de simplicité 

pour plus de croissance, https://www.economie.gouv.fr/ 

- Code de la commande publique au 1er avril 2019 et nouveaux textes 

applicables, la vie communale et départementale, n° 1085, avril 2019, site 

https://amf83.fr/. 

- Typologie des PPP : comparaison juridique et terminologique des PPP dans 

les conceptions française et anglo-saxonne, https://ppp.worldbank.org/. 

- http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2022-01/br177521.pdf. 

- le contrat de delegation de service public https://www.parme-avocats.com/. 

- Partenariats public-privé en Méditerranée ,site https://www.ipemed.coop 

- l relatif aux contrats de partenariat, Ministère de l’économie, des finances et 

de l’emploi, https://www.economie.gouv.fr 

-cossalter, Philippe,, Le droit de l’externalisation des activités publiques dans 

les principaux systèmes européens. http://www.sciencespo.fr . 

- Gilles J. guglielmi, une introduction au droit du service public, Collection « 

Exhumation d’épuisés » https://web.archive.org/. 

-La tarification des services publics locaux Dsiponible sur le site 

https://www.courrierdesmaires.fr. 

-Les lois du service public : continuité, adaptabilité, égalité sur site 

http://fallaitpasfairedudroit.fr. 

- Serge Pugeault, La commande publique en période de crise sanitaire, 

http://lemoniteurboutique.com. 

https://search-emarefa-net.sndl1.arn.dz/ar/viewer/BIM-891979
https://www.universal-legal-encyclopedia.com/
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 145......... :الاوربي المفهوم ذو الاقتصادية المخاطر معيار إلى اليالم المقابل معيار من تحوّل-ب

 148............................... العام المرفق تفويض لتطبيقات العقدية الأشكال: الثاني المطلب

 149.......................................................... العام المرفق امتياز عقد:وّلالأ الفرع

 150.............................................................. العام المرفق إمتياز تعريف: أولاّ 

 150......................................................................... :الفقهي التعريف – أ
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 150........................................................................ :القضائي التعريف-ب

 151....................................................................... :التشريعي التعريف -ج

 152.................................................................. الأمتياز عقد خصائص: ثانيا

ا  153................................................. العام المرفق إمتياز لعقد المشابهة العقود: ثالثا

 153........................................ :العام المرفق امتياز وعقد العامة الاشغال إمتياز عقد-أ

 155.................................... :العام المرفق إمتياز وعقد العام الملك على الإمتياز عقد-ب

 156.............................................. :العام المرفق إمتياز وعقد العامة الأشغال عقد-ج

 157............................................. : العام المرفق امتياز وعقد B.O.T البوت عقد-د

 158......................................................... العام المرفق إيجار عقد: الثاني الفرع

 159.......................................... العام المرفق إيجار عقد املقي الأساسية العناصر: أولاّ 

 159.......................................... العام المرفق إمتياز عقد عن الإيجار عقد تمييز: ثانيا

 160............................................................ المحفّزة الوكالة عقد: الثالث الفرع

 161.................................................. المحفّزة وكالة لعقد المميزة الخصائص: أولاّ 

 162.................................................................... التسيير عقد: الرّابع الفرع

 163...................................................................... التسيير عقد طبيعة: أولاّ 

 164................. تحكمها التّي والمبادئ.العام المرفق ضيتفو تطبيقات دواعي: الثاني المبحث

 165.. .الإقتصادية والضرورة الجديدة التحوّلات بين العام المرفق تفويضات تكريس: الأول المطلب

 165............................................ العام المرفق تفويضات تكريس أسباب:الأول الفرع

 166...................... .وتحديثها فرنسا في العام المرفق لتفويضات القانوني التوحيد أسباب: أولاا 

 166................ :والتّجاري الصّناعي الطّابع ذات العمومية المرافق وبروز الإقتصادي التحرّر-أ

ا المحليّة المعنوية للأشخاص التعاقدية الحرّية منح-ب  166.................. :اللامركزية لمبدأ تكريسا

 167...................................................................... :القضائية الاجتهادات-ج

 167........................................ :العام المرفق تفويض عقد تصنيف معايير ثبات عدم-د
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 168................................................................ :الأوربية التشريعات إسهام -ه

ا  168........................................ الجزائر في العام المرفق تفويضات بروز دواعي: ثانيا

 169....................................................... :الإقتصادي الحقل من الدّولة إنسحاب-أ

 174..................................... :العام المرفق تسيير في الكلاسكية الآليات جدوى عدم -ب

ا  178................................................. .التسيير من النّمط هذا إلى اللجّوء دوافع: ثالثا

 178......................................... :الإقتصادية الأزمة ظل في حتمية كتقنية مالية دوافع-أ

 179............................................................. :الجوانب مختلفة أخرى دوافع-ب

 182.................................. العام المرفق تفويضات تقنية عن المترتّبة الأثار: الثاني الفرع

 182.............................................. والمآخذ المزايا بين العام المرفق تفويضات :أولاّ 

 182.....................................................:العام المرفق لتفويضات الايجابية الآثار-أ

 188............................................................ : العام المرفق تفويضات مآخذ :ب

 189.................................. الجزائر في العام المرفق تفويضات تقنية نجاح متطلبّات: ثانيا

 190....................................................................... :السياسية الاعتبارات-أ

 190.............................. :ملائمة قانونية بيئة يحقق والتشريعي القانوني الإطار إصلاح-ب

 191............................ :للمستثمرين الحكومية الحوافز وتقديم الإستثمارية المشاريع دعم-ج

 191........................................................... :للإدارة الحرّية من هامش إعطاء-د

 191........................................... :العامة بالوظيفة المتعلقة القانونية المنظومة تحيين-ه

 192............................. العام المرفق تفويض لتطبيقات الأساسية المبادئ: الثاني طلبالم

 193........................ الإبرام عند العام المرفق تفويضات لعقود الحاكمة المبادئ: الأول الفرع

 194................................................... العمومية للطلبات الوصول حرّية مبدأ: أولا

 194............................................................................. :بالمبدأ تعريف-أ

 195............................................................... :المبدأ لهذا القانونية الحماية-ب

 197.............................................................. :المبدأ هذ على الواردة القيود-ج
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ا  198........................................................................... المساواة مبدأ: ثانيا

 199............................................................................. :بالمبدأ تعريف-أ

 200.............................................................:المبدأ لهذا القانونية الضّمانات-ب

 201.............................................................. :المبدأ هذ على الواردة القيود-ج

ا  202.................................................................. الإجراءات شفافية مبدأ: ثالثا

 202................................................................. :المبدأ لهذا الجزائية الحِماية-أ

 203......................... التنفيذ عند العام رفقالم تفويضات لعقود الحاكمة المبادئ: الثاني الفرع

 204.......................................... العام المرفق تفويض لإتفاقية الكلاسكية المبادئ: أولاا 

 204.......................................................................... :الإستمرارية مبدأ: أ

 208........................................................... :العام المرفق أمام المساواة مبدأ: ب

 209............................................................ :للتكيّف العام المرفق قابلية مبدأ-ج

 213................................................. العام المرفق لتفويضات الحديثة المبادئ: اثانيا 

 214........................................................... :العمومية الخدمة تقديم في الجودة-أ

 216.............................................................. :العمومية الخدمة في النّجاعة-ب

 217............................................... :القانونية والضمانات الحديثة المبادئ تكريس-ج

 219................................... :العام المرفق تفويضات في الحديثة المعايير تبنّي مبرّرات-د

 220............ العام المرفق لمبادئ كضمان الالكترونية والإدارة الإستثنائية الظروف: الثالث الفرع

 220........... العام المرفق مبادئ لضمان والتنفيذ الإبرام اجراءات وتكييف الإستثنائية الحالة: أولاا 

 220................................ :المفوّض العام المرفق مبادئ لضمان الإستثنائية الحالة تدابير-أ

 223....................... :المفوّض العام للمرفق امةالع المبادئ على وأثارها الإستثنائية الحالة-ب

ا  224......................................... العام المرفق لمبادئ كضمان الالكترونية الإدارة: ثانيا

 224................................................................. :الإلكترونية الإدارة تعريف-أ

 225........................................ :العمومية الطلبات إبرام ومبادئ الإلكترونية الإدارة-ب
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 226..................................... :المفوّض العام المرفق تنفيذ ومبادئ الإلكترونية الإدارة-ج

231........................................لتفويضات المرفق العام  النظام القانوني لعقودالباب الثاني:  

234..........................................كيفيات إبرام عقود تفويضات المرفق العام الفصل الأول:   

 236 القانوني النظام وقيد الشخصي الاعتبار بين العام المرفق تفويضات عقود إبرام: الأول المبحث

 237.....الحديث الإتجاه إلى التقليدي الاتجاه من العام المرفق تفويضات عقود إبرام: الأول المطلب

 238....................... العام المرفق تفويضات عقد إبرام طرق في التقليدي الإتجاه: الأول الفرع

 238.......................................................... الشّخصي الإعتبار مبدأ تعريف: أولاا 

ا ومبرّراته له، المفوّض وإلتزامات العام، المرفق تنظيم خلال من الشخصي الإعتبار مبدأ أسس: ثانيا

 .............................................................................................239 

ا  240................... الجزائري والتشريع المقارن التشريع في الشخصي الإعتبار مبدأ مكانة: ثالثا

 240............................................................ :المقارن التشريع في المبدأ مكانة-أ

 242............................................... :الجزائري والتنظيم التشريع في المبدأ مكانة-ب

 244....................... العام المرفق تفويضات عقد إبرام طرق في الحديث الإتّجاه: الثّاني الفرع

 244...................... الأوروبي للقانون ومواجهته" التقليدي" بالنمط العام المرفق تفويض: أولاا 

ا  246.................................. الجديدة العمومية الطلبات بمبادئ التقديرية السّلطة تقييد: ثانيا

ا  247........................... .الاختيار في الإدارة حرّية لمبدأ الجديد الوجه التفاوضية التقنية: ثالثا

 249 ...... والتطوّر التقليدية بين الإبرام في المفوّضة السلطة على ترد التّي القيود :الثّاني المطلب

 249................................................... الإبرام عملية على سابقة قيود: الأوّل الفرع

 249.......................... .تنفيذه والمراد المحدّد للمشروع الجدوى بدراسات الخاص القيد: أولاّ 

 250....................................................... :العام المرفق لتفويض المالية الجدوى-أ

 250................................................. :العام المرفق لتفويض الإجتماعية الجدوى-ب

 251................................................. :العام المرفق لتفويض  البيئي الأثر جدوى-ج

 252..................................................................... :المشروع نُضح جدوى-د
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ا  253...............................المالية العتبة حسب التفويض إجراءات بتحديد الخاص القيد: ثانيا

ا  255................................................. التفويض أشكال أحد بتحديد الخاص القيد: ثالثا

ض يعهد أن-أ  255.......................................... :وإستغلاله العام المرفق بإقامة له للمفوَّ

 255................................................................... :لالالإستغ أعباء تغطية-ب

 256............................................... :وإدارته العام للمرفق المفوّضة السّلطة رقابة-ج

 256............................................... :المخاطر وتحمّله له المفوّض مسؤولية نطاق-د

 256............................... الإبرام عملية أثناء المفّوضة السّلطة على ترد قيود: الثّاني الفرع

 257................................................. (التعاقد مقابل)الدخول بحقوق خاص قيد: أولاّ 

ا  259.............................................. العام المرفق تفويضات عقد بمدّة خاص قيد: ثانيا

 260................................................ :العام المرفق تفويضات عقود في المدّة تحديد-أ

 261............................................................. :المدّة لتحديد المبرّرة العناصر-ب

 263............................................................. :الجزائري التشريع في الإتّجاه-ج

 264........... العام المرفق تفويض لعقود نظّمالمُ  القانوني النّظام في الإبرام طرق: الثًاني المبحث

 265.................................. الفرنسي التشريع في الإبرام وإجراءات صيغ: الأوّل المطلب

 266......................................... الأولي للإنتقاء نالمترشحي تأهيل مرحلة: الأوّل الفرع

ا الإشهار إجراءات: أولاا   266................................................. المنافسة لمبدأ تجسيدا

 266......................... :إجراء؟ أيو المحتوى، ماهو الإعلان لنشر للإمتياز التقديرية القيمة-أ

 270............................................................... :تكميلي إشهار عن الإعلان-ب

 271.............................................. :والمنافسة الإشهار من المستثناة الإمتياز عقود-د

ا  271...................................... المقبولين المرشّحين قائمة وإعداد الترشيحات تحليل: ثانيا

 271......................................................................... :الترشيحات إستلام-أ

 272......................................................... :الترشّح ملفات وفتح متيازالإ لجنة-ب

 273.......................................... :المرشحين تأهيل قائمة وتحديد الترشيحات تحليل -ج
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 274............................................... :المؤهلين غير وتبليغ المرشحين قائمة تحديد -د

 276......................................................................... العروض إيداع: ثالثا

ة-أ  276................................................................... :العروض إيداع في المدا

 277............................................................. :العروض وفتح الإمتياز لجنة-ب

 278............................................................ :العروض وتحليل الإمتياز لجنة-ج

 280........................................... الإمتياز عقد قانون أحكام من المستثناة العقود: رابعا

 281.......................................... المنح قرار وإرساء المفاوضات مرحلة: الثّاني الفرع

ر خيار إلى الالتزام من المفاوضات: أولاا   282................................................. مُؤطَّ

ا  283........................................................... للمفاوضات التوجيهية المبادئ: ثانيا

 284........................................................ :المترشحين معاملة في المساواة مبدأ-أ

 284................................................................... :وضاتالمفا سرّية مبدأ-ب

 285............................................ :التعاقدية العلاقات في والنزاهة النية، حسن مبدأ-ج

 286.................................................................... :الاجراءات شفافية مبدأ-د

 le principe du traçabilité ):) .......................................286الأطوار تتبّع مبدأ -ه

 287.................................................................. مبدأ-المفاوضات تنظيم: ثالثا

 287................................................................... :للتفاوض ختلفةالم الصيغ-أ

 288........................................................ :للمفاوضات الزمني الجدول تحديد-ب

 288...................................................... : متعهد؟ من أكثر مع التفاوض أيمكن-ج

 289............................................... :المفاوضات وسير لتحضير المختلفة المراحل-د

 290....................................................... التفويض ومنح المفاوضات نهاية: رابعا

 290............... الجزائر في العام المرفق تفويضات عقود إبرام وإجراءات صيغ: انيالث المطلب

 291.................................................. المرشّحين وتأهيل الإبرام صيغ: الأوّل الفرع

 291.................................................. الإبرام لعملية وتحضير عدادالإ مرحلة: أولاا 
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 292...................................................................... :الشّروط دفتر تعريف-أ

 292....................................................... :اللجّان وموافقة الشّروط دفتر إعداد-ب

ا  293.................................. المفوّضة السّلطة خيار والتراضي المنافسة، على الطلب: ثانيا

 294........................................................... :عامّة كقاعدة المنافسة على طلب-أ

 296.................................................. :المنافسة إجراءات من كإستثناء التراضي-ب

أ  298....................................................... للترشيحات الأوّلي الإنتقاء مرحلة: ثالثا

 299........................................... :المقبولين المترشّحين قائمة وإعداد الأوّلي الإنتقاء-أ

 305.................................................... التفويض عقد ومنح التفاوض: الثّاني الفرع

 306......................................................... الجزائري التنظيم في المفاوضة: أولا

 307.......................................................................... :المفاوضات إدارة-أ

 308........................................................ :للمفاوضات الزّمني الجدول تحديد -ب

 308............................................................... :تائجهاون المفاوضات، نهاية-ج

 310......................................................... :منها والهدف المفاوضات موضوع-د

ا  313......................................................... التفويض ومنح المفوّضة السّلطة: ثالثا

 313........................................................................ :التفويض منح قرار-أ

317........................................لنهاية لمرفق العام التنفيذ وا: عقد تفويضات االفصل الثاني  

 318................................. وإنقضائها العام المرفق تفويضات عقود تنفيذ :الأول المبحث

 318............................................ العام المرفق تفويضات عقود تنفيذ: الأوّل المطلب

 319................................ :المفوّضة السّلطة لجهة المترتّبة ذالتنفي عند الأثار: الأول الفرع

 319................................................................ والإشراف الرّقابة سُلطة: أولاا 

 320....................................................................... :الفرنسي التشريع في-أ

 323........................................................... :الجزائري والتشريع التنظيم في-ب
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 325........................................................................... التعديل سلطة: ثانيا

 325.................................................. :بيقاتهاتط ومقتضيات التعديل سلطة تأصيل-أ

 334.................................................................. الجزاءات توقيع سلطة: ثالثا

 335............................................................... :للجزاءات العامة الخصائص-أ

 336............................................. :المانحة السّلطة تفرضها التّي الجزاءات أنواع-ب

 341........................................... التعاقدية وإلتزاماته له المفوّض حقوق: الثّاني الفرع

لطة مع له المفوّض قحقو: أولاا   342.................................................. المُفوّضة السُّ

 342.................................................................... :المالي المقابل في الحق-أ

 346.................................................................. :المالي التوازن في الحق-ب

 353............................................... المفوضة السّلطة مع له المفوّض إلتزامات: ثانيا

 353................................................ :العام المرفق لتنفيذ الشّخصي بالتنفيذ الإلتزام-أ

 357.......................... :العام المرفق لتفويض العامّة المبادئ بإحترام له المفوّض الإلتزام-ب

 358.................................... :المفوّضة للسّلطة المالي والتنفيذ البيانات بتوفير الإلتزام-ج

 359........................... العام المرفق مستعملي لجهة المترتبة التنفيذ عند الأثار: الثّالث الفرع

 360.......................................... له المفوّض إتجاه العام المرفق مستعملي حقوق: أولاا 

 360.................................. المفّوضة السلطة إتجاه في العام المرفق مستعملي حقوق: ثانيا

 360................................. التفويض عقد ونهاية التعاقدية العلاقة إنتهاء: الثاني المطلب

 361..................................................... التفويض لعقد العادي إنتهاء: الأول الفرع

 361.................................................. التفويض عقد( موضوع)مضمون تنفيذ: أولاا 

 362.......................................................................... العقد مدة نهاية: ثانيَا

 362................................................ التفويض لعقد العادي غير انتهاء: الثّاني الفرع

 363............................................................... القانون بقوة العقد إنقضاء: أولاا 

 363............................................................................... :القاهرة القوة-أ
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 365.......................................................... :أخرى وحالات له المفوّض وفاة-ب

 366................................................................. الفسخ بسبب العقد نهاية: ثانيا

 367.......................................................... (:واحد جانب من)الإنفرادي الفسخ-أ

 370........................................................................... :الإتفاقي الفسخ-ب

 370.....................................................العام المرفق ممتلكات ةأيلول: الثّالث الفرع

 371............................................................ العام المرفق الممتلكات أنواع: أولاّ 

 371......................................................................... :الخاصّة الممتلكات-أ

 371.......................................... (:les biens de reprise:)المُستردّة الممتلكات-ب

 371................................................ (:les bien de retour)المُعادة الممتلكات-ج

 371........................................... مبكر إنهاء حالة في المعادة الممتلكات تعويض: ياثان

 372.................. العام المرفق تفويض عقد توقيع قبل المعادة الأصول عن التعويض حالة: ثالثا

.العام المرفق تفويض تفعيل كآليات النزاعات، وتأطير الممارسة الرّقابة وسائل: الثاني مبحثال

 ............................................................................................ 372 

 373...................... العام المرفق تفويضات عقود تنفيذ على الإدارية الرّقابة:  الأوّل المطلب

 373...................................... العام المرفق تفويضات لعقود القبلية الرّقابة: الأول الفرع

 374............................................................ العروض وإنتقاء إختيار لجنة: أولا

 375......................................................... :العروض وإنتقاء إختيار لجنة مهام-أ

ا  377............................................................ العام المرفق تفويضات لجنة: ثانيا

 377........................................................ :العام المرفق تفويضات لجنة تشكيلة-أ

 379......................................................... :العام المرفق تفويضات لجنة مهام-ب

ا  380........................................................................... المالية الرّقابة: ثالثا

 381..................................... العام المرفق تفويضات لعقود البعدية الرّقابة: الثّاني لفرعا

 381................................................................... المفوّضة السّلطة رقابة أولاّ 
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 382.............................................................. :بنفسها المفوّضة السّلطة رقابة-أ

 382............................................................. :العام المرفق مستخدمي رقابة-ب

 383................................................................... المحاسبة مجلس رقابة ثانيا
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 ن  أا والنهوض بالمرفق العام بمبادئه الجديدة، خصوصً  ،عامالأليات تفعيل تقنية  تفويض المرفق  إن   :ملخص
لى تفويض المرافق العامة إتجاه تزايد اليوم الإوي ،سلوب التفويض برز كعقد له مكانة ضمن العقود الَداريةأ

ع الجزائري المشر   ن  أالمتبنية للفكرة، والمعلوم  ول د  ال ية وقد حق ق رواجًا ونجاحًا في هم  أوظ لما له من بشكل ملح
 199-18ل قواعده بالمرسوم ثم فص   247-15صل الفرنسي في المرسوم ى متاخرا هذا المفهوم ذو الأقد تبن  
المسؤولة عن  وغير القانونية ليات القانونيةلذا نبحث في الآ ؛هذا التنظيم الجديدل اعمليً  اه لم يعرف تطبيقً ن  أ إلَ  

ن  و نجاح التجربة،  ا بديلا واعدً  جوء إلى أسلوب تفويض المرفق كتقنية جديدة لإدارة واستغلال المرفق العام يعد  الل   ا 
 العام.ل المرفق في تموي

ضة، المفو ض له، مخاطر الإستغلالالمرفق العام،  :الكلمات المفتاحية  .عقد الإمتياز، السلطة المفو 
Résumé: Les mécanismes d'activation de la technique de délégation de service public 

et de promotion de service public avec ses nouveaux principes, d'autant plus que le 

mode de délégation s'est imposé comme un contrat qui a sa place dans les contrats 

administratifs. Aujourd'hui, la tendance à la délégation de servic public s'accentue de 

manière significative car de son importance et a obtenu popularité et succès dans les 

pays qui ont adopté l'idée. On sait que le législateur algérien a tardivement adopté ce 

concept d'origine française dans le décret 15-247 et a ensuite détaillé ses règles dans 

le décret 18-199. Cependant, il ne connaissant pas d'application pratique à cette 

nouvelle réglementation, nous nous penchons donc sur les mécanismes juridiques et 

non juridiques responsables du succès de l'expérimentation. Le recours au mode de 

délégation de l'établissement comme nouvelle technique de gestion et d'exploitation 

service public est une alternative prometteuse dans le financement de service public 

Mots clés: service  public, contrat de concession, pouvoir délégué, délégataire, 

risques d'exploitation. 

Abstract: The activation mechanisms of the public service delegation technique and the 

promotion of public service with its new principles are crucial, especially considering that 

the delegation method has established itself as a contract within administrative contracts. 

Today, there is a significant trend towards public service delegation due to its importance 

and the popularity and success it has achieved in countries that have embraced the idea. It is 

known that the Algerian legislator adopted this concept belatedly, originating from the 

French legal system, through Decree 15-247, and later detailed its rules in Decree 18-199. 

However, practical application of this new regulation has not been realized, so we are 

examining the legal mechanisms and non legal responsible for the success of the experiment. 

Resorting to the delegation of the establishment as a new technique for managing and 

operating public services is a promising alternative in public service financing. 

Keys word; public service, concession contract, delegated power, delegatee, 

operating risks. 


